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 شكر و عرفان 

 ار شك وامتنانه، توفیقه على والشكر سلطانه، وعظیم وجهه بجلال یلیق حمدا العالمین رب الله الحمد
 وصفوة خلقه خیر الله عبد بن محمد الهدى رسول على والسلام والصلاة إحسانه، من المزید یكافئ

 .وبعد الدین یوم إلى هداه واتبع والاه ومن رسله
 .الله یشكر لا الناس یشكر لا من :وسلم علیه الله صلى الرسول قال

 /الدكتور الأستاذ المشرف إلى العظیم، والامتنان الجزیل، بالشكر أتقدم أن الأول المقام في یسعدني
 .مةالقی   ونصائحه ولتوجیهاته افه،ر إش خلال جهد من بذله لما  عمار عماري

 في للمشاركة وحضورها البحث هذا مناقشة بقبول لهملتفض   المناقشة لجنة لأعضاء بالشكر أتقدم كما
 .جوانبه إثراء

 ،بن عابدالت قدیر للدكتور مختار  معاني وأجل الشكر معاني بأسمى أتقدم أن أنسى لا الأخیر وفي
 عبد الجلیل جمیل. دكتورالأستاذة عباسیة رشاش و الو 

 شكرا ...بعید من أو قریب من بكثیر، أو بقلیل سواء العمل، هذا إعداد في ساعدني من كل وأشكر

 

 

 

 مداني حسيبة



 :الملخص
اšاǽ الǼشاط للتأثر على ااقتصادية الكلية  اتلسياسأهم وسيلتن ي يد صانعي امثل السياستن الǼقدية وامالية 

أثر السياسة الǼقدية و امالية على الǼمو ااقتصادي ي  اختبار هو الدراسةمن هذǽ د  اه و .أية دولةااقتصادي 
أداة حديثة متمثلة ي موذج ااŴدار الذاي لإبطاء الزمي اموزع  ااعتماد علىب، ϭϵϴϬ-ϮϬϭ5اجزائر للفرة 

(ARDL) ، قدية و اماليةوتوصلت الدراسة إى أنǼمو ااقتصادياأثر اجاي ضعيف نسبيا على  للسياسة الǼي  ل
، ومقارنة أيهما أكثر تأثر ųد أن أثر السياسة امالية على الǼمو ااقتصادي أكر و القصر الطويل على امدى اجزائر

 القطاعي  فسادالمحاربة مقارنة بأثر السياسة الǼقدية، ومكن هذا اأثر أن يصبح أكثر فعالية على الǼمو ااقتصادي 
 الضروري من الǼقدية السياسة خص فيما أما. أمثل بشكل اموارد ţصيص و اإنفاق ترشيد على يساعد ما ،العام
رة امطو  إختبار سببية قراųر و أثبت  .امركزي بǼكال استقاليةب خاصة فيما يتعلق إصاحات تطبيق اجزائر على

أن السياسة الǼقدية ي اجزائر مرتبطة أو مقيدة بالسياسة امالية بالǼظر  )تودا ياماموتو( بالǼسبة للمدى الطويل
 ،ااقتصادي الǼمو عجلة لدفع هيكلية إصاحاتاإسراع بتبي  ما يستدعيللخصوصية الريعية لاقتصاد اجزائري، 

 التوازن Ţقيق ي ااقتصادية السياسة فعالية من يزيد الذي امالية و الǼقدية السياستن بن التǼسيق أمية إغفال دون
 .الكلي ااقتصادي

 .اجزائري ااقتصادالسياسة الǼقدية، السياسة امالية، الǼمو ااقتصادي،  :المفتاحية الكلمات

Abstract : 

Monetary and fiscal policies are two main tools at the disposal of policy makers who seek to 

influence the level of economic activities in any countrie. The aim of this study is to examine the 

impact of monetary and fiscal policies on economic growth in algeria, for the period 1980-2015 
using the new econometric techniques of times series within an autoregressive distributed lag 

(ARDL). the results obtained indecate the existence of positive non significant long and short run 

relationship of monetary and fiscal policy with economic growth, result also indecates that fiscal 

policy is more effective than monetary policy in algeria, the role of fiscal policy can be more 

effective for enhancing economic growth by fighting corruption in the public sector, which helps 

to rationalize spending and optimal allocation of resources. About monetary policy, it is 

necessary for Algeria to implement reforms leading to the independence of the Central Bank. 
The Toda and yamamoto developed long run granger causality test proves that monetary policy 

is combined or restricted by fiscal policy, because of the rentier characteristics of Algerian 

economy. This fact, requires  accelerating the adoption of structural reforms to boost economic 

growth, without  forgetting the importance of coordination between the monetary and fiscal 

policies, which increases the effectiveness of economic policy in achieving macroeconomic 

equilibrium. 

Key words: Monetary policy, Fiscal policy, Economic growth, Algerian Economy.  



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

VII 
 

 رقم
 الصفحة

المحتويات قائمة  

 الآية القرآنية 

 الإهداء 

 التشكر 
 و الانجليزية الملخص باللغة العربية 

 VII قائمة المحتويات 
 VII الجداول و قائمة الأشكال 

VII قائمة الملاحق 

د-أ  مقدمةال 
لسياستين النقدية و المالية كأهم وسائل السياسة الاقتصاديةالإطار النظري لالفصل الأول:  66-2  
 تمهيد 2
 وأدواتها أهدافها، مفهوم السياسة النقدية المبحث الأول: 2

 النقدية السياسة مفهوم الأول: المطلب 3

 تعريف السياسة النقدية. الفرع الأول:    3
 أهمية السياسة النقدية. الفرع الثاني:    4
  .الكلية علاقة السياسة النقدية بالسياسة الإقتصاديةالفرع الثالث:     4
أهداف السياسة النقدية المطلب الثاني: 5  
 الأهداف الأولية للسياسة النقدية. الفرع الأول:   6
 الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية.الفرع الثاني:    6
الأهداف النهائية للسياسة النقدية الفرع الثالث:   8  
 .أدوات السياسة النقدية لمطلب الثالث:ا 12
                .للسياسة النقدية) غير المباشرة( الأدوات الكمية  الفرع الأول:     12
.النقدية للسياسة ) المباشرة( الكيفية الأدوات :الثاني الفرع   18  



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

VIII 
 

             الأدوات الأخرى للرقابة المباشرة الفرع الثالث:   21
  المطلب الرابع: قنوات إبلاغ السياسة النقدية 22
الفرع الأول: قناة سعر الفائدة   23  
سعر الصرفالفرع الثاني: قناة    24  
   الفرع الثالث: قناة الائتمان    27
   الفرع الرابع: آلية التوقعات    30
 وأدواتها أهدافها ،مفهوم السياسة الماليةالمبحث الثاني:  31
 مفهوم السياسة المالية المطلب الأول: 31
تعريف السياسة الماليةالفرع الأول:     32  
تطور السياسة المالية الفرع الثاني:    33  
 أهداف السياسة المالية  المطلب الثاني: 34
دور السياسة المالية في تخصيص المواردالفرع الأول:     35  
السياسة المالية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصاديالفرع الثاني:     36  
السياسة المالية ودورها في إعادة توزيع الدخل الوطني الفرع الثالث:     36  
 .السياسة المالية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصاديةالفرع الرابع:     37
 أدوات السياسة المالية المطلب الثالث: 37
 نفاقيةالفرع الأول: السياسة الإ    38
الفرع الثاني: السياسة الضريبية    44  
 تقدمةمسار السياسة المالية في البلدان النامية والبلدان الم الرابع:المطلب  51
الفرع الأول: السياسة المالية في الدول المتقدمة   52  
الفرع الثاني: السياسة المالية في الدول النامية   52  
 الإطار النظري للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية.المبحث الثالث:  54
 التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الفكر الاقتصادي مسألةتطور  الأول:المطلب  55
الفرع الأول: غياب التنسيق بين السياستين النقدية والمالية    55  



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

IX 
 

 .ةيالفرع الثاني: الدعوة لاستقلالية السياسة النقدية عن السلطة التنفيذ  56
أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بروزالفرع الثالث:   57  
 التأثير المتبادل للسياستين النقدية والمالية المطلب الثاني: 57
الفرع الأول: تأثير السياسة النقدية على السياسة المالية  57  
الفرع الثاني: تأثير السياسة المالية على السياسة النقدية   58  
مقارنة بين السياستين النقدية والمالية.الفرع الثالث:    58  
السياسة النقدية والسياسة الماليةالفرع الرابع: نقاط التقاء    59  
 الفرع الخامس: الأسباب الداعية لأهمية التنسيق بين السياستين    60
السياستين النقدية الترتيبات المؤسسية وآليات التنفيذ اللازمة لتحقيق التنسيق بين  المطلب الثالث: 61

 والمالية.
 الفرع الأول: الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات )البنك المركزي و الخزينة العمومية(  61
 الفرع الثاني: الآليات اللازمة لتحقيق التنسيق بين السياستين النقدية والمالية   64
  لاصةالخ 66

68-116 يالإقتصادالفصل الثاني: الإطار المفاهيمي للنمو    

 تمهيد 68
 النمو الاقتصادي مفهوم المبحث الأول: 68

 النمو الاقتصادي  ، قياستعريف المطلب الأول: 69
 النمو الاقتصاديتعريف  :الفرع الأول   69
 الفرع الثاني: قياس النمو الاقتصادي   70
 محددات تحقيق النمو الاقتصاديو شروط  :نيالمطلب الثا 73
 : شروط تحقيق النمو الاقتصاديالأولالفرع    73
 الفرع الثاني: محددات النمو الاقتصادي  74
           الفرق بين النمو و التنمية الاقتصادية:  ثالثال المطلب 76
الاقتصادية التنميةالفرع الأول: تعريف   76  



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

X 
 

الاقتصاديةقياس التنمية  الفرع الثاني:  78  
بين النمو والتنميةالفرق الفرع الثالث:   78  
الفرع الرابع: استراتيجيات التنمية الاقتصادية  79  

  نظريات النمو في الفكر الاقتصادي: نيالمبحث الثا 81
 التحليل الكلاسيكي للنمو الاقتصادي.المطلب الأول:  81
 الفرع الأول: نظرية آدم سميث   82
 الفرع الثاني : نظرية ديفيد ريكاردو  82
 الفرع الثالث: نظرية مالتوس   83
  الفرع الرابع: نظرية كارل ماركس  84
 تر في النمو الاقتصاديينظرية شومبالفرع الخامس:   87
 .الكينزيــــة النمو نظريــــة المطلب الثالث: 88
   ردوما-الفرع الأول: نموذج هارود  88
 للنمو الاقتصادي : تحليل هارود الفرع الثاني   89
 دومار تحليلالفرع الثالث:    91
 دومار-هارود: نقد نموذج  رابعالفرع ال   92
 الاقتصادي للنمو النيوكلاسيكي التحليل المطلب الثاني: 93
 النيوكلاسيكية النمو أهم أفكار نظرية الفرع الأول:    93
نموذج روبرت سولوالفرع الثاني:   94  
 (J.E Meade)الفرع الثالث:  نموذج جوهان ميد   99
 النظريات الجديدة للنمو الاقتصادي. المطلب الرابع: 102
 الفرع الأول: نماذج النمو من الداخل ذات الوفورات الخارجية   103
 الفرع الثاني: نماذج النمو من الداخل الخطية.   107
 الفرع الثالث: نماذج النمو من الداخل في ظل المنافسة غير الكاملة )غير التامة(.   109
 الفرع الرابع: الانتقادات الموجهة إلى نظريات النمو الجديدة   113



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

XI 
 

  لاصةالخ 115
118-163  -مدخل نظري – النقدية والمالية على النمو الاقتصادي ةثر السياسأ تحليل: الفصل الثالث   

 تمهيد 118
تحليل آثار السياستين النقدية والمالية حسب التحليل الكلاسيكي المبحث الأول:  119  
 أسس التحليل الكلاسيكي المطلب الأول: 120
الفرع الأول: تماشي الاقتصاد الوطني وفكرة اقتصاد السوق   120  
الفرع الثاني: قانون المنافذ   120  
    الفرع الثالث: حيادية النقود  120
منهجية التحليل في النموذج الكلاسيكي المطلب الثاني: 121  
 الفرع الأول: قانون والراس   121
 نقدي-الفرع الثاني: الازدواجية الكلاسيكية حقيقي   122
 تحليل الأسواق المطلب الثالث: 122
 الفرع الأول: تحليل سوق العمل   122
 الفرع الثاني: تحليل سوق رؤوس الأموال   125
 الفرع الثالث: تحليل سوق النقود  126
 حسب التحليل الكلاسيكي السياستين النقدية والمالية أثر المطلب الرابع: 128
          الفرع الأول: آثار السياسة النقدية حسب التحليل الكلاسيكي.   128
 حسب التحليل الكلاسيكي الماليةالفرع الثاني: آثار السياسة    129
 المبحث الثاني : تحليل آثار السياسة النقدية و المالية في التحليل الكينزي 130
   المطلب الأول: فرضيات تحليل كينز و الانتقادات الموجهة من قبله للتحليل الكلاسيكي 131
 الفرع الأول: الانتقادات الموجهة من كينز للتحليل الكلاسيكي.   131

 الفرع الثاني: النقود في التحليل الكينزي   133
 الفرع الثالث: سوق السلع و الخدمات في التحليل الكينزي   135
 : أثر السياسة النقدية في النموذج الكينزينيالمطلب الثا 137



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

XII 
 

 انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد حسب وجهة النظر الكينزيةالفرع الأول: آلية   139
  الفرع الثاني: قيود على السياسة النقدية من وجهة النظر الكينزية  141

          : أثر السياسة المالية في التحليل الكينزيثالثالمطلب ال 142
 الفرع الأول: ضرورة إرفاق السياسة المالية بالسياسة النقدية لتحفيز الطلب الكلي    142
 الفرع الثاني: آلية تأثير السياسة المالية على الطلب الكلي حسب كينز   142
 النامية الدول حل مشاكل في الكينزية النظرية ةمحدوديالفرع الثالث: عوامل    147
 لدى المداس الحديثةالمبحث الثالث: آثار السياسة النقدية و المالية  148
 المطلب الأول : آثار السياسة النقدية و المالية من خلال الطرح النقدوي 148
 الفرع الأول: أسس المدرسة النقدوية    148
 الفرع الثاني: أثر السياسة النقدية وفق المنظور النقدوي   153
 أثر السياسة المالية في التحليل النقدويالفرع الثالث:    155
 النقدية و المالية من خلال طرح المدرسة النيوكلاسيكية : آثار السياسةالمطلب الثاني 155
 المدرسة الكينزية الجديدة. حسبالمطلب الثالث: أثر السياستين النقدية والمالية  157
 و كفاءة السياسة النقدية في الطرح الكينزي الجديد الفرع الأول: الأجور التعاقدية  158
IS الفرع الثاني: نموذج  159 − MP . 
  لاصةالخ 163

165-220 اذج التوازن ضمن نم على النمو الاقتصادي السياسة النقدية و المالية أثر الفصل الرابع: تحليل 
 الاقتصادي الكلي

 تمهيد 165
𝐈𝐒  السياسة النقدية والمالية ضمن نموذج أثرالمبحث الأول:  165 − 𝐋𝐌 
 المطلب الأول: التوازن في السوق السلعية و السوق النقدية 165
  (توازن السوق السلعي)  IS  اشتقاق منحنىالفرع الأول:    165
 (يسوق النقدالتوازن ) LMاشتقاق منحنى الفرع الثاني:     168
IS  الفرع الثالث: التوازن الآني للسوقين معا   171 − LM 



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

XIII 
 

IS المطلب الثاني: آثار السياسة النقدية في ظل نموذج  173 − LM 
IS  السياسة النقدية التوسعية في ظل نموذجالفرع الأول: أثر    173 − LM 
 الفرع الثاني: السياسة النقدية والوضعية الكينزية   174
 السياسة النقدية والوضعية الكلاسيكيةالفرع الثالث:    175
IS  في ظل نموذج المطلب الثالث: آثار السياسة المالية 175 − LM 
IS في ظل نموذج  الفرع الأول: آلية تأثير السياسة المالية التوسعية   175 − LM 
 الفرع الثاني: السياسة المالية والحالة الكينزية   178
 الفرع الثالث: السياسة المالية والحالة الكلاسيكية   178
 بين السياستين النقدية و المالية : المزجالفرع الرابع   180
  المبحث الثاني: آثار السياستين النقدية والمالية في اقتصاد مفتوح ضمن نموذج 181

 𝐈𝐒 − 𝐋𝐌 − 𝐁𝐏   Mundell-Fleming Model 
  Mundell-Fleming   نموذجالمطلب الأول: ماهية  181
IS الفرع الأول: نموذج   182 − LM − BP 
 الفرع الثاني: عرض النموذج  184
 الفرع الثالث: تحديد التوازن الداخلي والخارجي معا  186
 Mundell-Fleming Model  استين النقدية والمالية في إطار: أثر السينيالمطلب الثا 191
IS الفرع الأول: نموذج    191 − LM − BP في حالة حركة تامة لرؤوس الأموال 
IS الفرع الثاني: نموذج    197 − LM − BP في حالة حركة غير تامة لرؤوس الأموال 
العرض  المبحث الثالث: آثار السياسات النقدية والمالية في ظل اقتصاد مفتوح ضمن نموذج 206

𝐃𝐀  الطلب الكلي-الكلي − 𝐎𝐀 
 العرض الكلي في اقتصاد مفتوحالمطلب الأول: تحديد  206
 الفرع الأول: تحديد الأسعار   206
 الفرع الثاني: تحديد الأجور  207
 الفرع الثالث: دالة العرض الكلي  208
 المطلب الثاني: التوازن الاقتصادي الكلي في ظل أسعار الصرف المرنة 210



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

XIV 
 

µ)الربط الكامل  حالةفي  تحديد فعالية السياسات النقدية والمالية الفرع الأول:  211 = 1) 
µ): تحديد أثر السياستين النقدية والمالية في ظل غياب الربط الفرع الثاني 215 = 𝟎) 
الطلب الكلي وفي ظل أسعار -المطلب الثالث: أثر السياسات النقدية والمالية في نموذج العرض الكلي 216

 ةالصرف الثابت
 ةالفرع الأول: التوازن الاقتصادي الكلي في ظل أسعار الصرف الثابت  217
 الفرع الثاني: تحديد فعالية السياسة المالية  218
  لاصةالخ 219

222-299  في الجزائر السياسة النقدية و المالية وواقع النمو الاقتصادينظرة حول  الخامس:الفصل  
 تمهيد 222

 .90/10رض قمكانة السياسة النقدية قبل و بعد صدور قانون النقد و ال: ولالمبحث الأ 222
  الاستقلالالمطلب الأول: الجهاز المصرفي الجزائري بعد  223
(.1965-1962الفرع الأول: مرحلة إضفاء السيادة )   223  
(    1969-1966الفرع الثاني: مرحلة التأميم )   224  
الفرع الثالث: مرحلة الإصلاحات الأولى    225  
الفرع الرابع: مرحلة الإصلاحات المالية والنقدية الثانية   228  
 .90/10المطلب الثاني: تطور الجانب النقدي في الجزائر قبل صدور قانون النقد و القرض  232

الفرع الأول: تطور الكتلة النقدية   232  
المقابلة للكتلة النقدية.الفرع الثاني: الأجزاء  234  
     .90/10قبل صدور قانون النقد و القرض الفرع الثالث: طبيعة السياسة النقدية   235
   1989 – 1962الفرع الرابع: تطور الكتلة النقدية مقارنة للناتج الداخلي الخام خلال الفترة   236
 التعديلات التي طرأت عليه.و أهم  90/10المطلب الثالث: قانون النقد و القرض  237
الفرع الأول: أهداف و أسس قانون النقد و القرض.  238  
   الفرع الثاني: الهياكل و التنظيمات الجديدة التي استحدثها قانون النقد و القرض   240
     .90/11الفرع الثالث: أهم التعديلات التي طرأت على قانون و القرض   242



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

XV 
 

 بعد صدور قانون النقد والقرضالسياسة النقدية واقع المطلب الرابع:  244
 الفرع الأول: إصلاح السياسة النقدية في ظل الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية   245
    2015-1990تطور الكتلة النقدية ومقابلاتها خلال الفترة  الفرع الثاني:  246
  للفترةتطور الكتلة النقدية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الفرع الثالث:      1990-2015 250
قانون النقد و  من حيث الأهداف و الأدوات بعد صدورطبيعة السياسة النقدية  المطلب الخامس: 252

 .90/10القرض 

الفرع الأول: أهداف السياسة النقدية في الجزائر   252  
الفرع الثاني: أدوات السياسة النقدية   252  
 المبحث الثاني: تطور الوضع الميزاني و السياسة المالية في الجزائر. 261

 المطلب الأول: تطور السياسة المالية في الجزائر خلال فترة الاقتصاد المخطط 261

طالمخط الفرع الأول: تطور السياسة الضريبية في الجزائر خلال فترة الاقتصاد   262  

ط   فترة الاقتصاد المخطالفرع الثاني: سياسة الإنفاق العام خلال    263  
التوجه نحو اقتصاد السوق         فترة المطلب الثاني: تطور السياسة المالية في الجزائر خلال  265  
 2015-1990خلال الفترة ضريبية السياسة التطور الفرع الأول:    266
     2015-1990الثاني: السياسة الإنفاقية خلال الفترة الفرع    269
رصيد الميزانية العامة للدولة تطور المطلب الثالث:  272  
الفرع الأول: تطور العجز الموازني.  273  
 الفرع الثاني: ماهية صندوق ضبط الموارد ودوره في تمويل عجز الميزانية العامة.  275
تراكم العجز الموازني في الجزائر.الفرع الثالث: أسباب  277  
: واقع النمو الاقتصادي في الجزائرثالثالمبحث ال 280  
 ( 1989-1965المطلب الأول: النمو الاقتصادي خلال فترة التخطيط ) 280

(1999-1990المطلب الثاني: مسار النمو الاقتصادي خلال الفترة )    283  

 .2015-2000الاقتصادي خلال الفترة المطلب الثالث: مسار النمو  288



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

XVI 
 

   2015-2000 : تطور معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترةولالفرع الأ   285
.2015 -2000الفترةجمالي الناتج المحلي الإ : مساهمة القطاعات الاقتصادية فيلثانيالفرع ا   290  
.2015-2000لفترة ل يبالنمو الاقتصاد أهم المؤشرات المرتبطة: تطور لثالفرع الثا    293  
  لاصةالخ 299

301-354 الفصل السادس: دراسة قياسية لأثر السياسة النقدية و المالية على النمو الاقتصادي في  
  (.2015 -1980الجزائر خلال الفترة )

 تمهيد 301
 : عرض الدراسات السابقةولالمبحث الأ 302
الأجنبية السابقة المطلب الأول: الدراسات  302   

على الاقتصاد الجزائري  السابقة  المطلب الثاني: الدراسات  309  

  ز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةما يمي   المطلب الثالث: 311
 ي: الدراسة القياسية لأثر السياسة النقدية و المالية على النمو الاقتصادنيالمبحث الثا 312
ة  الإطار النظري للنموذج القياسي و المتغيرات المعتمدة في الدراسالمطلب الأول:    312  

الفرع الأول: الإطار النظري للنموذج القياسي      313  
الفرع الثاني: التعريف بالمتغيرات المعتمدة في الدراسة     314  
الموزع ات النمذجة القياسية بواسطة نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني يالمطلب الثاني: أساس 315

(ARDL). 
 

الفرع الأول: استقرار السلاسل الزمنية وجذر الوحدة الفرع    315  
  ونموذج تصحيح الخطأ تزامن: أدبيات التكامل المالثانيالفرع   318
الفرع الثالث: منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة   321

 .(ARDL)المتباطئة 
 .(ARDL) الفرع الرابع: الخطوات اللازمة وفق المنهجية القياسية بواسطة نموذج 325
-1980المطلب الثالث: قياس أثر السياسة النقدية و المالية على النمو الاقتصادي خلال الفترة )  325

  (ARDL)( بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع 2015



 .................................................................قائمة المحتويات...... ...............

XVII 
 

 

الفرع الأول: المنهجية القياسية و النتائج     326  
 الفرع الثاني: تحليل نتائج النموذج   333
 ستقرار النموذج.إالفرع الثالث: اختبار    336
 )تودا ياماموتو( رة بالنسبة للمدى الطويلالمطو  إختبار سببية قرانجر  الفرع الرابع:    340

 النمو الاقتصادي في الجزائر  تحفيزسبل تفعيل السياسة النقدية و المالية ل المبحث الثالث: 344

 الأول: تحديات السياسة النقدية وسبل مواجهتها في الجزائر المطلب 344
 سبل مواجهتها في الجزائرتحديات السياسة المالية و  الثاني: المطلب 347
    الثالث: العوامل الأخرى المساهمة في ضعف و هشاشة النمو الاقتصادي في الجزائر طلبلما 348
  لاصةالخ 351
خاتمةال 355  
  و الاقتراحات التوصيات 361
 قائمة المراجع 365
  الملاحق 388



 ............................................................قائمة الأشكال و الجداول.............

 

XVIII 
 

 قائمة الأشكال -1

  عنوان الشكل رقم الشكل
 الصفحة

 10 المربع السحري لكالدور   (1-1)

 40 التصنيفات المختلفة للإنفاق الحكومي (1-2)

 51 المثلى ةالحصيلة الضريبي (1-3)

 84 (Malthus)النمو الاقتصـــــــادي حسب فكـــــرالعلاقة بين عناصر  (2-1)

 86 الفكر الاقتصادي الكلاسيك والنظام الرأسمالي في الأجل الطويل (2-2)

 96 النمو عند سولو (2-3)

 Y 98و   Kصدمة الاستثمار على كل من  (2-4)

 y 98و Kصدمة النمو السكاني على (2-5)

 112 الداخلي النمو نظرية حسب النمو محددات (2-6)

 124 التوازن في سوق العمل (3-1)

 125 التوازن في سوق رؤوس الأموال (3-2)

 127 التوازن النقدي عند الكلاسيك (3-3)

 128 الطابع الحيادي للنقود عند الفكر الكلاسيكي (3-4)

 137 التحليل الكينزي لدور النقود (3-5)

 139 الفائدة في التأثير على النشاط الاقتصادياختلال التوازن النقدي ودور معدل  (3-6)

 145 أثر الزيادة في الإنفاق الحكومي على الطلب الكلي (3-7)

 146 أثر السياسة المالية في التحليل الكينزي (3-8)

 152 التوازن في السوق النقدية حسب النظرية النقدية (3-9)

 156 الطرح النيوكلاسيكي السياسة النقدية التوسعية قصيرة المدى لدى (3-10)

الأجور التعاقدية و كفاءة السياسة النقدية للمدى القصير للطرح الكينزي  (3-11)
 الجديد

158 

𝐼𝑆  نموذج (3-12) −  𝑀𝑃 160 



 ............................................................قائمة الأشكال و الجداول.............

 

XIX 
 

𝐼𝑆 نموذج  (3-13) −  𝑀𝑃  161 السياسة المالية نسبية الفعالية 

𝐼𝑆 نموذج  (3-14) −  𝑀𝑃  161 الفعاليةوالسياسة المالية عديمة 

 𝐼𝑆 166 شتقاق منحنى إ (4-1)

 𝐿𝑀 169 شتقاق منحنى إ (4-2)

𝐼𝑆 تمثيل التوازن الآني للسوقين  (4-3) − 𝐿𝑀 171 

𝐼𝑆 السياسة النقدية التوسعية في ظل نموذج أثر  (4-4) − 𝐿𝑀 174 

 174 أثر السياسة النقدية في حالة مصيدة السيولة (4-5)

 175 النقدية والوضعية الكلاسيكيةالسياسة  (4-6)

𝐼𝑆 في ظل نموذج  أثر السياسة المالية التوسعية (4-7) − 𝐿𝑀 176 

 178 السياسة المالية والوضعية  الكينزية (4-8)

 179 الحالة الكلاسيكية وأثر المزاحمة الكلي (4-9)

𝐼𝑆 في ظل نموذج  المزج بين السياسة النقدية و المالية (4-10) − 𝐿𝑀 180 

 184 وتوازن ميزان المدفوعات 𝐵𝑝  منحنى (4-11)

 191 النمذجة البيانية للتوازن الاقتصادي الكلي (4-12)

التوازن الكلي في حالة حركة تامة لرؤوس الأموال وفي إطار نظام سعر الصرف  (4-13)
 الثابت

192 

 193 لرؤوس الأموال التوسع النقدي في إطار نظام سعر صرف ثابت وحركة تامةأثر  (4-14)

أثر التوسع في الإنفاق الحكومي في ظل الحركة التامة لرؤوس الأموال  (4-15)
 وفي ظل نظام سعر الصرف الثابت.

194 

التوازن العام في حالة حركة تامة لرؤوس الأموال وفي ظل نظام سعر  (4-16)
 الصرف المرن

195 

المرن والحركة التامة لرؤوس أثر التوسع النقدي في ظل سعر الصرف  (4-17)
 .الأموال

196 

 197أثر التوسع المالي في ظل سعر الصرف المرن والحركة التامة لرؤوس  (4-18)



 ............................................................قائمة الأشكال و الجداول.............

 

XX 
 

 الأموال
 198 حسب درجة حركية رؤوس الأموال Bpلـالأشكال الممكنة والبديلة  (4-19)

غير السياسة النقدية التوسعية في ظل نظام سعر صرف ثابت وحركية  (4-20)
 تامة لرؤوس الأموال.

199 

أثر السياسة المالية التوسعية في ظل نظام سعر الصرف الثابت وحركة  (4-21)
 غير تامة لرؤوس الأموال

200 

أثر التخفيض في العملة في ظل لحركة غير التامة لرؤوس الأموال وسعر  (4-22)
 الصرف الثابت

201 

 𝐵𝑝 203 الصرف المرن ووضعيات مختلفة لمنحنىآثار التوسع المالي في ظل سعر  (4-23)

 204 أثر السياسة النقدية في ظل الحركة غير التامة لرؤوس الأموال (4-24)

آثار الزيادة في الدخل العالمي في ظل صرف مرن والحركة غير التامة لرؤوس  (4-25)
 الأموال

205 

 212 الربط الكاملالسياسة النقدية في ظل نظام الصرف المرن وفرضية  (4-26)

µ)تحديد أثر السياسة المالية في ظل الربط الكامل  (4-27) = ضمن نموذج  (1
 𝑂𝐴 − 𝐷𝐴 وأسعار الصرف المرنة 

214 

𝑂𝐴 أثر السياسة المالية ضمن نموذج  (4-30) − 𝐷𝐴   وأسعار الصرف المرن في ظل
 غياب الربط

216 

𝑂𝐴 أثر السياسة المالية في ظل نموذج  (4-31) − 𝐷𝐴  219 ونظام الصرف الثابت 

 337 (1) اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاود للنموذج (6-1)

 338 (1)للنموذج  اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة (6-2)

 338 (2) اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاود للنموذج (6-3)

 339 (2) للنموذج  التراكمي لمربعات البواقي المعاودةاختبار المجموع  (6-4)

 339 (1) للنموذج نتائج اختبار معامل ثايل (6-5 (

 340 (2) للنموذج  نتائج اختبار معامل ثايل (6-6 (



 ............................................................قائمة الأشكال و الجداول.............

 

XXI 
 

 قائمة الجداول -2
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 46 تعدد مقاييس التصنيفبأساليب تصنيف الضرائب  (1-1)

 79 الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية (2-1)

تطور معدلات الاحتياطي الإجباري ومعدلات الفائدة الممنوحة عليها منذ  (5-1)
 2001سنة 

254 

 256 .2015إلى  1963تطور معدلات إعادة الخصم من  (5-2)

 260 (2011-2001معدلات تدخل بنك الجزائر لاسترجاع السيولة ) (5-3)

 264 1990-1980تطور مؤشرات كفاءة السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة  (5-4)

-2000العجز الموازني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ) (5-5)
2015). 

274 

 277 .2015-2007الاقتطاع من صندوق ضبط الموارد خلال الفترة  (5-6)

 278 .2008/2014مؤشر الإسراف في النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة  (5-7)

 281 .1989-1967المخصصات المالية لكل قطاع في الجزائر خلال الفترة  (5-8)

-1962معدل نمو الناتج الفردي خلال الفترة  يتطور معدل النمو الاقتصاد (5-9)
1989. 

282 

-1990ومعدل الدخل الفردي خلال الفترة ) تطور الناتج الداخلي الخام (5-10)
1999) 

284 
 

 285 2000-1995معدلات النمو في قطاع المحروقات وخارجه خلال الفترة  (5-11)
 285 (2000-1995معدلات النمو القطاعية خارج المحروقات ) (5-12)

 286 2000-1995تطور معدلات البطالة خلال الفترة  (5-13)

 286 2000-1992 التضخم خلال الفترةتطور معدلات  (5-14)

تطور الناتج الداخلي الخام ومعدل نمو الناتج الفردي في الجزائر خلال الفترة  (5-15)
(2000-2015.)   

288  



 ............................................................قائمة الأشكال و الجداول.............

 

XXII 
 

خلال  مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين القيمة المضافة  (5-16)
 .2014 -2001الفترة

290 

 294 (2015-2000خلال الفترة ) بالنمو الاقتصاديأهم المؤشرات المرتبطة  (5-17)

 296 2015-2002تطور حجم الواردات خلال الفترة  (5-18)

 296 تطور الصادرات خارج المحروقات مقارنة بالصادرات من المحروقات في الجزائر (5-19)

 ADF. 329 ر الوحدة باستعمالذنتائج اختبار ج (6-1)

( و 1لكلا النموذجين )( p.q1.q2) الإبطاء المثلىنتائج اختيار فترات  (6-2)
(2.) 

330 

 (1ختبار منهج الحدود بوجود علاقة توازنية طويلة الأجل للنموذج )إ (6-3)
 (2)و

331 

 (1) نموذج تصحيح الخطأ و العلاقة قصيرة الأجل للنموذج تقدير (6-4)

 
333 

 334 (2) للنموذج رقم تقدير نموذج تصحيح الخطأ و العلاقة قصيرة الأجل (6-5)

 335 (1) تقدير معلمات العلاقة طويلة الأجل للنموذج (6-6)

 335 (2) تقدير معلمات العلاقة طويلة الأجل للنموذج (6-7)

 341 (1) للنموذج على طريقة تودا ياماموتو إختبار قرانجر للسببية  (6-8)

 342 (2) للنموذجتودا ياماموتو  إختبار قرانجر للسببية على طريقة (6-9)
 



 .......................................................................................................الملاحققائمة 

XXII 
 

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

التدابير المعتمدة  فيما يخص السياسة النقدية و إصلاح النظام المالي و البنكي ضمن برنامج  (1)
 1998-1995تسهيل التمويل الموسع و آجال تنفيذها في الجزائر خلال الفترة 

389 

فيما يخص المالية العامة ضمن برنامج تسهيل التمويل الموسع و آجال  التدابير المعتمدة (2)
 1998-1995تنفيذها في الجزائر خلال الفترة 

389 

 390 1990-1962تطور الكتلة النقدية  (3)

 391 .1990-1962تطور الأجزاء المقابلة للكتلة النقدية في الجزائر  (4)

 – 1962تطور الكتلة النقدية مقارنة للناتج الداخلي الخام خلال الفترة  (5)
1989 

392 

 393 2015-1990تطور الكتلة النقدية خلال الفترة  (6)

 394 2015-1990تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة  (7)

 395 2015-1990تطور الكتلة النقدية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة  (8)

 396 1969-1963تطور الإيرادات العامة في الجزائر للفترة  (9)

 397 (1991-1970تطور الإيرادات العامة في الجزائر ) (10)

 398 1987-1963تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة  (11)

 399 1999-1992تطور الإيرادات العامة في الجزائر  (12)

 400 .2015 – 2000الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة تطور  (13)

 401 .1999-1988خلال الفترة تطور الإنفاق العام في الجزائر  (14)

 402 .2015 – 2000تطور النفقات العامة خلال الفترة  (15)

 403 .2015-2000تطور وضعية صندوق ضبط الموارد خلال الفترة  (16)

 404 ةبالقيم اللوغاريتمي بالقيم الرقمية و الدراسة القياسية متغيرات بيانات (17)

  باستخدام عند المستوى LPIBRستقرارية السلسلة الزمنية إ اختبار  (18)
Augmented Dickey-Fuller  test 

405 

  عند الفرق الأول  باستخدام LPIBRستقرارية السلسلة الزمنية إ اختبار  (19)
Augmented Dickey-Fuller  test 

406 



 .......................................................................................................الملاحققائمة 

XXIII 
 

 

 Augmentedباستخدام عند المستوى  LDEP رية السلسلة الزمنية إستقرااختبار  (20)

Dickey-Fuller  test 
407 

باستخدام  عند الفرق الأول LDEP رية السلسلة الزمنية إستقرااختبار  (21)
Augmented Dickey-Fuller  test 

408 

 Augmentedباستخدام عند المستوى  LM2اختبار استقرارية السلسلة الزمنية  (22)

Dickey-Fuller  test 
409 

 Augmented  باستخدامعند المستوى  LREPاختبار استقرارية السلسلة الزمنية  (23)

Dickey-Fuller  test 
410 

  باستخدامعند الفرق الأول  LREPاختبار استقرارية السلسلة الزمنية  (42)

Augmented Dickey-Fuller  test 
411 

 412 ( 1اختيار فترات الإبطاء المثلى للمتغيرات الداخلة في تقدير النموذج )  (52)

 412 2اختيار فترا ت الإبطاء المثلى للمتغيرات الداخلة في تقدير النموذج )  (62)

 413 (1نتائج اختبار الارتباط الخطي النموذج ) (27)

 413 (1نتائج اختبار عدم ثبات التباين النموذج ) (28)

 414 (2نتائج اختبار الارتباط الخطي النموذج  ) (29)

 414 (2نتائج اختبار عدم ثبات التباين النموذج ) (30)

 415 (1اختبار الحدود للنموذج  ) (31)

 415 (2اختبار الحدود النموذج ) (32)

 416 (1لنموذج )لبواسطة طريقة المربعات الصغرى  ARDLتقدير نموذج  (33)

 416 (2بواسطة طريقة المربعات الصغرى النموذج ) ARDLتقدير نموذج  (34)

نموذج تصحيح الخطأ والعلاقة قصيرة الأجل وشكل العلاقة طويلة الأجل  (35)
 (1لنموذج )ل

417 

نموذج تصحيح الخطأ والعلاقة قصيرة الأجل وشكل العلاقة طويلة الأجل  (36)
 (2لنموذج )ل

418 

 419 (1للنموذج )بالنسبة للمدى الطويل Toda and yamamato اختبار سببية  (37)

 419 (2للنموذج )بالنسبة للمدى الطويل  Toda and yamamato  ةاختبار سببي (38)



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 قدمةالم

 



 ...................................................................................................................................... المقدمة

 

 ‌أ

 

،ْمǺْالزمǺْاحثنْااقتصادينْولفراتْطويلةاهتمامْالعديدْمǺْالبْعلىموْااقتصاديْحوذْموضوعْالǼْ تْ اسْ 

،ْحيثْمثلْالزيادةْالسǼويةْالǼظرياتْااقتصاديةْثْ رْبْ Űوْ ْلْ ظْ ْأǻهْ،ْإاّْرىخْ رةْوْأْ اوتْااهتمامْبهْبنْفْ فْ ورغمْت ْ 
ūهاǼْأوْحصةْالفردْمŅاتجْالقوميْاإماǼْوباعتبارْقيقيةْيْال،ǽْ ْǼتائجْالتخلْ السبيلْلتجǻصاديْفْااقتبْتبعاتْو

كْكل كْلْالدولْتعملْجاهدةْمǺْخالْحزمةْعلىْالفردْوعلىْاجتمع السياسياتْااقتصاديةْالكليةْمųْ،ْǺد
اْأدواتْفعالةْممثلْالسياستنْالǼقديةْواماليةْاحاورْالرئيسيةْللسياسةْااقتصاديةْالكليةْبوصفهوْ ،لبلوغْهذاْاهدف

ْاْامتǼوعة.موتؤثرانْيْاšاǽْالǼشاطْااقتصاديْمǺْخالْأدواه ،ůملْاأهدافْااقتصاديةْالكليةْلتحقيق

القائمْبنْامدارسْااقتصاديةْحولْأميةْالسياسةْالǼقديةْْمْاŪدلدْ ųدْقْ ْبالرجوعْلأدبياتْااقتصادية
ْوتأثرا ْفعالية ْأكثر ْوأيهما ْامالية ْيْهيكلْ ،علىْالǼشاطْااقتصاديْأو ْالصدارة ْالǼقدية حيثْاحتلتْالسياسة

ْمضت، ْالعامةلعقود ْااقتصادية ْاأكثر السياسات ْاأداة ْالكاسيك ْااقتصاديون ْاعترها ْْفقد ْلتحقيقفعالية
ْيْ ْأساسا ْامتمثلة ْافراضاها ْظل ْي ْااقتصادي ْللǼشاط ْاūقيقي ْاŪاǻب ْعلى ْالتأثر ْدون ْالǼقدي ااستقرار

،ْلتشهدْهذǽْالسياسةْتراجعاْلفرةْمǺْالزمǺْخاصةْمعْالتوظيفْالكاملْوحياديةْالǼقودْوكذاْثباتْسرعةْدوراǻه
بفعاليةْأقوىْللسياسةْاماليةْيْالتأثرْْالكيǼزيةْاليْتقرْ وظهورْالǼظريةْ ،اأزمةْااقتصاديةْالعظمىْلسǼةْ

ْالǼقديةواليْاْْعلىْالǼشاطْااقتصادي، ْاأْتقلْأميةْعǺْالسياسة ǽْعلىْهذ ْيكونْتأثرها كْيǼز خرةْحسب
ْحجمْ ْعلى ْوكذلك ْااستثمار ْمستويات ْعلى ْيؤثر ْالذي ْالفائدة ْسعر ْمستوى ْخال Ǻْم ْااقتصادي الǼشاط

ْللتخفيفْمǺْحيثْْلدخلْالوطřاإǻتاجْوا ْامالية ْاūالةْمصاحبةْفقطْللسياسة ǽقديةْيْهذǼْال تكونْالسياسة
تسرجعْالسياسةْالǼقديةْمكاǻتهاْمرةْأخرىْيْمǼتصفْالقرنْالعشريǺْعلىْيدْزعيمْل،ْحدةْالتقل باتْااقتصادية

التǼسيقْبنْالسياستنْلبلوغْاأهدافْْظهرْتيارْآخرْيدعوْإńْضرورةكماْدرسةْالǼقدويةْمميلتونْفريدمانم،ام
ْامǼشودة.

ْبنْ ْللموازǻة ْامركزي ْبالبǼك ْمثلة ْالǼقدية ْالسلطة ْتتبعها ْالي ْالطريقة ْأو ْاآلية ْالǼقدية ْبالسياسة يقصد
ْالǼقديةْبشكلْيتماشىْوْتطورْ ْالǼقديةْاتْالكتلة ْبااعتمادْعلىْأدواتْالسياسة احتياجاتْالǼشاطْااقتصادي،

،ْضْزيادةْالدخلْ)الǼموْااقتصادي(رْغ،ْفلوْأخذǻاْمثالْعǺْأداةْإعادةْاŬصمْلباشرةشرةْمǼهاْأوْغرْامسواءْامبا
زْالبǼوكْالتجاريةْعادةْاŬصم،ماŹْفْ ضْمǺْمعدلْإ،ْفيخفْ ǻقديةْتوسعيةْالبǼكْامركزيْبصددْإتباعْسياسةųدْفهǼاْ

ْلدي ْما ْخصم ْأوراقْعلىْإعادة ْأصولْعلىْشكل Ǻْم ْالبǼوكها ǽْهذ ْلدى ْالسيولة ْفتزداد ْمšْǺارية، ْيزيد ْما ،
ْعرضْالǼقودْ)وسائلْالدفعْيْااقتصاد(ْ ْيؤديْلزيادة ْللقروضْالبǼكيةْوارتفاعْحجمْالوادئعْما إمكاǻيةْخلقها



 ...................................................................................................................................... المقدمة

 

 ‌ب

 

ْالطلبْالكليْ)اإǻتاجْالكلي(،وبذلكْزيادةْااستثمارْوْ كْلْمǺْاأسعارْباارتفاعْْمǼه وباموازاةْمعْذلكْتتأثر
ْبااŵفاضوْ ْالǼقديةْهوْاūفاظْعلىْاستقرارْللمستوىْالعامْْ،البطالة ْالسلطة لذلكْفانْالتحديْالذيْتواجهه

البحثْعǺْمستوياتْْفمǺْجهةųْدْ،وهذاْليسْباأمرْالسهلْامǼال السعيْوراءŢْقيقْموْاقتصادي،لأسعارْوْ
معادلةْمثلْأحدْأكثرůْااتْاهتمامْ،ْومǺْجهةْأخرىųْدْهدفْموْاقتصاديْمرتفعْوهذǽْامǼخفضةْللتضخم
ْااقتصادْالكلي.

مثلْيْالرǻامجْالذيْتستخدمْفيهْالدولةْاإيراداتْالعامةْلتمويلْالرامجْتأماْالسياسةْاماليةْأيةْدولةْفت
ْمستوياتْالǼمْفاقيةǻاإ ْلرفع ْسعيها ْيْإطار ْامالية ْفالسياسة ْمرغوبة، ْواجتماعية ْاقتصادية ْآثار ْإحداث وْقصد

قاتْالعموميةْأوْ،ْخفضْاإيراداتْاماليةْيْااقتصادْأوْبرفعْالǼفسياسةْماليةْتوسعيةْضمǺااقتصاديْتعملْ
قتصادْباعتبارǽْمكوǻاْحيثْأنْزيادةْاإǻفاقْاūكوميْمǺْشأǻهْأنْيؤثرْعلىْالطلبْالكليْيْاااإجراءيǺْمعا،ْ

واŪديرْبالذكرْأنْالعاقةْبنْْ،ومǼهْعلىْالǼموْااقتصاديْاإماŅ،،ْوبالتاŅْالتأثرْعلىْالǼاتجْاحليْمǺْمكوǻاته
ْ ْااقتصادي ْوالǼمو ْالǼتيجةŰْلالǼفقات ْوأيهما ْالسبب ْأيهما ْي ْيْ،اختاف ْتؤثر ْاإيراداتْاūكومية ْأن كما

ţْْطريقǺْمداخيلْاأفرادااقتصادْإماْعǺْالتصرفْف،ْماْيتفيضهاْماْيزيدْمǺْوزيادةْيهيحْهمْدخلْأكرْمك،
فعْمǺْالǼاتجْاحليْاإماŅ،ْأوْعǺْرْإǻفاقهمْعلىْالسلعْواŬدماتْوبالتاŅْزيادةْالطلبْالكليْبالشكلْالذيْي

ْوعواملْاإǻتاج، ْاŬدمات ْأسعار ْتأثرْالضرائبْعلى ْعلىْطريق ْيؤثر ْالقطاعاتْااقتصاديةْما ،ǻْشاطűْتلف
ْاح ْالǼاتج ْوزيادة ْااقتصادي ْالǼمو ْهدف ْامستلبلوغ ْي ْاستقرار ْظل ْي ْاūقيقي Ņْاإما ْلأسعارْلي ْالعام وى

ْوزيادةْللتشغيل.

Ņْواإْبالتا ْالضريبية ْالسياسة ْي ْالتغرات ْخال Ǻْم ْااقتصادي ْالǼمو ْعلى ْامالية ْالسياسة ǻفاقية،ْتؤثر
أحدْْااقتصاديْيعدْ وتؤثرْالسياسةْالǼقديةْعلىْالǼموْمǺْخالْعرضْالǼقدْوسعرْالفائدة،ْوهذاْيعřْأنْالǼموْ

ْ،قْفيماْبيǼهماْلتحقيقْمعداتْالǼموْااقتصاديْامستهدفةاجااتْاليْعلىْالسلطاتْاماليةْوالǼقديةْأنْتǼسْ 
وقدْْعارضْبيǼهما.التْيْالوقوعْإńْاأحيانْمعظمْيْؤدييْاأخرىْدونْالسياستنْإحدىْعلىْااعتمادْوأن

كْاǻتْالغايةْهيŢْفيزْودفعْااقتصادنْيْهذاْالصددْوْاقرحْااقتصادي ْ،ثاثةْبدائلْأساسيةْلعمليةْالتǼسيقْفإذا
ْ ْتوسعية، ْمالية ْسياسة ْإتباع Ÿْب ْ)غرْتقييدية(فإǻه ْمرǻة ǻْقدية ْحالةْوسياسة ْي كْونْااقتصاد ْيْحالة ْأما ،

ْ)تقييدية ǻْقديةْصارمة ْماليةْمتساهلةْ)مرǻة(ْوسياسة ْمǺْالواجبْإتباعْسياسة ْإتباعْْ(،تضخمْفإǻه ومكǺْأيضا
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،ْلكǺْتبقىǻْتائجْليةْتقييديةْوسياسةǻْقديةْتوسعيةثǼائيةْسياسةْماليةْتوسعيةْوسياسةǻْقديةْتقييديةْأوْسياسةْما
ْ.1ْهذيǺْالبديلنْاأخريǺْمتواضعةْحسبْالدراسات

ْااقتصاديةْسواءْالǼقديةْمǼهاْ،ئرْمثلهاْمثلْباقيْالدولْالǼفطيةواŪزا أوْاماليةْبصفةْْْارتبطتْسياساها
Ǽْالسبعي ْخالْفرة ْالǼفطْيْالسوقْالعامية،حيثْأǻه ْأسعار ْبوضعية ْالثماǻيǼيكبرة اتْساهمْتراكمْياتْوبداية

الفوائضْاماليةْبفعلْارتفاعْأسعارْالǼفطْيْاǻتهاجْسياسةْإǻفاقْتوسعي،šسدتْيْمستوياتْمرتفعةْمǺْالǼفقاتْ
Ǽْس ْعكسية ǻْفطية ْصدمة ْأول ْالعامة،ومع ųْمة ْوالي ْالبروليةْ، ْلإيرادات ْتراجع ْأْ عǼها ْااقتصادْ، دخل

كْلْمǺْاŪاǻبْبتْتدخاْمشروطاْمǺْقبلْامؤسساتْاماليةْالدولية،ْمسْ الوطřْيْأزمةْخاǻقةْتطلْ  الǼقديْت
ْأزمةْْواماŅْوعدةْجواǻبْأخرى ماšْسدْيْسياسةǻْقديةْْ،للتقليلْمǺْحدةْاآثارْالسلبيةْاليْخلقتها

ْ ْمالية ْوسياسة ْمتزامǼة ْوْ،اǻكماشيةصارمة ْسǼة ْاماليةْْتعتر ْاإصاحات ْمسار ْي ْوحاماً ْهاماً مǼعرجاً
ْ،(أفريل14ْالصادرْيْْ-)القاǻونْرقمْلقرضصدورْقاǻونْالǼقدْواْشهدتوالǼقديةْيْاŪزائ ر،ْوالت يْ

والذيْحاولتْمǺْخالهْالسلطاتْاŪزائريةْتفاديْالقصورْالذيْوقعْيْاإصاحاتْالسابقة،ْوماشياًْمعْسياسةْ
ْالقاǻونْتعزيزْأكرْاستقاليةْالبǼكْامركزيْوالذيْأصبحْ التحولْإńْاقتصادْالسوقْاūر،ْوأهمْماْتضمǼهْهذا

ْالعملْييتهاْيْالǼشاطْااقتصاديْبعدْمǼحهاْالشموليةْيسمىْمبǼكْاŪزائرم،ْوتعديلْمه امْالبǼ وكْلزيادةْفعال
ْواأجǼي ْاŬاص ْالقطاع ْأمام ْاŪزائرية ْامصرفية ْالسوق ْي ْااستثمار ْفتح ْوكذا ْالقاǻونْامصري، ْهذا ْليعرف ،

رْاأموْْ-ْاأمرْوْ-ْاأمرْرقمْْوأمهاْتْاحيطْااقتصاديْاŪزائريǻتيجةْالتغراتْاليْمسْ ْتعديات
تْالسياسةǺْْالتدرŸيْأسعارْالǼفطْيْالسوقْالعامية،فتميزْوعودةْالتحسْ ْواǻطاقاْمǺْسǼةْْ،-ْ

ْوْ ْ)الǼقدية ْ)ااقتصادية ْاممتدة ْباūذرْخالْالفرة ْبإتباعْسياسةْ-امالية( ْبعدها ْاūكومة ْلتقوم ْ )
،ْوبرǻامجْ(-لإǻعاشْااقتصاديْللفرةْ)إǻفاقْتوسعيةْمرةْأخرىْمǺْخالْإقرارْامخططْالثاثيْ

كماْأنْأثرْارتفاعْأسعارْْْ،(-(،ْوبرǻامجْتكميليْ)-)دعمْالǼموْااقتصاديْللفرةْ
كْونْاŪبايةْالبروليةْتساهمْبواŅْْسالǼفطْم مǺْاإيراداتْالعامةْْ%بالدرجةْاأوńْاإيراداتْالعامةْللدولة

ْْْ.لْطولْفرةْالدراسةخاْللدولة

ويْهذاْاإطارْجاءتْهذǽْالدراسةْإلقاءْالضوءْعلىْأثرْالسياسةْالǼقديةْواماليةْعلىْالǼموْااقتصاديْ
بعدةْمراحلْتزامǼاْوالظروفْْي(ْواليْشهدتْمرورْااقتصادْاŪزائرْ-يْاŪزائرْخالْالفرةْاممتدةْ)

ْ.الدوليةوْاحليةْ

 

                                                           

 Shahid Ali,‌Somia‌Irwn ,Asghar Ali,‌fiscal stance or monetary policy is effective of economic growth in case of 
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 :الدراسةإشكالية 

كْلْمǺْالسياستنْالǼقديةْواماليةْمǺْأهمْالوسائلْاليْبوزةْالدولةْإدارةْااقتصادْا لوطřْوتصحيحْتعد
،ْحيثْاْيوجدْاتفاقْحولْأيْمǺْالسياستنْالǼقديةْأوْءْيْالدولْامتقدمةْأوْالǼاميةسواْاممكǼةْااختاات

ْاليْ ْمǺْااختااتْاهيكلية ْأساسا ْااختافǻْاجم ْااقتصاديْوهذا ْعلىْالǼمو ْتأثرا ْأكثر تعايْمǼهاْامالية
ْالعام ْدول ْتعاقتصاديات ْالدول ْبعض ْي ْفǼجد ْتأثراْدْ ، ْاأكثر ْامالية ْتعترالسياسة ْاآخر ْالبعض ْي ْبيǼما ،ْ

ْńْالسياستنْللوصولْإǺْالسياسةْامالية،ْفيماْيؤيدْالبعضْاستخدامْمزيجْمǺقديةْذاتْتأثرْأكرْمǼالسياسةْال
ْأفضلْتأثرْعلىْهدفْالǼموْااقتصادي.

ْ:ومǺْهǼاْتكمǺْإشكاليةْالدراسةْي

 ؟ ما هو أثر السياسة النقدية والمالية على النمو ااقتصادي في الجزائر

ْ:سيةْإńْاأسئلةْالفرعيةْالتالية،ْحاولǼاšْزئةْاإشكاليةْاأسابيثياتْاموضوعْوبغيةْاإمام

 ؟بلْالتǼسيقْبيǼهما،ْوماْهيْسْ الǼقديةْواماليةماْامقصودْبالسياسةْ -

 ؟وماْهيْأهمْالǼظرياتْامفسرةْلهْ؟وماْهيْأهمْمصادرǽْوŰدداتهْ؟ماْامقصودْبالǼموْااقتصادي -

 ؟الطرحْالǼظريْللمدارسْااقتصاديةماْهوْأثرْالسياسةْالǼقديةْواماليةْعلىْالǼموْااقتصاديْحسبْ -

 ؟ماْهيْأهمْاحطاتْاليْشهدهاْالسياسةْالǼقديةْوالسياسةْاماليةْيْاŪزائر -

 ؟ماْهيْالسماتْامميزةْله،ْوْماْهوْواقعْالǼموْااقتصاديْيْاŪزائر -

- ْ ْتأما ْااقثْ مدى ْالǼمو ْاŪزائربْتصادير ْي ْوامالية ْالǼقدية ْ)امتْ ْالسياسة ْالفرة ْخال -بعتن
 ؟(

 بلْتفعيلْالسياستنْالǼقديةْواماليةْيْاŪزائر؟سْ ماْهيْ -

 :هيأساسيةْوْْاتطلقْالدراسةْمǺْفرضيتǼ فرضيات الدراسة:

 ؛لسياسةْالǼقديةْأثرْإŸايْعلىْالǼموْااقتصاديْيْاŪزائرل -

 ؛اماليةْأثرْإŸايْعلىْالǼموْااقتصاديْيْاŪزائرلسياسةْل -

 ؛السياسةْاماليةْعلىْالǼموْااقتصاديْيْاŪزائرْأكرْمǺْأثرْالسياسةْالǼقديةْأثر -

ْالسياسةْالǼقديةْيْاŪزائرْتابعةْللسياسةْامالية. -
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 :أهمية الدراسة

ْْǺهتأيْأميةْالبحثْمǻْبالسياساتْااقتصاديةأحدْأهمْاجااتْااقتص اديةْالت يْْكوŘذلكْبتقييمْوْ،ْتع
كْلْمǺْْ،الǼموْااقتصاديوتقديرْمدىْفعاليةْتطبيقْهذǽْالسياساتْعلىْ السياسةْالǼقديةْواماليةْوŵصْبالدراسة

،ْحيثْيةْأوْامتقدمةْمǼهاْعلىْحدْسواءبشكلْرئيسيْيŢْقيقْالǼموْااقتصاديْيْالدولْالǼامْانتسامواللتانْ
ْ ْاهتمام ْالųد ْاأمية ْبدراسة ْااقتصادين ْاأǼالباحثن Ţْقيق ْي ْالسياستن ْلكلتا ْللسياسةْسبية ْالكلية هداف

كْلْمǺْالسياسةْالǼقديةْواماليةْيْْ،ومǼهاْهدفْالǼموْااقتصادية واموضوعŰْلْالدراسةْيسعىْلتحديدْدورْوأمية
ْااستفادة Űْاولة ْوكذا ْالدراسة، ْفرة ْخال ْاŪزائري ْْااقتصاد ْااقتصادية ْالǼظريات űْتلف Ǻْأميةْم ْقياس ي

-صادْاŪزائريْللفرةْ)كدراسةْتطبيقيةْعلىْااقتST louisْاماليةْبااعتمادْعلىْموذجْالسياسةْالǼقديةْوْ
ْ.(ARDL)باستعمالْأداةْجدْحديثةْوهيْموذجْااŴدارْالذايْلإبطاءْالزمřْاموزعْ،ْ(

 : أهداف الدراسة

 :هذǽْالدراسةْأساساْإńهدفْ

 ؛ŢديدْأثرْالسياسةْالǼقديةْعلىْالǼموْااقتصاديْيْاŪزائر -

 ؛ŢديدْأثرْالسياسةْاماليةْعلىْالǼموْااقتصاديْيْاŪزائر -

 ؛يْاŪزائرŢْديدْأيْالسياستنْأكثرْتأثرْمǺْاأخرىْعلىْالǼموْااقتصادي -

- ŰقديةْالسياستنبتقييمْأداءْْاولةْالقيامǼزائرْطوالْفرةْالدراسةْوْْاماليةوْْالŪيْظلْبرامجْاإصاحاتْيْا
 ؛يْاŪزائرْدياالǼموْااقتصعلىْْالسياستنأداءْْاǻعكاسْتأثر،ْومدىْااقتصادية

خذيْالقرارْيŢْديدْأيْالسياستنْالǼقديةْأوْاماليةْذاتْأثرْأكرْيŢْقيقْالǼموŰْاولةْمساعدةْمتْ  -
ْ ْوضع ْومǺْم ْفعاليةامطلوب، ْتكونْأكثر ْمستقبلية ْوْوْْخطط ْالǼتائج Ǻْأحس ńْللوصولْإ تقدمْكفاءة

كْللياتْدفعْللǼموْااقتصاديْيŸْبعضْالتوصياتْلعلهاْتكونْعاجاْ علْمǺْالسياستنْالǼقديةْوامالية
 ؛اŪزائر

ْ.السابقةذاْالǼوعْمǺْالبحوث،ْوتكملةْللدراساتْهْوالعربيةْاŪزائريةŰْاولةْإثراءْامكتبة -

 

 



 ...................................................................................................................................... المقدمة

 

 ‌ح

 

 حدود الدراسة:

،ْالǼموْااقتصاديْيْدولةْاŪزائر،ْتǼاولتْالدراسةْالسياسةْالǼقديةْواماليةْوأثرماْعلىْمǺْالǼاحيةْامكاǻية
توسيعǼْاْ،ْفقدْحاولأماْعǺْحدودْالدراسةْزمǼياǼظريْعلىْواقعْااقتصادْاŪزائر،ْللتعرفْعلىْمدىŢْققْأثرماْال

وتعترْْ،لْعلىْمعطياتْفصليةمعطياتْسǼويةْلتعذرْاūصوْ(ْ-)فرةْالدراسةْلتمتدْعلىْطولْالفرةْ
ْ ǻْظامْْسǼة ńْإ ْاشراكي ǻْظام Ǻْم ْوااقتصادي ْاإيديولوجي ْالǼظام ْتغير ْمامح ْتظهر ْبدأت ْالي السǼة

ْليراŢْŅكمهْأسسْومبادئْالسوق.

 : أسباب إختيار الموضوع

ْ:التالية رراتام ي اموضوع هذا إختيار أسباب أهم تتلخص

اممثلْللجاǻبْ الǼموْاإقتصادي على وامالية الǼقدية السياستن تأثر مضمون على اعاإطْ  ي الرغبة -
ْ؛لإقتصادْاūقيقي

 ؛ااقتصاديْالǼقديةْوْاماليةْامعتمدتنْيْاŪزائرْعلىْالǼمو السياسة رتأثّْيْمدىْأإńْ فهم Űاولة -

 قلةǻظراْلْلْإǻْńتيجةْقياسيةْأثرْالسياسةْالǼقديةْواماليةْعلىْالǼموْااقتصاديْيْاŪزائرŰاولةْالتوصْ  -

ْ.ْوْاماليةْيْاŪزائر الǼقدية السياسة موضوع ţص الي القياسية الدراسات

 :منهج البحث واأدوات المستخدمة

Ǻكْلْم  السياسة عمل ليةآْاŪاǻبْالǼظري وصف خال مǺْالوصفيْامǼهجْتعتمدْهذǽْالدراسةْعلى

كْلْمǼهماْعلىْالǼموْااقتصاديواماليةْوأْْالǼقدية كْذاْعلىْثر  السياسة مسار Ţليل خال مǺ التحليلي امǼهج،ْو

راتْاليْشهدهاْمتغراتْالدراسة،ْباإضافةْإńْعرضْأهمْالتطوْوْْالǼقديةْواماليةْوْالǼموْااقتصاديْيْاŪزائر
ْ ْعلىْاعتماد ْبااعتماد ْااقتصادي ْالǼمو ْعلى ْوامالية ْالǼقدية ْالسياستن ْأثر ْلقياس ْالكمي ْالقياسي اأسلوب

 امختلفة وامصادر جعراام إعتمادوْ(،ARDLْمǼهجيةْحديثةْوهيْموذجْااŴدارْالذايْلإبطاءْالزمřْاموزعْ)

ْل اإحصائية وامعلومات امعطيات وكذا اسة،رْالد موضوع امتعلقة ْمǺْسǼةْمتغراتْالدراسةْساسلْزمǼية بداية
ْْ ْسǼة ْوْْ،إńْغاية ْمصادر ْمǺْعدة ْدقةْحيثْمْاūصولْعليها ذلكْللوصولْإńْبياǻاتْأكثر

ْ ْخال Ǻْم ْاŪزائر ْي ْلإحصائيات řْالوط ْالديوان ْعلى ْالدراسة ْاأاعتمدت ْعلى ْخالْوǻْْرǻيتموقعه Ǻم
باإضافةْإńْتقاريرْْ-امتمثلةْيْعرضْاūساباتْااقتصاديةْخالْالفرةْ،ْوْالدورياتْاليْيصدرها
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ŪكْاǼقديةزائرْحولْالتطوراتْااقتصاديةْوْبǼال،ْْْŅقدْالدوǼدوقْالǼْصǺاْعلىْالتقاريرْاليْتصدرْمǻكماْاعتمد
ْ.الدوŅْعلىْقاعدةْبياǻاتْالبǼكوْ

ْتوفرْ:البحث صعوبات إستخدامْ إń إضطرǻا ما وهذا متغراتْالدراسة، الفصلية اإقتصادية امعطيات عدم
ْ.سǼوية معطيات

 هيكل البحث:

مǺْخالْثاثةْْالفصل اأولففيْْقدمهْمǺْمقدمةْوخامةْوستةْفصوليتكونْالعملْالذيǺŴْْبصددْت
كْللْاإطارْالǼظريْقمǼاْبدراسةمباحثْ Ǽْا،ْحيثْتǼاولدواتْللسياسةْااقتصاديةْالكليةهمْأأسياسةْالǼقديةْوامالية

ْامبحث ْ)تعريفهاْي ْالǼقدية ْالسياسة ْوْاأول ْأهدافها ْإباغها(أد، ْقǼوات ْوكذا ْالثايْليخصْ ْ،واها ْامبحث ص
ْخصائصا ْوكذا ْأدواها ْأهدافها، ْ)تعريفها، ْامالية ْالسياسة ْستعراض ْالǼامية ْالدول ْي ْامبحثْوامتقدمة(ها ،أما

ńْخالهْإǺاْمǼقديةْواماليةْوْالثالثْفتطرقǼسيقْبنْالسياسةْالǼهما.ْالتǼْاآثارْامتبادلةْبي

ْ ْااقتصاديْالفصل الثانيأما ْالǼمو ْلدراسة ţْصيصه ْمباحثْ،فتم ْخالْثاثة Ǻْامبحثْْم استعرض
بحثْالثايْفقدْمْالتطرقْمǺْخالهْإńْالفرقْبنْ،ْأماْاملْالǼموْااقتصاديْمǺْحيثْتعريفه،ْوكيفيةْقياسهاأوْ

ْقياسْالتǼميةْااقتصاديةْواسراتيجياها كْيفية ْيْامبحثْالثالثْمْالتعرضْلǼظرياتْْ،الǼموْوالتǼميةْوكذا وأخرا
ْالداخلي.والǼيوكاسيكية،ْوصواْإńْماذجْالǼموْْ،ْمْالكيǼزيةاديْبدايةْمǺْالǼظريةْالكاسيكيةالǼموْااقتص

اماليةْمǺْخالűْتلفْأطروحاتْامدارسْآثارْالسياستنْالǼقديةْوْْإŢْńليلالفصل الثالث ْوعمدǻاْي
اماليةْحسبْالطرحْةْوْ،ْامبحثْاأولْمْاستعراضŢْليلْآثارْالسياستنْالǼقديصاديةْمǺْخالْثاثةْمباحثااقت

ْالكاسيكي ْآثار ْلدراسة ǽاǼْخصص ْالثاي ْامبحث ْأما ْالǼقدية، ْالكيǼزيةوْْالسياستن ْالǼظرية ْحسب ْأماْامالية ،
Ǽْال ǻْظر ْوجهة ńْإ ْفتطرقǼا ْالثالث ْالǼقدويةامبحث ْالǼيوكاسيكيةْظرية ْامدرسة ْآثارْوْْوكذا ْاŪديدة الكيǼزية

ْالسياستنْالǼقديةْواماليةْعلىْالǼموْااقتصادي.

ْ ْْالفصل الرابعأما ْوامالية ْالǼقدية ْالسياسة ْآثار ْلدراسة ţْصيصه ْااقتصاديْْذجامْحسبفتم التوازن
التوازنْااقتصاديْالكليْيْظلْأسعارْثابتةْموذجْْحسبمْ(IS-LMْالكليْيْظلْأسعارْثابتةْواقتصادْمغلقْ)

ْ ْمفتوح ْْو (IS-LM-BP)واقتصاد ْأخرا ْظل ْ)ي ْمرǻة ْوأسعار ْمفتوح ْاقتصاد ْالكلي ْالعرض الطلبْْ–موذج
ْ(الكلي ْموذج ْإطار ْي ْوامالية ْالǼقدية ْالسياسة ْآثار ْدراسة ْاأول ْامبحث ْي ْاستعرضǼا ْحيث ،(IS-LM)ْْأما ،
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ْ Ǻْضم ْوامالية ْالǼقدية ْالسياسة ْآثار ْلدراسة ǽاǼْخصص ْالثاي ْوْْ،(IS-LM-BP)ْموذجامبحث ْحاولǼا امبحثْي
ْالطلبْالكلي.ْ–الثالثْإظهارْآثارْالسياسةْالǼقديةْواماليةْضمǺْموذجْالعرضْالكليْ

كْانْبعǼوانْالسياسةْالǼقديةْوْالوْْالفصل الخامسأماْ ،ْحيثْواقعْالǼموْااقتصاديْيْاŪزائراماليةْوْذي
،ْأماْوبعدǼ/ْǽقدْوْالقرضْقاǻونْالخصصǼاْامبحثْاأولْاستعراضْالسياسةْالǼقديةْيْاŪزائرْقبلْصدورْ

ْأدا ْاستعراض ْخال Ǻْم ْاŪزائر ْي ْامالية ْبالسياسة ْواŬاص ْالثاي ْالعامةْيامبحث ْواإيرادات ْالعامة ْالǼفقات
ْاŪزائروتطورم ْي ْالْ،ا ْامبحث ْي ْااقتصاديةْْثالثتطرقǼا ْامؤشرات ْوأهم ْاŪزائر ْي ْااقتصادي ْالǼمو ْواقع ńإ

ْامرتبطةْبه.

ْ الفصل السادسْاستعرضوْ ْاŪزائرأقياس ْي ْااقتصادي ْالǼمو ْعلى ْوامالية ْالǼقدية ْالسياسة ْحيث،ثر
ْ ْامبحث ْللموضوعْاأولخصصǼا ْالسابقة ْالدراسات ْعلىْْ،استعراض ْالدراسات ْأو ْاأجǼبية ْالدراسات سواء

ْ ْاŪزائري ْااقتصاد ْموْمستوى ْما ْالسابقةيكذا ْالدراسات Ǻْع ْاūالية ْالدراسة ْالثْ،ز ْامبحث ْفيهْْايأما فتطرقǼا
لقياسْآثرْالسياسةْهذاْاأخرǼْْامواستخدْ،(ARDL)ْلعمومياتْحولْموذجْااŴدارْالذايْلإبطاءْالزمřْاموزع

كْمتغرْتابعْمثْ وْْيْاŪزائر،الǼقديةْواماليةْعلىْالǼموْااقتصاديْ لْللǼموْمْاţاذْالǼاتجْاحليْاإماŅْاūقيقي
،ْومْمثيلْالسياسةْاماليةْمتغرْاإǻفاقْاْبالعرضْالǼقديْمفهومهاْالواسعديْأماْالسياسةْالǼقديةْفتمْمثيلهااقتصا

أماْامبحثْالثالثْمţْصيصهْاستعراضْسبلْتفعيلْْ،يْالǼموذجْاأولْواإيراداتْالعامةْيْالǼموذجْالثايالعامْ
كْلْمǼهماْوتعيقْآثالسياسةْالǼقديةْواماليةْيْاŪزائرْعلىْضوْ رماْعلىْالǼموْااقتصاديْاءْالتحد ياتْاليْتواجه

ْبالشكلْامطلوب.

Ǽǻكْح ْعامة ْخامة ْالدراسة ǽْهذ ْإليهاهي ْامتوصل ْالǼتائج ْأهم ْاإجاوصلة Ǻْوتتضم űْتلفْ، ْعلى بة
 ،ْوكذاْأهمْاآفاقْاليْمكǺْمǺْخاهاْتوسيعǻْطاقْالبحث.التساؤاتْامطروحة
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 .تمهيد

كّلّ ياسّ السّ ّنتتضمّ  اتّغيِّّّووّوكر ّمنّامتتّ منهاّعلىّمتغيِّّّةّالاقتصاديةّمجموعةّمنّالسياساتّوّالتيّتعمل
كّالسياسةّالنّ  كّلّ وّ ف،ّالصّ ّع قديةّوّامتاليةّوّالائتمانيةّوّسياسةّسّ الاقتصاديةّالهامة، قديةّوّّمنّالسياسةّالنّ ّتحتل

ّعنهاّّ،دةّللسياسةّالاقتصاديةتحقيقّالأهدافّامتتعدِّّتهماّعلىدرّ لقّ اتّهامةّبينّهذهّالسياسّ ّامتاليةّمكانةّ  وّالتيّي عبَ 
كّالدورّفيّعّالسِّبامت بّ  لاتّعالية،ّتخفيضّمعدّ ّلاتّنموّ لةّفيّتحقيقّمعدّ ،ّوّامتتمرِّم بعهّالس ح يح يّالتيّوشارّإليها

الجدلّالفك يّفيماّّنّامتلاح ظّونّ لاتّالتضخمّوّتحقيقّالاستق ارّفيّميزانّامتدفوعات،ّوّمّ البطالة،ّتخفيضّمعدّ 
بينّونصارّهذهّامتدرسةّووّتلك،ّّقاشاتّالدائ ةاّيعودّإى ّالنِّوّإنمّ ّ،قّبفعاليةّالسياساتّالاقتصاديةّليسّحديراّ يتعلّ 
ّينزية.يةّوّونصارّامتدرسةّالكّ وّقدونصارّامتدرسةّالنّ ّةّبينخاصّ 

مّ  امتاليةّوّقديةّنّ السياسةّللّظ يارّالنّ الإطّ اّسبقّفإنّالدراسةّتهدفّمنّخلالّهذاّالفصلّإى ّتحليلّانطلاقاّ 
كّلّ ّو ّمّ ّمنهماّموقع ّو ّالاقتصادية، ّالسياسة ّالتّ من ّمدى ّبع فة ّاستينّينّالسيّ نسيق ّإى ّتحقيق وهدافّللوصول

 لية.السياسةّالاقتصاديةّالكّ 
 اوأدواته أهدافها ،المبحث الأول: مفهوم السياسة النقدية

فيّتنظيمّّلاّ اّمهماّوّفاعّ ؤديّدورّ حيثّتّ ّ،اّمهماّمنّالسياسةّالاقتصاديةّالكليةجزءّ قديةّالنّ ّاسةالسيّ ّبَعتتّ 
بالبنكّامت كزيّّلةّ ر مّ ّ ّلطةّالنقديةّ كنّللسّ ورّي مّالائتمان،ّومنّخلالّهذاّالدّ قديةّوّحكمّبالسيولةّالنّ ع ضّالنقودّوّالتّ 

امويلسنّبالقلبّههّالاقتصاديّسّ  ايينّالحياةّالاقتصاديةّمرلماّشبّ النقودّعبَّشّ ّمّضخّ ظِّنّ لطةّنقديةّونّي ّ كأعلىّسّ 
،ّوعليهّهاّفيّالنشاطّالاقتصاديبنوكّامت كزيةّوّدورّ نظ اّلأهميةّالّ،1الدمّفيّمختلفّوجزاءّالجسمّقّ مّتدفّ الذيّينظِّ

ّالنّ نتسّ  ّ ّالسياسة ّالتيّتعملّعلىّتنظاءلّعنّماهية ّامتتوفِّقدية ّالنقود كّمية التنميةّّبغ ضّتحقيقّّ،فيّالمجتمعّ ةيم
امّللأسعار.ّامتستوىّالعّ ّاستق ارّ،ّوالحفاظّعلىتوازنّفيّميزانّامتدفوعاتحقيقّالتّ ،ّوّالقضاءّعلىّالبطالةالاقتصاديةّوّ

 ّ.الحقيقيّإى ّالاقتصادّقدي ّالنّ قنواتّإنتقالّالأثّ ّ ّ كمّدّعليهاّفيّذلك،ّمعّذّ مّ عتّ هيّالأدواتّالتيّتّ ّماوّ

 

 

 
                                                           

 .538ص.ّّ،2001ّ،عمانّ،،ّالدارّالأهليةّللنش ّوّالتوزيعت جمة:ّهشامّعبدّاللهّ،الاقتصادبولّوّساملسونّوّلآخ ون،1ّّ
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 النقدية.مفهوم السياسة المطلب الأول: 

قدي   ةّمص   طللّالسياس   ةّالنّ بَّعت    ويّ ّ، ي   اتّالاقتص   اديةظّ الأفك   ارّوالنّ ّباق    عّ تقدي   ةّبّ رّمفه   ومّالسياس   ةّالنّ تط   وّ ّ
دوثّال    دوراتّبع    دّح     ّرّفيّالق     نّالعش     ينّوب      زّدور ه    اوّتط    وّ عّعش     ،ّه     ّفيّالق     نّالتاس     حي    ثّ ّ ّنس    بياّ ّاّ ح    دير

ال تيّّالاقتص اديةقديةّإحدىّوهمّمجالاتّالسياسةّاسةّالنّ عتبَّالسيّ ت ّّ،ّوجّعنهاّمنّمشاكلّاقتصاديةتّ الاقتصاديةّوماّن ّ 

 ّمناخ اّملائم اّق ديّال ذيّي وفِّتعم لّعل ىّتحقي قّالإس تق ارّالنّ ّحي ثّ ّ،لاتهاقدي ةّموض وعاّلت دخّ امتتغ يّاتّالنّ خ ذّم نّتّ ت ّ 
ّ.ّّشاطّالاقتصاديمتمارسةّالنّ 

 تعريف السياسة النقدية. الفرع الأول:

النق  ودّووّالتوس  عّبطّع   ضّقدي  ةّم  نّض   نّالس  لطاتّالنّ كِ  السياس  ةّالنقدي  ةّالإج   اءاتّاللازم  ةّال  تيّ ّ بّي قص  د
 ّبص ورةّالحكوم ةّم نّعم لّي ؤثِّّم اّتق ومّب هاّفهاّالبعضّبأنّ  كماّي ع ِّ .1ماشىّوحاجةّامتتعاملينّالاقتصاديينيتّ النقديّلّ 

ّكان  ّعمل ةّووّودائ عّووّس نداتّ ّاّتفظّهااّالقطا ّي يّّامتص  فيّس واءّ فعالةّفيّحجمّوت كيبّامتوجوداتّالسائلةّالتيّيّ 

كّان  ّوه دافّ ص  فّالنّ قدي ةّبّ  اراتّووّالإج  اءاتّالنّ جميعّالق  فهاّالبعضّالآخ ّعلىّونّاّوّي ع ِّ .2حكومية اّظ  ّعم اّإذا

فّويض  اّوّت ع   ّ  .3أثيّّفيّالنظ  امّالنق  ديفّإى ّالت   قدي  ةّال  تيّته  دّ ي  يّّالنّ ّقدي  ة،ّوك  ذلكّجمي  عّالإج   اءاتقدي  ةّووّي  يّّنّ نّ 
كّميةّالنقودّامتتوفِّّعلىّونّا ادي،ّغ ضّتحقيقّوهدافّالسياسةّالاقتصاديةّوامتتمرلةّفيّالنموّالإقتص  فيّالمجتمعّبّ  ةّتنظيم

 .4اّالمحافظةّعلىّاستق ارّامتستوىّالعامّللأسعارالقضاءّعلىّالبطالة،ّتحقيقّالتوازنّفيّميزانّامتدفوعات،ّووخيّّ 

رل   ةّملّالس   لطاتّالنقدي   ةّب    خ   ذةّم   نّقّ الإج    اءاتّامتتّ ّةه   يّمجموع   النقدي   ةّّالسياس   ةابقةّونّتض   لّم   نّالتع   اريفّالس    يّ 
ّحووره    اّال    تحكمّفيكّمي    ةّالنق    ودّامتتداول    ةّووس    عارّالفائ    دةّبغ     ضّتحقي    قّوه    دافّالسياس    ةّوال    تِيّّ،بالبن    كّامت ك    زي

ع  دلاتّقلي  لّم  نّمدلاتّنم  وّاقتص  اديّمناس  بة،ّتحس  ينّوض  عّمي  زانّامت  دفوعات،ّالتّ تحقي  قّمع   فيّل  ةّالاقتص  اديةّوامتتمرِّ
ّّقدي.البطالة،ّوالحفاظّعلىّالإستق ارّالنّ 

 

 

                                                           
 .53ص.ّّ،2004ّ،الجزائ ّديوانّامتطبوعاتّالجامعية،ّ،ميةيالمدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية: دراسة تحليلية تقيعبدّالمجيدّقدي،1ّ
 .98ّ.صّ،2005القاه ة،ّّ،دارّالفج ّللنش ّوّالتوزيعّ،النقود والسياسة النقديةّ،صالحّمفتاح2
 .373ص.ّ،1999ّالطبعةّالأوى ،ّالأكادييةّللنش ،ّالأردن،ّ،ّّاقتصاديات النقود والمصارفعبدّامتنعمّالسيدّعلي،3ّ
 .173ص.ّّ،2002ّالأردن،ّ،شبابّالجامعةّمؤسسة ،اقتصاديات النقود و البنوكضياءّمجيد،4ّ
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 أهمية السياسة النقدية. الفرع الثاني:

 قعل  س واءّم اّتّ ّ،مانّتأديةّالنقودّلس ائ ّو ائفه اّبفعالي ةكنّونّتحققهّلضّ تجلىّوهميةّالسياسةّالنقديةّفيماّيّ ت ّ 
ووّّ،وتط ورهّيّّالنش اطّالاقتص اديللقيمة،ّوهيّض وريةّلسّ يةّباعتبارهاّوسيلةّللتبادلّومقياساّومستودعاّبو ائفهاّالفنِّ

لاتّنموه،ّبامتقارن ةّم عّتغ يّاتكّمي ةّؤث ّفيّمسارّالنشاطّالاقتصاديّواتجاهاتهّومعدّ  كيةّالتيّتّ قّالأم ّبو ائفهاّالحّ تعلّ 

س  بّتحج  يمّقط  ا ّالإنت  ا ّحّ بّع  نّه  ذاّالتغي  يّّت  أثيّّعل  ىّامتس  توىّالع  امّللأس  عارّوتش  جيعّووّترت   النق  ودّامتتداول  ةّفيّ 

ذّمس   ارّانتق   الّت   أثيّّأخ    حي   ثّيّ  .1ق   ديم   ةّالنّ  وفّالس   ائدةّوالت   أثيّّفيّتوزي   عّث    وةّالأف    ادّع   نّط ي   قّالتغي   يّّفيّقّ الظ    

 :2الإتجاهّالت الييّاتّالحقيقيةّاسةّالنقديةّإى ّامتتغّ السيّ 

 .وسواقّالأصولّالحقيقيةّ←كوناتّالطلبّالداخليّمّ ّ←سياسةّنقديةّ

كّّ عفّالحاص  لّفيّالأس  واقّالنقدي  ةّوامتالي  ةّفيّال  دّ فالض    ّ–لّامتالي  ةّوّمي  ةّالنق  ودّلاّتنتق  لّإى ّالأص   ولّالنامي  ةّلع  لّ ث  ار
ورّالسياسةّالنقدي ةّفيّالت أثيّّعل ىّمس توىّ ّمباش ةّفيّسوقّالأصولّالحقيقيةّوبذلكّفإنّدّ تؤثِّّولكنّ–بدائلّالنقودّ

ّمة.ولّامتتقدِّاميةّوكر ّمنهّفيّالدّ وهميةّفيّالدولّالنّ ّبدوّوكر شاطّالاقتصاديّيّ النّ 

 .الكلية علاقة السياسة النقدية بالسياسة الإقتصاديةالفرع الثالث: 
ه  وّتحقي  قّّالأخ  يّةّهووه  مّه  دفّتس  عىّإلي  هّه  ذّ،اّم  نّالسياس  ةّالإقتص  اديةاّهام   زءّ بَّالسياس  ةّالنقدي  ةّج   عت   ت ّ 

كّل هّه وّوج ودّارتب  اطّوثي قّب ينّالنّ ّ،النم وّامتت وازنّالاس تق ارّالاقتص اديّفيّ  لِّ ش  اطّش اطّالاقتص اديّوالنّ ومع  هّه ذا
ّالنقدي،ّوسنتط قّللعلاقةّبينهماّفيماّيلي:

 .كمية النقود المتاحة ومستوى النشاط الإقتصادي   -1
امتس توىّالع امّللأس عار،ّثّت أثيّاّعل ىّدّ ّفيكّمي ةّالنق ودّي  حسبّالتحليلّالنقديّالكلاسيكيّفإنّويّتغ يّّ  

ىّ ّفق  طّعل  ىّامتس  توىّالع  امّللأس  عارّإنم  اّيتع  دّ قتص   ّفيكّمي  ةّالنق  دّلاّيّ ش  يّّالتحلي  لّالكين  زيّإى ّونّالتغ  يّّ فيّح  ينّيّ 
قتص  ّت أثيّّتغ يّكّمي ةّالنق دّع دمّالتش غيلّالكام لّويّ ّس يادةّ،ّخاص ةّفيّحال ةالكليّويضاّإى ّمختلفّمكوناتّالطلب

ونّبزعام  ةّالإقتص  اديّميلت  ونّف ي  دمانّي وّّ ق  دّ فّالنّ ويع  ترّ  .3ل  ةّالاس  تغلالّالكام  لّللطاق  ةّالإنتاجي  ةعل  ىّالأس  عارّفيّحا

                                                           
 .18ص.ّّ،2002امتنصورة،ّّ،دارّالوفاءّللطباعةّوالنش ّوالتوزيعّ،،ّالطبعةّالأوى السياسة النقدية والماليةصالحّصالحي،1ّّ
 .17ص.ّّنفسه،امت جع2ّّ

3ّJ Adenotet J, M Albertini, La Monnaie et les banques, édition de seuil, paris, 1975, P. 143. 
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وتتع ددّ لي اتّالت أثيّّه ذهّّ،فيّالأجلّالقص يّّووّفيّالأج لّالطوي لّبتأثيّّالسياسةّالنقديةّعلىّالحياةّالاقتصاديةّسواءّ 

 .1مستوياتّالإنتا ّوالأسعاروّفعّامتتاحةّبحيثّيكنّونّتكونّذاتّعلاقةّييّّمباش ةّبينّوسائلّالدّ 
ادّإى ّالإنتع ا ّس  والخ  و ّم نّالكّ ال وط ّلّالسياسةّالنقديةّالأداةّالتيّيكنّبواسطتهاّالتأثيّّعلىّالاقتص ادّبالتاليّ رِّ

ّمّإى ّحالةّالتوازنّالاقتصادي.الاقتصاديّومنّالتضخ

 علاقة السياسة النقدية بالتوازن الإقتصادي -2
عل  ىّامتس  توىّال  داخليّوامتتمر  لّفيّالمحافظ  ةّعل  ىّّةّتس  عىّلتحقي  قّالت  وازنّس  واءبع   ةّسياس  ةّاقتص  اديةّمتّ إنّوي    

ظه  ّفيّامتؤش  اتّوعل ىّامتس توىّالخ ارجيّال ذيّيّ ّ،ميّللأس عارول،ّومس توىّي يّّتض خّ مستوىّنشاطّاقتصاديّمقب  

مهاّفيّحج مّالس يولةّامتتداول ةّفيّوالسياسةّالنقديةّبتحكّ  .2الية:ّتوازنّامتدفوعاتّالخارجية،ّاستق ارّمعدلّالص فالتّ 
وس  عارّفائ  دةّقدي  ةّونّتس  تخدمّيك  نّللسياس  ةّالنّ كماّ ّعل  ىّاس  تق ارّمجم  و ّه  ذهّامتؤش   اتّالإقتص  ادية.الاقتص  ادّت  ؤثِّ

افس    يّامت ك    زّالتنّ ّدع    مكم    اّيك    نّله    اّّّ،ولاّت اه    اّس    بباّفيّح    دوثّالتض    خمّدعمه    ايليةّللقطاع    اتّال    تيّت ي    دّفض     تّ 
ّيّّعلىّسع ّالص ف.أثّ للمؤسساتّالوطنيةّومامّامتؤسساتّالأجنبيةّعنّط يقّالتّ 

 علاقة السياسة النقدية بالدورات الإقتصادية -3
ج  ودّعلاق  ةّقوي  ةّب  ينّالنق  ودّوال  دوراتّوّدّال  دليلّالعلم  يّعل  ىّم  دىّمائ  ةّس  نةّم  نّالت  اريخّالنق  ديّعل  ىّكِ  يؤ ّ 
ف  الع ضّ ،3عّالإقتص  ادي تف  عّفيّف  تراتّالتوس   ق  ديّفيّف  تراتّالإنكم  ا ّبينم  اّيّ م  وّالنّ فضّالنّ حي  ثّي  نخّ ّ،الاقتص  ادية

زي ادةّالع  ضّالنق ديّع ادةّحي ثّويّمس توىّالن اتجّالمحل يّالإجم الي،ّّاتّفيؤديّدوراّهاماّفيّإحداثّالتغ يّّ النقديّيّ 

عن  دماّي  نخفضّالع   ضّالنق  ديّّك  سوي  دثّالعّ ّ.وم  نّزّزي  ادةّمس  توىّالعمال  ةّ،احبهاّزي  ادةّمس  توىّالإنت  ا ص   م  اّيّ 

كّ لّم نّّمستوىّالناتجّويزيدّمستوىّالبطالةّفيّالمجتمع.ّّوه ذاّدلي لّعل ىّوهمي ةّالسياس ةّالنقدي ةّفيّحيثّيقلّ  معالج ة
 مّفيّتسييّّالكتلةّالنقديةّحسبّالظ وفّالإقتصاديةّالسائدة.مّعنّط يقّالتحكّ حالتيّالكسادّوالتضخّ 

 أهداف السياسة النقدية. المطلب الثاني:

ّعنه  اّب  امت بعّالس  ح يّوّوّال  تيّي ع  بَّ ّ،قّمجم  لّوه  دافّالسياس  ةّالاقتص  اديةس  اهمّالسياس  ةّالنقدي  ةّفيّتحقي  ت ّ 
كّال    دورّفيّنموذج    ه،ّوّامتتمرل    ةّفيّتحقي    قّمع    دّ ال    تيّ لاتّالبطال    ة،ّتخف    يضّلاتّنم    وّعالي    ة،ّتخف    يضّمع    دّ وش    ارّإليه    ا
السياس   ةّّلاّب   دّم   نّرب   طّه   ذهّالأخ   يّةس   هيلّبل   و ّولتّ ّلاتّالتض   خمّوّتحقي   قّالاس   تق ارّفيّمي   زانّامت   دفوعات،ّمع   دّ 

                                                           
 .158.ّصّ،2000ّ،مص ّالجامعة، شباب مؤسسة ،لليورو الدولي والبعد النقدية السياساتوحمدّف يدّمصطفى،ّسهيّّحومدّالسيدّحسن،1ّّ
 .104صالحّمفتاح،ّم جعّسابق،ّص.2ّّ
 .533ص.ّ،1987ّال ياض،ّّ،دارّامت يخّللنش ،ّالنقديينوجهة نظر  –لنقود والبنوك والاقتصاد ا ،طهّعبدّاللهّمنصورّوّ خ ونت جمة:ّّ،باريّسيجل3ّ
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بطّب ينّه ذهّالأه دافّوودواتّالسياس ةّوكذلكّيتمّال  ّ ّ،تتعلقّبمعدلّالفائدةّووّبكميةّالنقودّالنقديةّبأهدافّوسيطة
ّّّ.ليةالنقديةّعنّط يقّوهدافّتدعىّوهدافّووّ 

 الأهداف الأولية للسياسة النقدية. الفرع الأول:
ب  ينّودواتّالسياس ةّالنقدي ةّوالأه  دافّالوس يطةّوه يّعب  ارةّع نّمتغ  يّاتّّوص لّ ّلّالأه دافّالأولي  ةّحلق ةّ  رِ  
،ّوتتك  ونّالأه  دافّالأولي  ةّم  نّمجم  وعتين1ّأثيّّعل  ىّالأه  دافّالوس  يطةمّفيه  اّم  نّط   فّالبن  كّامت ك  زيّللت   ي  تمّال  تحكّ 

دي  ة،ّومجم  و ّاحتي  اطيّنكّ  لّم  نّالقاع  دةّالنقه  اتينّالمجم  وعتينّبمج  اميعّالاحتي  اطيّويتض  مّ ّم  نّامتتغ  يّاتّتس  مىّووى 
البنوكّواحتياطيّالودائعّالخاصةّوالاحتياطاتّييّّامتقترضة.ّوماّالمجموع ةّالراني ةّفتس مىّب أحوالّس وقّالنق دّوتتض منّ

لّإنّموضو ّاختيارّاله دفّالأوليّامتفض   .2لّالأرصدةّووسعارّالفائدةّالسائدةّفيّسوقّالنقدالاحتياطاتّالح ةّومعدّ 
اس  ةّالنقدي  ةّوالاتج  اهّامت ي  وبّللت  أثيّّعل  ىّاله  دفّ يعةّلأدواتّالسيّ  ّوالاس  تجابةّالس   اتص  افهّبالت  أثّ يتوق  فّعل  ىّم  دىّ

 ل.تعمّ الوسيطّامتسمّ
 الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية.الفرع الثاني: 

ه   دافّقدي   ةّال   تيّبض   بطهاّوتنظيمه   اّي   تمّبل   و ّالأقص   دّبالأه   دافّالوس   يطةّللسياس   ةّالنقدي   ةّامتتغ   يّاتّالنّ ي ّ 

كّمّ  ،3النهائية  .4يّاتّفيّالأهدافّالنهائيةهاّعاكساّللتغّ  اتّيكونّتغيّّ ؤشّ ويكنّاعتبارها
 :5والتيّنذك ّمنهاّماّيليّمزاياتعملّالسلطاتّالنقديةّهذهّالأهدافّمتاّلهاّمنّسمّوّتّ 
عل ىّس ع ّوّب اتّالمجمع اتّالنقدي ةّفبإمكانّهذاّالأخيّّالتأثيّّعل ىّتقلّ ّ،أثيّّعليهاّمنّقبلّالبنكّامت كزيإمكانيةّالتّ  -

ّالفائدةّوعلىّسع ّالص فّفيّحينّونّاّلاّيكنهاّالتأثيّّمباش ةّعلىّالإنتا ّوالأسعار؛
هّويسعىّهذاّالأخيّّمنّإعلان هّع نّوهداف ّ،بعةّمنّط فّالبنكّامت كزيالإعلانّعنّإستراتيجيةّالسياسةّالنقديةّامتتّ  -

عّدّووّامتوس   بحي  ثّيك  نهمّتقي  يمّالط  ابعّامتقي   ّ،ع  اتهموتوجي  هّتوقّ ّلأع  وانّالاقتص  اديينّم جع  اّلتركي  زالوس  يطةّإى ّم  نلّا
ّحال    ةّع    دمّبل    و ّالأه    دافّوإعط    اءّض    مانّلاس    تقلاليةّواس    تم اريةّالسياس    ةّالنقدي    ةّوالتح     كّفيّ،للسياس    ةّالنقدي    ة

جي   داّلله   دفّّضّونّيك   ونّعاكس  اّ ف   ترّ ونّيت   ازّبش    وطّمعين  ة،ّفيّ ّططّفيّاله   دفّالوس  يش   ترّ امتعل   نّعنه  ا.ّيّ ّالوس  يطة

                                                           
 .124صالحّمفتاح،ّم جعّسابق،ّص.ّ 1
 .293باريّسيجل،ّم جعّسابق،ّص.2ّ
 .193،ّص.2000بيّوت،ّّ،الأوى ،ّدارّامتنهلّاللبنانيّ،ّالطبعةالنقود و السياسات النقدية الداخليةوسامّملاك،ّ 3

4 Jean pierre patat, Monnaie. Système Financier et Politique monétaire 6eme édition, 
economica, paris, 2002   p.408. 

 .126صالحّمفتاح،ّم جعّسابق،ّص.ّ 5
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بطّم نّط  فّالبن كّامت ك زيّوونّتك ونّه ذهّهذهّالأهدافّقابلةّللض  ّلبّونّتكونّتح كاتّكماّّ،لويهالنهائيّامت ادّبّ 
ّ  .1لّالجمهوربّ الأهدافّواضحةّوسهلةّالفهمّمنّقّ 

نزي  ونّعل  ىّمع  دلّالفائ  دةّّيعتم  دّالكفيّ ّ،ب  التنبؤّبتح ك  اتّالأه  دافّالنهائي  ةامتتغ  يّّال  ذيّتس  ملّتح كات  هّّ قص  دّبامتؤشِ  يّ 
اتّمع دلاتّالفائ دةّوكر  ّس هولةّم نّملاحظ ةّفبالنسبةّله مّف إنّملاحظ ةّتغ يّّ ّ، ّوسيولةّالبنوككّهدفّوسيطكمؤشِّ
كّه  دفّوس  يط ّوالقاع  دةّكمي  ةّالنق  دكّمؤشِ  ّىّع  اتّالنقدي  ة.ّوم  اّالنق  ديونّفيعتم  دونّعل  اتّالمجمّ تغ  يّّ  نظ   اّّ،النقدي  ة

 ّونّكم  اّيك  نّللمؤشِ   ،وّالكتل  ةّالنقدي  ةدرةّالبن  كّامت ك  زيّخ  لالّثلاث  ةّإى ّس  تةّش  هورّال  تحكمّبمع  دلّنم    لإي  انّمّبق   

   .2عنّم اقبةّالبنكّامت كزيّيكونّخارجاّ 
كم  اّل  بّونّتك  ونّ ث  ارهّّّ،ونّيك  ونّاله  دفّالوس  يطّق  ابلاّللقي  ايّويك  نّالس  يط ةّعلي  هّم  نّقب  لّالبن  كّامت ك  زيّل  ب

ليّوله  اّ ث   ارّعل  ىّاله  دفّالنه   ائيّه   ذهّامتع  اييّّالرلاث  ةّله  اّعلاق   ةّباله  دفّالأوّ وّّ،اها  ؤّعل  ىّاله  دفّالنه  ائيّقابل   ةّللتنب   
 نتط قّبالتفصيلّلهذهّامتعاييّ:سوّ
  القابلية للقياس: -أ

ف إنّالقي  ايّّ،م دىّوص  ولّالسياس ةّالنقدي ةّإى ّتحقي قّاله  دفّالنه ائيّي عك  س اّباعتب ارّاله دفّالوس يطّمؤشِ   
قص  يّة،ّحي  ثّّعت  بَّض   وريا،ّوبالنس  بةّللقي  ايّف  إنّالبيان  اتّتت  احّفيّف  ترةّ اتّالأه  دافّالوس  يطةّيّ الس   يعّوال  دقيقّمتتغ  يِّّ

اتجّال وط ّفتك ونّمتاح ةّبع دّف ترةّاّالبيان اتّع نّامتتغ يّاتّالهدفي ةّمر لّالن  اش  ةّوم  بّ البياناتّعنّس ع ّالفائ دةّمتاح ةّمّ 
اتجّال  وط ّوق  لّدق  ةّم  نّبيان  اتّالقاع  دةّوم  نّناحي  ةّوخ   ىّف  إنّبيان  اتّالن   ّ،اّتص  لّإى ّم  اّبع  دّالس  نةزمني  ةّطويل  ةّربم   

اه اتّضلّع نّاتجِّومّعطيّإشاراتّوّ لذلكّهذهّالأهدافّالأخيّةّتّ ّ،قديّووّمنّبياناتّسع ّالفائدةقديةّوالع ضّالنّ النّ 
   .3نكّامت كزيسةّالبّ سيا

 ّفق  طّمتاح  ةّائ  دةّليس   نّالبيان  اتّع  نّس  ع ّالفّ ق  دي،ّف  إّ قارن  ةّبيان  اتّس  ع ّالفائ  دةّوالقاع  دةّالنقدي  ةّوالع   ضّالنّ بمّ  
ال  تيّّ،ق  ديقدي  ةّوالع   ضّالنّ ون  ادراّم  اّيع  ادّم اجعته  اّبامتقارن  ةّبالقاع  دةّالنّ ّ،ةبدرج ةّوس    ّولك  نّويض  اّبياناته  اّوكر   ّدق   

كلف   ةّالحقيقي   ةّديءّللتّ رّ ّايّ مقي    ّه   ووّّالاسم   يالفائ   دةّهن   اّه   وّس   ع ّالفائ   دةّّوس   ع ّ ّ،كب   يّّم   نّامت اجع   ةّّتخض   عّلق   درّ 

                                                           
1Jean pierre patatOp. cit. p.409. 

 .299باريّسيجل،ّم جعّسابق،ّص.2ّ
 .252ص.ّّ،2001،ّالإسكندرية،ّمكتبةّوّمطبعةّالإشعا ّالفنيةّ،،ّالطبعةّالأوى نظرية النقود و الأسواق المالية، وحمدّوبوّالفتوحّالناقة 3
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ونّقيايّسع ّالفائدةّالحقيقيّصّ . 1للاقتراض وب ذلكّف إنّقي ايّّّ،مّامتتوق علقي ايّالتض خّ  لأن هّلاّيوج دّط يق ةّعبّ إلاّ 

 .2وسيطّكهدفّ ّّصبلّصعباّ بينهماّويضاّيّ ّوالاختيارعوباتّكلّمنّسع ّالفائدةّوالع ضّالنقديّلهّصّ 
 القدرة على السيطرة: -ب

ولاّيع  ّالق درةّعل ىّالس يط ةّعن دّخ  و ّّ،مّفيه البّعلىّالبنكّامت كزيّوضعّوهدافّوسيطةّيكنّالتحكّ  
كّه  دفّوس  يطّعل  ىّالإتج  اهّالص  حيل ّإع  ادةّامتتغ  يِّّّاّل  بّونّيك  ونّلدي  هّويض  اّالق  درةّعل  ىوإنم   ّفق  طّامتتغ يّّامتس  تخدم
ق ديّاريّوث اّقوياّعلىّالع  ضّالنّ فالبنكّامت كزيّيكنّونّيّ . 3امتستخدمّإى ّالط يقّامت سومّلهّلتحقيقّالهدفّالنهائي

دّالبن كّامت ك زيّلاّيس تطيعكّم اّروين اّونّي دِّّيبق ىوّّ،ق دييط تهّعل ىّس ع ّالفائ دةّمنه اّعل ىّالع  ضّالنّ لكنّتف وقّس  
ع  اتّالتض  خمّوله  ذاّف  لاّيكن  هّالج  زمّبأفض  ليةّال  تحكمّفيّس  ع ّيط ةّعل  ىّتوقّ الحقيق  يّلأن  هّلاّيكن  هّالس   س  ع ّالفائ  دةّ

كّّ  ّهدفّوسيط.الفائدةّووّالقاعدةّالنقدية
 إمكانية التنبؤ بالأثر على الهدف النهائي:-ج

كّهدفّوسيطّامتستخدّ ونّامتتغيِّّونّيكّ لبّّّّّّّ ويبق ىّالنق ا ّدائم اّ .4اله دفّالنه ائينّالتنب ؤّب هّعل ىّلهّوث ّيك  ّم
م تبط  ةّبالأه  دافّالنهائي  ةّمر  لّالعمال  ة،ّمس  توىّّائ  دةّوالع   ضّالنق  ديكّأه  دافّوس  يطةيةّس  ع ّالفق  ائمّح  ولّوفض  لّ 

ؤّبأث ّالع ضّالنقديّعلىّالأهدافّالنهائي ةّعل ىّوث  ّاتجّالكلي،ّوالتجاربّالعمليةّتتجهّإى ّتفضيلّالتنبّ الأسعار،ّالنّ 
كّهدفّوسيطماّينلّتأثيّاّوكبَّلاستخدامّالقاعدةّالنّ ّ،ئدةسع ّالفا  .قدية

 الأهداف النهائية للسياسة النقدية الفرع الثالث:

قدي  ةّفيّالت  أثيّّعل  ىّع   ضّالنق  دّووس  عارّالفائ  دة،ّوي  تمّه  ذاّلّالسياس  ةّالنقدي  ةّامتهم  ةّال ئيس  يةّللس  لطةّالنّ  رِ  
وال    تيّتك    ونّتح     ّس    يط ةّالبن    كّامت ك    زيّلتحقي    قّالأه    دافّالاقتص    اديةّقدي    ةّباس    تخدامّودواتّمختلف    ةّللسياس    ةّالنّ 

carréّ"ّعّالس      ح ي"امت ب        N.Kaldorاهّالإقتص      اديّالبَيط      انيّامت يوب      ة،ّويك      نّحص       ّه      ذهّالأه      دافّفيم      اّوسم       

                                                           
 .120ّّ-119لعزوزّبنّعلي،ّم جعّسابق،ّص.ص.ّب1ّ
2ّّ ّوليبَ. ّروب تّز ّدوسينيّي. ّجيمسّي، ّوحمدّبديعالنقود والبنوك والإقتصادتومايّماي . ّالخالق. ّالسيدّوحمدّعبد ّت جمة: ّامت يخ،ّ،، ّ،ال ياضّدار

 .528ص.ّّ،2002
 .133مفتاح،ّم جعّسابق،ّص.ّصالحّ 3

ّمت جعّنفسه.ا4ّ
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magique"1 :ّالخ ارجيّّتحقي قّالت وازنّ-غل؛ّالش  مناص بّحوارب ةّالبطال ةّوّت وفيّّّ-لّنم وّم تف ع؛ّّّتحقي قّمع دّ -وّه ي
ّ:منّهذهّالأهدافّمنّخلالّماّيليّسنقومّبتفصيلكّلّهدفوّّحواربةّالتضخم؛ّ-

ّعّ وّ  البحث عن النمو الاقتصادي - ّامتداخيلّو ّللإنتا ّو ّزيادةّيتعلقّبارتفا ّمستم  ّيتمّاعتماد ّما ادة
ّلقيايّالنمو،النّ  كّأداة ّامتّإلاّونّ ّاتجّالمحليّالإجمالي اتجّالمحليّبمضمونّالنّ قيايّيط حّمشاكلّتتعلقّهذا

ّالوطنيةّفي ّنتيجةّاختلافّنظمّالمحاسبة ّالتعبيّّعنّالنّ ،ّوّيكّ 2تحديدّحقلّالإنتا ّالإجماليّالخام، اتجّننا
 التالية:ّاتالمحليّبالعلاق

ّال ّ النّ  - ّمجمو  +ّ ّامتضافة ّالقيم ّمجمو  ّالإجمالي= ّالمحلي ّالحقوقّّّّّّّّّّّاتج ّمجمو  ّامتضافة+ ّالقيم ّعلى ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسم
ّ.الجم كية

ّ=النّ  - ّالإجمالي ّالمحلي ّتغيّّ ّاتج ّالرابتة+مجمو  ّللأصول ّالخام ّالتراكم ّ+مجمو  ّالنهائي ّالاستهلاك ّمجمو 
 .مجمو ّالوارداتّ-امتخزون+مجمو ّالصادرات

ولّ،ّوّهذاّماّييزّاقتصادياتّالدّ بياّ نسّدّالنموّالاقتصاديّفيّبلدّماّبزيادةّالإنتا ّخلالّفترةّطويلةّ تجسّ وّيّ 
 .3ماّدلّالنشاطّالاقتصاديّلبلعاتّاقتصاديةّ رّ مجمّ ّةاتجّوّالإنفاقّثلاثخلّالوط ّوّالنّ الدّ ّدّ ويعّ ّ،ةامتتقدم

قدي ةّفيّامتس توىّالع امّللأس عارّووّارتف ا ّال دخولّالنّ ّط ّ الارتف ا ّامتفم اتجّوساساّمنّالنّ  و :محاربة التضخم  -
اتّب  اتّالأس عارّللس لعّوالخ دماتّعل ىّامتس توىّالكل يّبعي داّع نّالتقلّ بالمحافظةّعل ىّثب  ّارتفا ّالتكاليف،ّو

ق    ودّوبالت    اليّ ه    ورّدرةّالش     ائيةّللنّ  ّعل    ىّدخ    ولّالأف     ادّوتخف    يضّم    نّالق     م    اّي    ؤثِّّ،ضّله    اال    تيّق    دّتتع     ّ 
 ولة.قديةّللدّ امتاليةّوالنّ ّالاختلالات

بّوج  ودّن   لّللم  واردّالاقتص اديةّوتجّ بالاس تخدامّالأمر   ّذل  كي تمّو   :الوصوول إلووى مسووتوى التشووايل الكاموول  -
لةّالبطال  ةّب  ينّوف   ادّكّ شم  اّيق  قّالكف  اءةّالاقتص  اديةّوالاجتماعي  ة،ّوالقض  اءّعل  ىّمّ طاق  اتّإنتاجي  ةّعاطل  ةّم   

 .4المجتمع

                                                           
1 Marie de la place, monnaie et financement de l'économie, dunod, Paris 2003, p ّ. 118.  

ّوكر ّفيّالفصلّالرانيّفيهّوسيتمّالتفصيل. 
 .35ّ.،ّصسابقم جعّعبدّالمجيدّقدي،ّ 2
،1989ّلبنان،ّّ،امتؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوّالنش ّوّالتوزيعّ،،ّالطبعةّالأوى إب اهيمّشمسّالدينّةّعبدّالأميّت جمّأصول الاقتصاد الكلي،ب نييهّب،ّ 3

 .435ّ.ص
4
 .110،ّص.2002عمان،ّّ،دارّامتسيّة ،النقود والبنوك جمالّخ يس.ّومينّوبوخضيّ، 
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ّالآث اربّق ةّفيّالعمل ةّالوطني ةّوذل كّبتجن  رِّتعزي زّالّاهمّفيس  الذيّيّ  :تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف  -
إنّ  اّعل  ىّمس  توىّالأس  عارّواس  تق ارها،ّفّتأثيّه  اقدي  ةّله  اّةّالنّ وباعتب  ارّالسياس   ّ،مل  ةقيم  ةّالعّ ّردهوّلبيةّلت   السِ  

 .1ص فالالأث ّعلىّمستوىّوسعارّّثّذاتّ دّ تح مّ

 :كنّ ريلّهذهّالأهدافّفيّهذاّامتخططويّ 
 ع السحري لكالدورالمرب    :(1-1) الشكل رقم

 
Source: Marie de la place, monnaie et financement de l'économie, (Paris: dunod 2003) p  . 118. 

ّ

 :2فّويضاّإى دّ همّالسياسةّالنقديةّت ّ ّدّ ك ّنّ ابقةّالذِّبالإضافةّللأهدافّالسّ 

قدي ة،ّوال تيّتعم لّصالّبينّامتؤسس اتّامتالي ةّوالنّ خلالّفتلّقنواتّالاتِّنّستق ارّفيّالأسواقّامتاليةّوهذاّمّ الاتحقيقّ -
وه  دافّالبن  كّامت ك  زيّلأنّالأس  واقّّعت  بَّه  ذاّاله  دفّم  نّوه  مِّخ  ارّوتحويل  هّإى ّاس  ترماراتّإنتاجي  ة،ّيّ عل  ىّتحفي  زّالادِّ

 ؛شاطّالاقتصاديّفيّمختلفّالقطاعاتّالاقتصاديةسّمدىّنموّالنّ عكامتاليةّت

ّامتصمّالحّ  - ّالائتمان ّوتوجيه ّالفائدة ّوسعار ّاستق ار ّعلى ّالتّ فاظ ّوهداف ّلتحقيق ّالإقتّ  في ّمختلفّصانمية ّفي دية
 .القطاعات

                                                           
 .59عبدّالمجيدّقدي،ّم جعّسابق،ّص.1ّّ
 جمالّخ يس،ّم جعّسابق.ّ 2

 معدلّالتضخم

 معدلّالنموّالإقتصادي

ّميزانّامتدفوعاتّالجاري

ّكنسبةّمنّالناتجّالمحليّالإجمالي
 معدلّالبطال   ة



 لس یاس تین النقدیة و المالیة كأهم وسائل الس یاسة الاقتصادیةالإطار النظري ل ..........................الفصل الأول.................

 

- 11 - 
 

ابقةّمجتمعة،ّىّتحقيقّالأهدافّالسّ السياسةّالنقديةّعلّ ّصّتش يعاتهاّفيّماّيخصّ ددّندّالدولّالع بيةّتنّ وفيّهذاّالصّ 
قدية،ّوالذيّواحدّللسياسةّالنّ ّفّ صارّعلىّهدّ عّفيّالأهدافّوالاقتّ عدمّالتوسّ ّلناعيةّالتيّتفضِّولّالصّ عكسّالدّ 

 :2اليةوي جعّهذاّللأسبابّالتّ . 1مهدافّالتضخّ لّفيّاستق ارّامتستوىّالعامّللأسعارّويّاستّ يتمرّ 

اءلةّالبنكّامت كزي،ّومسّ فّمنّإمكانيةّحواسبةّعّ ضمّقديةّويّ ةّالنّ ياسّ فافيةّالسّ لّتعددّالأهدافّمنّدرجةّشّ قلِّي ّ -
ّهاّسيتمّّتبَي هّعلىّالفورّبإلقاءّامتسؤوليةّعلىّالأهدافّالأخ ى؛والفشلّفيّتحقيقّوحدّ 

فمنّييّّّومنّزّ ّ،قديةّماّهيّإلا ّوداةّمنّودواتّالسياسةّالاقتصاديةّعلىّامتستوىّالكليالسياسةّالنّ ّونّ  -

كّانّهناكّتعارضّبينهاّدةّفيّنفسّالوق ،ّخاصّ تعدِّهدّلهاّبتحقيقّوهدافّاقتصاديةّمّ عمّاسبّونّن ّ امتنّ  ةّلو
 القصيّ؛ّوخاصةّفيّالأجلّ 

بق  درتهاّعل  ىّإن  ازّه  دفّالحف  اظّعل  ىّاس  تق ارّالأس  عارّمقارن  ةّّقّ السياس  ةّالنقدي  ةّتتمت  عّبمي  زةّفيم  اّيتعل   ّونّ  -
 طا ّالحقيقيّ)العي (. ةّومستم ةّعلىّالقووّنتائجّمؤثِّّ،بمدىّقدرتهاّعلىّتحقيقّوهدافّاقتصاديةّوخ ى

 التعارض بين الأهداف النهائية. -2

ع    ةّم   عّه    دفّالنم    وّك ّمر   لّه    دفّالعمال   ةّامت تفّ ري   مّالتناس    قّالكب   يّّامتوج    ودّب   ينّالأه    دافّالس   ابقةّال    ذِّ 
ون هّفيّبع ضّالأحوّالإقتصادي،ّ ي انّي دثّتع ارضّب ينّه دفّاس تق ارّس ع ّالفائ دةّم عّاس تق ارّالأس واقّامتالي ة،ّإلاّ 
ه  دفّاس  تق ارّامتس  توىّالع  امّالأس  عارّق  دّيتع  ارضّم  عّه  دفّاس  تق ارّس  ع ّالفائ  دةّومس  توىّلاّرّ ،ّفم   ه  ذهّالأه  داف

حواول ةّزي ادةّالعمال ةّتقتض يّسياس ةّنقدي ةّس هلةّع نّط ي قّزي ادةّع  ضّالنق ود،ّّالعمال ةّامت تف عّفيّامت دىّالقص يّ،ّلأنّ 

 ف  عّمس  توىّالأس  عارّقّالاس  ترماريّوالاس  تهلاكيّوه  يّوس  بابّلّ ائ  دةّوه  ذاّي  ؤديّإى ّزي  ادةّالإنف  اوتخف  يضّوس  عارّالفّ 
كم  اّّعبّتحقيقهم  اّفيّالوق   ّنفس  ه.دفانّم  نّالص   وله  ذاّن  دّونّه  دفّاس  تق ارّالأس  عارّوتحقي  قّالعمال  ةّالكامل  ةّه   

توس  عية،ّاذّسياس  ةّنقدي  ةّثّتناقض  اّب  ينّزي  ادةّالعمال  ةّوه  دفّتحقي  قّالت  وازنّفيّمي  زانّامت  دفوعات،ّفاتِخ  يك  نّونّي  دّ 

كّب   يّّل وسم   الّقص   يّّالأج   ل،ّوه   وّم   اّش   جيعّالاس   ترمارّم   اّيّ س   تؤديّإى ّتخف   يضّوس   عارّالفائ   دةّلتّ  س   ببّويض   اّت   دفق
لعّالأجنبي  ة،ّووس  عارهاّلعّالمحلي  ةّمنافس  ةّالسِ  ف   ضّونّتك  ونّالسِ  بفيّمي  زانّامت  دفوعاتّوزي  ادةّالص  ادراتّّعج  زاّ ّبّ يس  بِّ

ظ ن   اّإى ّه   دفّالعمال   ةّالكامل   ةّإى ّت   وازنّمي   زانّامت   دفوعات،ّول   وّنّ ّمنخفض   ةّوب   ذلكّفن   ادراّم   اّي   ؤديّتحقي   قّه   دف
كّان  ّالبطال ةّّلّع الّ نّتحقي قّمع دّ م وّالاقتص ادي،ّلأن هّلاّيك  العمالةّالكاملةّفيكونّمتكاملاّمعّمعدلّالنّ  للنم وّإذا

                                                           
 .55عبدّالمجيدّقدي،ّم جعّسابق،ّص.1ّّ
 .302،ّص.2003ّ،ّالإسكندريةّ،،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقيةأساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفيزينبّعوضّالله.ّوسامةّحومدّالفولي،2ّّ
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ضّوتع ارضّبينهم اّوير يّّه ذاّم وّفيوج دّتن اقوماّعنّهدفّاستق ارّالأسعارّوتحقي قّالنّ ّلّالآخ .منتش ةّفكلاهماّيكمِّ
تحق  قّم  اّثّي  دثّاس  تق ارّفيّالأس  عارّاهّي   ىّونّالنم  وّالاقتص  اديّفيّامت  دىّالطوي  لّلاّيّ التع  ارضّج  دلاكّب  يّا،ّفاتِج  

إنّتخط   يطّسياس   ةّنقدي   ةّّ.1لّس    يعّللنم   واعدّعل   ىّتحقي   قّمع   دّ س    واتج   اهّ خ    ّي    ىّونّارتف   ا ّالأس   عارّعام   لّي   يّّمّ 
ادرّتحقي  قّّب  الأدواتّامتس  تخدمةّلتحقي  قّه  ذهّالأه  داف،ّوم  نّالن   ّكامل  ةّ ّّي  ةّ رااديةّيت  ا ّإى ّدلتحقي  قّالأه  دافّالإقتص  

 فيماّبينها.ّكلّالأهدافّدفعةّواحدةّوبأداةّواحدةّدونّتعارضّ 

 : أدوات السياسة النقدية.ثالثالمطلب ال
مختل   فّال   دولّعل   ىّإخ   تلافّّقدي   ة،ّفيلّع   نّرس   مّوتنفي   ذّالسياس   ةّالنّ عت   بَّالبن   كّامت ك   زيّامتس   ؤولّالأوّ ي ّ 

لّفيّذل    كّمجموع   ةّم    نّالأدواتّلتحقي   قّالأه    دافّتعمّ سم   ةّللكتل    ةّالنقدي   ة،ّفيّ مه    اّامتس   يِّّظّ مس   توياتهاّالاقتص   اديةّونّ 
ّ(.ّّمباش ة)وودواتكّيفيةّ(ّييّّمباش ةّ)يةّامت يوبةّويكنّتصنيفّهذهّالأدواتّإى ّودواتكّمِّ

 .للسياسة النقديةغير المباشرة( )الأدوات الكمية  الفرع الأول:

بغ   ضّالنظ    ّع   نّّ،دم   هّالبن   وكقّ ةّووّحج   مّالائتم   انّال   ذيّت ّ ي    ي   ةّإى ّالت   أثيّّفيكّمِّهّوس   ائلّال قاب   ةّالكمِّج    وّ ت ّ 

أثيّّعلىّحج مّالس يولة،ّال تيّبح وزةّالنظ امّذّهذاّالنو ّمنّال قابةّسبيلهّإى ّذلكّعنّط يقّالتّ خِّمجالاتّاستخدامهّويتّ 
لّالوسائلّالكميةّفيّسياس ةّمع دّ هذهّّلتتمرّ ،ّو2ّ ّبصفةّييّّمباش ةّعلىّالحجمّالكليّلق وضّالبنوكماّيؤثِّّامتص في

 إعادةّالخصم،ّسياسةّالسوقّامتفتوحة،ّوتغييّّنسبةّالاحتياطيّالإجباري.ّ

 سياسة معدل إعادة الخصم   أولا:

يّّعلىّالسيولةّوالائتمان،ّاستخدمتهاّالبنوكّامت كزيةّللتأثِّدمّالأدواتّالتيّقمّّسياسةّإعادةّالخصمّمنّوّ عتبَ ّتّ 
ّووّ  ّللسيط ةّعلىّالائتمانّإّ لّمنّطوّ وكانّبنكّإنلترا كّوسيلة الأوى ّللاقتصادّّ ّإحدىّالأزماتثمّرّمعدلّالخصم

اّفيّالجزائ ّ،ّوم1913،ّوّالولاياتّامتتحدةّالأم يكيةّسنة1857ّوفيّف نساّسنة1847ّّال وسمالي،ّابتداءّمنّسنةّ

  .1/01/1972ّ3ّبدايةستخدمّإلاّفلمّتّ 

                                                           
 .144صالحّمفتاح،ّم جعّسابق،ّص.ّ 1

البنكّالإسلاميّللتنميةّامتملكةّالع بيةّالسعودية،ّّ،ّالمركزية في اقتصاد إسلاميأدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك حسينكّمالّفهمي،ّ 2
 .15،ّص.63ّ،ّبحثّرقم2006ّ

ّ.147م جعّسابق،ّص.ّّصالحّمفتاح، 3
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عنّسع ّالفائ دةّووّال رمنّال ذيّيتقاض اهّالبن كّامت ك زيّمقاب لّتق د ّّعبارةّاعلىّونّّ ّالخصمكنّتع يفّسياسةّإعادةّيّ 
عل  ىّالق   وضّع ّال  ذيّيف ض  هّالبن  كّامت ك  زيّع  نّالسِ  ّع  بَّ يّ كم  اّّّ.1وخص  مّالأوراقّالتجاري  ةّفيّامت  دةّالقص  يّةّالق   وض

قاب  لّإع  ادةّخص  مّوذونّالخزان  ة،ّووّالأوراقّامتالي  ةّوالتجاري  ة،ّوق  دّاعتم  دتّالبن  وكّامت كزي  ةّامتمنوح  ةّللبن  وكّالتجاري  ةّمّ 
ىكّ     ذلكّس     ع ّالبن     وكّس     مّ ويّ ّ.2يط ةّعل     ىّحج     مّالائتم     انّداخ     لّالاقتص     ادّال     وط ع ّالخص     مّللس      وس     لوبّس      

BANKRATE  ع ّالذيّيتمّبموجبهّع ادةّخص مّالأوراقّالتجاري ةّل دىّالبن كّالسِّّفيّالأدبياتّالإنلوسكسونيةّوهو
زّالنظ   امّولاّيخض   عّلق   انونّالع    ضّوالطل   بّال   ذيّييِ   ّقدي   ة،ب   لّالس   لطاتّالنّ ه   ذاّالس   ع ّم   نّقّ ّمّتحدي   دتّ ي    ّ،امت ك   زي
منتص    فّالق     نّّلةّفيّال   دولّالغ بي    ةّخ   لالّالق     نّالتاس   عّعش     ّوح   ىع ّوداةّمفض     لّه    ذاّالس    ولق    دّش   كّ ّ،ال وسم   الي
 .  3العش ين

ّ:4هاسياسةّإعادةّالخصمّخصائصّوهمّ ل ّّّ
  ولةّالبنكية؛باش ةّعلىّالسيّ قديةّالتيّيهدفّالبنكّامت كزيّالتأثيّّمنّخلالهاّمّ تقنيةّمنّتقنياتّالسياسةّالنّ ّاونّّ  -
ّيّ  - ّفقطّبل ّبالخصم ّم تبطة ّليس ّعملية ّالخصم ّإعادة ّتخصّعملياتّتسبيقاتعملية ّون ّالبنكّيقدِّّكن مها

 اتّالبنكية؛ّسّ فظةّامتؤسّ لّرهنّسنداتّحو ّقابّ امت كزي،ّمّ 
  هيّق وضّف ديةّينحهاّالبنكّامت كزيّللمؤسسةّامتعنية؛ -
 ه.بولّ مّسنداتّللبنكّامت كزيّتحظىّبقّ حىّتحصلّهذهّامتؤسساتّعلىّق وضّلبّونّتقدِّ -

اّالتوسعّفيّمنلّالق وضّفإنّّ ّقديةلطاتّالنّ لظ وفّسوقّالق وضّفإذاّورادتّالسّ ّعاّ بّ دّمعدلّإعادةّالخصمّتّ يتحدّ 
وفيّحالةّريبتهاّّمّمنّالبنوكّالتجاريةّلعملائها،ّلّإعادةّالخصم،ّللتأثيّّفيّحجمّالائتمانّامتقدّ تقومّبتخفيضّمعدّ 

 ّفيّامتقدرةّالإق اضيةّللبنوكّإماّتؤثِّّاسةلسيّ وبذلكّفإنّهذهّاّ،لّالخصم فعّمعدّ فيّتقييدّحجمّالائتمانّفإنّاّتقومّبّ 
ّ: 5بالزيادةّووّبالانخفاضكّماّيلي

ّالإج اءّتكونّب فعّسّ ّإنّ ّل إعادة الخصم:حالة رفع معد   - ّالبنوكّالتجاريةّلهذا ع ّالفائدةّعلىّاستجابة
ّيّ  ّما ّامتمنوحة ّانخفاضّطلبّالق وضّمنّط فّالجمهورق وضها ّالق وضّوصبح ّّلأنّ ّ،نتجّعنه تكلفة

ّومنّزّ  ّالق وضّامتمنوحة، ّيؤديّإى ّانكما ّحجم ّما ّالع ضّالنقديّم تفعة ومنّّ،التأثيّّعلىّحجم
                                                           

 .244ّّّّّّّّ.صسنةّنش ،ّبدونّّ،الإسكندريةّ،الدارّالجامعية،ّقتصاد النقدي والمصرفيلاامصطفيّرشديّشيحة،1ّّ
 .260ّص.ّّ،1993ّ،الجزائ دارّالفك ،ّ قتصاد النقدي،لااّ،ياءّمجيدّامتوسويض 2
كّليةّالعلومّالاقتصاديةّوعلومّالتسييّ،ّجامعةّّ،ّمطبوعةمحاضرات في النقود والتضخم والنظريات والسياسات النقديةحومدّبوجلال،ّ 3 ييّّمنشورة

 .66،ّص.2006ّف حاتّعبايّسطيف،ّماريّ
 .164ّص.،2000ّّ،لجزائ اديوانّامتطبوعاتّالجامعية،ّ،ّالتسيير المصرفي تقنيات وسياسات،ّزازّيعدلّف يدةبلح 4
 .344ص.ّ،2002ّّ،الإسكندرية،ّالدارّالجامعية،ّاقتصاديات النقود والبنوك والأسواق الماليةإسماعيلّوحمدّالشناوي،ّعبدّالنعيمّمبارك،ّ 5
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كّماّينخفضّفيّعدّ عّالادخارّللحصولّعلىّمّ لّالخصمّيشجِّجانبّ خ ّفإنّارتفا ّمعدّ  لّفائدةّم تفع
ّويتدّ  ّامتيلّللاسترمار، ّالخّالوق ّنفسه ّمعدلّإعادة ّإّ وث  ّالخارجية يكنّعنّّذمّصمّليشملّقطا ّالتجارة

كّومّط يقّتغييّهّجّ  كماّيكنّتخفيضّّّجزاّ نّميزانّامتدفوعاتّيعانيّعّ ذبّرؤويّالأموالّالأجنبية،ّفيّحالة
 هاّفيّحالةّالفائض.قّ تدفّ 

البنوكّالتجاريةّفيّمنلّالائتمانّبسببّّعّ فّسيزيدّمنّتوسّ هذاّالتص ّ ّحالة خفض معدل إعادة الخصم: -
ؤديّإى ّزيادةّطلبّالأف ادّوامتؤسساتّعلىّالاقتراض،ّبسببّانخفاضّماّسيّ ّ،زيادةّامتقدرةّالإق اضيةّلها

كّميةّالنقودّوبذلكّزيادةّالع ضّالنقدي.  تكاليفّالق وضّامتمنوحةّلهمّوبالتاليّزيادة

ّةّمستويات:علىّعدّ ّأثر معدل إعادة الخصمكنّتلخيصّيّ 
ّمعدّ   - ّارتفا  ّالق وض: ّمستوى ّعلى ّالتقليل ّإى  ّيؤدي ّالخصم ّإعادة ّوالعكسّل ّامتمنوحة ّالق وض من

 ؛صحيل
 ؛قدي ضّالنّ قدي:ّارتفا ّمعدلّإعادةّالخصمّيؤديّإى ّالتقليلّمنّالعّ علىّامتستوىّالنّ  -
والتقليلّّ،امتخزوناتّكذاّّالإنتا ّوعلىّامتستوىّالإنتاجي:ّارتفا ّمعدلّإعادةّالخصمّيؤديّإى ّالتقليلّمنّ -

 ّ؛تعطيلّعواملّالإنتا ّ)البطالة،ّتجهيزاتّالإنتا (وبذلكّّمنّعملياتّامتبادلةّ
  ؛لاتّالقائدةّبالنسبةّللأمدّالطويلالخصمّيؤديّإى ّارتفا ّمعدّ إعادةّلّعلىّمستوىّّالبورصة:ّارتفا ّمعدّ  -
 ؤديّإى ّجلبّالأموالّالخارجية.الخصمّيّ إعادةّلّعلىّصعيدّامتعاملاتّالخارجية:ّارتفا ّمعدّ  -

 سياسة السوق المفتوحة ثانيا:

ّلبَّ  ّت كِّوزّنقاطّالضّ نظ ا ّإعادةّالخصمّبدوتّالسلطاتّالنقدية، ّلسياسة ّفيّإطارّزّاعفّالعديدة هتمامها
استخدمهاّبنكّإنلتراّلّمنّوكانّووّ . 1علىّتوجيهّتدخلاتهاّفيّالسوقّالنقديةّإى ّسنداتّالخزينةّسياستهاّالنقدية
ّإّ  ّسياسة ّالخّ لجعل ّسنةصمّعادة ّفعالية ّوكر  ّالولاياتّامتتّ وبّ  .2 1931ّم ّفي ّبانتظام ّاستخدامها ّالأم يكيةّّدو حدة

 يةّالنظ يةّالكينزية.لفّ مّودواتّالسياسةّالنقديةّوهذاّعلىّخّ كأحدّوهّ 

لّالبنكّامت كزيّخّ يتدّ ّيثّ مة،ّحّ ولّامتتقدِّتعمالاّفيّالدّ ر ّاسمّوقّامتفتوحةّهيّالأداةّالأكمّي ىّف يدمانّونّسياسةّالسّ  

ّّ،ماشيةنكّ انقديةّسياسةّإطارّامتاليةّفيّّعّالأوراقيمّوقّالنقدية،ّلتخفيضّووّزيادةّحجمّالكتلةّالنقديةّعبَّب ّ فيّالسّ 
ّّ.عيةسياسةّنقديةّتوسّ ّحالةّوش اءّالأوراقّامتاليةّمنّوسهمّوسنداتّفي

                                                           
ّ.90ّ،ّص.ّامت جعّنفسه 1
ّ.150ّصالحّمفتاح،ّم جعّسابق،ّص.2ّّ
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ّفيع ِّ ّ"كينز" ّالسّ وما ّعلىّونّّ فّسياسة ّقّ وقّامتفتوحة ّالسنداتّالحكوميةّيّ ا ّبيع ّوو ّالبنكّامت كزيّبعملياتّش اء ام

واتّوخ ىّخاصةّودواتّظمةّبالتجانسّمعّودّ طورة،ّومنّ تّ اليةّمّ يةّومّ ادياتّوسواقّنقدّ بشكلّتعاقدي،ّفيّ لّاقتصّ 
كّّ،ياسةّامتاليةالسّ  فيّحجمّالق وضّالذيّينحهّّش ّعلىّامتع وضّالنقديّومنّزعملّللتأثيّّامتباستّ ت ّّةّ ياسّ سّ وهذا

ّتّ رّ فهيّ ّ ّ،للبنوك ّييّ ّوداة ّووكرّ ضخّ ل ّفعّ مية ّبأدوّ ّاليةّ   ّالأّ النّ ّةياسّ اتّالسّ مقارنة ّعملياتّالسّ ت تّ ّ .1خ ىقدية وقّم

ّعلىّوسايّتعليماتّحو ّ  ّامتكلّ امتفتوحة ّومعّذلكّفإنّالإدارة ّعلىّمّ ددة، ّبتنفيذّهذهّتوىّسمّفة البنكّامت كزيّتقوم

ّامتناسبةّمنّالأوراقّامتاليةلوبّمناسبّمنّحيثّالتوقي ّوالكمِّالتعليماتّبأسمّ ّّ،ية ّونّتكّ ّونمّو ّعلىّهذه الإدارة

 .فية ّ ياتّامتصمّيهاّبياناتّيوميةّعنّالاحتياطّ لقِّوقّامتاليةّإضافةّإى ّتّ قديةّوالسّ وقّالنّ اتصالّوثيقّبالسّ 

 :2نمّمّ ّكلّ ّوقّامتفتوحةعملياتّالسّ لّمّ وتشمّ
 العمليات التقليدية للسوق المفتوحة: -أ

كّان ّتّ يديّ قلّ ةّالتّ وقّامتفتوحّ اتّالسّ عمليّ ّارةّإى ّونّ رّالإشّ دّ وّهناّتجمّ ّ:مّإى ّنوعينقسّ ة

 اءّووّالبيعّللأوراقّامّبعملياتّالشّ لّالبنكّامت كزيّللقيّ قصدّهااّتدخّ ويّ  :فاعيةعمليات السوق المفتوحة الد   -

اتّالودائعّعّتح ّسيط تهّمرلّتغيّّ قّ دةّعنّعواملّلاّت ّ ولِّياتّامتص فية،ّامتتّ اتّفيّالاحتياطّ غيّّ امتاليةّهادفّإلغاءّالتّ 
كّلماّانخفض ّالقاعدةّضّمنّالقاعدةّالنّ اّتخفِّهّ حيثّون ّ ّ،الحكوميةّلدىّالبنكّامت كزي قديةّوكلماّزادتّهذهّالودائع

ّبنفسّ  ّالودّ ّالنقدية، ّوالعكسّعندّانخفاضّهذه ّللسّ ائّ امتقدار ّإذنّفالعملياتّالدفاعية ّت  ن ّ ع. ذّلحمايةّفّ وقّامتفتوحة

 سمّ
ضّفيها.ّمرل:ّاتفاقياتّ وضّامتتفاوّ نداتّالقّ اتّالخارجيةّبالنسبةّلسّ هدفّلهذهّالاحتياطياتّمنّالتغيّّ تّ امتستوىّامت
مّاتفاقّفيةّفيتّ باتّالقصيّةّالأجلّفيّالاحتياطياتّامتص ّ لّ قّ إليهاّالبنكّامت كزيّلإلغاءّالت ّ ّلجأ اءّوهيّمؤقتةّيّ إعادةّالشِّ

 .3قصيّّلّ  ائهاّفيّوجّ البنكّامت كزيّمعّالبائعّعلىّشّ 

ّووّحّ فّ ياتّامتص ّ اطّ يّ يّّفيّالاحتّ فّإى ّالتأثِّتهدّ  وق المفتوحة الديناميكية:ات الس  ملي  ع   - امتتداولة،ّمّالعملةّجمّية

 نة.معيّ ّةّ نقديّ ّةّ اسّ يذّسيّ نفّ دّلتّ دّ حوّ ّدرّ قّ يةّب مّقدّ اعدةّالنّ ّحجمّالقّ غيّ ّيتّ ّومنّزّ 
 مناقصات القروض عبر نداء العرض: -ب

ّإعّ هّ لّبديلاّمّ رِّ ّ  ّلسياسة ّتّ ونّّ ادةّالخصمّحيثّّ ما ّي ّ منّالبنكّامت كزيّحينّ ّرةّ بادّ مّبمّ تّ ا يا،ّورّ ىّذلكّض ّ ما
كيّنمّبّالبنكّامت كزيّمنّالنظامّالب ّ طلّ شيةّيّ ماكّ قديةّالانمّةّالنّ اسّ السيّ ّالةحّ ّفيفّ،كيةنمّةّالب ّ ولّ بّدرجةّالسيّ سمّحّ وهذاّ

                                                           
 امت جعّنفسه. 1
 .235وحمدّوبوّالفتوحّالناقة،ّم جعّسابق،ّص.ّ 2
 .252باريّسيجل،ّم جعّسابق،ّص.ّ 3
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كّلّب ّ جاوّ  وضّمناقصاتّالق وض،ّويتّ تقد ّعّ  لّالفائدةّالذيّهوّدّ عّ عّمّ كّبتحديدّالقيمةّالتيّي يدّاقتراضهاّمّ نمّب

ق ض،ّوتنازلياّّمطلوبّإى ّوعلىّطلبّ ّنىّق ضّ يا،ّمنّودمّاعدّ صّ  وضّويتمّت تيبهاّتّ  كزةّالعّ مّمّ لدفعهّوبعدهاّتتّ ّعدّ ستّ مّ 
يةّفيكونّالترتيبّتنازلياّعّ ح،ّبينماّفيّالسياسةّالنقديةّالتوسّ قتر ّقترحّإى ّودنىّمعدلّفائدةّمّ لّفائدةّمّ منّوعلىّمعدّ 

البنكّّيةّالع وضّفإنّ صفّ لاه.ّوبعدّتّ ع ّفائدةّإى ّوعمّبّق ضّوتصاعدياّمنّودنىّسّ دنىّطلّ منّوعلىّطلبّق ضّإى ّوّ 
ّسيّ حّمعدّ ترّ قمّ وضّالتيّت ّ ّحاجياتّالعّ امت كزيّيلبِيّ ّمع ّامتتناسبة ّتّ اسّ لاتّالفائدة

 
ّامت ّالقيمة ّوكذا ّللق وض.ره إذاّّلى

نهّالخفضّووّال فعّمنّمكّ يّ ف ّ ّةّالإضافيةيّ نكّ ياتّالبّ لاتّالفائدةّوحجمّالاحتياطّ  ّعلىّمعدّ طّ يمّفالبنكّامت كزيّهوّامتسّ 
كّذلكّعبَّتقمّارّهذهّالعّ كرّ ليلّووّإّ ولةّالبنكية،ّعبَّتقمّالسيّ  كّمّ  وضّوو اّيكنهّخفضّليصّووّتوسيعّحجمّالق وض،

ّفالبنكّامت كزيّيدِّّ،دةائّ لاتّالفّ ووّرفعّمعدّ  ّالتيّستّ ومنه ّالنقودّامت كزية كّلاّمنّسع ّوكمية إنّامتعدلاتّّخ.ضّ د
فيّالسيولةّتق ضّبنوكّّقّبينّالبنوكّذلكّونّبنوكّالفائضلّمعدلاتّالعتبةّللسوّعنّمناقصاتّالق وضّ رِّّالناتجة
لعجزّالسيولةّّضّ وبماّونّحالةّالفائضّحالةّمتقلبةّعادةّفإنّبنكاّذاّفائضّفيّالسيولةّاليومّعلىّعلمّونهّمع ّ ّ،العجز

ق ضّبمعدلّوقلّمنّذلكّالبنكّالتجاريّلاّيكنهّونّيّ ّ،ّفإنّ لاتّمناقصاتّالق وضّلدىّالبنكّامت كزيوبوجودّمعدّ 
ّبينّالبن ّالسوق ّامتعدلاتّفي ّالأسايّت تفع ّوعلىّهذا ّيقترضّبه ّون ّيضط  ّوعلىّمنّّوكالذيّقد حىّتصبل

 معدلاتّمناقصاتّالق وضّعبَّنداءّالع ضّللبنكّامت كزي.
 عمليات الإيداع المؤقت: -ج

ّوبس ِّمّبمبادرةّمنّت تّّ ّّّّّّّّّّّ ّيوميا ّالعملياتّش اءّوبيعّمؤق ّللسنداتّمعّالتعهّ ية،ّو رّ البنوكّامت كزية دّلّهذه
ّوجل ّفي ّإما ّالش اء ّمؤقّ 24بإعادة ّوضع (ّ ّويام ّسبعة ّوجل ّوو ّالإيدا (.ّّّّساعة ّتح                                                                                                                                      

حيثّونّالبنوكّفيّ خ ّدورةّاليومّووّالأسبو ّتبحثّعنّتوازنّميزانيتهاّوبالتاليّفإنّالبنوكّالتيّ لكّفائضاّفيّ خ ّ
)ّإماّليومّووّلسبعةّويام(ّّلّق ضّقصيّّجداّ كاليومّووّفيّ خ ّالأسبو ،ّتبحثّعادةّعنّتقد ّهذاّالفائضّفيّش

هاّدّ حققّمنّجهةّالتوازنّفيّامتيزانية،ّووكبَّم دوديةّمكنةّلقاعدتهاّامتاليةّعبَّالحصولّعلىّالفوائدّالنسبيةّالتيّيدِّلتّ 
كّوديعةّمتدةّيومّووّسبعةّويام.ّ،البنكّامت كزي ّمنّجهةّوخ ىّفإنّ ّوتتمّهذهّالعمليةّعبَّوخذّسنداتّالبنكّامت كزي

ّفيّامتيزان ّالبنوكّالتيّتعلّ البنوكّالتيّ لكّعجزا مّونّاّستكونّمضط ةّيةّفيّ خ ّاليومّووّفيّ خ ّالأسبو ّووّويضا
بماّيفوقّحجمّال صيدّامتتوف ّلديهاّفيّالأجلّالقصيّ،ّّالتمويلّفيّالآجالّالقصيّةّجدالتلبيةّحاجاتّزبائنهاّمنّ

كّضمانّلدىّالبنكّامت كزيّمتدة ويامّمقابلّالحصولّعلىّالتغطيةّساعةّووّمتدةّسبعة24ّفإنّاّتقومّبإيدا ّسنداتها

لّلاّيعارضّالإج اءّالسابقّهذاّالتدخّ ّوندات.ّدّقيمتهاّمعّالفوائدّعندّاسترجا ّالسّ سدِّالتمويليةّالكافيةّوالتيّستّ 

 هاّالبنكّامت كزي.دّ ةّيدِّتغيِّّلاتّمّ لاتّويضاّبمعدّ عتبَّمكملاّلهّحيثّتكونّهذهّالتدخّ بلّيّ 



 لس یاس تین النقدیة و المالیة كأهم وسائل الس یاسة الاقتصادیةالإطار النظري ل ..........................الفصل الأول.................

 

- 17 - 
 

 :الدقيقتقنية الضبط   -د

يكنّللبنكّامت كزيّونّيكم لّالتقني تينّالأخيّتين،ّعبَّتدخ لاتهّاليوميةّحيثّعندّارتفا ّامتعد لّبس عةّفإنهّّّّّّّّّ
اّللخفضّمنّامتعدّ  لّوعندماّينخفضّامتعد لّبشكلّس يعّفإنهّيسحبّالس يولة،ّعبَّيقنّالس يولةّبأجلّقصيّّجد 

قيق؛ّوالتيّتعتمدّعلىّتقليصوضعّسنداتهّتح ّالإيدا ّوهوّماّيسمّ  ووّتوسيعّمجالّتغيّّمعد لّ ىّبعملي ةّالض بطّالد 
ّق صمدلّالحالاتّالاسترنائيةّلةّفيّالبنكّامت كزيّخلارّ لّهذهّالعمليةّويضاّتدخ لاتّالسلطةّالنقديةّم ّ كماّ رّ ّّ.1الفائدة

دماتّالخارجية،ّوتهدفّوالناتجةّيالباّعنّّالصّ ّ،فيّمعدلاتّالفائدةّالسائدةّفيّالسوقّالبنكيّاتتخفيضّ ثارّالتغيّّ 
 العملي ةّوساساّإى ّتغطيةّحاجاتّالسوقّإذاّارتفع ّامتعدلاتّبشكلّحادّووّسحبّالسيولةّفيّالحالةّالعكسية.

 الإجباريسياسة الاحتياطي  ثالثا:

وثّيكنّهذاّالإج اءّّ،2وكانّذلكّفيّالولاياتّامتتحدةّالأم يكية 1933ّلّم ةّسنة ه تّهذهّالأداةّلأوّ ّ

بطّالتضخمّولاّلتحقيقّوهدافّالسياسةّالاقتصاديةّالعامة،ّوإنماّيهدفّللتحكمّفيّمستوىّالق وضّووّحواولةّضّ 
ّّ.دّلتأمينّودائعّعملاءّالبنوكّالتجاريةّبعدّسلسلةّإفلايّالعديدّمنّالبنوكمّ ت عّمّوّ 

التجاريةّالاحتفاظّبنسبةّمعينةّمنّودائعهاّفيّشكلّّاّإلزامّالبنوكفّسياسةّالاحتياطيّالقانونيّعلىّونّّ تع ّ 
تغييّّهذهّالنسبةّبالزيادةّووّالنقصانّوفقاّللظ وفّالاقتصاديةّالسائدةّّللبنكّامت كزيّويقّ ّ،سائلّلدىّالبنكّامت كزي

 .3فيّالبلاد

ّمعدّ  ّبين ّالتمييز ّإى  ّوحيانا ّامت كزي ّالبنك ّيلجأ ّلأنوا  ّتبعا ّالإجباري ّالاحتياطي فتف ضّمعدلاتّّ،الودائعلات
الودائعّّلاتّاحتياطيّمنخفضةّعلىّالودائعّلأجلّلأنبينماّتف ضّمعدّ ّ،احتياطيّم تفعةّعلىّالودائعّتح ّالطلب

ّتقومّبعضّالدولّبف ضّمعدلاتّاحتياطيّمتدرِّّّ،لأجلّتتميزّبالاستق ارّمقارنةّمعّالودائعّتح ّالطلب ّجةكما
كّلماّارتفعّمعدّ تجاوزّحجمّالوديعةّمبلغاّمعيّ ّمتزايدةّتبعاّلحجمّالودائع،ّفكلماوّ لّالاحتياطيّعلىّشكلّش ائلّنا

ّ .4خلتصاعديةّفيّالض ائبّعلىّالدّ 

                                                           
1 Michelle De Mourgues, Macro économie-monétaire, Economica, paris, 2000, p.264. 

 .85عبدّالمجيدّقدي،ّم جعّسابق،ّّص.ّ 2
3 Robert J. Gordon. Macroeconomics, Sixth edition, Harper Collins College Publishers, New 

York,  p.454. 
 .86عبدّالمجيدّقدي،ّم جعّسابق،ّص.ّ 4
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ّتّ ّيلاحظّونّ وّ ّلا ّالسياسة ّالسوقّامتفتوحة،ّهذه ّلسياسة ّبالنسبة ّالحال ّهو كّما ّفيّووقاتّمتقاربة ّبكر ة ستخدم

وعدمّيقينّفيّسيّّالبنوكّ دائمّامتتتابعّفيّنسبةّالسيولةّمنّاضط ابّ ّجعّالسببّفيّهذاّإى ّماّيترتبّعلىّالتغييّ مّوي ّ 
 .1التجارية

ارنةّبسياسةّسع ّالخصمّوسياسةّقّ فيّالتحكمّبع ضّالنقودّمّ ّالةّجداّ تعتبَّالنسبةّامتئويةّللاحتياطيّالإلزاميّوداةّفعّ 
 :2سوقّامتفتوحةّلسببينّهمالا

كّمّ لاّي تبطّتأثيّهاّعلىكّميةّالنقودّ -  سبةّلإعادةّالخصم؛اّهوّالحالّبالنِّامتتداولةّبق ارّالبنوكّالتجارية
ّبوجودّوسواقّماليةّمتطوِّ - ّّالسنداتّوالأوراقّامتاليةّالأخ ىيعّوش اءّبّ رةّووّب يبةّالجمهورّبّ لاّي تبطّاستخدامها

ّكماّهوّالحالّبالنسبةّلعملياتّالسوقّامتفتوحة.ّّ
كّأداةّللسياسة النقديةّقدّتختلفّمنّبلدّإى ّ خ ّتبعاّلهذينّالسببين،ّففيّالبلدانّامتتقدمةّتوجدّّلذاّفإنّوهميتها

كّأداةّرةّوكّ وسواقّماليةّمتطوِّ فؤة،ّتساعدّعلىّاستخدامّعملياتّالسوقّامتفتوحةّبكفاءة،ّوالتيّتحتلّامت تبةّالأوى 
ّامتئويةّللاحتياطيّالقانونيّإلاّفيّ ّالنسبة ّالنقديةّولاّتستخدم ّفيّالبلدانّالنامية،ّفإنّ حالاتّخاصة.للسياسة وما

ظ ّلعدمّتوف ّوسواقّماليةّليةّمنّالأدواتّالأخ ى،ّبالنّ اعّ استخدامّنسبةّالاحتياطيّالإجباريّيكونّوكر ّوهميةّوفّ 
 عمليةّالإق اض.ّفيماّيخ  صّةّعدمّالتأكدّفيّق اراتّالبنوكرةّوحالمتطوِّ

 .النقدية للسياسة الكيفية الأدوات :الثاني الفرع

قديةّعلىّتوجيهّاستخداماتّالائتمانّوليسّعلىّحجمهّالكلي،ّتأثيّّالأدواتّالكيفيةّللسياسةّالنّ ّصبّ نمّي ّ 
كّانّحوّ زّعليهّالأدواتّالكمِّوالذيّت كِّ ال قابةّالكيفيةّالائتمانّامتص فيّذاته،ّوليسّّلّ يةّللسياسةّالنقديةّومنّهنا

ّالنو ّمنّال قابةّفيّتنظيمّالائتمانّإى ّويعودّسببّاللّ ّ،عليهاّالق وضّسّ قديةّالتيّتتأسّ الاحتياطياتّالنّ  جوءّلهذا

لذلكّّ،يةّوحدهاّفيّالتأثيّّفيّحجمّالائتمانمّعنّالاعتمادّعلىّال قابةّالكمِّجّ لافيّالنقائصّالتيّتنمّاعتباراتّمنهاّتّ 
كّلّ يفالكوتتمرلّالأدواتّ .3عمّال قابةّالكميةدّ تستخدمّال قابةّالكيفيةّلّ  منّسياسةّتأطيّّالق وض،ّوالسياسةّّيةّفي

ّالانتقائيةّللق وض.

ّ

                                                           
 .157ص.ّّ،1994بيّوت،ّّ،،ّمطابعّالأملاقتصاديات النقود والمال ،زينبّحسينّعوضّالله،ّّوسامةّحومدّالفولي 1
 .323ّص.ّّ،2002عمان،ّّ،العلميةّالدوليةّودارّالرقافةّللنش ّوالتوزيع،ّالدارّمبادئ الاقتصاد الكلينزارّسعدّالدينّالعيسى،ّ 2
ّ.158ّزينبّعوضّالله،ّوسامةّحومدّالفولي،ّم جعّسابق،ّص.3ّّ
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 سياسة تأطير القروضأولا: 

وثّتشملّهذهّّ،اعتمادّهذهّالأداةّفيّوواخ ّالق نّالرامنّعش ّمنّقبلّبنكّإنلتراّللسيط ةّعلىّالائتمانّتّ ّّّ
ّلإعادةّ ّالصالحة ّللأوراقّالتجارية ّالزمنية ّتقليصّالفترة ّبلّويضا ّامتتاحّبكلّطلبّق ضّفقط، ّامتبلغ ّتحديد الأداة

رّاّإج اءّتنظيميّتقومّبموجبهّالسلطاتّالنقدية،ّبتحديدّسقوفّلتطوّ فّسياسةّتأطيّّالق وضّعلىّونّّ تع ّ ّ.1الخصم
كّمِّ .2ةّخلالّالعامدّ وفقّنسبّحودّ ّ ةاشّ بّ التجاريةّبكيفيةّإداريةّمّ النقودّامتمنوحةّمنّقبلّالبنوكّ يّبطبيعتهّهذاّالنظام

لاّوقصىّلنموّيهدفّإى ّتقييدّإجماليّلحجمّالق وضّامتمنوحةّمنّط فّالبنوكّالتجارية،ّفالبنوكّامت كزيةّتف ضّمعدّ 
ّق وضّالبنوكّالتجاريةّماّيؤديّإى ّتجميدّوإيقافّتطورّالنشاطّالب ،ّلأنهّمنّسنةّلأخ ىّلاّنكيّعندّمعدلّمعين 

ّلّالبنكّامت كزي.بّ امترب ّمنّقّ ّيستطيعّالبنكّزيادةّحجمّق وضهّبمعدلّوعلىّمنّالحدِّ

ّتع ّ ّ ّمّ إن ّتجعله ّقد ّالعقابية ّالإج اءات ّلهذه ّالتجاري ّلإج اءّّقاداّ نمّضّالبنك ّ)نقصّالسيولة ّالتمويل لإعادة

لكنّنشيّّونّ .ئدّفيّالسوقّالنقديةلّالسالّفائدةّقدّيكونّوكبَّمنّامتعدّ امتعاملاتّاليومية(ّمنّالبنكّامت كزيّبمعدّ 
ّ ّالإج اءاتّث ّالظ وفّالتضخّ إلا ّّت ست خدمهذه ّهذهّّفيّحالة ّحدة ّالتخفيفّمن ّيكن ّونه كّما ّالشديدة، مية

ّالاحتياطاتّالإلزاميةّالإضافيةعبَّالإج اءاتّ ّالعتباتّ،تحديدّعتباتّتطبقّعندّتجاوزها سبّإى ّجانبّتّ تحمّّهذه
ّعلىّامتواردّامتستق ةّ)رؤويّوموالّذاتية،ّسنداتّدينّطويلةّالأجل(ّويّإضافةّ الق وضّامتمنوحةّالزيادةّالتيّتط و

 سبّوفقاّلزيادةّامتواردّامتستق ةّللبنك.تّ دّويّ دّ الهامشّيّ دّمنّط فّالسلطاتّالنقديةّهذاّلّالنموّالمحدّ هامشّمتعدّ 
تره ّّت سم ّبعضّالق وضّالخاصة ّالإلزامي ّالإضافي ّالاحتياطي ّنظام ّللتصدي ّّامتتعلقةمن ّموجهة بقطاعاتّإنتاجية

ضّقابلةّللإق اتوفىّالحصةّامتسموحّهااّوبقي ّبحوزتهّوموالّسمّإّ إمكانيةّلجوءّالبنكّالذيّّوهناكّ.3والق وضّالعقارية
حيثّبامتقابلّهناكّبنوكّلاّ لكّالأموالّ "Marche de desencadrement ّسوقّتحويلّالتأطيّ"ّإى ّسوقّتدعى

 .4ستيفاءّحصتهاّامتسموحّهاالاّ 

 

 

                                                           
 .156صالحّمفتاح،ّم جعّسابق،ّص.ّ 1

2 André Chaineau. Mécanisme et politique monétaire, Presses Universitaires de France, 1990, 

p.238. 
 .256وسامّملاك،ّم جعّسابق،ّّص.ّ 3

4 Marie de la place, Op. Cit, p.126. 
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ّسياسة معدلات الفائدة ثانيا:

ائنةّ)الفوائدّامتدفوعةّالدّ لكيّتكونّاسترماراتّالبنوكّم بحةّلبّعليهاّونّتأخذّبالاعتبارّمعدلاتّالفائدةّ       
ينةّ)الفوائدّامتدفوعةّمنّقبلّالعملاءّالزبائنّعلىّالق وضّمنّقبلّالبنوكّلأصحابّالودائع(ّومعدلاتّالفائدةّامتدّ 

ّالدّ ّ،امتمنوحة( ّالفوائد ّامتدينة ّالفوائد ّتتجاوز ّون ّ ّ ولبّبالض ورة ّالأخيّة ّهذه ّي ّ رِّائنة، ّالتكاليفّالتي ضّونّترّ فمّل

كّللبنوكّالح يةّفيّتحديدّامتعدلاتّامتدينةّوالتأثيّّعليهاّلاّترمّيالباّماّت ّ ّ.1لهاّالبنكّمضافاّإليهاّالأعباءّالأخ ىيتحمّ 
لّ،ّالذيّيتأث ّبدورهّبمعدّ taux de baseّييكونّإلاّبشكلّييّّمباش ّمنّخلالّمعدلّالفائدةّامتص فيّالأساس

لّوماّمعدلاتّالفائدةّالدائنةّفقدّتكونّهيّموضو ّوداةّالتدخّ ّ،النقديةلاتّالفائدةّفيّالسوقّإعادةّالخصمّومعدّ 
ّخلال ّذلكّمن ّويكون ّط فّالبنكّامت كزي ّمن ّالبنوكّّامتباش  ّفي ّالودائع ّعلى ّالفائدة ّلسع  ّوعلى ّحد تحديد

افسةّبينّالبنوكّلأنّامتنّ،وتبعاّللوضعّالاقتصاديّالةّّالاستق ارّفيّالعملّامتص فيهادفّالمحافظةّعلىّحّ،التجارية
ّ)علىّ ّامتدينة ّفيّمعدلاتّالفائدة ّيؤديّلتقلباتّماثلة ّعليها للحصولّعلىّالودائعّمنّخلالّرفعّمعدلّالفائدة

كماّونّرفعّوسعارّالفائدةّعلىّالودائعّقدّينتجّعنهّارتفا ّّفيّحجمّّّ،الق وضّامتمنوحةّمنّقبلها(ّوعدمّاستق ارها
ّيستطيالادِّ التأثيّّالسلبيّعلىّالطلبّالكليّعلىّالسلعّوالخدماتّّعّالبنكّإق اضه،ّومنّزّ خارّوالودائعّوكر ّما

>Sهّبالحجمّامتناسبّللاسترمارّ)نتيجةّلانخفاضّالإنفاقّالاستهلاكيّوزيادةّالادخار،ّوعدمّتعويضّ  I)2. 
 توجيه انتقائي للتمويلات ثالثا:
بحيةّووّامت دودية،ّودرجةّامتخاط ةّ)ضمانّمنلّالق وضّمنّط فّمؤسساتّالإق اضّتبعاّمتعيارانّوهماّال ِّمّيتّ ّّّّّّ

ّالنموّ ّاحتياجات ّمع ّبالض ورة ّتتلاءم ّلا ّقد ّالخيارات ّهذه ّلكن ّامتقدمة(، ّالضمانات ّومع فة ّالعملاء ملاءة
اتّفيماّيتعلقّبالإق اضّلهدفّتعديلّسلوكّلطوّهناكّعدةّودواتّانتقائيةّوضعتهاّالسّ  .3الاقتصاديّطويلّالأجل

ّامتقمّ ّلتوزيعّامتؤسسات ّمستخدمة ّوسائل ّفنجد ّامتقترضين ّلفئات ّبالنسبة ّالق وض، ّعلى ّالحصول ّلتسهيل ّوو  ضة
 الق وضّمعّإمكانيةّاستخدامهاّمجتمعة.

 تسديد الخزينة لجزء من الفوائد رابعا:
ّالفوائدتّ          ّمن ّجزءا ّعاتقها ّعلى ّالدولة ّفئاتّّأخذ ّببعض ّيتعلق ّفيما ّخاصة ّالق ض ّتكلفة لتخفيض

ّيّ  ّالجزء ّهذا ّالصناعة...(، ّالزراعة، ّالتصدي ، ّ)السكن، ّعلىّغطِّالتمويلاتّامتتخصصة يّالفارقّبينّمعدلّالفائدة

                                                           
 وسامّملاك،ّم جعّسابق. 1
2
 .375عبدّامتنعمّسيدّعلي،ّنزارّسعدّالدينّالعيسى،ّم جعّسابق،ّص.ّ 
3
 .259،ّص.نفسهامت جعّ 
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ّلةّللق ضّوخاصيتهاّالتغيّ؛ّقدّيأخذّشكلّإعانةّمباش ةّللجهازالق ضّالذيّيكونّعادةّثابتاّوتكلفةّامتواردّامتموِّ
بالإضافةّإى ّتسديدّجزءّمنّالفوائدّوتحديدّّ.إضافةّلذلكّيكنّونّيأخذّشكلّإعادةّخصمّتفاضلي .1امتص في

ونّتقومّالسلطاتّبإعفاءّبعضّالتو يفاتّمنّالض ائبّعلىّالدخلّووّ لياتّتجمعّبينّي كنّمعدلاتّتفاضلية،ّ
 .2الإعفاءاتّوالعلاوات

 .قروض لبعض أنواع التمويل خامسا:
صةّلبعضّالق وضّامتص فية،ّحيثّتوضعّمعاييّّخاصةّلصالحّبعضّونوا ّصّ ولةّتحديدّمبالغّمخّ تستطيعّالدّ        

 ّالدولةّق وضاّمباش ةّلصناديقّخاصةّللتنميةّووّوزِّمليةّقدّتّ هيلّالعّ تسمّ(ّولّ س كن ية وضّ)ق وضّللتصدي ،ّق وضّالقّ 
كّليةّلبعضّالق وضّمباش معظمّالق وضّالتيّتحظىّّإنّ فعلىّالعمومّ .3 ةّووّييّّمباش ةتعطيّضماناتّجزئيةّوو

ّطةّوطويلةّالأجل.بمعدلاتّتفاضليةّهيّق وضّمتوسِّ
 .تنظيم القروض المعتبرة تضخمية سادسا:
كّان ّمنشِّّّّّّّّّ طةّللطلبّالكليّعلىّالسلعّوالخدماتّالاستهلاكية،ّلهذاّتكونّالق وضّذاتّ ثارّتضخميةّإذا

دّفيّحالاتّتسار ّمعدلاتّالتضخم،ّشدِّلّتنظيمّمتح كّتبعاّللظ وفّالاقتصاديةّيّ الاستهلاكيةّحو ّ توضعّالق وضّ
كماّونهّمنّامتمكنّتأطيّّعملياتّالبيعّبالتقسيطّمرلّرفعّقيمةّالاكتتابّّّ،فّلإنعا ّالطلبّفيّفترةّال كودويخفِّ

كّأقساط(ّوتحديدّامتدة كّحصةّووليةّوالباقي ساتّذلكّقدّيؤديّإى ّتخفيضّمخ جاتّامتؤسّ ّلكنّ،)امتبلغّامتدفو 
وكذاّإنّفقدانّامتؤسسةّلجزءّمنّالسوقّنتيجةّتأطيّّالبيعّبالتقسيطّيؤديّهااّإى ّّ،لانخفاضّالطلبّالاستهلاكي
 .4كلفة(مّبسببّزيادةّالتّ قصّفيّالكميةّامتباعةّ)تضخّ رفعّوسعارّمنتجاتهاّلتعويضّالنّ 

 .الأدوات الأخرى للرقابة المباشرة الفرع الثالث:

ّالكمِّعتمّ تّ ّّّّّّّّّّّّّ ّالوسائل ّمجمو  ّإخفاق ّحالة ّالأدواتّفي ّمن ّوخ ى ّمجموعة ّعلى ّالنقدية ّالسلطات يةّد
اتجاهاتهّوكيفيةّتوزيعه،ّوبذلكّفشلّالوصولّإى ّتحقيقّّ،والكيفيةّفيّالوصولّإى ّالتأثيّّامتطلوبّعلىّحجمّالائتمان

ّ ّهذهّالأدواتكّالتدخلّامتباش ّفيّوعمالّالبنوكّالتجاريةّوالإقنا ّالأدبي.ّوبة.ّوتتنوّ الأهدافّامت ي

                                                           
1
 .157م جعّسابق،ّص. ،صالحّمفتاح 
2
 وسامّملاك،ّم جعّسابق. 
 .260،ّص.ّنفسهامت جع3ّّ
 .261،ّص.ّنفسهّامت جع4ّ
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 .النسبة الدنيا للسيولة أولا:
ّالأسلوبّّيتطل بّّّّ ّدنياّق يامهذا ّعلىّالاحتفاظّبنسبة ّالبنوكّالتجارية ّعنّّ،البنكّامت كزيّبإلزام يتمّتحديدها

كّوك(،ّلخّ  وفّالسلطاتّالنقديةّمنّخط ّالإف اطّفيّالإق اضّ)درجةّط يقّبعضّالأصولّمنسوبةّللخصومّ)مرلّنسبة

 .1افظّالبنوكّالتجاريةامتخاط ة(ّوهذاّبتجميدّبعضّالأصولّفيّحوّ 
 .قيام البنك المركزي ببعض العمليات المصرفيةثانيا:  

هذاّالأسلوبّفيّالبلدانّالتيّتكونّفيهاّودواتّالسياسةّالنقديةّحودودةّالأث ،ّحيثّيقومّالبنكّّستعمليّ ّّّّّّّّ
ّفيّ ّالأساسية ّالقطاعات ّلبعض ّالق وض كّتقد  ّامتص فية ّلبعضّالأعمال ّبأدائه ّالتجارية ّالبنوك ّبمنافسة امت كزي

ّ.2الاقتصادّمتاّ تنعّووّتعجزّالبنوكّالتجاريةّعنّذلك
ّ.ع الأدبيالإقنا ثالثا: 

كّماّتسمّ      وهيّوسيلةّتستخدمهاّالبنوكّامت كزيةّبط قّوديةّوييّّ، 3ىّويضاّبسياسةّامتصارحةالإقنا ّالأدبيّوو
لوبّيكمهّإى ّحدّّإنّناحّهذاّالأسمّّ،منّالبنوكّالتجاريةّتنفيذّسياسةّمعينةّفيّمجالّمنلّالق وضّتطلبرسميةّ

ونهّيسعىّلتحقيقّّو،ّوقوةّعّبهّمنّهيبةّ فيّضوءّماّيتمتّ كبيّّمدىّتعاونّهذهّالبنوكّالتجاريةّمعّالبنكّامت كزيّ
ّالتمويلي.ّقدّيكونّوسلوبّالإقنا ّالأدبيّقليلّالفعاليةّفيّ امتصلحةّالعامةّولاّيدخلّفيّمنافسةّمعهاّفيّنشاطها

دّالتيّتحدِّّرلّالتعليماتّوالأوام ّالإجباريةومّالبنكّامت كزيّبالاعتمادّعلىّوسائلّوخ ىّموبالتاليّيقّ،البلدانّالنامية

ّ.التجاريةّعهّمنّط فّالبنوكتبّ امتسارّالذيّلبّتّ 

 المطلب الخامس: قنوات إبلاغ السياسة النقدية

وهيّقناةّسع ّّإى ّالاقتصادّلّمنّخلالهاّوث ّالسياسةّالنقديةنتقّ دتّالأدبياتّالحديرةّقنواتّوساسيةّيّ حدّ 
(ّ ّوتوفّ الفائدة ّالائتمان(، ّالائتمانتكلفة ّالص ف  ّوسع  ّالتوقّ ّ،، ّإى ّوث  ّوّبالإضافة ّهذهّّنشيّّإى عات، ونّفاعلية

ّ ّاالقنواتّتختلفّمن ّبحسّ لآقتصاد ّالنّ خ  كّفاءة ّومدىّالاب ّامتالية، ّفيّمختلفّامتعاملاتّظم ّالنقود ّعلى عتماد
 ّقتصادية.الا

 

                                                           
 .81عبدّالمجيدّقدي،ّم جعّسابق،ّص.1ّ
2
 امت جعّنفسه. 
 .160صالحّمفتاح،ّم جعّسابق،ّص.3ّ
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 ع الأول: قناة سعر الفائدةالفر 

ع وضّالنقدي،ّتبا ّسياسةّنقديةّتوسعيةّيؤديّإى ّزيادةّامتإّتقومّقناةّسع ّالفائدةّعلىّالف ضّالقائلّبأنّ 
ويؤديّذلكّبدورهّإى ّتخفيضّتكلفةّرويّامتال،ّماّّ،نخفاضقدّإى ّالاماّيدفعّوسعارّالفائدةّالحقيقيةّفيّسوقّالنّ 

كّلّمنّالإ كّانّّ.1الكليّوالناتجّوالتشغيلّسترماريّومنّزّزيادةّالطلبستهلاكيّوالانفاقّالاينتجّعنهّزيادة لقد
كّبيّّوخاصةّفعاليته،ّلكنّلمعدلّالفائدةّحو قتصادياتّال وسماليةّكونّالتضخمّامتشكلةّالكبَىّبالنسبةّللالّجدل

رتفا ّامنّّ%10إى ّّ%5لحديرة،ّووجدّصعوبةّبالنسبةّللبنكّامت كزيّليواصلّإدارةّسياسةّنقديةّتوسعيةّبوجودّمنّا
قتصاديّماّالنشاطّالاّانخفاضرتفا ّفإنّهذاّينتجّعنهّفيّحالةّفشلّالسياسةّالنقديةّالحدّمنّهذاّالاّوّ،الأسعار

وث ينّوّثّدّ إنّتغيّاتّمعدلاتّالفائدةّتحّ ّ.2قتصاديا ّالانكمعلّالسياسةّالنقديةّييّّقادرةّعلىّمواجهةّالال
ّ:هما

 أولا: أثر تكلفة رأس المال

ّفيّيتمرّ  ّالأث  ّلّهذا ّحيثّالسِّالأث  ّالنقدية ّتأثيّّتغيّاتّمعدلاتّ رلّع يّللسياسة ّببساطة ّالآلية هذه
كّلّمنّامتؤسساتّوالعائلات ففيّحالةّارتفا ّمعدلاتّالفائدةّت تفعّتكلفةّالاسترماراتّوهذاّّ،الفائدةّعلىّسلوك

يصلّهذاّ .3ماّيكبلّامتؤسساتّعلىّتحقيقّب امجهاّالاسترماريةّالإنتاجيةّوالعائلاتّفيماّيخصّمشترياتهاّالسكنية
 باتّمستوىّوسعارّالفائدة.الأث ّإى ّوقصاهّعندّالحساسيةّالكبيّةّلتقلّ 

 ثانيا: أثر الثروة

ّفيّتغيّتتمرل ّالآلية ّالنقودّفيّالاّلبنكاّيّهذه كّلّمنّالناتجّوالدخلّّ،قتصادامت كزيّلكمية ّعلى وتأثيّه
كّلّالدراساتّالا ّوتعدّ ّالاقتصادية.ّعلاقات ّعلىّمعظمّالّمؤثِّقتصاديةّعلىّاعتبارّالر وةّمتغيِّّوالأسعار،ّاتفق 

كّلّمنّ"بيجو"ّو"هاب ل "ّمنّوب زّالمحاولاتّلإ فيّدالةّالإنفاقّالحقيقي،ّّ وةّالف ديةّلّمفهومّصافيّالرّ دخاحواولات
الطلبّعلىّّةناتّالر وةّالصافيةّفيّدالكأحدّمكوِّّّ،باتنكنّ"ّعلىّوهميةّالقيمةّالحقيقيةّللأرصدةّالنقديةّزّ"كماّركّ 

                                                           
1 Patrick LÜNNEMANN & Thomas MATHÄ, MONETARY TRANSMISSION :EMPIRICAL 

EVIDENCE FROM LUXEMBOURG FIRM-LEVEL DATA, CAHIER D'ÉTUDES WORKING 

PAPER N° 5. Banque Centrale du Luxembourg, Octobre 2002. le site www.bcl.lu 

 .176صالحّمفتاح،ّم جعّسابق،ّص.  2
3  Jaques henry David, La politique monétaire, dunod, paris1983, p.136. 
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توىّسفيّامتّالفائدةّواتّفيّسع ّعّالنقديّينتقلّإى ّالإنفاقّالكليّمنّخلالّالتغيّّ إنّالتوسّ ّ.1السلعّوالخدمات
لسوقّيّّمتوقعةّنتيجةّارتفا ّالتقييمّسع ّالفائدةّإى ّتحقيقّمكاسبّروسماليةّيّانخفاضالعامّللأسعار،ّحيثّيؤديّ

ّ ّمن ّمختلفة ّوفعال ّردود ّإى  ّيؤدي ّما ّالوحداتّالاقتصاديالأصول، ّالاّةقبل ّونحو ّدخارلااّستهلاك سترمارّالا،
ّ.2وامتستوىّالعامّللأسعارّوالأجور

ّعّالنقديّفيّرفعّمستوىّالنشاطّالاقتصاديّوهي:وفيّهذاّالصددّنذك ّوجودّثلاثّحالاتّيفشلّفيهاّالتوسّ 

ّ؛دخارّوالاسترمارلاعدمّتواف ّالتناسقّبينّا -

 سترمارّللتغيّاتّفيّسع ّالفائدة؛ضعفّحساسيةّالاّ -

ّحالةّمصيدةّالسيولة.ّ -

 الفرع الثاني: قناة سعر الصرف

قتصادياتّالتيّتتميزّبدرجةّّنتقالّوث ّالسياسةّالنقديةّخاصةّفيّالاافّوحدّوهمّقنواتّتعتبَّقناةّسع ّالصّ 
ّمنّالا ّلقدّطوّ كبيّة ّنفتاحّالعامتي، ّلتفسيّّالتغيّاتّالكبيRudiger Dornbuschّّّر ّفيّسع ّنموذجا ّوامتشاهدة ة

وفيّّ،مةّبالعملةّالأجنبيةالمحليةّمباش ةّمقوّ ضّسع ّالعملةّعّالنقديّيخفِّ،ّفالتوسّ 3الفائدةّبالتغيّاتّفيّالع ضّالنقدي
رتفا ّامتستوىّالعامّللأسعارّالمحلية،ّوقدّيكونّاالتوسعّالنقديّّلتعديلّفيّمختلفّالأسواق،ّينجمّعنوثناءّعمليةّا

ليّوسع ّالص فّهيّالقناةّالتيّتنقلّوث ّالسياسةّالنقديةّإى ّالطلبّالكّ، فّالأجنبيةباّبارتفا ّوسعارّالصّ مصاحّ 
ّ.4ومنّزّالإنتا ّالكليّمنّخلالّصافيّالصادرات

كافؤّسع ّالفائدةّفعلاقةّتّ،توجدّعلاقةّبسيطةّبينّسع ّالفائدةّقصيّّالأجلّوسع ّالص فJ.taylorّوفقاّلتحليلّ
البنكّّذتخّ اونّالفارقّبينّوسعارّالفائدةّبينّبلدينّيعادلّامتعدلّامتتوقعّللتغيّّفيّسع ّالص فّبينّعملتين،ّفإذاّّتق 

رتفا ّسع ّالفائدةّسيجعلّتوقعاتّانّإبقاّلعلاقةّتكافؤّالفائدةّفامت كزيّإج اءاتّت فعّسع ّالفائدةّقصيّّالأجلّفطّ 
وبذلكّّ،سع ّالص فّتحققّمساواةّمعدلاتّالعائدّعلىّالأصولّامتقومةّبالعملةّالمحليةّوالأجنبية،ّفيّالداخلّوالخار 

                                                           
 .252،ّص.2002ّ،ّالإسكندريةّ،دارّالنهضةّالع بيةّاقتصاديات النقود والمصارف،حومدّعزتّيزلان،ّ 1
 .253امت جعّالسابق،ّص.ّ  2

3 Rudiger Dornbusch Expectations and Exchange Rate Dynamics,  The Journal of Political Economy, Volume 84, 

issue 6, nov 2002, p. 1168. 
،1995ّوف يلّّ،مجلةّوفاقّجديدة،ّمص ،ّالمدخل الكمي لآلية تأثير السياسة النقدية وقنوات التأثير المقترحة تقييم ونقدوحمدّوبوّالفتوحّالناقة،ّّ 4

 .121ص.ّ

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj55smUiPXRAhXEnRoKHUpfCGoQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1831272&usg=AFQjCNE-X-QxIaWgd4UhJxaD6BI4n1W1Lw&bvm=bv.146094739,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj55smUiPXRAhXEnRoKHUpfCGoQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1831272&usg=AFQjCNE-X-QxIaWgd4UhJxaD6BI4n1W1Lw&bvm=bv.146094739,d.d24
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.ّومعّوجود1ّّسع ّالفائدةّقصيّةّالأجلّإى ّتغيّّسع ّالص فيّغالكيفيةّالتيّيفضيّهااّت ّفنظ يةّتكافؤّالفائدةّتفسِّ
 ّفيّوسعارّالسلعّوالخدماتّيترتبّعلىّتغيّّسع ّالفائدةّقصيّّالأجلّتغيّّسع ّالص فّالحقيقيّفيّالجمودّامتؤقّ 

ّالتغيّ ّّ،الأجلّالقصيّ الص فّّ  ّسعيؤثِّّ.2الطلبّالكليّ ّعلىّالصادراتّومنّزّعلىّفيّسع ّالص فّيؤثِّوهذا
ّوبالتاليّيؤثِّ ّمنّخلالّقناتيّالطلبّوالع ضّالكليين، ّوالأجنبية ّالمحلية ّللسلع ّالنسبية ّعلىّالطلبّعلىّالأسعار  

ّلمحلية.ّاالمحليّوالأجنبيّعلىّالسلعّ

ّالحقيقيةّماّضّتخفِّ ّالمحلية ّالتوسعيةّمنّوسعارّالفائدة ّالنقدية ّإضافةّإى ّّمواللأ ؤويّابّيدفعالسياسة نحوّالخار ،

ّقتصاد ّسع ّالص فّعلىّالاويؤثِّّ،لاتّالأجنبيةمنّمريلاتهاّبالعمّ ّذباّ جّ ّلاتّالمحليةّوقلّ ذلكّتصبلّالودائعّبالعمّ 
ّعنّط يقّوث ّالأسعارّوالأث ّعلىّامت اكزّامتالية.

وسعارّالصادراتّّانخفاضقيمةّالعملةّإى ّّانخفاضيؤديّّحيثّ،منّخلالّجانبيّالطلبّوالع ضّولث ّالأالأيعملّ
كّلّمنّالطلبّالكليّوالنّ  ّ،اتجّفتزيدّمعدلاتّالتضخموزيادةّوسعارّالواردات،ّماّينتجّعنهّنموّالصادراتّوزيادة

ّللوحداتّالا ّإى ّذلكّفإنّتغيّاتّسع ّالص فّتعملّمنّخلالّالأث ّعلىّامت اكزّامتالية ففيّّ،قتصاديةبالإضافة
ّال ّمن ّوامتالعديد ّللأف اد ّامتالية ّالمحافظ ّتتضمن ّلهذهّّؤسساتدول ّيكن ّث ّوإن ّالأجنبية، ّبالعملات مديونيات

ّبالعملاتّالأج ّتغيّّ ّنبيةامتديونياتّمقابلّمنّالأصول ّالص فّتؤثِّفإن ّوعلىّنسبّاتّسع  ّعلىّصافيّالر وة،  
كونّالوحداتّالاقتصاديةّالمحليةّفيّوضعّّّاتّفيّالإنفاقّوالإق اضّفيّحالةى ّتغيّّ إماّيدفعّّ،الديونّإى ّالأصول

سع ّالص فّيؤديّإى ّتدهورّّانخفاضصافيّاقتراضّمنّالعاثّالخارجي،ّمرلّماّهوّفيّبعضّالدولّالناشئةّفإنّ
ّندّوث ّامت اكزّامتاليةّيعادلّووّّ،قتصاديينامت اكزّامتاليةّلهؤلاءّالأعوانّالا ّينتجّعنهّانكما ّالطلبّالكليّوهاذا ما

كماّونّسع ّالص فّيكنّونّينقلّوث ّالسياسةّالنقديةّإى ّالتضخمّبصفةّمباش ةّمنّخلالّّوث ّالأسعار.يفوقّ
،ّوهذاّمنّخلالّزيادةّوسعارّالوارداتّووّالأسعارّالمحليةّللسلع3ّنتشارّامتباش قناةّالتضخمّوالتيّتع فّباسمّوث ّالا

ّوالخدماتّالتيّتدخلّفيّإطارّالتجارةّالدولية.

 

 

                                                           
1  J.taylor,

 
The Role of the Exchange Rate in Monetary-Policy Rules, POLICY IMPLICATIONS OF 

MACROECONOMIC RESEARCH, VOL. 91 NO. 2,  MAY 2001, p. 265. 
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 قناة سعر الصرف الثابتأولا: 

اب ّهيّونّالحكومةّلبّونّلأسعارّالص فّالرّ ّةيامتشكلةّال ئيسّونّ M.Obstfeld and K.Rogoffّيشيّّ
ّ ّالنقدية ّالسلطة ّحيثّون ّلأي اضّالاستق ار، ّالنقدية ّالسياسة ّباستخدام ّ اما ّللتضحية سع ّالتيّتكونّمستعدة

ّ.1نقديّالمحليتفقدّالسيط ةّعلىّالع ضّالثاب ّص فّعملتهاّ

كّان ّلاّتتلاشىّ اما،ّحيثّيؤديّقيامّقّ اب ّفإنّفعاليةّالسياسةّالنقديةّتّ فيّإطارّنظامّسع ّالص فّالرّ  لّوإن
ومعّبقاءّالأسعارّالأجنبيةّّ،وسعارّالفائدةّانخفاضرتفا ّالأسعارّالمحليةّوّاالسلطاتّالنقديةّبزيادةّع ضّالنقودّإى ّ

ثابتةّت تفعّالأسعارّالمحليةّمقارنةّبالأسعارّالأجنبية،ّوبذلكّتزدادّمشترياتّالأف ادّمنّالسلعّوالخدماتّوالأصولّ
كّماّيؤديّ ةّالمحليةّنسبياّعنّنظائ هاّالأجنبية،ّوتؤديّهاتانّالظاه تانّإى ّتدهورّدوسعارّالفائّانخفاضالأجنبية،

ّ.2دفوعاتحالةّميزانّامت

 مرنثانيا: قناة سعر الصرف ال

دّالصورّالتيّيكنّونّتنتقلّتغيّاتّالع ضّ فّتظه ّجلياّوتتعدّ فآليةّالصّ ّوماّفيّحالةّوسعارّالص فّامت نة
فمنّّ،بطّبينّسع ّالص فّوكلّمنّتعديلاتّحوفظةّالر وةّووث ّالتوقعاتحيثّيكنّال ّ ّ،النقديّإى ّسع ّالص ف

ّالر وة ّووصولّوجنبية،ّّخلالّحوفظة ّمنّالتوسّ فوالتيّتحتويّعلىّوصولّحولية عّالنقديّيؤديّإى ّحدوثّسلسلة
سواءّّّ،تّالأجنبيةلاماّيؤديّإى ّزيادةّالطلبّعلىّالعمّ،التعديلاتّفيّالمحفظةّتستهدفّزيادةّالأصولّالأجنبية

كّماّوي ىّووّلاستخدامهّفيّش اءّوصولّماليةّوحقيقيةّوجنبيةّماّيؤديّإى ّرفعّسع ّالصّ ّ،تفظّبهكأصلّيّ   ف،
ناتّالمحفظة،ّوي ىّوسعارّالفائدةّالمحليةّوبالتاليّإى ّالتأثيّّفيّمكوِّّانخفاضعّالنقديّيؤديّإى ّف يقّ خ ّونّالتوسّ 

ّبعملاتاف يقّثالثّونّالفائضّفيّامتع وضّالنقديّيتمّ ّوبالتاليّيؤديّإى ّّستبداله ّالص ف.ّاوجنبية رتفا ّسع 
كّيفيةّّوبذلكّتختلف ّنتقالّامتباش ّنتيجةّوجودّفائضّع ضّفيّالعملةّالمحلية،ّوعّبينّالانتقالّوث ّالتوسّ االآراءّحول

ّ.3رتفا ّامتستوىّالعامّللأسعاراوسعارّالفائدةّالمحليةّووّّانخفاضالانتقالّييّّامتباش ّمنّخلالّ

 

 
                                                           

1
 Maurice Obstfeld and Kenneth Rogoff, The Mirage of Fixed Exchange Rates, Journal of Economic Perspectives,  

Volume 9, Number 4,  Fall 1995,  p. 74. 
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 لثالث: قناة الائتمانالفرع ا

ّّقناةّالائتمانّ B . Bernanke and M.Gertlerّفيع ِّ ثارّ ّ مجموعةّمنّالعواملّالتيّتنتش ّوتوزِّعلىّونّا
مكانيةّنقلّوث ّقيامّالبنكّامت كزيّبتطبيقّإفهذهّالقناةّتبحثّفيّّ.1ّسع ّالفائدةّالناجمّعنّتغيّّالع ضّالنقديتغيّّ 

ّ.2قتصاديةّامتستهدفةّالناتجّوالتو يفّوامتستوىّالعامّللأسعارنكماشيةّعلىّامتتغيّاتّالااسياسةّنقديةّتوسعيةّووّ
أةّخارجياّ)سواءّلّالف قّبينّتكاليفّالأرصدةّامتعبّ  رّ ّوالتيعىّعلاوةّالتمويلّالخارجيّدمّقناةّعلىّماّيّ الّهذهتعتمدّ

دةّداخلياّ)منّخلالّالاحتفاظّبجزءّمنّوبينّتكاليفّالأرصدةّامتتولِّّ،منّخلالّإصدارّسنداتّووّحقوقّملكية(
يعكسّحجمّعلاوةّالتمويلّالخارجيّجوانبّعدمّالكمالّفيّسوقّالائتمانّوويّإج اءّيقومّبهّالبنكّّ.ّو3الأرباح(

ّّعلاوةّالتمويلّالخارجيّفيّنفسّالاتجاه.يغيِّّّومنّزّ ّ،امت كزيّلهّوث ّعلىّسع ّالفائدة

ّالاتشجِّ ّالبنوكّعلىّالإق اضّمنّجانبّوتتزايد ّالتوسعية ّالنقدية ّالسياسة ّللبنوكحتياطاتّييّّامتقترّ ع وهذاّّ،ضة
ّللإق اضّوكر  ّمضاعفّالق ضّالذيّسيدفعها ّونّّّ،حسبّنظ ة لّمنّمشكلّالخط ّلاتّيقلِّامتعدّ ّانخفاضكما

اذهمّالعنايةّالكافيةّللمحافظةّعلىّتخِّاوكّوعدمّوالذيّيتمرلّفيّقيامّامتقترضينّبإخفاءّتص فاتهمّعنّالبنّ،امتعنوي
وعدمّّ،بّعلىّنقصّمع فةّالبنوكّبعملائهمحيثّيترتّ ّ،ى ّمشكلةّالاختيارّالعكسيإبالإضافةّ.4ّجدارتهمّالائتمانية

ّ.5تشجيعّامتقترضينّوالذينّيتميزونّبارتفا ّجدارتهمّالائتمانيةّإسقاطّهؤلاءّامتقترضينّفيّسوقّالائتمان

كّفايةّامتعلوماتّلدىّالبنوكّفإنّهذهّالأخيّةّهون J.Stglitg and A.Weissّكلّمنّّّويق ّ  تقومّبترتيبّّ،نظ اّلعدم
كّلّمنهم،ّّ،اءّعمليةّالإق اضحسبّالعائدّامتنتظ ّالحصولّعليهّمنّج ّ ّتصاعدياامتقترضينّ حيثّتتباينّدرجةّمخاط 

ّامتوفاحتمالاتّالنجاحّم تبطةّ ّوو ّامتهنية ّبامتهارة ّالتسويقيةّوهيّمتغيِّّكر  6ّملاحظتهااتّلاّيكنّقدرة ّيفسِّ. ّ ما
ّ ّقناتينّلتفسيّّوكر  ّالقناة ّالبنكّللمقترضينّوتقترحّهذه ّهاا ّوالفحصّالتيّيقوم ّالترتيبية ّبينّاضعفّامتقدرة لصلة

ّ:هماّقناةّامتيزانيةّوقناةّالإق اضّامتص فيوّالسياسةّالنقديةّوتأثيّهاّ

ّ

                                                           
1 ّBen S. Bernanke and Mark Gertler, Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy 

Transmission, Journal of Economic Perspectives-Volume 9, Number 4-Fall 1995- p. p. 27-48 
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6
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IMPLICATIONS FOR MACRO-ECONOMICS, Oxford Economic Papers 44 (1992), p. 695. 
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 أولا: قناة الميزانية

ّالقناة ّهذه ّ ل ّللمقترضينّفي ّامتالي ّامت كز ّعلى ّالخارجي ّالتمويل ّعلاوة ّالر وةّفكلّ ّ،تعتمد ّصافي ّزاد ما

كّلماّضّوالذيّيع ّ قترّ للمّ  نخفض ّعلاوةّافّعلىّونهّمجمو ّوصولّامتقترضّالسائلةّوالضمانّالقابلّللبيعّفيّالسوق
كّلمّ،التمويلّالخارجي وتظه ّّ.1نخفضّالتناقضّالمحتملّفيّامتصلحةّمعّامتقترضينااّوكلماّقوىّامت كزّامتاليّللمقترض

ّتؤثِّ ّبصفتها ّالنقدية ّللسياسة ّامتيزانية ّللمقترضينقناة ّامتالي ّامت كز ّعلى ّتؤث  ّز ّومن ّالسوقي ّالفائدة ّسع  ّعلى  ،ّ
ّ:2 ةّبط يقتينباشّ ضّمّ ترّ يةّتضعفّميزانيةّامتقمّدفالسياسةّالنقديةّالتقيي

ّوبذلكّينخفضّالتدفّ ّإنّ ّالطريقة الأولى: - ّنفقاتّالفائدة، ّيزيدّمباش ة ّالفائدة ماّّقّالنقديّالصافيرفعّسع 

ّ؛ضعفّامت كزّامتاليّللمقترضينيّ 

ّضّقيمةّالضمانّللمقترض.فّ وسعارّالأصولّومنّزّتخ ّ ّانخفاضوسعارّالفائدةّي تبطّبّرفعونّّ:الطريقة الثانية -

ضّقيمةّالضمان،ّوينجمّويضاّعنّالسياسةّضّالتدفقّالنقديّالصافيّويخفِّالتأثيّّييّّامتباش ّللسياسةّالنقديةّيخفّ ّإنّ 
وبذلكّّ،هّللمستهلكينّالنهائيينالنقديةّتخفيضّإنفاقّامتستهلكينّوبالخصوصّعلىّمنتجاتّامتش وعاتّالتيّتوجّ 

ّلاّتتعدّ  ّوالأجورّفيّالأجلّالقصيّ.بتفّالرالّالتكاليتنخفضّإي اداتّامتش وعاتّبينما ّالذيّّة لقّفجوةّيخالأم 
كلّصافيّحقوقّامتلكيةّآتتستخداماتها،ّوبذلكّاعبارةّعنّالف قّبينّمصادرّالأرصدةّالتمويليةّوّهيّ ويليةّوالتيّ

ّالتغطّة.سّ للمؤسّ  ّللمقترضينّمنّخلالّنسبة ّامتالية ّبامت اكز ّالنقدية ّلوالتيّ رِّّ،يةوهناكّدليلّتج يبيّي بطّالسياسة
ّمنّّسببيةّ.ّفهناكّعلاقة3هاقّ ييّّامتاليةّإى ّمجمو ّالفوائدّوالأرباحّالتيّتحقِّنسبةّمدفوعاتّالفائدةّللش كاتّ تبدو

وهاذاّالسياسةّالنقديةّالتقليديةّّعفّم اكزّامتيزانية.جمّإى ّضّ ترّ سع ّالفائدةّإى ّنسبةّالتغطيةّفارتفا ّسع ّالفائدةّي ّ 
ّضّالأرباح.ّمعدلاتّالفائدةّتخفِّالتيّت فعّ

ّ:4ةّلقناةّامتيزانيةّوهيالنتائجّالهامّ B.Bermark and M.Gertlerّمنّّدكّلّ يؤكِّ

والتقييدّالنقدي،ّوتكونّبذلكّّالفوارقّبينّسلوكّامتؤسساتّالصغيّةّوالكبيّةّتظه ّوكر ّفيّفتراتّالانكما ّونّ ّ-
كّبيّاستجابةّعلاوةّالتمويلّالخارجيّللظ وفّامتا ّ؛اليةّوثناءّال كودّويؤديّبذلكّقيدّالسيولةّدورا
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حيثّيكونّللمؤسساتّالصغيّةّدوراّّّ،ثارّالإق اضّهامةّفيّقطاعاتّتجارةّالجملةّوالتجزئةّوالخدماتّوالبناء ّ-
ّكبيّا.

 ثانيا: قناة الإقراض المصرفي

فيّالنظامّامتاليّلأنّاّبالخصوصّتؤديّّص فيّعلىّفك ةّونّالبنوكّتؤديّدوراّخاصاّ قناةّالإق اضّامتّسّ سّ ؤّ ت ّ 
.ّحيث1ّفيّوسواقّالق ضAsymétrie d’informationّمتعلوماتّتنظيمّامتشاكلّالناجمةّعنّعدمّ اثلّاّدوراّفي

ّوكبَقتصاديّوهوّامتقتر ّ اهناكّعونّ ينلّمنّالعونّالآخ ّوهوّالبنكّالذيّّضّلديهّمع فةّعنّجدارتهّالائتمانية
ّنتيجةّوالتيّتتغيّ ّّ،علاوةّالتمويلّالخارجيّىهاّعلضّمنّخلالّوث ّ تر ّ سياسةّالنقديةّعلىّميزانيةّامتقمّفتؤث ّالّالائتمان.

ّالتيّ رّ  ّالتجارية ّالبنوك ّامتاليينّوبالتحديد ّالوسطاء ّالذيّينحه ّمنحهّع ضّالائتمان ّالأساسيّانتقال ّامتصدر ل
بّعلىّالسياسةّالنقديةّالتقليديةّتخفيضّإمكانياتّالبنوكّمنّع ضّالأرصدةّالقابلةّللإق اضّفإنّفإذاّت تّ  للق وض.

ع ضّالإق اضّامتص فيّّانخفاضامتؤسساتّستبحثّعنّمق ضينّجدد،ّومنّزّت تفعّعلاوةّالائتمانّامتص فيّنتيجةّ
سقفّعلىّسع ّالفائدةّالذيّيكنّونّحيثّونّقيامّالبنكّامت كزيّبف ضّوّ،2مقارنةّبامتصادرّالائتمانيةّالأخ ى

كّونّسع ّالفائّ،تدفعهّالبنوك فإنّالبنوكّسوفّتعانيّمنّعمليةّسحبّّدةّالسوقيّوعلىّمنّالسقفّامتف وضوبمج د
ّ.3خارجيّللودائعّوهيّالظاه ةّامتع وفةّباسمّاللاوساطةّامتالية

الحجمّوالتيّتعتمدّوكر ّعلىّالتمويلّعنّط يقّوكر ّامتؤسساتّالصغيّةّّوللإشارةّفإنّتأثيّّالسياسةّالنقديةّيسّ 
 .4،ّعكسّامتؤسساتّالكبيّةّالتيّتلجأّمباش ةّلسوقّرؤويّالأموالّدونّالاعتمادّعلىّالبنوكالق وضّالبنكية

 الفرع الرابع: آلية التوقعات
كّلّمنّالأسعارّّاتجةالنّ هذهّالآليةّمنّبينّ لياتّنقلّوث ّالسياسةّالنقديةّتعتبَّ عنّزيادةّع ضّالنقودّإى 

 ّاستخدامّثلاثةّوقدّشاّّ،ّحالةّسيادةّعدمّالتأكدقتصاديةّفيعونّالتغيّاتّالااتج،ّفالأعوانّالاقتصاديونّيتوقّ والنّ 
ّ:5عاتّوهيكّماّيليوساليبّللتوقّ 
ّ

                                                           
1 Frederic.S.Mishkin, the transmission mechanism and the role of Asset prices in monetary policy, NATIONAL 

BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, December 2001, Working Paper 8617,  p. 05. 
 .119م جعّسابق،ّص.ّّالمدخل الكمي لآلية تأثير السياسة النقدية،وحمدّوبوّالفتوحّالناقة،ّ 2
 ّامت جعّنفسه.3ّ

4
  ANTOINE PARENT, L’espace monétaire et ses enjeux, edition Nathan, paris, 1995,  p. 45. 

 .259-258حومدّعزتّيزلان،ّم جعّسابق،ّص.ص.ّ  5
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 نماذج التوقعات البسيطة: -
كّزّهذاّالنو ّمنّالنماذ ّبالبساطة،ّميّ يتّ ّّّّّّّّ ؤّسايّللتنبّ أحيثّتستخدمّقيمّسابقةّقليلةّالعددّللمتغيّّامتطلوب

قةّعندّسمّبعدمّالدِّتّ ذيّحدثّفيّالفتراتّالسابقة،ّوقدّاّالتجاهّالتغيّ ّاّمّامتتوقعةّنفسيخذّالقأوتّ،بالقيمّامتتوقعةّله
ّمقارنةّقيمّامتتغيّاتّامتتوقعةّبالقيمّالفعلية.

 بالماضي:نماذج التوقعات المرتبطة  -
فيّامتاضي،ّمعّوجودّّعّللمتغيّّبالنسبةّلسلوكّنفسّهذاّامتتغيّدّالسلوكّامتتوقّ دّ حسبّهذاّالأسلوبّيتحّ ّّّّّّّّّ

ّنّهذهّالنماذ تضمّ تستم اريتها،ّوإّاه ةعتباراتّخاصةّبقوةّالظّ وفقاّلاّفيّامتستقبلّبصورةّيتمّتحديدهاّتك ارّالخطأ
كّلّ ّعطاءّووزانّمنخفضةإطويلةّسابقةّمعّّّلفترةستخدامّتاريخّامتتغيِّّا ّتجهناّبعيداّعنّامتاضي.ماّاللقيم
 نماذج التوقعات الرشيدة: -

ّالتنبّ يّ ّّّّّّّّ ّفيّوخطاء ّوقو ّالأف اد ّالنموذ ّعدم ّمتك ِّفترضّهذا ّبصورة ّومنتظمةؤ ّالعكسّتكونّّ،رة بلّعلى
الذيّتتعادلّعندهّتكلفةّالحصولّعلىّّالتنبؤاتّحولّامتستقبلّصحيحةّفيّالغالب،ّوتستخدمّامتعلوماتّعندّالحدِّ

ّالحدِّ ّامتنافع ّمع ّامتطلوبة ّامتعلومات.امتعلوماتّالإضافية ّهذه ّمن ّقناتينّوّية ّتتبع ّالتوقعاتّبامتتغيّاتّّيكن ل بط
ّسترمار.ناةّتوقعاتّامتتتبعينّبالنسبةّللاكلّمنّقناةّالأسعارّوقّّقتصاديةّامتستهدفةّوهماالا

وهيّوسعارّالعقاراتّّ،نتقالّتأثيّّالسياسةّالنقديةاورّالكبيّّوالهامّفيّ لياتّصولّلهاّالدّ منّالأّنذك ّفيّالأخيّّنو 
ّ:1ط قّةأثيّّعلىّالطلبّالكليّمنّخلالّثلاثويكنّلهذهّالأخيّةّالتّ 

 ؛نفاقّعلىّالسكنعلىّالإالتأثيّّامتباش ّ -

 ؛التأثيّّعلىّث وةّالعائلات -

ّميزانيةّالبنك. -
 

 

 

 
                                                           

1 Frederic.S.Mishkin, the transmission mechanism and the role of Asset prices in monetary policy , Op. cit. 

p.06. 
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 ّوأدواتها أهدافها، ماليةمفهوم السياسة الالمبحث الثاني: 

،ّحيثّونّانتقالّدورّالدولةّمنّيةالاقتصادالحياةّّرّدورّالدولةّفيّبتطوّ ّوثيقاّ ّارتباطاّ ّرّالسياسةّامتاليةارتبطّتطوّ 
كّانّلهّانعكايّواضلّعلىّمفهومّالسياسةّامتاليةالدولةّالحارسةّ منّالمحايدةّالتيّاكتف ّبأداءّّ،إى ّالدولةّال اعية

،ّلتصحيلّ لياتّالسوقهةّلةّوامتوجّ ولةّ)الأمنّ،ّالدفا ّ،ّالعدالة(ّإى ّالسياسةّامتاليةّامتتدخِّالو ائفّالتقليديةّللدّ 

ّعادةّمبدوّاللجوءّ حّامتاليّيتبه ّامتفك ينّالاقتصاديينّحيثّونّالطّ ةّركائزّواجتهاداتّالعديدّمنّبالاعتمادّعلىّعدّ 
،ّّالنقودّفيّمارسةّهذاّالأث تبه ّقدويّالذيّيعلىّعكسّالط حّالنّ ّ،إى ّودواتّالسياسةّامتاليةّلبلو ّالأهدافّامت جوة

 ّذلكّ ه تّالسياسةّامتاليةّوعلىّإثمّّامتاليةّفيّالتأثيّّعلىّالنشاطّالاقتصادي.ّهذاّماّيط حّإشكاليةّفعاليةّالسياسة
كّبيّةّخلالّالرلاثينب التيّ يزتّبالتناوبstop and goّّّفّزّالذهابدةّفيّذلكّعلىّسياسةّالتوقّ مّ عتّ اتّمّ يفعالية

ّالانكما  ّالإنعا ّز ّلسياسة ّلكنّ ّ،امتتسلسل ّالإنتاجي، ّالجهاز ّتعكسّبنية ّ لية ّفيّوفق ّالفعالية ّفقدتّهذه ها

التيّّ"ال كودّالتضخميّ"ّووّماّيسمىّبحالةّ،بعينياتّومامّعجزهاّعنّتخفيضّمعدلاتّالبطالةّوالتضخممنتصفّالسّ 

 .ولّالغ بيةع فتهاّاقتصادياتّالدّ 

 مفهوم السياسة المالية المطلب الأول:

كّلاّمنّامتاليةّالعامةّوميزانيةّالدّ  ّ دّ حيثّونّوصلّلفظّالسياسةّامتاليةّيّ ّ،ولةالسياسةّامتاليةّت ادفّفيّمعناهاّالأصلي
كّلمةّف نسيةّقديةّ رّالاقتصاديّلدورّالدولةّوصبلّهذاّامتعهّ،ّومعّالتطوّ 1النقودّووّالخزانةّةوتع ّحافظfiscّإى 

زّاستخدامّوتعزّ ، 2التيّوصبح ّتؤديهاّالدولةّفيّالمجالاتّالاقتصاديةّةعنّاستيعابّالو ائفّوامتهامّالجديدّضيقاّ 
ّ ّووكاديي ّواسع ّنطاق ّعلى ّامتصطلل ّبهذا كّتاب FISCAL POLICY and BUSINESS CYCLESّنش 

 Alvin HANSENرسوّيللبَوف
الحاجاتّالعامةّو ويلهاّمنّمواردّامتوازنةّالعامة،ّّحيثّاستهدفّالمجتمعّقدياّإشبا  3

ط حّمشكلةّالتعارضّبينّمختلفّالق اراتّوكيفيةّوّ،ّزّالاقتصاديونّعلىّمبادئّامتوازنةّالعامةّوضمانّتوازنّاوينّركّ 

ّ.4نّوسايّومفهومّالسياسةّامتاليةالتوفيقّبينّالأهدافّامتتعارضةّوتحقيقّفعاليتهاّعلىّنحوّم يوبّوهناّيتكوّ 

                                                           
 ّفيّالدراسة.ّسنعتمدهإنّالترجمةّالح فيةّللكلمةّه يّالسياسةّالجبائيةّّووّسياسةّامتيزانيةّييّّونّامتصطللّامتتداولّهوّالسياسةّامتاليةّوهوّما 
 .201ّ.صّ،1999ّ،عماندارّالصفاء،ّ المالية العامة،طارقّالحا ،ّ 1
 .44صّ.ّ،1992بيّوت،ّّ،الع بية،ّدارّالنهضةّأساسيات المالية العامةّش،عادلّوحمدّحشي2ّ

3 Alvin Hansen,  Fiscal Policy and Business Cycles The Economic Journal Vol. 53, No. 209 (Apr 1943), 

pp. 107-111 
4
 Landais B, Leçons de politique Budgétaire , De Boeck université, 1998, p .9. 



 لس یاس تین النقدیة و المالیة كأهم وسائل الس یاسة الاقتصادیةالإطار النظري ل ..........................الفصل الأول.................

 

- 32 - 
 

 تعريف السياسة الماليةالفرع الأول: 

بالإي اداتّالعام ةّوالإنف اقّالحك وميّبقص دّتحقي قّاّمجموعةّالسياساتّامتتعلقةّعلىّونّّ ّتع  فّالسياسةّامتاليةّّّّّّّّّّ
فه  اّال  بعضّعل  ىّونّ  اّاس  تخدامّودواتّامتالي  ةّالعام  ةّم  نّب   امجّالإنف  اقّالحك  وميّوّالإي   اداتّبينم  اّع ّ ّمعين  ة،ّوه  داف

مّوّوّتتض  منّالسياس  ةّامتالي  ةّإج   اءاتّيك  نّم  نّخلاله  اّإدارةّامت  الّالع  ا،1ّالعام  ةّلتح ي  كّمتغ  يّاتّالاقتص  ادّالكل  ي
كّاف  ةّالوس  ائلّامتالي  ةّال  تيّتت  دخلّالحكوم  ةّها  اّللت  أثيّّعل  ىّحج  مّ تفعي  لّالآث  ارّالالابي  ةّلإنفاق  ه،ّحي  ثّيك  نّاعتباره  ا

كّم  ا2ّوط وّالت  أثيّّعل  ىّمس  توىّالاس  تخدامّوحج  مّال  دخلّال  ّ،الطل  بّالإجم  الي ونّ  اّمجموع  ةّعل  ىّال  بعضّّه  افيع ّ ،
امت  واردّ)الض   ائب(ّّوال  تيّتض  مّالإنف  اقّالع  امّواقتط  ا ّ،امتالي  ةّللدول  ةّوالأس  اليبّال  تيّتن  در ّض  منّالو يف  ةّالإج   اءات

فّعل  ىّونّ  اّتوجي  هّالس  لطاتّالعام  ةّوك  ذاّتع   ّ  .3ها  دفّالت  أثيّّعل  ىّالحي  اةّالاقتص  اديةّ،والاق  تراضّوتس  ييّّال  دينّالع  ام
م ةّللدول ةّخ لالّف ترةّزمني ةّتك ونّع ادةّقّالت وازنّالض  وريّفيّامتيزاني ةّالعالبلدّماّللإي اداتّوالنفقاتّالحكوميةّبماّتحقِ 

 .4سنةّواحدة

ةّالاقتص اديةّوالإداري ةّوم اّيل يّه ذاّيع دراس ةّتحليلي ةّللنش اطّامت اليّللدول ةّبوحدات هّامتختلف ةّذاتّالطبّوّيكنّاعتباره ا
كّمِّوتتض مّ ّ،طاع اتّالاقتص ادّال وط قالنشاطّمنّ ثارّ سكّاملّ ّ، اداتّالعام ةي ي اّبحج مّالإنف اقّالع امّوالإنّتكييف ا

وكذاّتكييفاّنوعياّلأوجهّهذاّالإنفاقّومصادرّهذهّالإي  اداتّم عّالحف اظّعل ىّالو يف ةّامتالي ةّلكليهم ا،ّبغ  ضّتحقي قّ
وتحقي   قّالعدال   ةّالاجتماعي   ةّوالتقلي   لّم   نّّ،النه   وضّبالاقتص   ادّودف   عّعجل   ةّالنم   وّوالاس   تق ارّفيّقطاع   اتّالاقتص   اد

 .5ادّالمجتمعالتفاوتّفيّتوزيعّامتداخيلّبينّوفّ 

 :6والسياساتّامتاليةّقدّتكون
ّ؛ووكّلاهماّمعاسمّبتخفيضّالنفقاتّالحكوميةّووّزيادةّالض ائبّوالتيّتتّ : سياسة مالية انكماشية–أ 

ّ.ووكّلاهمابزيادةّالإنفاقّالعامّووّتخفيضّمعدلاتّالض ائبّّزتتميّ ّ:ّوسياسة مالية توسعية -ب

                                                           
1
 .182ّ.،ّص2000عمان،ّّ،دارّامتيس ةّللنش ، المالية العامةحومدّحسينّالوادي،ّ 
2
 .192ّ.،ّص2003دمشق،ّدارّال ضا،ّّ،الطبعةّالأوى ّ،المالية العامة و الإصلاح المالي في سوريةعليكّنعان،ّ 
3
 .23.ّصّ،1993ّ،القاه ةّدارّالنهضةّالع بية،ّ،1،ّطّدور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصاديةّالسيدّعطيةّعبدّالواحد،ّ 
4
 .267ّ.ص،2005ّّ،عمانّدارّالصفاء،ّ،1،ّطتحليل الاقتصاد الكلي ،هوشيارّمع وف 
5
رسالةّّ–حالةّالجزائ ّّ–ّالآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية والقدرة على استدامة تحمل العجز الموازني والدين العام،ّشيبيّعبدّال حيم 

 03ص.ّّ،2013-2012ّجامعةّوبوّبك ّبلقايد،ّتلمسانّّفيّالعلومّالاقتصادية،ّدكتوراةّييّّمنشورة
6
 47صّ.ّ،2002ّ،الإسكندريةية،ّنمكتبةّالإشعا ّالفّ،1،ّطنظرية الاقتصاد الكليوحمدّوبوّالفتوحّالناقة،ّ 
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 تطور السياسة المالية الفرع الثاني:
من  ذّالنص  فّالر  انيّم  نّّقب  ولالاق   ّّ،ول  ةّوامتوازن  ةّلتحقي  قّالاس  تق ارّالاقتص  اديفك   ةّاس  تخدامّمالي  ةّالدّ ّإنّ 

فيّّالاقتص   اديّالاس   تق ارول   ةّلتحقي   قّلّالدّ ت   دخّ ّض    ورةكين   زّإى ّّمن   ذّدع   وةّالاقتص   اديّ،ثلاثيني   اتّالق    نّامتاض   ي
ّمتض    ادتان،ّماليت    انسياس    تانّّوامتالي    ةّالو يفي   ةالي    ةّالتقليدي    ةّامتفّ.(1933-1929)ادّالعظ   يمّوعق   ابّوزم    ةّالكس     

وم اّالراني ةّفته دفّإى ّتحقي قّّالاقتصادي،ّبالاستق ارضحيةّوبالتاليّالتّ ّفتهدفّالأوى ّإى ّالمحافظةّعلىّاستق ارّامتوازنة
ّ.توازنّامتوازنةبضحيةّالاستق ارّالاقتصاديّماّيع ّالتّ 

 )الموازنة المتوازنة( المالية التقليديةأولا: 

وم  اّّللنظ ي  ةّالاقتص  اديةّالتقليدي  ةّال  تيّتق  ومّعل  ىّوس  ايّق  انونّس  اي،ّانعكاس  اّ نظ ي  ةّامتالي  ةّالتقليدي  ةّّتع  دّ ّّّّّّّّّّّ
ول   ةّوساس  اّعل   ىّت   وفيّّالدّ ّردوّّرعن   دّمس   توىّالتش  غيلّالكام   لّواقتص  اّوق،يتف    ّعن   هّم  نّاف   تراضّتلقائي  ةّت   وازنّالس   

اليّف  دورّوبالت   ّ،الأساس  يةوالعدال  ةّوبع  ضّامت اف  قّالعام  ةّّالأم  ن،ّالط  ابعّالاجتم  اعيكّخ  دماتّال  دفا ّالخ  دماتّذات
ّعلىّهذهّالخدمات.ّالإنفاقزمةّلتغطيةّاللا ّّالإي اداتعلىّتوفيّّّ ّ صّ يقتّ امتاليةّالعامةّفيّ لّهذهّالنظ يةّ

حيادي ةّامتالي ةّوه يّّ،قي امّامتالي ةّالعام ةّعل ىّع دةّقواع دّمالي ةّوإي اداتهايفّنفقاتهاّيبّعلىّتحديدّدورّالدولةّوتكتّ ويترّ 
ّ،دة  ولّو  ائفّالدول ةّالمح دّ  والنفق اتّبالق درّال ذيّالإي  اداتووجوبّضغطّحجمّامتيزانيةّالعامةّم نّحي ثّّ،العامة

ع  اّب تّ ّّالإي   اداتوتق  دي ّه  ذهّّ،باش   ةامتي  يّّس  يماّالض   ائبّلعام  ةّبش  كلّوساس  يّعل  ىّالض   ائبّلااّالإي   اداتواعتم  ادّ

العام ةّّالإي  اداتالعام ةّّالنفق اتض  ورةّت وازنّامتيزاني ةّس نوياّبمع هّتغط يّوّّول ة،س ملّها اّدورّالدّ للنفقاتّالعام ةّال تيّيّ 
ّ.1جوءّإى ّالق وضّالعامةّووّزيادةّإصدارّالنقوددونّاللّ 

 المالية الوظيفية )الفعالة( ثانيا:

وري ةّالدّ ّالأزم ات ّعنّقواع دهاّالتقليدي ةّفيّوعق ابّيفياّوتخلّ امتاليةّالعامةّوالسياسةّامتاليةّمفهوماّو ّ ّتذاتخّ 

س يةّللت أثيّّيإذّوص بح ّالسياس ةّامتالي ةّوداةّرئّ.يمادّالعظ  ياتّال وسماليةّوخاص ةّوزم ةّالكس  ادّ التيّتعاقب ّعلىّالاقتصّ 
الع  امّتحقي  قّالت  وازنّه  دفّّلالإحم  وبالت  اليّّالّفيّالاقتص  اد،مس  توىّالطل  بّالفع   ّومن  هّعل  ىّاديّتص   اطّالاقمّعل  ىّالنش   
مّبامتيزاني ةّوس يلةّ اداتّامتيزانيةّونفقاتها،حيثّوصبلّالعجزّامتنظّ يالحسابيّلإلّهدفّتحقيقّالتوازنّحوّ ّو ط للإقتصادّال

ّ.2وا ّ فتراتّالّضخمّفيبامتيزانيةّض وريّلضبطّعواملّالتّ ّفائضوتحقيقّّ،طالةودّوالبّ عّالاقتصاديّفيّفتراتّال كّ للتوسّ 

                                                           
 182ص.ّّ،2000ّ،عمان،ّامتيس ةّللنش ّوالتوزيعدارّّ،النظام المالي في الإسلاموّالمالية العامةحومودّحسينّالوادي،ّزك ياءّوحمدّعزام،ّ 1
 .465ّ.،ّص1982ّ،كا مةّللنش ،ّالكوي  النظريات و السياسات المالية و النقدية،ساميّخليل،2ّّ
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 أهداف السياسة المالية المطلب الثاني:

ىّفيّالواق  عّإى ّإدراكّعةّالاقتص  اديةّفإنّ  اّتس  ه   ّم  نّمظ  اه ّالسياس   ّمظمّامت  اّونّالسياس  ةّامتالي  ةّم  اّه  يّإلا ّطّ 
حي ثّّزه اّع نّييّه اّم نّالسياس اتّالأخ  ى.يِّال تيّ ّ ّافهاّالخاص ةوريمّذلكّيبقىّللسياس ةّامتالي ةّوه دّ ّ،سّوهدافهانفمّ
ّ:1لّوهيمجالاتّللتدخّ ّةزّثلاثلّالدولةّوميّ ميادينّتدخّ R.Musgraveّّ(1959ّدّ)حدّ 
 .لّالإنتا ّالخاصلّحوّ لّالإنتاجيّالعامّالذيّيّ التدخّ  -
وقّوتنس     يقّتص     حيلّعج     زّالس      وقّوتنش     يطّالس     لوكات،ّينّعم     لّالس      زّال     ذيّيه     دفّإى ّتحس      لّالمحفِ     الت     دخّ  -
ّشاطات.النّ 
ّ.كلّعادلّ وإعادةّتخصيصّامتواردّبشّ ّلّالتوزيعيّالذيّيسعىّإى ّتصحيلّالإختلالاتالتدخّ  -

ّالية:ّوعموماّيكنّإدرا ّالأهدافّالأساسيةّالتّ 

 دور السياسة المالية في تخصيص المواردالفرع الأول: 

ّ،ةّب ينّالأي  اضّووّالحاج اتّامتختلف ةش  يّ ي ةّوالبّ الاقتص اديةّعملي ةّتوزي عّامت واردّامتادِّدّبتخص يصّامت واردّقصّ يّ ّّّّّّّّّّ

 :2صّالعديدّمنّالتقسيماتملّالتخصّ بغ ضّتحقيقّوعلىّمستوىّمكنّمنّال فاهيةّلأف ادّالمجتمعّويشمّ
 ؛امّوالقطا ّالخاصتخصيصّامتواردّبينّالقطا ّالعّ -
 ؛لعّالاستهلاكوسّ ّتخصيصّامتواردّبينّسلعّالإنتا  -
 ؛تهلاكّالعامّوالخاصتخصيصّامتواردّبينّالاسمّ -
   تخصيصّامتواردّبينّالخدماتّالعامةّوالخدماتّالخاصة. -
اتّبا ّريب  امتفاض لةّب ينّالعدي دّم نّالاس تخداماتّامتختلف ةّفيّس بيلّإشم ّصّفيخّ لةّالتخصيصّفيّامتواردّتتلكّ شمّمّ ّو

 تخصيصّامتوارد:ّبقةّاراتّامتتعلِّاذّالق ّ لاتخِّنّاتيّ ظيمتنمّانّوهناكّوسيلتّ  .الأف ادّامتختلفة
ّ؛ياراتهوخّ ّعلىّمبدوّسيادةّامتستهلكّناسّ لةّفيّجهازّالسوقّونظامّالرمنّامتؤسّ الأوى ّامتتمرِّ -
 ائبّوالقي  امّبالإنف  اقّالع  امّوص  يايةّالسياس  ةّامتالي  ةّفيّإط  ارّ ضّالض   ف  ول  ةّم  نّخ  لالّلّالدّ ي  ةّوه  يّت  دخّ نالرا -

 ّّ.امتوازنةّالعامة

                                                           
ّكلّمن:ّّّونظ 1ّ

 .192ّ.،ّص2003دمشق،ّدارّال ضا،ّّ،الطبعةّالأوى ّ،المالية العامة و الإصلاح المالي في سوريةعليكّنعان،ّ -
- Claude sobry . jean-claude very. Elements de macroeconomie, ellipses, paris, 1996, p.77 

 .42،ّص.1984ّ،الإسكندرية،ّمؤسسةّالرقافةّالجامعية،ّأصول المالية العامةّكمالّحشيش،2ّ
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ول ة،ّاكّإج اءاتّتعملّعلىّتخصيصّامتواردّوتوجيههاّإى ّالمجالاتّالتيّتس عىّإى ّتحقي قّالأه دافّالاقتص اديةّللدّ وهنّ 

ّ.1هلكينوالتيّتشملكّلّمنّامتنتجينّوامتستّ 

ّ:2ّّهاووهمّ عةّللاسترماراتّالخاصةّزّماليةّمشجِّفواحّ كإج اءاتّماليةّمختلفةّّّالسنةّللمنتجين:ّتشملبف

ّ؛الّفيّالاسترماراتّالجديدةّلفترةّحودودةةّعلىّورباحّالأعمّ ي يبالإعفاءاتّّالضّ ّ-

ّ؛م كيةسومّالجّ اش ةّمرلّال ّ  ائبّييّّامتبّ زئياّمنّالضّ الإعفاءّجّ ّ-

ّ؛ارهاّفيّإنشاءّمشاريعّجديدةّووّتجديدهاترمّ اسمّّإعفاءّالأرباحّالمحتجزةّمنّالض ائبّإذاّتّ ّ-

ّ؛اتّالصغيّةسّ تقد ّإعاناتّروسماليةّللمؤسّ ّ-

ّ.لاتلاقتصاديةّمرلّالط قّوامتواصّ ااسيةّةّالأسّ بنيةّبالكوميّعلىّمختلفّامتشاريعّالخاصّ الحّ ّالإنفاقّ-

ووّبأق لّم نّذل كّّه العّفق دّتك ونّبتكلف ةّإنتاجعارّبع ضّالسِ دي دّوسم حتبول ةّنّتق ومّالدّ ك أّ :للمس تهلكينّس بةبالنِّوم اّ
ّ.ل(تغلاّ ةّالاسمّنااليةّ)إعّ ةّمّ نإعاينّنتجّ ولةّللمّ )دعمّالأسعار(ّفيّالحالتينّتدفعّالدّ 

 السياسة المالية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصاديالفرع الثاني: 

ن  ودّ اداتّوبّ ي  ن  ودّالإّتحقي  قّالاس  تق ارّالاقتص  اديّاله  دفّال ئيس  يّللسياس  ةّامتالي  ةّم  نّخ  لالّتخط  يطّبّ عت  بَ ّيّ 
لاتّمنخفض    ةّم    نّالبطال    ة،ّوق    دّوتحقي    قّمع    دّ ّ،اس    تق ارّالأداءّالاقتص   اديّفييس    اهمّّالنفق   اتّالحكومي    ةّعل    ىّنح    وّ 

والّادةّت تي بّتخط يطّبن ودّالإنف اقّوالإي  اداتّبم اّيتناس بّم عّتغ يّّالظ  وفّوالأحم إع  ّلآخ  ّتدعيّالأم ّم نّوق  ّ سمّي

لسياس ةّامتالي ةّلببّفإنّبّالحصولّعليها،ّولهذاّالسّ عّ ديلاتّموافقةّب متانيةّقدّيصمّعبّهذهّالتتتطلّ ّادية،ّويالباّ الاقتصّ 
بالآلي   اتّالتلقائي   ةّ»ّفّه   ذهّالآلي   اتكوم   ة،ّوتع    ّ عل   ىّتحقي   قّالأه   دافّالاقتص   اديةّللحّ ّاعدّتلقائي   اّ في   ةّتس    خ لي   اتّ

3... اتّالبطال ةكوم ة،ّوتعويض  اتّللحّ عان  اعديّللض  ائب،ّوب  امجّالإصّ نّومرلتهاّالنظامّالتّ ومّ ّ«للتربي ّالاقتصادي
  

شغيلّالكام لّاتجّالحقيقي،ّالتّ وّالنّ نمّ ّ:دةّوهيكنّتجزئتهّإى ّثلاثةّوهدافّرئيسيةّحودّ و ّالاستق ارّالاقتصاديّيّ وموضّ 

                                                           
 158ص.ّ،1989ّ،مطابعّال جوى،ّالقاه ة،ّالمالية العامةرياضّالشيخ،1ّّ
 وعلوم الإقتصادية العلوم كلية منشورة، ييّ دكتوراةوط وحةّّ-الجزائر حالة- الاقتصادي التوازن تحقيق في ودورها المالية السياسةدراوسيّمسعود،ّ 2

 .75ص.ّ.2006ّ-2005جامعةّالجزائ ،ّّ،التسييّ
 .149ص.،2003ّّ،الأردن،ّامتناه  جدارّّ،الطبعةّالأول ىّالمقدمة في الاقتصاد الكليوسام ةّبشيّّالدبا ،ّوثيلّعبدّالجبارّالجوم د،ّ 3
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ت احّالاعتب ارّدرج ةّالانفّ ذناّبع ينّ فّوالت وازنّالخ ارجيّإذاّوخ  ك نّإض افةّالاس تق ارّفيّس ع ّالص  ويّ ّ،ارعّ الأسم ّواستق ار

 .1الاقتصادي

 السياسة المالية ودورها في إعادة توزيع الدخل الوطني الفرع الثالث:

خلّبغ ضّالتقليلّم نّالتف اوتّفيّللدّ ّإدخالّتعديلاتّعلىّالتوزيعّالأولي وةّخلّوالرّ دّبإعادةّتوزيعّالدّ قصّ يّ 
الحكوم  ةّلإع  ادةّتوزي  عّّفس  تخدمّم  نّط  ّ تّ ش  كلّع  امّف  إنّالأدواتّامتالي  ةّال  تيّيك  نّونّب،ّوّتوزيع  هّعل  ىّوف   ادّالمجتم  ع

خلّخلّل  دىّفئ  ةّم  نّالأف   ادّذويّال  دّ ال  دّ ّببّف  يمكنّم  رلاّالعم  لّعل  ىّزي  ادةّنس  ذك ّبداي  ةّالض   ائدةّن   خلّمتع  دِّال  دّ 
خولّكماّيكنّف ضّض  ائبّم تفع ةّعل ىّوص حابّال دّ ّّ،ليهاعلاتّالض يبةّامتف وضةّضعيفّمنّخلالّخفضّمعدّ ال

ّ،ودخلّالمح دّ لّمباش  ةّلتق د ّم نلّوإعان اتّلفئ اتّالمجتم عّذاتّال دّ مكنّللدولةّالتدخّ فيّ ّالإنفاقوماّفيّمجالّّامت تفعة.

 .2 تفعةامتلّمنّامتيزاتّلأصحابّالدخولّحة،ّالتعليم،ّوبامتقابلّتقلِّوخاصةّفيّمجالاتّمرلّالصِّ

 .السياسة المالية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصاديةع الرابع: الفر 

وبأنّ   اّعملي   ةّ .3م   وّالاقتص   ادياديةّالسياس   ةّالاقتص   اديةّطويل   ةّالأج   لّلتحقي   قّالنّ ةّالاقتص    دّبالتنمي    قص    يّ ّّّّّّّّّ
كّم  اّتع   ّ يق  يّللاقتص  ادّخلّال  وط ّالحقي  زدادّبواس  طتهاّال  دّ  التنمي  ةّالاقتص  اديةّعل  ىّونّ  اّفّخ  لالّف  ترةّزمني  ةّطويل  ة،

ةّن يّف ترةّزمني ةّمعع بَخلّالحقيق يّم دةّته دفّإى ّتحقي قّزي ادةّس  يعةّودائم ةّفيّمتوس طّال دّ ت عّمّإج  اءاتّوسياس اتّمّ 

 .4ستفيدّمنهاّيالبيةّالمجتمعبحيثّيّ 

النظ   ّع  نّالو يف  ةّّبغ  ضِّّ، يبةّوداةّفعال  ةّلتحقي  قّالعدال  ةّالاجتماعي  ةّوك  ذاّتش  جيعّالتنمي  ةّالاقتص  اديةبَّالض   عت   فتّ  
وب  ذلكّالت  أثيّّعل  ىّق   اراتّالإنت  ا ّوالاس  تهلاكّ،ّلّفيّاقتط  ا ّج  زءّم  نّدخ  ولّالأف   اداس  يةّللض   يبةّوال  تيّتتمر   الأسّ 

ويس  تلزمّاس  تخدامّالض   يبةّفيّحال  ةّعج  زّالق  وىّالتلقائي  ةّللس  وقّع  نّتحقي  قّه  دفّالنظ  امّامت  اليّالأساس  يّوه  وّرف  عّ

ميّامت تف  ع،ّض خّ تعفّالادخ ارّالاختي اريّوم امّالتموي لّالالض  يبةّإج  اءاّض  ورياّمتواجه ةّض  ّلّ وتض  ّ،يش ةس توىّامتعّ مّ 
عن هّّايّلاّي هوس ّلدفعّعجلةّالتنميةّالاقتصاديةّّإذاّتواف تّش وطّتحقيقه ا،ّويبق ىّالنظ امّالض  يبيّوامت اليّالك فء

                                                           
 .77ّ.دراوسيّمسعود،ّم جعّسابق،ّص 1

2 John somleif , Ecomomie public, Armand colin, paris, 1975, p.04 
 .417ص.ّ،1986ّ،،ّالدارّالجامعية،ّبيّوتمبادئ الاقتصادكمالّبك ي،ّ 3
 .185ص.ّّ،1980ّ،القاه ة، مكتبةّعينّشمسّ،التنمية الاقتصاديةعليّلطفي،ّ 4
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ول ةّامتتدخل ةّفيّ وي لّالتنمي ةّالاقتص اديةّاس يّللدّ الأسّ ورّالعامّال دّ ّالإنفاقديّؤّيّ كماّ. 1لتحقيقّال فاهيةّالاقتصادية

ش  ينّفق دّروب اّالغ بي ة،ّوم اّفيّالق  نّالعّ ووّذةّخلالّالق نّالتاسعّالعش  ّفيّفّ بَىّامتنايّلبَامجّالأعمالّالكّ وهيّالأسّ 

كّب  يّةّم  نّخ  لالّالنم  وّالهائ  لّللنفّ  ق  اتّالنفّ وّويلي  ة،ّحتفق  اتّالاتّالاس  ترماريةّوك  ذاّالنّ ق   ع ف   ّه  ذهّالو يف  ةّطف   ة

 .  2ةّالاقتصاديةّوالاجتماعيةبنيوجهةّلتحسينّالميةّامتالخدّ 

 المطلب الثالث: أدوات السياسة المالية
لّالنش   اطّامت   اليّللقط   ا ّالع   امّمج   الّعت   بَّالسياس   ةّامتالي   ةّواح   دةّم   نّب   ينّوس   ائلّالسياس   ةّالاقتص   اديةّوير    تّ ّّّّّّّّّ

كّمِّّم  نّ ث  ارّ   سّ اطّوم  اّيتب  عّه  ذاّالنش   ّ،لهات  دخّ  ي  اّونوعي  اّلأدواته  اّبص  ورةّتس  ملّجمي  عّالقطاع  ات،ّوتتض  منّتكييف  ا
ةّي ّودواتّالسياسةّامتالي ةّفي:ّالسياس ةّالإنفاقي ة،ّالسياس ةّالض  يبكنّحصمّك ،ّويّ الفةّالذّ تحقيقّالأهدافّالسّ بولةّللدّ 

له  ا،ّفمج  الاتّالإنف  اقّالع  امّه  يّودواتّّزةحي  ثّونّلك  لّم  نّه  ذهّالسياس  اتّودواته  اّووس  لحتهاّالخاص  ةّها  اّوامتميِ  
ّ.ةيالسياسةّالإنفاقية،ّوالض ائبّبأنواعهاّووشكالهاّهيّودواتّالسياسةّالض يب

 نفاقيةالفرع الأول: السياسة الإ

م  نّوج  زاءّالسياس  ةّامتالي  ةّوّذل  كّمت  اّله  اّم  نّت  أثّ ّت ع  دّ ّّّّّّّ مهم  اّ  يّّعل  ىّالطل  بّسياس  ةّالإنف  اقّالحك  وميّج  زءاّ 
كّين  زّالأداةّالأكر   وّال  ذيّيّ ّ،الكل  ي ّاّ ارتباط  ه  اّرّارت  بطّتطوّ ،ّ ّفعالي  ةّمتعالج  ةّاخ  تلالّالاس  تق ارّالاقتص  اديّالكل  يعت  بَه

 ّفيّالنش  اطّاي دةّال  تيّلاّت  ؤثِّالنفق  ةّالمحّ ّةحي  ثّتحول   ّالنظ  ةّم  نّفك  ّ ّ،ش اطّالاقتص  اديول  ةّفيّالنّ دورّالدّ ّربتط  وّ ّوثيق اّ 
ّدثّ ث     اراّاقتص     اديةّوي     ةّال     تيّتح      إى ّفك      ةّالنفق     ةّالالابّ ،ّ)النظ      ةّالكلاس     يكية(ّاصّولاّتت     أث ّب     هالاقتص     اديّالخ      

3اجتماعية
ّ:وهماّمّدراسةّالنفقاتّالعامةّفيّمجالينّوساسيينيتّ .ّوسّ 

o ؛يبحثّفيماّتنفقهّالدولةّلإشبا ّالحاجاتّالعامةّوهوّماّي تبطّبامتاليةّالعامة: المجال الأول 
o تنفق    هّالدول    ةّلإنش    اءّوإدارةّامتش     وعاتّالعام    ةّوه    وّم    اّي     تبطّباقتص    ادياتّفيه    تمّبم    اّّ:المجووووال الثوووواني

 .4امتش وعاتّالعامة

                                                           
1
 (266ص.،1992ّّ،القاه ةالدارّامتص يةّاللبنانية،ّّ،1.ّطاقتصاديات المالية العامة ونظام السوقّحمديّوحمدّالعناني، 
2
ّ،2004،دارّالنهضةّالع بية،ّالقاه ةّ،1طّالاتجاهات الحديثة في العلاقة بين السياسة المالية والنقدية إشارة خاصة لمصرّالسيدّعطيةّعبدّالواحد، 

 .19ص.
 .34ّ.،ّص1997ّ،منشوراتّالحسنين،ّسوريةّ،الطبعةّالأوى ّاقتصاديات المال و السياستين المالية و النقدية،عليكّنعان،ّ 3

 .250ص.ّ،2003:ّالإسكندريةالدارّالجامعية،ّّ،مبادئ المالية العامة،ّوّ خ ونحامدّعبدّالمجيدّدراز،4ّّ
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عامّّقصدّتحقيقّنفعّ بّ عامّّومّبإنفاقهّشخصّ فّالنفقةّالعامةّعلىّونّاّمبلغّنقديّيقّ تع ّ ّ:تعريف النفقة العامة -أولا

 ّ.1ووّجماعي

ّية:اسّ اص ّوسّ نّ ملّثلاثةّعّ امةّهاذاّالتع يفّتشمّفقةّالعّ فالنّ 
 :2بابّساهم ّفيّالأخذّبالصفةّالنقديةّللإنفاقّالعامّمنهاوهناكّعدةّوسمّّقد:دام مبلغ من الن  استخ   -
o كّوسيطّللتبادلّو  ؛إنحسارّاستعمالّامتعاملاتّالعينيةّشيو ّاستعمالّالنقود
o ؛الإخلالّبامتساواةّوالعدالةّفيّتحملّالعبءّالض يبي 
o  ّ؛والتقليلّمنكّفاءتهاّوفعاليتهاابةّعوبةّإج اءاتّال قّ ص 
o  ّادّالاقتص   ادي،ّوب   ال يمّم   نّبلّالفس    لّس    وبيةّّوالمحاب   اةّويس   هِّس   همّفيّانتش   ارّالمحس    ع   دمّالدق   ةّفيّالتق   دي ّي

ولّإى ّالخ   و ّع  نّه  ذهّالقاع  دةّوي  نّيص  بلّالإنف  اقّالعي   ّج  أّال  دّ قدي  ةّللاقتص  ادّالح  ديثّفق  دّتلمّالطبيع  ةّالنّ 

كّالح وب،ّوالكوارثّالطبيعيةّ.....الخّواجهّويّ ترنائيةّقدّتّ ض وريّمتواجهةّ  وفّاس ّ.  3بلد
فق ةّ)خاص ةّو ّالنّ نص  ّوساس يّفيّتحدي دّن  الطبيعي ةّالقانوني ةّلرم  ّبالإنف اقّعّ ّ:ّإنّ هيئة عامة تقوم بالإنفاق -

قواع دّالق انونّدرّم نّش خصّمعن ويّع ام،ّوال ذيّت نظمّصم ام ةّلاّب دّونّتّ فق ةّعّ ونّالنّ تك  ّووّعامة(ّل ذاّلك يمّ

ّين.ويّ هّمنّالأشخاصّالطبيعيينّووّامتعنّ اتهّمعّييّّ امّعلاقّ العّ 
ش باعهاّبواس طةّفّالحاج ةّالعام ةّبأنّ اّحاج اتّجماعي ةّين تجّع نّإ:ّوتع  ّ أن تهدف إلوى إشوباع حاجوة عاموة -

فزي ادةّواتس ا ّّ،ول ةالدّ ّدورّتحدي دّامتنفع ةّالعام ةّووّالحاج ةّالعام ةّش هدّتغي يّاّم عّتغ يّّ ّإنّ ّ،الدولةّمنفعةّعامة
 سا ّمضمونّامتنفعةّالعامة.ّدورّالدولةّودىّإى ّاتِّ

 :4قّحولهاّونّاّحاجةّعامةّوهيكّماّيليفّ ت ّ اسيةّي ّ كنّتحديدّحاجاتّوسّ وعلىّالعمومّيّ 
o  ّ ّ؛رلّالحدّالأدنىّالض وريّلقيامّالمجتمعّمرلّ)التعليم،ّوسائلّامتواصلاتّ.....(حاجات 
o ّّلّها     اّالدول     ةّمر     لّإعان     اتّالعدال     ةّالاجتماعي     ةّحي     ثّتتكف      ّخلّفيّإط     ارّالتض     امندمّمباش      ةّت      حاج    اتّي     ي

 ؛ق اءاناتّالفّ ،ّوالبطالةّوإعّ خوخةيالشّ 
o ّفا .....(.يهاّالحياةّالاجتماعيةّ)ّالأمن،ّالعدالة،ّالدّ قتضّ ت ّّحاجات

                                                           
ّالرقافةّالجامعية، العامة )دراسة تحليلية لمقومات مالية الاقتصاد العامأصول المالية ،ّدلّوحمدّحشيسعا1ّ ،ّنش ّدونّسنةّ،الإسكندريةّ،مؤسسة

63ّص.
 .41.45ص.ص.ّ،دونّسنةّنش ّ،القاه ة،ّ،ّمكتبةّوهبةالمالية العامة،ّوحمدّجامع2ّ
 .09ص.ّ،1998عددّّ،الجزائ لةّالبصيّةّ،ّمجّ،مفهوم النفقة العامة في الاقتصاد الإسلاميجمالّلعمارة،ّ 3
 .33ّ.،ّص2000ّ،مص  ،الدارّالجامعةّالجديدة،ّالوجيز في المالية العامةسوزيّعدليّناشد،4ّّ
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 ثانيا: تقسيمات الإنفاق العام 
كّ لّمنه اّعل ىّ تك  دةّللنفقاتّالعام ة،ّيّ عدِّعّتقسيماتّمتّ وامتاليةّالعامةّفيّوضمّالاقتصادّابّهبكّتّ لقدّوسّّّّّّ ز

عي  ارّطبيع  ةّالنفق  ةّمّ ّه  اهمِّتص  نيفّالنفق  ةّالعام  ة،ّوم  نّوّ ّنادّإى ّع  ددّم  نّامتع  اييّّفيتّ ن  ة،ّحي  ثّي  تمّالاسم  ه  ةّنظ   ّمعيّ جمّوّ 
ّادية،ّويت  ازالعام  ةّها  دفّدراس  ةّ ثاره  اّالاقتص   يمّجدي  دّوه  وّتقس  يمّالنفق  اتّ ضّم  نّالنفق  ة،ّوهن  اكّتقس   غ  عي  ارّالومّ 

النفق اتّالعام ةّإى ّوربع ةّّبهعنّييّهّم نّالتقس يماتّالتقليدي ةّبوض عّالإنف اقّالع امّفيّمجموع اتّمتمي زة،ّوتقس مّحس 
ّ:1ّوقسامّرئيسية

ووو -وّ مقاب   لّم   اديّم   نّّول   ةّنق   دا،ّدونّالحص   ولّعل   ىّويِّوه   يّنفق   اتّعام   ةّت   دفعهاّالدّ  :قديوووةات الن  ن وووانح والإعالم 
 امّوهي:ّو ّمنّالإنفاقّإى ّعدةّوقسّ امتستفيدّمنّالنفقة،ّوينقسمّهذاّالنّ 

o  ّللش     كاتّومنتج    يّالقط    ا ّالخ    اصّمر    لّالإعان    اتّامتمنوح    ةّلتش    جيعّبع    ضّلّوالإعان    اتّالنقدي    ةّامت    ن

ّاطّمعّ جيعّنشّ الصناعاتّلإنتا ّسلعةّمعينةّووّتخفيضّسع ّالبيعّللمستهلك،ّووّتشمّ  .ين 
o  ّلهاّالدولةّمنّميزاني ةّالحكوم ةّامت كزي ةّإى ّغّالتيّتحوِّالّ امتبّ هيّوّ: ليةكوماتّالمحّ لّوالإعاناتّالنقديةّللحّ نّ امت

 .اتهاواجبّ ميزانيةّالحكوماتّالمحليةّلقيامّهذهّالأخيّةّبّ 
o      ب    اتّووّص    ورةّهّ ول    ةّفيّلّالدّ ب     وه    يّامتب    الغّامتمنوح    ةّم    نّقّ  جي:قدي    ةّللع    اثّالخ    ارّ لّوالإعان    اتّالنّ نّ امت

 .ىخ ّ ولةّوّ مساعداتّنقديةّلدّ 
ووشوتريات الد  م   -بّ ووولووة موون س  و ّم  نّالإنف  اقّع  نّالن و ّالأولّباحتوائ  هّعل  ىّمقاب  لّويتمي  زّه  ذاّالن  ّدمات:لع وخ 

 ين:ّسمّ و ّإى ّقّ دولة.ّوينقسمّهذاّالنّ لّفيّالسلعّوالخدماتّالتيّتحصلّعليهاّالّ اديّيتمرّ مّ 
مر  لّنفق  اتّالدول  ةّعل  ىّش   اءّالأدواتّامتكتبي  ةّونفق  اتّامتي  اهّوالإن  ارةّفيّّ:اس  تهلاكيةش   اءّس  لعّوخ  دماتّ -

 ؛امتصالحّالعمومية،ّونفقاتّالتشغيلّوالصيانة،ّونفقاتّالتنقلاتّالعامةّوحفلاتّالاستقبال
دودّوامت  داري،ّامتستش  فياتّوامتص  انعّوش   اءّش   اءّس  لعّوخ  دماتّإنتاجي  ة:ّمر  لّنفق  اتّتش  ييدّالط   قّوالس    -

 .طوي الآلاتّالإنتاجيةّونفقاتّالبحثّوالت
وو -تّ له  اّالدول  ةّلت  وفيّّبع  ضّالس  لعّوالخ  دماتّمجان  اّووّوه  يّتل  كّالنفق  اتّال  تيّتتحمّ ّح والإعانووات العينيووة:ن  الم 

حةّوالتعل  يمّمجان  اّووّت  وفيّكّمي اتّمعين  ةّم  نّالس  لعّبأثم انّمنخفض  ةّلكاف  ةّوف   ادّالمجتم ع،ّمر  لّت  وفيّّخ  دماتّالصِ 
 ويدخلّضمنّهذاّالنو ّامتنلّالعينيةّامتمنوحةّللعاثّالخارجي.ّ،اناّووّبأسعارّمنخفضةّلبعضّالفئاتالتموينيةّمج

                                                           
 .376ّّ-373ص.ّ.ص.ّّ،2004ّ،الإسكندرية،ّالدارّالجامعيةّ،السياسات الماليةحامدّعبدّالمجيدّدراز،ّ 1
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 :ويضمّهذاّالنو ّسداد الدولة لأصل وفوائد القروض العامة -ثّ
 ؛سدادّوصلّوفوائدّالق وضّالعامةّالخارجية -
 سدادّوصلّوفوائدّالق وضّالعامةّالداخليةّ. -

،ّوّارتأين  اّاديّللإنف  اقّبم  اّيخ  دمّه  ذهّالدراس  ةلتص  نيفّالإنف  اقّالحك  وميّعل  ىّالجان  بّالاقتص  ناّتّ ص   ناّدراس   لق  دّاقتّ 
ّ.إعطاءّمخططّيبَزّلناّمختلفّتصنيفاتّالإنفاقّالحكومي

 التصنيفات المختلفة للإنفاق الحكومي :(2-1) رقمالشكل 

ّ

ّ

ّ

 

ّمص ،مؤسسةّشبابّالجامعة،ّ ،الاقتصاد المالي الوضعي و الإسلامي بين النظرية والتطبيقّ:ّحومدّعف ،ّوحمدّف يد،المصدر
ّّّّ.58-57ّ.صّ.،ّص1999

كمه اّع ددّم نّيلّالهيئ اتّالحكومي ةّب  النفق ةّالعام ةّوثن اءّتنفي ذهاّم نّقّ ّإنّ  :الإنفواق العوامدات د  ح  وابط وم  ثالثا: ض  

 :1الضوابطّيكنّذك هاّفيماّيلي

   ضابط المنفعة: -1
لاّيك   نّتبَي    ّه   ذهّالنفق   ةّإلاّبمق   دارّّص   وىّم   نّالنفق   ةّالعام   ة،ّإذمّتحق   قّامتنفع   ةّالقّ ّض   ابطّامتنفع   ةش   ترطّيّّّّّّّّّّ
ىّتحقي  قّض  تقولق  دّإّ،ول  يسّلتحقي  قّامتص  الحّالخاص  ةّلفئ  ةّدونّوخ   ىّ،ب  ةّعنه  اّبالنس  بةّللمجتم  عكّك  لامتن  افعّامتترتِّ

وه  وّم  اّّ،ح  ثّع  نّامتع  اييّّال  تيّيك  نّم  نّخلاله  اّقي  ايّتل  كّامتنفع  ةبالنفق  ةّالعام  ةّلأك  بَّق  درّم  نّامتنفع  ةّالجماعي  ةّال
 إى ّ هورّاتجاهينّوهما:ّّىود

وال  ذيّيعتم  دّعل  ىّامتنفع  ةA.C. pigouّّّو De marcoّه  ذاّالاتج  اهوم  نّوش  ه ّمرل  يّ خصووي:الاتجوواا الش   -
ص   لّإى ّتحقي   قّوك   بَّمنفع   ةّجماعي   ةّمكن   ةّإذاّتDe marcoّّفف   يّرويّّ،ودّعل   ىّالأف    ادتع   الشخص   يةّال   تيّ

                                                           
 .77ص.ّسابق،م جعّّ،أساسيات المالية العامةّ،عادلّوحمدّحشيش1

 الإنفاق الحكومي

الإنفاق الحكومي  الإنفاق الحكومي التحويلي
 الحقيقي

 في صورة دخول إنفاق رأسمالي غير مباشرإنفاق  إنفاق استثماري إنفاق جاري

 مصاريف إدارية

 مصاريف الصيانة الرواتب و الأجور

مشروعات رأس 
 المال الجماعي

الإنشاءات 
 العامة

 التجهيزات و المعدات
  معاشات

 التقاعد

الإعانات الاقتصادية  الإعانات الاجتماعية
 رينللمصد  

الإعانات 
 للمنتجين
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ّ pigouوم  اّّ، ضّالأعب  اءّالعام  ةف  ع  دّبي  ةّامتتبقي  ةّللأف   ادّي  ةّللنفق  ةّالعام  ةّم  عّامتنفع  ةّالحدِّاوتّامتن  افعّالحدِّتس  
ع نّالنفق ةّالعام ةّإى ّفك  تينّالأوى ّتحك مّالحج مّالكل يّللنفق اتّالعام ةّّةددّفيّقيايّوكبَّمنفعةّمتولِ نفيست

م عّالتض حيةّامتترتب ةّعل ىّالاقتط ا ّالض  يبيّّي ةعنّالنفقاتّالعامةّالحدِّّامتترتبةوض ورةّتساويّامتنفعةّالجماعيةّ
كّيفي   ةّتوزي   عّالنفق   اتّالعام   ةّ،ّيالح   دِّ اويّامتنفع   ةّالحدي   ةّتس   ّاطش   تّرم   ابينّمختل   فّونواعه   اّوذل   كّبإوالراني   ة

ّللإنفاقّالعامّفيّمختلفّالاستخدامات.
صّفك تهّفيّقيايّامتنفعةّامتترتبةّعلىّالإنفاقّالعامّبناءاّعلىّالزي ادةّال تيّتح دثّوتتلخّ : عيو الموض ااجالات -

زي  ادةّمباش   ةّووّي  يّّّس  واءاّ ،ّوط خلّال  ال  دّ  ّاّعل  ىّوس  ايّونّامتنفع  ةّالجماعي  ةّت تف  عّبإرتف  ّوط خلّال  فيّال  دّ 
ىّبامتض اعفّامت زدو ّوال ذيّيض مّت داخلّامتض اعفّوامتعج لّفيّوهوّماّيع ّالاعتمادّعل ىّم اّيس مّ ّ،مباش ة

 هذاّالمجال.
النس  بيّوولاّمق دارّال  دخلّّ:فّعل ىّع  املينّوساس يينّوهم  اوعموم اّيك  نّالق ولّونّتحقي  قّوقص ىّمنفع  ةّللمجتم عّيتوق   

كّم اّونّ ّوط ،ّوالر انيّه وّتوزي عّال دخلّال وط نصيبكّلّف دّمنّالدخلّال ويّ الحك مّعل ىّم دىّت واف ّّعل ىّالأف  اد.
تط  ورّالاقتص  اديّوالاجتم  اعيّالالنف  عّالع  امّفيّالنفق  ةّالعام  ةّتحكم  هّمجموع  ةّم  نّالاعتب  اراتّال  تيّت ع  ىّوساس  اّدرج  ةّ

ّالاقتصاديةّوالاجتماعية.سّال ئيسيةّالتيّتصدرّعنهاّالسياسةّالأسّ ،ّوّوالسياسي
 :ضابط الاقتصاد -2

ّ،تكاليفّمكن ةّبّتبذي ّالأموالّالعموميةّوض ورةّتسييّّامت افقّالعامةّبأقلمنّحيثّتجنّ ّضابطّالاقتصاديظه ّّّّّّّّّ

ض  ورةّّم نّدف عّالض  ائب،ّإض افةّإى ّذل ك برّالته  ّ للدولةّويبَِّّالرقةّفيّالإدارةّامتاليةّفضعّ حيثّونّتبذي ّالأموالّيّ 
حي  ثّتق  ايّه  ذهّالإنتاجي  ةّع  نّط ي  قّمقارن  ةّالقيم  ةّالاجتماعي  ةّللس  لعّوالخ  دماتّال  تيّّ،تعظ  يمّإنتاجي  ةّالقط  ا ّالع  ام

والقيم  ةّالاجتماعي  ةّللس  لعّوالخ  دماتّال  تيّاس  تهلكتهاّالدول  ةّلتحقي  قّه  ذاّالإنت  ا ،ّوم  نّوه  مّّ،ول  ةّبإنتاجه  اتق  ومّالدّ 
خاص ةّبك لّف   ّم نّف  و ّالنفق اتّّقّالعامّوتطورهاّه وّوض عّمع دلاتّوداءالوسائلّامتستخدمةّلقيايّإنتاجيةّالإنفا

كّ انّه ذاّالإنف اقّّفّبواس طتهاّعل ىّم الّالتع  ّ هّ سم العامةّالاسترماريةّوييّّالاسترماريةّالواردةّمتيزانيةّالدولة،ّح ىّيّ  إذا
 شدّالاقتصاديّمنّعدمهّوفيّماّيليّبعضّامتعاييّّامتتداولةّلذلك:ّقّمعّال ّ فّ مطّالسليمّامتتّ علىّالنّ ّتّ 

 ؛والطاقةّالإنتاجيةّوالتشغيلّكلّمنّالدخلّالوط لّلّماّيضيفهّامتش و معدّ  -
م  دىّاس  تخدامّامتش   و ّلعوام  لّإنت  ا ّحولي ة،ّوم  اّيتطلب  هّم  نّعمل  ةّوجنبي  ةّوّّلّم  اّيقق  هّامتش   و ّم  نّرب لمع دّ  -

ّ.امتدةّاللازمةّلتنفيذهّوبدءّالإنتا ّفيهكذاّّّوماّيوف هّمنها،ّو
ّهاّفي:ّداتّنذك ّوهمّ فّحجمّالإنفاقّعلىّمجموعةّمنّالعواملّوالمحدِّيتوقّ 
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حي ثّّ،ظمّالاقتص اديةّم نّحي ثّمبادئه اّامتذهبي ةمنّاخ تلافّال نّ ّانطلاقاّ  :طبيعة النظام الاقتصادي القائم -
قّالأوى ّل  ول  ة،ّوتنطخلّالدّ دةّعل  ىّت  دّ الاقتص  ادية،ّووخ   ىّمعتم   ي  ةّّ ةّعل  ىّالف دي  ةّوالحس   مؤسّ ّنظم  اونّهن  اكّ
ي   ةّالأف    ادّفيّمارس   ةّالنش   اطّالاقتص  اديّوامتنافس   ةّالتام   ةّبي   نهمّوتلقائي   ةّالت   وازنّالاقتص   ادي،ّح ِّّةم  نّض    ورّ

تّفّدورّالدولةّعلىّوداءّمهامّالدول ةّالحارس ة،ّوفيّه ذاّالإط ارّيك ونّحج مّالنفق اوعلىّهذاّالأسايّيتوقّ 
ول   ةّفيّالنش   اطّت   دخلّالدّ ب،ّلك   نّاّم   نّوداءّو ائفه   اّالتقليدي   ةّفق   طنه   العام   ةّفيّوق   لّحج   مّل   ه،ّوال   ذيّيكِّ

،ّلأن   هّفيّه   ذهّالحال   ةّتض   ط ّالدول   ةّللقي   امّبو    ائفّوخ    ىّي   يّّالاقتص   اديّي   زدادّدورّالنفق   اتّالعام   ةّوهمي   ةّ 
كّالقي  امّب بعضّامتش  اريعالو  ائفّا ّّّلتق  د ّالخ دماتّالمجّلتقليدي  ة، اني  ةّووّش  بهّالمجاني ةّللفئ  اتّالمح  دودةّال  دخل.

كماّونّحجمّالنفقاتّالعامةّيت أث ّويض اّبطبيع ةّّالبني انّالاقتص اديّودرج ةّالتق دمّوالتخل فّّالاقتص اديين،ّ

كّانّمستوىّالتقدمّالاقتصاديّضعيفاحيثّيزدادّنطاقّتدخلّالدّ  كّلما  .1ولة
-

ّالظ وفّتؤِّ :مستوى النشاط الاقتصادي  ّونوعّ ث  ّالنفقة ّفيّحجم ّالاقتصادية ّحيثّتزدادّوالأحوال ها،

ّالواجبةّفيّالطلبّالكليّالفعّ  ّالعموميةّفيّووقاتّالكسادّلإحداثّالزيادة الّللوصولّإى ّمستوىّالنفقة
غوطّالتضخميةّيدثّعكسّذلك،ّوماّفيّالدولّالناميةّوا ّولتجنبّالضّ ّ التشغيلّالكامل،ّووماّفيّحالةّال

 .2مّفيّمستوياتّالإنفاقّالعامبّالأم ّالتحكّ الإنتاجيّبعدمّم ونتهّفيتطلّ ّجهازهاّوالتيّيتميز

الحصولّعلىّامتواردّالض وريةّلتغطيةّذلكّفيّولةّداتّالإنفاقّالعامّقدرةّالدّ منّبينّحودِّ قدرة المالية:مال -

تبقىّحودودةّوتنقسمّامتقدرةّالتمويليةّولة،ّإلاّونّاّ ّمظاه ّالقدرةّالتمويليةّللدّ الإنفاقّحيثّبال يمّمنّتنوّ 

 :3إى ّجزءين
الض   يبية،ّونص  طدمّهن  اّّدّال  ذيّيك  نّونّتص  لهّالدول  ةّفيّالاقتطاع  اتقّالأم   ّهن  اّبالح  ويتعل    قوودرة التكليفيووة:مال-أ

الض يبيّالأمرلّالتيّتتأث ّبدورهاّبالعواملّالتالية:ّنوعيةّالنشاطّالس ائدّفيّهيك لّالاقتص اد،ّّءف ّوفك ةّالعببقانونّلا

درج   ةّال   وعيّالض    يبيّل   دىّالع   ام،ّّالإنف   اقدرج   ةّإنتاجي   ةّوّال   ة،ّعمخلّال   وط ،ّمس   توىّالتض   خمّوالنم   طّتوزي   عّال   دّ 
لّفيّمق   درةّالأش   خاصّوه   ذاّعل   ىّامتس   توىّالكل   ي،ّوم   اّالق   درةّالتكليفي   ةّعل   ىّامتس   توىّالف    ديّفه   يّتتمر    ّف   ينامتكلّ 

وولهم   اّم   دىّّ:عل   ىّع   املينّفق    ول   ة،ّوتتوّلّالأعب   اءّامتالي   ةّللدّ لهاّفيّتحم    يلطبيع   ةّوامتعنوي   ةّامتس   اهمةّم   نّخ   لالّم   داخا
كّان   ّم  داخيلهمّوكر   ّاس  تق ارا،ّوم  اّالعام  لّالر  انيّاس  تق ارّم  داخيلّالأف   ادّحي  ثّتزي  دّالق  درةّالتكليفي  ةّللأ كّلم  ا ف   اد

                                                           
 .183ّص.ّّم جعّسابق،عبدّالمجيدّقدي،1ّّ
 51-50،ّص.ص.2003ّ،القاه ة،ّالفتلّللطابعةّوالنش ،ّمبادئ المالية العامةّزينبّحسينّعوضّالله،2ّ
 .91ّ.97.ّ،ّص.صسابق(ّم جع1992ّعادلّوحمدّحشيشّ)3ّ
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لاّيكونّالجزءّامتقتطعّمنّالدخلّالف  ديّلتموي لّالإي  اداتّالعام ةّع نّبحيثّّلّفيكّيفيةّاستخدامّهذهّامتداخيلمرّ تفي
ّ.اّمنّمستوياتّالاستهلاكينط يقّالض ائبكّبيّا،ّماّلاّيتركّللأف ادّماّيضمنّلهمّحداّمع

 المقدرة الإقتراضية للدولة -ب

ووّالش  كاتّم نّّول ةّعل ىّالحص ولّعل ىّالإي  اداتّامتالي ةّم نّالأف  ادق درةّالدّ ّبامتقدرةّالإقتراضيةّللدولةنع ّّّّّّّّّّّّ
ّ،الاقتراض  يةّللدول  ةخ  ارّوه  مّوس  يلةّلت  دعيمّامتق  درةّدِّخ  لالّالاق  تراضّم  نهمّبواس  طةّط   حّس  نداتّالحكوم  ة،ّوّيع  دّالا

ستخلصّمنّالدخلّالوط ،ّتوزيعّالجزءّامت دخ ّب ينّرّامتقدرةّعلىّثلاثةّعواملّوساسية:ّحجمّالإدخاامتّوتتوقفّهذه
ّ.العام،ّوالقدرةّعلىّالتسديدّوالإق اضالخاصّّالإق اضمجالاتّ

 الإنفاق العام وأسبابها  ايد: ظاهرة تز رابعا

الحكومي،ّفهناكّالزيادةّامتطلقةّوّالتيّتع ّونّحجمّالإنفاقّيادةّفيّالإنفاقّيكنناّالتمييزّبينّنوعينّمنّالزِّ       
وماّالزيادةّالنسبيةّفتع ّنسبةّالزيادةّامتطلقةّإى ّبعضّامتتغيّاتّالاقتصاديةّامتهمةّفيّّ،الحكوميّيزدادّمنّعامّلآخ 

ّالإنفاقمنّوسبابّزيادةّنوعينّّوّنذك ّ.1هذهّامتتغيّاتّهوّإجماليّالناتجّالمحليّووّالدخلّالقوميّالاقتصاد،ّوّوهم

 : 2العام

 الأسباب الظاهرية: -أ

ذل كّّن تجّع نإذّيالنق دّم نّب ينّوه مّالأس بابّامتؤدي ةّإى ّتزاي دّالإنف اقّالحك وميّ اه ي ا ،ّّةضّقيم انخفاّي عدّ ّّّّّّّّّ
زي ادةّحقيق ةّفيّؤديّإى ّزي ادةّحج مّالنفق اتّالعام ةّالاسمي ةّدونّونّيقاب لّذل كّي ،ّم اّرارتفا ّامتس توىّالع امّللأس عا

ه   وّوّالس     ،م دودي   ةّه   ذهّالنفق   ات تغ   يّّوس   اليبّإع   دادّببّالر   انيّال   ذيّي   ؤديّإى ّازدي   ادّالإنف   اقّالحك   وميّ اه ي   اّ 
ؤث ّالأخ   ذّي   اتّمس   تم ةّت   نعكسّعل   ىّالحج   مّالاسم   يّللنفق   اتّالعام   ة،ّوحي   ثّفّالف   نّامت   اليّتغ   يّّ يع    ّ وي   نّّامتوازن   ة

كّم    بالاس   ترناءاتّامتتاح   ةّللخ    و ّع   نّقواع    عّالتوس    ّكم   اّونّ.اّ دّامتوازن   ةّإى ّالت   أثيّّعل   ىّط    قّتق   دي ّالإنف   اقّالع   ام
الس كانّتعت بَّ اه ي ةّعن دماّلاّّإذّونّالزيادةّفيّالنفقاتّالعام ةّالناجم ةّع نّزي ادةّع دد،ّالإقليميّوزيادةّعددّالسكان

ّالواحدّفإنّالزيادةّتعتبَّحقيقية.ّوماّإذاّت تبّعنهاّزيادةّفيّنصيبّالف دّيتزايدّالنصيبّامتخصصّللف دّالواحد.

                                                           
1
 .124ّ.صّ،2007ّ،دارّامتيس ة،ّعمانّ،مبادئ المالية العامةحومدّحسينّالوادي،ّ  
 .187-186ّص.ص.ّ،،ّم جعّسابقيعبدّالمجيدّقد2ّ
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 :1وامتتمرلةّوساساّفي :الأسباب الحقيقية -ب

اتّالاقتص  اديةّفض  لاّب لقعهاّفيّامتش  اريعّالعام ة،ّمتعالج  ةّالتلهاّوتوس   ول  ةّت دخّ وه  يّزي ادةّالدّ  :الأسوباب الاقتصووادية -
ةّي  م  نّوه  مّالعوام  لّالحقيقّالع  امتيّال  ذيّيع  دّ ع  نّامتنافس  ةّب  ينّمختل  فّالاقتص  اديات،ّوالس  عيّللس  يط ةّعل  ىّالاقتص  ادّ

ّامتنافسةّالخارجية.ّميزّامتنتجّالمحليّوماعزّالإنفاقّالعامّفيّشكلّإعاناتّللقطاعاتّالإنتاجيةّلتّايدلتزّ

الح    بيّم   نّوه   مّالعوام   لّال   تيّت   دفعّبالإنف   اقّالع   امّإى ّالتزاي   د،ّبالإض   افةّإى ّّالإنف   اقلّير     :السياسووويةالأسوووباب  -

وك  ذاّك  م،ّوجع  لّحوارب  ةّالفس  ادّالسياس  يّقض  يةّحووري  ة،ّالتط  وراتّالحاص  لةّفيّالحي  اةّالسياس  يةّمر  لّزي  ادةّدمق ط  ةّالحّ 
ولي   ةّمامّللمنظم   اتّالدّ ض   بالإنالاهتم   امّّوّخ   لالّالتوس   عّفيّاللام كزي   ة،الأف    ادّفيّش   ؤونّالس   لطةّم   نّّإش    اكزي   ادةّ

ّوالإقليمية.
ّالتعليم،ّ :الأسباب الاجتماعية - ّمرل: ّالأساسية ّالخدمات ّبتقد  ّامتتعلقة ّالنفقات ّبزيادة ّوساسا ّم تبطة وهي

ّارتفا ّامتستوىّالرقافيّودىّإى ّارتّوّالرقافةّ،الصحة ّون كّما ّ)عنّط يقّالنقل، ّالاجتماعية فا ّمستوىّامتطالبة
 .اتّ....(يعالجمالنقابات،ّ

عن هّّ ّ ج رف عّع ددّالولاي اتّم رلا(ّم اّينس تم ّفيّالتقس يمّالإداريّ)قّالأم ّبإع ادةّالنظ  ّامتويتعلّ  :الأسباب الإدارية-
فين،ّفض  لاّع  نّس  وءّالتنظ  يمّالإداريّوع  دمّمس  اي تهّللتط  ورّالاقتص  اديّوالاجتم  اعيّزي  ادةّفيّالهياك  لّالإداري  ةّوامت  و ّ 

ّفيّالدولّالناميةّماّيدفعّبزيادةّالإنفاقّالعامّعلىّالقطا ّالإداري.ّّّةخاص

 الفرع الثاني: السياسة الضريبية

تعتبَّالإي اداتّالض يبيةّوهمّبنودّالإي ادّالعامّوّهيّ رلّالشقّالرانيّللسياسةّامتالية،ّولاّيخفىّونّالض ائبّ

ّالدّ  ّموارد ّوهم ّتعتبَّمن ّال اهن ّعلىّفيّعص نا ّالضّ وّ،الإطلاقولة ّالعناص ّّ يبيةالسياسة ّمن ّعنّمجموعة عبارة
كّيانعالتيّتتفاعلّفيماّبينهاّلتالفنيةّوّّوالاقتصاديةّالإيديولوجية ض يبياّتختلفّصورتهّمنّمجتمعّلآخ ،ّوامتتعلقّّاطي

والتأثيّّعلىّالوضعّالاقتصاديّوالاجتماعيّحسبّّ،منّجهةّوساساّبتنظيمّالتحصيلّقصدّتغطيةّالنفقاتّالعمومية

ّوخ ى ّمنّجهة ّللاقتصاد ّالأهدافّبدقّ  .2الأهدافّالعامة ّمنّوللوصولّإى ّهذه ّعلىّمجموعة ّلابدّمنّالتركيز ة

 :3ةّالعملّعلىّعدةّحواوريوتعتمدّالسياسةّالض يبّ،ةيداتّوالقواعدّعندّرسمّويّسياسةّض يبالمحدِّ

                                                           
 .58ّ-56ص.ص.ّ،زينّحسينّعوضّالله،ّم جعّسابق1ّ
 .139ص.ّ،ّ،ّم جعّسابقعبدّالمجيدّقدي2ّ
 امت جعّنفسهّ.3ّ
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ّ؛يسعىّإى ّتحقيقهاّالنظامّالض يبيّفيّامتدىّالطويلّوالقصيّتحديدّالمحاورّالتيّ -
دم    جّمختل    فّالأدواتّامتمك    نّاس    تعمالهاّعن    دّبن    اءّالهيك    لّالض     يبيّباختي    ارّالض     ائبّالأكر     ّملاءم    ةّللأوض    ا ّّ-

ّ؛الاقتصاديةّوالاجتماعية
ّ.فّالاقتصاديةّوالاجتماعيةيّالأهداقوتحقيقّباّوق ّمنّرفعّامت دوديةلاتّالتيّ كنّفيّنفسّالتحديدّامتعدّ ّ-

 ة: يتعريف السياسة الضريب :أولا

ّغط يخ ذةّفيّإدارةّالتنظ يمّالض  يبيّللحص ولّعل ىّمب الغّمالي ةّتاّالط يق ةّامتتّ ةّعل ىّونّ  يفّالسياسةّالض يبع ّ ت
خل،ّوالإنت   ا ّال   دّ   يوب   ةّعل   ىكّ   لّم   نامتوتجن   بّالآث   ارّي   يّّّقص   دّتحقي   قّالآث   ارّامت يوب   ةّ،ول   ةها   اّالنفق   اتّالعام   ةّللدّ 

  .1والتو يف

 ة يريبضثانيا:آليات السياسة ال

ةّفإن هّل بّرس مّسياس ةّض  يبيةّوالإجتماعي ةّامت ج وّ ّّتحقي قّالأه دافّالإقتص اديةّض يبيّللنظامّالحىّيتسه ّّّّّّّّّّّ

 :2تقومّعليهاّنذك ّمنهاّلياتّوالتيّتعتبَكّدعائمّوساسيةت تكزّعلىّمجموعةّمنّالآ

-
ةّي امنفيّالبل دانّالّّ PIBالخ امّال دخلّال وط ّةّالاقتطاعاتّالجبائيةّإى ّبسنصل ّوّ: ضريبيال قدرة الأداء 

%ّوه    ذاّلاّيع    ودّإى 30ّ%ّو25دهاّفيّال    دولّامتتقدم   ةّتنحص     ّم    ابينّن    %ّبينم    ا15ّ%ّإى 8ّح   دودّ
ويّفيّم  دىّفعالي  ةّالنظ  امّّ،الّله  ذهّالق  درةوإنم  اّس  ببهاّفيّع  دمّالاس  تغلالّالفع   ّ،حال  ةّالتخل  فّالعام  ةّفق  ط

ش  كلّيض  منّتحقي  قّالأه  دافّبأق  لّالتك  اليفّامتمكن  ةّبهّدش  يبتّروت   تبطّه  ذهّالفعالي  ةّّ،الجب  ائيّفيّح  دّذات  ه
 ككل.ّّض يبينيةّالهيكلّالببفينّ(ّووّسواءّتعلقّالأم ّبسلوكّالأف ادّ)امتكلّ 

-
 ّم ون  ةّي  وفِّّ،ب  ينّمختل  فّالض   ائبّوال س  ومّامتكون  ةّل  هّض   يبيالنظ  امّالّوتج  انسّإنّتكام  ل: ضووريبيالهيكوول ال 

فيّالحي  اةّالاقتص ادية،ّوتس  ملّل هّباس  تيعابّامتس تجداتّس  واءّم نّخ  لالّامتتس ارعةّوالتغ  يّاتّّىهام ةّتتماش 

الادخ  ار،ّوّّمارس ترالاّ:الاقتص  اديةّالأخ  ىتغ يّاتّزّامتم نّامتي  ازاتّتحفِ ّهاّي وفّ بم  ّووّ،الض  يبيّمكافح ةّالغ شّ 
 لاك،ّالاستيّادّوالتصدي ّ...الاسته

                                                           
 .418ص.ّّ،1993ّ،القاه ةّ،دارّالنهضة،ّدور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصاديةعطيةّعبدّالواحد،1ّّ
،ّامتلتقيّالدوليّاقتصادياتّدور السياسة الجبائية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة في ظل التحولات المشاركةولهيّبوعلام،ّعجلانّالعياشي،2ّّ

 .2ّ.3ص.صّ،2004وكتوب 07ّّ-03كليةّالعلومّالاقتصاديةّوعلومّالتسييّ،ّجامعةّف حاتّعباي،ّسطيفّمنّّّ،الخوصصةّّوالدورّالجديدّللدولة
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-
ظه   ّتّ ونّ  اّّل  تيّتتمر  لّوساس  اّفيّع  نّالش   وطّالأساس  يةّلنج  احّالض   يبةّواع  بَِّتوّ إسووتراتيجية فوورض الضووريبة:  

ّة،ّووداءّامتم     وليالاقتص     اديّوالتج    اريّووداءّالق     وانينّالض     يب،ّنّوداءّالض      يبةّامت    اليالتط    ورّالس     ليمّلتحس     
 .ةيالض يب"ّّووداءّالرقافةّفلّ امتك"

كم اّ.فيّال دورةّالاقتص اديةّي ةمت اّللض  يبةّم نّوهمي ةّفيّإدم ا ّامت واردّالاقتص اديةّامتالي ةّوالفني ةّوالبش  يةّوامتعلوماتّوّويضا
لك   ونّوّّب   الإي اداتّالجبائي   ة.ّتعويض   هالّم   نّموارده   اّوض    ورةّةّم   اّقل    ي   امحوّّمنظم   ةول   ةّم   نّمالك   ةّإى ّّدورّالدّ لتغ   يّّ 

للقناع ةّب أنّت ش يدّالسياس ةّوّّ.داتّحسنّوداءّامتناخّالاسترماريّفيّاس تقطابّالاس ترمارّالأجن بيالض يبةّإحدىّحودِّ
ّ.لّمنّ اه ةّالته بّالض يبيفينّوتقلِّنّمنّسلوكّامتكلّ ةّفعالةّوتحسِّيالجبائيةّهيّالتيّتولدّثقافةّض يب

كّ  انّالنظ  امّ:المحوويط المؤسسوواتي - كّ  انّوكر   ّبالآلي  اتّالس  االجب  ائيّمتجانس  اّويت  ازّّحي  ثكّلم  ا كّلم  ا بقة
كّماّونهّملاءمةّللمحيط ّالة.دةّوفعّ المحيطّالجيدّفيّرسمّسياسةّجبائيةّجيِّّّيساهم،

وش  ه ّه  ذهّامتع  اييّّّولع  لّ ّ،دّمق  اييسّالتص  نيفتع  دّ بتع  ددتّوس  اليبّتص  نيفّالض   ائبّ: : تصوونيفات الضوورائبثالثووا
ّ:والتقسيماتّامت تبطةّهااّمختص ةّفيّالجدولّالتالي

 صنيفد مقاييس الت  تعد  بأساليب تصنيف الضرائب  : (1-1)جدول رقمال

 امتعيار تصنيفّالض يبة خواصها
ّ.مصدرّتحصيلهاّوحيد  موضو ّالض يبة وحيدة

 متعددة دّمصادرها:ّالدخل،ّالاستهلاك،ّالر وةّ...تعدّ 
 ّعل ىّوس ايّمق درةّوف   ادّي تمّتحدي دّقيمته اّزّت وزّ 

 المجتمعّامتعنيينّهاا
 لاتّالض يبةمعدّ  توزيعية

 قياسية .دّقيمتهاّالفعليةدّسع هاّولاّتحدّ دّ ي
 لاتّالض يبةهيكلّمعدّ  تصاعدية .تتزايدّنسبّالض يبةّمعّتزايدّالدخلّحولّالض يبة

 ةينسب .تتناسبّالض يبةّوالدخلّحولّالض يبة
تتن     اقصّنس     بّالض      يبةّم     عّتزاي     دّال     دخلّحو     لّ

 .الض يبة
 تنازلية

ّ،الق   اه ةال   دارّامتص    يةّاللبناني   ة،ّّ،1طّاقتصووواديات الماليوووة العاموووة ونظوووام السووووقبالتص    فّع   نّوحم   دّحم   ديّالعن   اني،ّ المصووودر:
ّ.251ّ–244ّص.ص.ّ،1992
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 ميم نظام ضريبي فعال ص: محددات ترابعا
وم نّلةّلمجموع ةّمتداخل ةّم نّالق وىّالاقتص اديةّوالاجتماعي ةّوالسياس يةّلف ترةّمعين ة،ّالض يبيّحوصِ لّالنظامّيرّ ّّ

 ّفيّويّهيك لّوال تيّل بّونّتت وفّ العديدّمنّالاقتصاديينّالقدماءّمنهمّوالمحدثونّفيّوضعهاّّ اتّالتيّساهمبينّامتؤشِّ
ّض يبيّنذك ّماّيلي:ّ

 :1ديِّللنظامّالض يبيّالج V.TANZIمؤش اتّّ - أ
نس بياّالإي ادّالض  يبيّم نّع ددّض ئيلّّاليجممنّإّالأكبَالجزءّّيأتيهذاّامتؤش ّبأنّّيويقض :مؤشرات التركيز -

بّمّفيّتخف  يضّتك  اليفّالإدارةّوالتنفي  ذ،ّفتجن    هّ ة،ّوه  ذاّم   نّش  أنهّونّيسم  يم  نّالض   ائبّوامتع  دلاتّالض   يب

كّبيّّمنّالض  ائبّوج داولّامتع دلاتّال تيّت درّ  إي  اداتّحو دودةّيك نّونّي ؤديّإى ّتس هيلّتقي يمّّوجودّعدد
 وتفاديّخلقّانطبا ّونّالض ائبّمف طة.ّالض يبيةّ ثارّتغيّاتّالسياسة

كّان   ّموج  ودةّه  لّويتعل  قّالأم   ّبم : مؤشوورات التشووتت - كّان   ّهن  اكّض   ائبّمزعج  ةّقليل  ةّالإي   اد،ّوإذا اّإذا
ّلحذف هفمرلّهذاّالنو ّمنّالض  ائبّل بّال تخلصّمن هّلتبس يطّالنظ امّالض  يبيّدونّونّيك ونّّ؟عددهاّقليل

 وث ّعلىّم دوديةّالنظام.
كّان   ّالأوعي  ةّالض   يب مؤشوور التلكوول: - ةّالفعلي  ةّق يب  ةّم  نّالأوعي  ةّامتمكن  ة،ّلأنّاتس  ا ّيويتعل  قّالأم   ّبم  اّإذا

الأوعي    ةّّإبتع    دت.ّوإذاّلاتّمنخفض    ةّنس    بياّ دّمع    دّ نّم    نّزي    ادةّالإي     اداتّري    مّاعتم    االوع    اءّالض     يبيّيكِ    
ك  لّآؤديّإى ّتي  ةّالفعلي  ةّع  نّامتمكن  ةّبفع  لّالإف   اطّفيّم  نلّالإعف  اءاتّمتختل  فّالأنش  طةّف  إنّذل  كّيالض   يب

قصّالحاص لّفيّالإي  ادات،ّومر لّه ذاّالوعاءّالض  يبي،ّوه ذاّم اّي دفعّإى ّرف عّامتع دلاتّطمع اّفيّتع ويضّال نّ 
 بّالض يبي.زّعلىّالته ّ يفّ الإج اءّمنّشأنهّونّ

ةّفيّيدفعّمس  تحقاتهمّالض    يبب   ف  ينّويتعل   قّالأم   ّبوض  عّالآلي   اتّال  تيّتل   زمّامتكلّ :ّرات التحصوويلمؤشوور توووأخ   -
م.ّله   ذاّل   بّونّةّبفع   لّالتض   خّ يلأنّالت   أخ ّي   ؤديّإى ّانخف   اضّالقيم   ةّالحقيقي   ةّللإي    اداتّالض    يبّ، جاله   ا

 منّالتأخ ّفيّدفعّامتستحقات.ّّتحدّ ّيتضمنّالنظامّالض يبيّعقوباتّصارمة
ويتعل  قّالأم   ّبم  دىّاعتم  ادّالنظ  امّالض   يبيّعل  ىّع  ددّقلي  لّم  نّالض   ائبّذاتّامتع  دلاتّ مؤشوور التحديوود: -

لالّالض  يبةّح المحددة،ّوهذاّلاّينفيّفيّالواقعّإمكانيةّإحلالّبعضّالض  ائبّبض  ائبّوخ  ى،ّفم رلاّيك نّإ

 لّمنخفض.بض يبةّواحدةّعلىكّاملّالر وةّذاتّمعدّ خلّعلىّورباحّالش كاتّوالض يبةّعلىّالدّ 

                                                           
 .166ّ-165ّص.ص.ّ،م جعّسابقّ،عبدّالمجيدّقدي1



 لس یاس تین النقدیة و المالیة كأهم وسائل الس یاسة الاقتصادیةالإطار النظري ل ..........................الفصل الأول.................

 

- 48 - 
 

هاّبموض  وعية،ّويص  بّه   ذاّويتعل  قّالأم   ّبض    ورةّجباي  ةّالض   ائبّم  نّووعي  ةّي   تمّقياس    :مؤشوور الموضوووعية -
م،ّبحي ثّووّتحك  ّيم وضدونم اّّدةب أنّتك ونّالض  يبةّحو دّ ّثض يّحس بّ دمّسمي فال ذيّيّاليق ينّضمنّمبدو

ّم  اّيت  يلّلّووّويّش  خصّ خ   ،للمم  وِّّومعلوم  اّ ّوامتبل  غّامتطل  وبّدفع  هّواض  حاّ فعّّوط يقت  هّيك  ونّميع  ادّال  دّ 
 .بلّإدارةّالض ائبفّووّسوءّاستعمالّللسلطةّمنّقّ مولّالدفا ّعنّحقوقهّضدّويّتعسّ للم

الي   ة،ّوبم  دىّس  لامةّالتق  دي اتّوالتنب   ؤاتّدىّتنفي  ذّالنظ  امّالض   يبيّبالكام  لّوبفعّ بم   ويتعل  قّ مؤشوور التنفيوو : -
ع   نّم   دىّمعقولي   ةّالتش    يعاتّوقابلتيه   اّّفض   لاّ ّ،ةّلأنّ   اّالق   ائمّعل   ىّالتنفي   ذيتأهي   لّالإدارةّالض    يبومس   توىّ

 للتنفيذّ اشياّوالوضعّالاقتصاديّوالاجتماعيّالسائد.
وه  ذاّم  اّلع  لّتكلف  ةّتحص  يلّّ،وه  وّمش  تقّم  نّمب  دوّالاقتص  ادّفيّالجباي  ةّوالنفق  ة: مؤشوور تكلفووة التحصوويل -

ّة.يعلىّمستوىّالإي اداتّالض يبّ ّذلكّسلباّ لاّيؤثِّالض ائبّوقلّماّيكنّحىّ

 : أثر الضريبة خامسا

عّم   نّمج   الّامت   نهجّالأولّيوسِ   ّينهجي   نابّامتالي   ةّالعام   ةّعن   دّدراس   ةّالآث   ارّالاقتص   اديةّللض    ائبّمودر كّت    ّّ
لّه ذاّالاتج اهّمجموع ةّم نّّويرِ ّ،ص يلةّه ذاّالاقتط ا إنف اقّحوكيفيةّّلّ ثارّالاقتطا ّمنّث وةّالأف ادالدراسةّبحيثّتتمر

النط اقّفيّامت نهجّالر انيّّقكتابّامتاليةّالعامةّالايطاليينّوعلىّروسهمّالكاتبّالايطاليّونطونيوّديّم اركو.ّبينم اّيض ي
 ،Edgeworth , pegou ,veaMusgr,ّوير لّه ذاّالاتج اهّ(بحيثّيقتص ّعلىّ ثارّالض يبةّوحدهاّ)ّووّالعبءّالض يبي

 .1متعاص ينالكتابّاّويتبعهمّمعظم
 :ةيثهاّالسياسةّالض يبنوعينّمنّالآثارّالاقتصاديةّالتيّتحدّ ّالتف قةّبينّعليهّيكنّوبناءا

وه يّ ث ارّيك نّتحقيقه اّباس تخدامّ ةالاقتص اديةّالكلي ّامتتغ يّاتالآث ارّالاقتص اديةّال تيّتح دثهاّالض  يبةّعل ىّبع ضّ -
ّ.وسائلّماليةّووّاقتصاديةّوخ ى

ّالتيّّ- ّالاقتصادية ّبإّ ّتنف دالآثار ّالاقتصادالض يبة ّفيّالتوزيع ّوتنحص  ّعلىّيّحداثها ّالض يبيّالذيّيؤث  للعبء
ّوالعمل،ّتوزيعّالدخلّبينّالادخارّوالاستهلاك،ّ  وفّالتوازنّالف ديّالخاصّبامتموِّ لّ)ّتوزيعّالوق ّبينّال احة

ف دّالض يبةّبإحداثّ ثارّتنحص ّفيّالتوزيعّالاقتصاديّللعبءّتنّ.توزيعّامتدخ اتّبينّالاكتنازّوالاسترمارّ،...(
كّلياّووّجزئياّالعبءّالض يبيّتلكّالعمليةّالتيّيتمكّ ّالض يبي،ّويقصدّبنقل نّبموجبهاّدافعّالض يبةّمنّنقلّماّدفعه

                                                           
  .191،ّص.سابق،ّم جعّزينبّحسينّعوضّالله1ّ
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ّبتغيّّ  ّنّائيةإى ّالغيّّمستعينا ّبصفة ّلدىّشخصّما ّإى ّونّتستق  ّامتموِّّ،اتّالأثمانّخاصة ّالشخصّهو لّوهذا
ّ.لّالنهائيالحقيقيّووّامتموِّ

 :1ويكنّالتمييزّبينّثلاثةّوشكالّلنقلّالعبءّالض يبي

ّي النقل الضريبي الكلي أو الجزئي: -وّ ّنّائياّّالتيّض ائبالّحالةكنّالتمييزّبينّوهنا لاّيكنّنقلّعبئها
ّبالض ائبّعلى ّالأم  ّويتعلق ّالعبء ّنقل ّمن ّ كنهم ّوالتي ّمعاملاتّبينّالأف اد ّهناك ّيكون ّحيثّلا

ّالش كاتّوالض ائبّعلىّ ّوالض ائبّعلى ّالعملّالأشخاص، ّعن ّالناجمة ّنقلّوّّ.امتداخيل ض ائبّيكن
ّالأشخا ّعلى ّبالض ائبّامتف وضة ّالأم  ّويتعلق ّجزئيا، ّمنّعبئها ّيتمكنون ّ خ ين ّمع صّالذيّيتعاملون

ض ائبّيكنّنقلّعبئهاّبالكامل،ّوهيّتلكّوّوخيّاّّخلالهاّتحميلّوثمانّهذهّامتنتجاتّجزءاّمنّالض يبة.
كّليةّفيّالأسعار،ّإلاّونهّمنّالصّ  كّاملّالعبءّلأنّذلكّيتعلقّبعواملّالض ائبّالتيّيكنّدمجها عبّنقل

 .دةاقتصاديةّمتعدّ 
 ضّالض يبةّفيّم حلةّمعينةّمنّفقصدّبالنقلّالأماميّعندماّتيّ : الأمامي والنقل الخلفيالنقل  -بّ

كأنّيقومّامتستوردّووّامتنتجّووّالبائعّينقلّّّ،لّقادراّعلىّنقلهاّإى ّم حلةّتاليةّلهم احلّالإنتا ّويكونّامتموِّ
نقلّإى ّالخلفّفعندماّيتمكنّدافعّوماّالّالض يبةّالتيّدفعهاّإى ّامتشتريّعنّط يقّإدماجهاّفيّسع ّالبيع.

كّأ ّله، ّسابقة ّم حلة ّإى  ّنقلها ّمن ّالض يبة ّالض يبة ّدفع ّالذي ّامتنتج ّيقوم ّالإنتا ّبن ّعوامل ّإى  نقلها
ّوسعارّامتوادّالأولية ّالسلعةّعنّط يقّخفضّوسعارّ)امتستخدمةّفيّإنتاّ فوائدّّ،بتخفيضّوجورّالعمال،

 ها.الق وضّ...(ّبمقدارّالض يبةّووّجزءّمن
ّيكلِّالنقل المقصود وغير  المقصود:  -تّ ّعندما ّمقصودا ّالنقل ّفّامتش ّ ويكون دفعّب ّوشخاصا

كّلّ  ّإذا ّوما ّإى ّالغيّ، ّنقلها ّعلى ّقدرتهم ّمعتقدا ّعدمّض ائبّمعينة ّمعتقدا ّبالض يبة فّامتش  ّوشخاصا

 .2مقصودإمكانيةّنقلهاّإى ّالغيّّإلاّونّمّنحواّفيّعمليةّالنقلّفيكونّالنقلّهناّييّّ
 
 
 

                                                           
 .143ص.ّ،دّالمجيدّقدي،ّم جعّسابقعب1ّ

 .144ّص.ّامت جعّنفس ه،2ّ
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 ي يب: مستوى الضاط الضر سادسا
ّع ادةّتتمر  لدي ّالاقتصاديةّالهام ةّوال تيّالاقتطا ّالض يبيّمنسوبةّإى ّبعضّامتقاّبيّعنّنسبةيغطّالضّ ّمستوىّالضّ يعبَِّ
ووكر     ّ (. دّالدول    ةرّالعمومي    ةّ)ّمجم    و ّم    واّمجم    و ّالاقتطاع    اتّووّالن    اتجّال    وط ّالخ    ام،ّووّالن    اتجّالمحل    يّالخ    امفيّ

 :1ندّامتؤش اتّاستخداما

 =بييالضّ  الضغط معدل
 الض ائب مجمو 
 الخام يالمحل الناتج

عّفيّالض يبةّيكنّونّيؤديّإى ّت كّبعضّالأنشطةّدمّومرالّإبنّخلدونّونّالتوسّ  ينّمنذّالقّ ولقدّودركّبعضّامتفكِّ

فلقدّّيونف،ّوماّالتقليدخلّامتكلّ منّالدّ ّ%20ّالض يبيونّبأنّلاّيتجاوزّالاقتطا ّكماّنادىّالطبيعيّ . 2الاقتصادية

ّالنسبةحدّ  ّتلك ّومرال10ّبّدوا ّالمحدثين ّالاقتصاديين ّبينما ّالاستراليّ%، CLARKّّالاقتصادي ّحددهّّ فقد
بي،ّإذّيتوقفّذلكّعلىّمدىّإنتاجيةّيدةّللاقتطا ّالضّ فيّالواقعّلاّتوجدّنسبةّحودّ ّ.%ّمنّالدخلّالوط 25ب
ّالاقتطاعات،ّفاقنالإ ّهذه ّالذيّ وله ّإى ّالظ وفّالاقتصاديةّالعام ّلكلّدولة.ّبالإضافة ّوالسياسية ّوالاجتماعية

ّذلكّامتعدّ يغطّالضّ ومستوىّالضّ  ّالنّ بيّالأمرلّهو ّمن ّالذيّلعل ّمنّّياتجّالمحلل ّهذا ّفيّوعلىّمستوياته الخام
صيلةّالض يبةّفيّوعلىّلّالذيّلعلّالحمرلّهوّذلكّامتعدّ لّالأوماّمنّالناحيةّامتاليةّفإنّامتعدّ ّ،ةّالاقتصاديةحيالنا

ّمستوياتها.

ّبدلالةّ( Arthur laffer)الأمرلّحاولّّبييمنّوجلّتحديدّمستوىّالضغطّالضّ ّ ّالض يبة ّبينّم دودية ّالعلاقة إب از
خلالّامتنحهّّامتسمىّهذهّالعلاقةّمنّ Lafferوقدّوب زّ CJL  (Cantojoines  laffer،)  لاتهاّضمنّنموذ ّمعدّ تغيّ ّ

كّر ةّالض يبةّتقتلّالض يبةّهباسمهّوالذيّمفاد  .3ون

 
 
 
 

 

                                                           
1
 .222ص.ّّ،2008ّ،الجزائ ّللنش ّوّالتوزيع،ّ،ّدارّالخلدونيةدليلك في الاقتصادبلعزوزّبنّعلي،ّحومديّالطيبّاحومد،ّ 
 .156ّّص.ّ،ّدّالمجيدّقدي،ّم جعّسابقعب2ّ
3
 .224م جعّسابق،ّص.ّّبلعزوزّبنّعلي،ّحومديّالطيبّاحومد، 
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ّ.142ص.،2003ّّ،ّالجزائ ،دارّهومةّ،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق،ّناص ّم ادّالمصدر:

ّالأوى ّ)Lafferّيكنّتقسيمّمنحهّ ّامت حلة ّبينّمعدلاتّالضّ  (*T0 Tإى ّم حلتين: ّط دية ّالعلاقة غطّوينّتكون
ةّيلةّالض يبيوينّتكونّالحصّ*Tغطّوذلكّإى ّيايةّالوصولّإى ّامتستوىّالأمرلّمنّالضّ ّ،الض يبيةالض يبيّوالحصيلةّ

ّوقصاها ّ .*R عند ّالرانية ّامت حلة ّفيّمعدلّالضغطّالض يبيّ *TB Tوما ّحيثّونّويّزيادة ّعكسية، فتصبلّالعلاقة
 .ةيوبالتاليّالتقليلّمنّحصيلةّالإي اداتّالض يبلّمنّالأوعيةّالض يبةّ ّسلباّعلىّالنشاطّالاقتصاديّماّيقلِّسيؤثِّ

ه    اّإى ّانخف    اضّالحص    يلةّللض    غطّالض     يبيّي    ؤديّتجاوزّ ّىمرل    ّلّامتنح    هّبط يق    ةّبس    يطةّونّهن    اكّح    دوداّ إذنّيوضِ    
بجان   بّالع    ضّخاص   ةّع    ضّّمإه  تّ ه   ذاّامتنح   هّّه   اّونّ ضّه   ذاّامتنح   هّإى ّمجموع   ةّم  نّالانتق   اداتّوهمّ تع    ّ ّالض   يبية.
ّ.1العملّوالإي اداتّالض يبيةّوّعندّتحديدّالإنتا ّاّ ووهملّجانبّالطلبكّليّ،نتا عواملّالإ

  المتقدمةمسار السياسة المالية في البلدان النامية والبلدان المطلب الرابع: 

فيّةّوّمستوىّالتنميةّالسائدةّالاقتصاديظمّالسياسةّامتاليةّمرلهاّمرلّبقيةّالسياساتّهيّانعكاساتّللنّ ّإنّ ّّّّّّ
إب ازّوفيّهذاّالصددّسنحاولّهذهّالدول،ّّاقتصادبعا ّلطبيعةّهاّتّ تختلفّطبيعةّالسياسةّامتاليةّفيّبلد،ّوّبالتاليّّويِّ

 .خصائصكّلّمنّالسياسةّامتاليةّفيّالدولّامتتقدمةّوّالدولّالنامية

 

                                                           
 .226امت جعّنفسه،ّص.1ّّ

T0 T* TB T 

 الضغطّالض يبي

 الض يبيّالإي اد

 ةالحصيلة الضريبي(: 3-1الشكل رقم)
 المثلى

R*
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 المتقدمةالفرع الأول: السياسة المالية في الدول 

ّّّّّّّّّّّ ورةّولّامتتقدمةّهيّالبحثّعنّوسائلّلعلا ّالاختلالاتّضمنّالدّ و يفةّللسياسةّامتاليةّفيّالدّ ّوهمّ إن 

ّوّمقوّ  ّالأساسية ّبنيتها ّالإنتاجيّو ّباكتمالّجهازها ّالدولّامتتقدمة ّوينّتتميز ّالاقتصادي،ّالاقتصادية، ماتّنموها
مية،ّفيّحينّالإنتا ّفتظه ّموجاتّتضخّ ّادّالطلبّالكليّليفوقّإمكانياتحيثّنلاحظّفيّحالاتّالانتعا ّيزد

ّيعودّإى ّنقصّالطلبّيؤديّالكسادّإى ّانتشارّالبطالةّوّت اجعّالإنتا ّريمّوجودّمواردّإنتاجيةّمعطّ  لة،ّوّهذا
ّمستوىّّ،1الكلي ّالاقتصاديّعند ّالتوازن ّتحقيق ّهو ّامتالية ّهدفّالسياسة ّبالتاليّفإن ّفتقومّو ّالكامل، التشغيل

ّويّخارّوّالاسترمار،بتعويضّالانخفاضّفيّالإنفاقّالخاصّبزيادةّالإنفاقّالحكوميّوّذلكّلكبلّالفجوةّبينّالادِّ
ّبالتقلّ  ّالعامة ّالاقتصاديةالسماحّللموازنة ّالدورة ّالدولّفّ.2بّتبعا ّلأوجه ّامتاليةّفيّهذه ّنحوّمساندةّالسياسة تتجه

أثيّّثغ ةّانكماشيةّووّتضخميةّقدّتط وّعلىّالنشاطّالاقتصاديّعنّط يقّالتّ ّويّاولةّسدّ وّحوّالاسترمارّالخاص
 .3العلىّمستوىّالطلبّالكليّالفعّ 

 الفرع الثاني: السياسة المالية في الدول النامية

 :4ّالتيّنذك هاّفيّمايليوّةّخصائصّولّالناميةّفيّعدّ تشتركّالدّ 

 بنسبةّضئيلةّمنّالناتجّالوط ؛ّمساهمةّالقطا ّالصناعيّإلاتدنيّمتوسطّالدخلّالف ديّوّعدمّ -

 ندّنظامّخليطّبينّال وسماليةّوّالاشتراكية؛ّعدمّوجودّنظامّاقتصاديّواضلّامتعاثّإذ -

 إى ّالتبعيةّإى ّالخار ؛ّتعتمدّويلبّهذهّالدولّعلىّامتساعداتّامتاليةّوّالفنيةّالخارجيةّماّودى -

 ؛عدمّم ونةّالجهازّالانتاجيوّالاعتمادّعلىّامتوادّالأوليةّ -

 ؛5انخفاضّالاسترمارّالإنتاجيّوّارتفا ّامتيلّالحديّللاستهلاك -

كّبيّةّفيّعجزّامتوازنةّالعامةّوّ - ضعفّالإي اداتّالض يبيةّنتيجةّسيط ةّحالةّال كودّوّّعنّالناتجةّمعدلات
ّالته بّالض يبي، ّالإعفاءاتّو ّالض يبية.إى ّجانبّّكر ة ّونّضعفّالطاقة ّالطلبّّويّو ّلزيادة حواولة

ّإى ّانخفاضّالادخارّالوط .ّالّسيؤديّإى ّحدوثّتضخمّبالإضافةالفعّ 
                                                           

،ّبحثّلنيلّدرجةّدور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي في سوريةصدوق،ّّعبدّالحميدّوليدّالعايب،ّم جعّسابق،ّنقلاّعن:ّعفيف 1
 ّ.60.صّ،2005الاقتصادّامتالي،ّجامعةّدمشق،ّالدكتوراهّفيّ

 .39ّ.،ّص1992ّ،الإسكندريةمنشاةّامتعارف،ّّ،المالية العامة و السياسة الماليةّعبدّامتنعمّفوزي،2ّ
 .232،ّصّم جعّسابق،ّالنظريات و السياسات النقدية و الماليةساميّخليل،3ّّ
 .196ّ.صّ،2000ّ،الأردن،ّدارّالصفاء،ّمبادئ الاقتصاد الكليّالعباديّناص ،4ّ
 .36-35صّّ.صّم جعّسابق،ّطارقّالحا ، 5
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ّ:1السياسةّامتاليةّثلاثةّحالاتّوهيّمعيارفيماّيتعلقّ زي نّمكماّ
   السياسة المالية الدورية -أ

وإى ّّدةالحك وميّفيّالأوق اتّالجي  ّالإنف اقاّتل كّالسياس ةّال تيّت ؤديّإى ّارتف ا ّعل ىّونّ   السياسةّامتالي ةّالدوري ةفّتع ّ 
تراتّال كود،كم  اّوانكماش  يةّفيّف  ّعيةّفيّف  تراتّالانتع  ا ،ويّتك  ونّالسياس  ةّامتالي  ةّتوس   ّ،انخفاض  هّفيّالف  تراتّالس  يئة

ّالإنف   اقن   اتّويك   ونّالارتب   اطّب   ينّال   دورةّالاقتص   اديةّومكوِّّ،ب   اتّمس   تم ةّفيّال   دورةّالاقتص   اديةلّ قونّ   اّت   ؤديّإى ّت
ّ.ط دياالحكوميّ

 ة السياسة المالية غير الدوري -ب
و ّم نّالسياس ةّه ذاّالن  يس عىّوّّوانكماش يةّفيّف تراتّالانتع ا ،ّعيةّفيّووق اتّال ك ود،تكونّفيهاّالسياسةّامتاليةّتوس   

ّ،عكس  ياّ الحك  وميّوال  دورةّالاقتص  اديةّّالإنف  اقويك  ونّفيه  اّالارتب  اطّب  ينّّالاقتص  ادية،ورةّإى ّتحقي  قّالاس  تق ارّفيّال  دّ 
حي  ثّونّالسياس  ةّامتالي  ةّامترل  ىّينبغ  يّونّّالكين  زيين،وّّددلّه  ذاّالن  و ّم  نّالسياس  ةّامتالي  ةّنظ   ةّالكلاس  يكيونّالج   وير   

ع  ا ّالاقتص  اديّوي تف  عّفيّووق  اتّالتراج  عّنخفضّفيّف  تراتّالانتي  ويّونّعج  زّامتيزاني  ةّينبغ  يّونّّتك  ونّي  يّّدوري  ة.
   الاقتصادي.

 :السياسة المالية المستقرة -ت
ويك  ونّفيه   اّالارتب  اطّب   ينّالنفق  اتّالحكومي   ةّوال   دورةّّالحك   ومي،ّالإنف  اقزّباس   تق ارّفيّه  يّتل   كّالسياس  ةّال   تيّتتمي   

 Talvin and veghّوم ا .الاقتص اديةّمع دوما
ّالس ائ ةّفيّط ي قّالنم ووّمعظ مّالبل دانّالنامي ةّالس ائدّفيّن اّونّفق دّبيّ  2

الحك وميّّالإنف اقوجودّعلاقةّارتب اطّموجب ةّب ينّّثباتإوقدّتوصلاّفيّدراستهماّهذهّإى ّ،ّالسياسةّامتاليةّالدوريةهيّ
للبل    دانّبالنس    بةّ(ّوم    ا0.53ّالارتب    اطّفيّامتتوس   طّّردِّدول    ةّنامي   ةّ)ق     36ّوالن   اتجّال    داخليّالخ    امّلعين   ةّتتك    ونّم    نّ

دّع  دمّدوري  ةّالسياس  ةّوه  ذاّم  اّيؤكِ  ّ،معام  لّالارتب  اطّفيّامتتوس  طكّ  انّمع  دوماّ بعة(ّفق  دّوج  داّالص  ناعيةّ)مجموع  ةّالس   
 ّّ.امتاليةّبالنسبةّللبلدانّالصناعية

(ّوباس تعمال2006ّ-1960)بل داّخ لال49ّّفيّدراس ةّشمل  Ethan Ilzetzki ,carlos A.vegh 1ّّّوك ذاّوعم ال
مّالاقتص اديونّتفس  يّاتّوق دّق  دّ ّاراتّالقياس يةّتوص  لاّإى ّدوري ةّالسياس  ةّامتالي ةّفيّالبل دانّالنامي  ة.ب  الاختمجموع ةّم نّ

                                                           
1 Graciela L.kaminsky, carmen M. reinhart and carlos A. vegh, when i trains it a procyclical capital flows and 

macroeconomic policy, National Bureau of Economic Research working paper 10780.  Campridge, september 
2004. 
2
 Talvin, Ernesto, and carlos A.vegh tax Base variability and procyclical Fiscal policy in Dcveloping countries, 

journal of Development Economics, vol 78.2005. 
1
 Ethan Ilzetzti,karlos A.vegh, procyclical fiscal policy In Developing countries : truth or fiction, National 

Bureau of Economic Research,working paper 14191 cambridge, july 2008. 
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فهن  اكّم  نّاعت  بَّون  هّفيّالأوق  اتّّالسياس  ةّامتالي  ةّب  ينّالبل  دانّالنامي  ةّوالص  ناعية،ّالإخ  تلافّفيّمس  ارّلأس  بابعدي  دةّ
ّعلىّتسديدّديونّ اّم اّي دفعهاّلخف ضّبَ ّالحصولّعلىّالإئتمان،كماّتج مّّئةّ)ال كود(ّتواجهّالبلدانّالناميةّصعوبةّفيالسيِّ

الحك وميّفيّه ذهّالبل دانّوه ذاّّالإنف اقسياس تهاّامتالي ة(.ّبينم اّفيّف تراتّالانتع ا ّوال  وا ّي تف عّتغي يّّنفقاتهاّالعامةّ)
ّماّيسببّدوريةّالسياسةّامتالية.

وفيّمعظ مّه  ذهّّ،ال  نفطبقط ا ّّوثيق  اّ ّاّ ارتباط الع  امّّالإنف اق تبطّسياس  ةّفف يّمعظمه  اّت ّةّللب  ترولرّوم اّفيّالبل  دانّامتص دِّ
كّب  يّ،ّلارتف  ا البل  دانّتك  ونّاس  تجابةّالسياس  ةّامتالي  ةّ وفيّه  ذاّالإط  ارّّوس  عارّالب  ترولّبزي  ادةّالنفق  اتّالحكومي  ةّبش  كل

ّحي   ثّ،الب   ترولّإى ّب   اقيّالاقتص   ادوس   عارّ ت   ؤديّالسياس   ةّامتالي   ةّدورّالقن   اةّال   تيّينتق   لّم   نّخلاله   اّوث    ّالتقلب   اتّفي
إى ّونّالسياس ةّ  ،طّمنّبينهاّالجزائ  فدولّينيةّبالن10ّّعينةّتشملل Hussain,Kamilya and al  1ّل ّدراسةتوص

اتّوس عارّالب ترولّفيّالبل دانّب وونّاس تجابةّالسياس ةّامتالي ةّلتقلّ،عندماّت تفعّوسعارّالبترولّعيةامتاليةّتتجهّلتكونّتوسّ 
لل  نفطّله  اّت  أثيّّس  لبيّعل  ىّال  دورةّالاقتص  اديةّخاص  ةّفيّتل  كّالبل  دانّال  تيّتتمي  زّبص  غ ّحج  مّالقط  ا ّخ  ار ّّامتص  درة

 .نفطال
 قدية والمالية.المبحث الثالث: الإطار النظري للتنسيق بين السياستين الن  

ضّمنّخلالّهذاّامتبحثّلأهميةّقضيةّالتنسيقّبينّالسياس تينّالنقدي ةّوامتالي ة،ّوتوض يلّالإط ارّالنظ  يّسنتع ّ ّّّّّّّّ
تن  اولّالترتيب  اتّامتؤسس  يةّو لي  اتّالتنفي  ذّاللازم  ةّلكف  اءةّنّوختام  اّ له  ذاّالتنس  يق،ّوك  ذاّالت  أثيّّامتتب  ادلّب  ينّالسياس  تين،ّ

ّّهذاّالتنسيق.
جموع  ةّبم  Begg( 2002) هف  ع ّ يمونهّحي  ثّومض  ّالن قدي  ةّوامتالي  ةّب  ينّالسياس  تينلتنس  يقّاّبداي  ةّس  نحاولّإدرا ّتع ي  ف

التدابيّّال تيّتض منّونّالق  اراتّال تيّي تمّاتخاذه اّم نّقب لّص انعيّالق  ارّلإح دىّالسياس تينّلاّيترت بّعليه اّ ث اراّي يّّ
ك لّم نّالسياس تينّفيّلرّالتنسيقّهوّاشتراكّص انعيّالق  ارّّووفضلّصوّ ّ،الأخ ىييّّم يوبةّعلىّالسياسةّّمباش ةّوو

ّ.2ّّالأم ّالذيّيؤديّإى ّتعظيمّالنتائجّالمحققةّمنّالسياستينّمعاّتحديدّوهدافهم،

                                                           
1
 Hussain,Kamilya.tazhibayva . andannaTer _Martirosyan, Fiscal policy and Economic cycles in oil exporting 

countries, IMF International Monetary Fund working paper / 08/253, Novembrer 2008. 

2
Iain begg, The challenges of policy co-coordination in Europe: Government and money ,the federal trust of 

Education and research,  2002, p.p.21-22 
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كّ  لّمنهم  اّباس  تقلاليةّع  نّّي  تمّم  نّخلاله  اّالتف  اوضّب  ينّس  لطتينّتهّالآلي  ةّال  تيعل  ىّون    Marszalekهّف  يع ِّكم  اّ تمت  ع
دي ةّمرل ةّفيّالبن كّامت ك زيّوالسياس ةّامتالي ةّمرل ةّفيّالحكوم ة،ّوذل كّللوص ولّإى ّوفض لّالنت ائجّالأخ ى،ّالسياس ةّالنق

كّلتاّالسلطتينّمعاةّمنّّامت جوّ  ّ.1كليهما،ّوخلقّالإطارّامتلائمّلعمل
ولّداخ  لّتجم  عّاقتص  اديّووّاتح  ادّنق  ديكّم  اّه  وّح  الّوق  دّي  تمّالتنس  يقّب  ينّالسياس  اتّالاقتص  اديةّلع  ددّم  نّال  دّ 

ون  هّتع  ديلّج  ذريّّفّالتنس  يقّفيّه  ذهّالحال  ةّعل  ىولي،ّويع   ّ الاتح  ادّالنق  ديّالأوروبي،ّويّالتنس  يقّعل  ىّامتس  توىّال  دّ 
 للدولّفيّسبيلّتحقيقّالتعاونّالاقتصاديّامتشترك.ّللسياساتّالوطنية

 التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الفكر الاقتصادي مسألةالمطلب الأول:  تطور 

ّعبَّم احلّونذك هاّفيماّيلي:ّّالتنسيقّبينّالسياستينّالنقديةّوامتاليةّفيّالفك ّالاقتصاديّمسألةسنتناولّ

 تنسيق بين السياستين النقدية والماليةال غيابالفرع الأول: 

النقدي ةّّومليتونّف يدمانّييابّمسألةّالتنسيقّب ينّالسياس تينّديكّلّمنكّينزع فّالجدلّالفك يّبينّمؤيِّّّّّّّّّّّ
كّلّتيارّإى ّتأكيدّفعاليةّسياسةّبذاتهاّدونّالأخ  ى،وامتالية،ّحيثّاتجّ  الكين زيّّبمبادئ هّال تيّتن اديّبتحقي قّّف الفك ّه

و ويلهّعنّط يقّالإصدارّالنق دي،ّيؤك دّّ،منّخلالّإحداثّعجزّفيّامتوازنةّالعامةّللدولةّ،مستوىّعالّمنّالتشغيل

كّين  زّلهمةّوامتس  ت1937ّوتع  دّوعم  الّج  ونّه  يكسّلع  امّ .2امتالي  ةاس  يةّيتبعي  ةّالسياس  ةّالنقدي  ةّللس وساس  اّم  نّ راء
وال  تيّوب زه  اّفيكّتاب  هّالش  هيّ"ّالنظ ي  ةّالعام  ةّللعمال  ةّوالفائ  دةّوالنق  ودّ"ّوح  دّالإس  هاماتّال ئيس  يةّلبي  انّالعلاق  ةّب  ينّ

امتس   تخدمةّفيّتحلي   لّالاقتص   ادّحي   ثّق   امّه   يكسّبوض   عّنم   وذ ّير   لّوح   دّوه   مّالأدواتّّالسياس   تينّالنقدي   ةّوامتالي   ة.
لاتّاتجّومع دّ لّالتداخلّبينّالسياستينّالنقدي ةّوامتالي ةّودوره اّفيّتحدي دّالن  وضِّيوّّ(IS-LM)ّالكلي،ّويسمىّبنموذ 
عل ىّونّالج دلّالفك  يّب ينّالسياس ةّالنقدي ةّوامتالي ةّ تك ادّتجم عّامت اج عّالاقتص اديةّالحدير ةّالفائدةّفيّامتدىّالقص يّ.

ذه  بّّ،ّفم  نّجان  بّبداي  ةّالخمس  ينياتّم  نّالق   نّامتاض  يّعل  ىّي  دّالاقتص  اديّالأم يك  يّميلت  ونّف ي  دماني ج  عّإى 
التي  ارّالكين  زيّإى ّاعتب  ارّالسياس  يةّالنقدي  ةّقليل  ةّالفعالي  ةّ   اريّتأثيّه  اّبط يق  ةّي  يّّمباش   ةّم  نّخ  لالّوس  عارّالفائ  دة،ّ

الإنف  اقّالكل  يّعل  ىّّم  نّخ  لالال  تيّ   اريّت  أثيّاّمباش   اّوس   يعاّّه  ذاّالت  أثيّّيعت  بَّض  عيفاّمقارن  ةّبالسياس  ةّامتالي  ةّوونّ 

                                                           
1
 pawal marszalek, coordination of monetary and fiscal policy, the poznan university of Economics , volume 3 , N 

2.2003. p.48. 
،10ّالعددّكليةّالاقتصادّوالعلومّالسياسية،ّقسمّالاقتصاد،ّسلسلةّووراقّبحريةّّّّ،في مصر السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزيوحمدّالغندور،2ّّ

 .05.صّ،2000مايّ
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النش    اطّّ ىّالت   أثيّّاله   امّلكمي   ةّالنق   ودّعل   ىوم   اّوجه   ةّنظ    ّف ي   دمانّوونص    ارهّوال   تيّت   ّ.1مس   توىّال   دخلّوالتش   غيل

ّالاقتص    اديّوامتس    توىّالع    امّللأس    عار،ّوون    هّم    نّامتمك    نّتحقي    قّوه    دافّالسياس    ةّالنقدي    ةّبش    كلّوفض    لّإذاّم    اّتّ 
 الاقتصادي.ّلّنموّالع ضّالنقديّلتحقيقّالاستق ارإستهدافّمعدّ 

 .تنفي يةالفرع الثاني: الدعوة لاستقلالية السياسة النقدية عن السلطة ال
كّبيّاّفيّالأدبياتّالاقتص اديةّنتيج ةّمت اّش هدتهّّتل كّالف ترةّم نّّّّّّّّّ ع ف ّفترةّالسبعينياتّمنّالق نّامتاضيّتطورا

كّم  اّع ف   ّتل  كّّتالاقتص  ادياب  ا ّللسياس  ةّالنقدي  ةّالتوس  عيةّفيّمعظ  مّإتِّ الغ بي  ةّص  احبهاّ   اه ةّال ك  ودّالتض  خمي،
الف  ترةّتأكي  دّف ي  دمانّعل  ىّوج  ودّمفاض  لةّفيّالأج  لّالقص  يّّب  ينّمع  دلّالبطال  ةّوانح   افّمع  دلّالتض  خمّع  نّمعدل  هّ

ّدوديةّتأثيّّالسياسةّالنقديةّعلىّ اه ةّالبطالة.ّامتتوقع،ّبينماّتغيبّتلكّامتفاضلةّفيّالأجلّالطويلّماّيؤكدّحو
لسياس ةّالنقدي ةّوم اّع دمّالاتس اقّال زم ّلكذلكّش هدتّتل كّالف ترةّ ه ورّع ددّم نّالكتاب اتّال تيّتناول  ّمش كلةّ

 Prescott’s andعّالس  لطةّالنقدي  ةّباس  تقلاليةّتام  ةّع  نّالس  لطةّامتالي  ة.ّووثب   كّ  لّم  نّبّع  نّذل  كّض   ورةّ ت   يترت   

Kydland ّكّ لاّم نّالن اتجّوالتض خم تك ونّع ض ةّمتش كلةّّ،ونّالحكوم ةّال تيّتس تهدفّم نّخ لالّالسياس ةّالنقدي ة
ّالحكوم  ةّفيّبداي  ةّم حل  ةّع  دمّالتناس  قّال  زم ّله  ذهّالسياس  ة،ّولتفس  يّّه  ذهّامتش  كلةّفق  دّووض  حاّون  هّب  ال يمّم  نّتب  ِ ّ

لتب    ّسياس   ةّنقدي   ةّمعاكس   ةّفيّوق    ّلاح   قّها   دفّخل   قّافعّال   دّ ّنّل   ديهااس   ةّي   يّّتض   خمية،ّفق   دّيتك   وّ معين   ةّلسي
ّ.2اتجتضخمّمفاجئّومنّزّتخفيضّالأجورّالحقيقيةّماّيؤديّإى ّتحقيقّمكاسبّفيّمجالّالنّ 

Rogoff (1985)ّويع    دّ 
ظّومس    تقلّفيّمواجه    ةّلّم    نّاق    ترحّتف    ويضّالسياس    ةّالنقدي    ةّإى ّبن    كّم ك    زيّم    تحفِّووّ 3ّّ

كّأح  دّالحل  ولّمتواجه  ة دّوه  دافّالسياس  ةّالنقدي  ةّاتج  ةّع  نّتع  دّ مش  كلةّامتي  لّالتض  خميّللسياس  ةّالنقدي  ةّالنّ ّالتض  خم،
م  نّاس  تق ارّللن  اتج،ّوتحقي  قّالتو ي  فّب  ال يمّم  نّتع  ارضّتل  كّالأه  داف،ّوحي  ثّوص  بلّاله  دفّالأساس  يّللسياس  ةّ

متهام   هّودورهّفيّّومس   تق ة،ّومتمارس   ةّالبن   كّامت ك   زيالنقدي   ةّالس   يط ةّعل   ىّمع   دلاتّالتض   خمّفيّمس   توياتّمنخفض   ةّ
ّلطةّامتالية.عنّالسّ التامةّبّونّيتمتعّبالاستقلاليةّالسيط ةّعلىّالتضخمّيتطلّ 

 
 

                                                           
1
 .147ّّص.ّ،1989ّ،مص ّ،الدارّامتص يةّاللبنانيةّ،ّالطبعةّالأوى ،النظريات والسياسات النقدية سهيّّحومودّمعتوق، 

2 Finn Kydland and Edward Prescott’s ,The Time Consistency of Economic Policy and the Driving Forces 

Behind Business Cycles Contribution to Dynamic Macroeconomics . The royal swedish academy of science  ,

October 2004 p. 33 
3
 HELGE BERGER, CARSTEN HEFEKER, and RONNIE SCHÖB. Optimal Central Bank Conservatism and 

Monopoly Trade Unions. IMF Staff Papers Vol. 51, No. 3. 2004. P. 585. 
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 أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بروزالفرع الثالث: 

Mishkin (2000)ي    ىّ
تب    ّسياس   ةّمالي   ةّي   يّّمس   ؤولةّتس   اهمّّفيّتعقي   دّلو يف   ةّالس   لطاتّالنقدي   ةّفيّتحقي   قّّونّ  1

عل ىّالس لطاتّالنقدي ةّلتموي لّّاّ خمّللميزاني ةّالعام ةّض غوط ضّالعج زّامت اليّالض  هدفّالاستق ارّفيّالأسعار،ّفقدّيفمّ
وم  نّزّف  إنّوض  عّقي  ودّعل  ىّارتب  اطّّينّالع  امّم  اّي  ؤديّإى ّتس  ار ّالنم  وّالنق  ديّوم  نّزّارتف  ا ّمع  دلّالتض  خم،ال  دّ 

لّس  همّفيّتس  ييّّالسياس  ةّامتالي  ةّبمح  اذاةّالسياس  ةّالنقدي  ة،ّوم  اّيس  هِّخمّيّ الس  لطةّالنقدي  ةّلتموي  لّالعج  زّامت  وازنيّالض   
مع   دلّالتض   خم،ّوق  دّوس   همّ ه   ورّف ض   يةّالهيمن  ةّامتالي   ةّوالنظ ي   ةّامتالي   ةّّالأخ   يّةّالاس  تم ارّفيّال   تحكمّفيّعل  ىّه   ذه
ّالعامّللأسعارّفيّتأكيدّوهميةّالتنسيقّبينّالسياستينّامتاليةّوالنقدية.ّللمستوى

 المطلب الثاني: التأثير المتبادل للسياستين النقدية والمالية

،ّويالب  اّم  اّتض  عّلسياس  ةّالاقتص  اديةّالعام  ةّللدول  ةن  اتّالأساس  يةّلالسياس  تانّالنقدي  ةّوامتالي  ةّم  نّامتكوِّّتع  دّ ّّ
لّوه  دافّالسياس  ةّالاقتص  اديةّالعام  ة،ّتس  عىّالدول  ةّلتحقيقه  اّع  نّط ي  قّدةّ رِ  اقتص  اديةّوساس  يةّحو  دّ الدول  ةّوه  دافاّ

 ّفيّةّالنظ  امّامت  اليّت  ؤثّ ،ّفص  حّ متب  ادلاّ ّاّ اّال  بعضّارتباط  مت   تبطّببعض  هّالأخ  يّةودواتّالسياس  ةّالنقدي  ةّوامتالي  ة،ّوه  ذهّ
ّالسياسةّالنقديةّوالعكسّصحيل.ّإدارة

 تأثير السياسة النقدية على السياسة الماليةالفرع الأول: 

ّت تيب  اتّوووام   ّ ّتطبي  قّالسياس  ةّالنقدي  ةّوالترتيب  اتّامتؤسس  يةّامت تبط  ةّها  اّعل  ىّالسياس  ةّامتالي  ة،ّفم  رلاّيس  اهمّتب  ِ ّؤثِّي   
ّفيّالح  دّم  نّالعج  زّامت  اليّالض  خمّلتموي  لّه  ذاّ–س  ع ّالص   فّالراب   ّّونظم  ةكأح  دّّّ–عل  ىّالعمل  ةّّالإش   افمجل  سّ
 الأم ّالذيّيعملّعلىّتحقيقّالانضباطّامتالي.ّالعجز

 Dahan( 1998)وقدّووضلّّ
لّالسياس ةّالنقدي ةّونّيالباّماّتتحم  ّفيّدراستهّللأث ّامتاليّلإج اءاتّالسياسةّالنقدية 2

ال   ئيسّج  لّالقص  يّ،ّعل  ىّال   يمّم  نّونّاله  دفّيّفيّالأل  لّتض  خمّمس  تم ّودف  عّوداءّالاقتص  ادّالكوعب  اءّتحقي  قّمع  دّ 
يط ةّعلىّالاتجاهاتّالتضخميةّوامتساهمةّفيّتحقيقّالاستق ارّامت الي،ّون دّويض اّالنقديةّفيّتلكّالحالةّهوّالسّ  للسياسة

كماّون هّفيّ  لّوج ودّبن كّم ك زيّمس تقلّ.للإج اءاتّالنقديةّ ثاراّتوسعيةّعلىّعجزّامتوازنةّالعامةّفيّالأجلّالقصيّ

م  نّق  درتهاّّتوقع  اتّالس  لطةّامتالي  ةّبقي  امّالبن  كّامت ك  زيّبتموي  لّعج  زّامتيزاني  ة،ّم  اّي  دّ ّيتب  هّسياس  ةّض  دّالتض  خمّتق  لّ 
ّعلىّإحداثّهذاّالعجزّوالتوسعّفيهّماّيع ّالحدّمنّالتضخمّوالاستق ارّفيّقيمةّالعملة.

                                                           
1
 Frederis ,S, Mishkin. what should central bank do ? Federal reserve bank of St louis , November –december- 

March -2000 p.p.1-2. 
2 

Momi dahan. the fiscal Effects of monetary policy. International monetary fund , working paper .N. 66. May 

1998.p.p.5-9 Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank June 2003, p 33. 
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 الفرع الثاني: تأثير السياسة المالية على السياسة النقدية

م  نّخ  لالّتأثيّه  اّعل  ىّق  درةّالبن  كّامت ك  زيّفيّتحقي  قّه  دفّّ، اّعل  ىّالسياس  ةّالنقدي  ة ّالسياس  ةّامتالي  ةّت  أثيّاّمباش  ت  ؤثِّ
كّهدفّرئيسيّللسياسةّالنقدية،ّوت تبطّتلكّالآثارّامتترتبةّعنّالسياسةّامتالية ّيلي:ّبماّالاستق ارّفيّالأسعار

 د الميزانية العموميةيأولا: تقي

ّك لّم نّالسياس تينّالنقدي ةّوامتالي ةّمع اّ ّّورّال ذيّتؤدي هم نّخ لالّإ ه ارّال دّ ّهذاّالقيدّوهمية Thadden(2003)ووضلّ
Taylor (1995)ّكم   اّووض   ل .1للس   يط ةّعل   ىّالتض   خم

ح   دّإس   هاماتهّالعلاق   ةّامتباش    ةّب   ينّالسياس   تينّالنقدي   ةّوّفي 
ّبالض  ورةّفيّحج مّل بّونّيغ يِّّّّفيّعج زّامتوازن ةّالعام ةوامتاليةّمنّخلالّقيدّامتوازنةّالحكومي ة،ّوال ذيّيب ينّونّالتغ يّّ 

كّم اّونّالح دّم نّالعج زّامت وازنيّالسنداتّالحكومي ةّامت درّ  ةّللعائ دّووّفيّالنق ودّعالي ةّالق وةّلغ  ضّ وي لّالعج زّامت وازني،
كّب   يّةّعل   ىّالح   دّم   نّخل   قّالنق   د،ّوب   ذلكّس   يعدّ س   يؤثِّ خط   وةّوساس   يةّنح   وّتخف   يضّالنم   وّالنق   ديّومع   دلّّ ّبدرج   ة

ّ.2التضخم

 ثانيا: أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية 

دّعل  ىّالت  وازنّالاقتص  اديّالكل  يّم  نّخ  لالّاث   ّالض   يبةّعل  ىّال  دخل،ّلأنّزي  ادةّم   تّ  ّالنظ  امّالض   يبيّامتعمّي  ؤثِّّّّّّّّّ
إى ّتخف  يضّالج  زءّم  نّال  دخلّامتخص  صّللاس  تهلاكّوالادخ  ارّه  ذاّالأخ  يّّامتوج  هّللاس  ترمار،ّوحي  ثّّالض   ائبّت  ؤدي

ّ.3نظ اّلوجودّنظامّض يبيّمعينّلأدواتّالسياسةّالنقديةّفيّامتدىّالقصيّّدّونهّلاّيتمّالإستجابةن
نتيج ةّانخف اضّالادخ ارّّالاسترمارسياسةّنقديةّتوسعيةّبتخفيضّمعدلّالفائدةّلاّينتجّعنهّزيادةّفيّّإتبا ّعندّفمرلا

 .اجمّعنّزيادةّالض ائبّعلىّالدخلالنّ 
 بين السياستين النقدية والمالية. الفرع الثالث: مقارنة

كّأس ايّّليسّامتقصودّّّّّّّّّ بامتقارنةّبينّالسياستينّالنقديةّوامتاليةّامتفاضلةّبينهماّفكلاهماّلاّيك نّالاس تغناءّعنه ا
 :4ّّبينّالسياستينّفيّالنقاطّالتاليةّالاختلافّحص ّووجهّالشبهّوّكنيّ.لدولةلالاقتصاديةّسياسةّلل

                                                           
1
 Leopold von Thadden Active monetary policy, passive fiscal policy and the value of public debt :some further 

monetarist arithmetic, p 13. 
2
قسمّ،ّرسالةّمقدمةّلاستكمالّمتطلباتّالحصولّعلىّامتاجيستار،ّالعام في تحقيق أهداف التحول الاقتصادي في مصر الإنفاقفاعلية ولاءّذياب،ّ 

 .49ّ-48،ّص.ّص.2013ّجامعةّبنها،ّالاقتصاد،ّ
3
 .275ص.ّ،دراوسيّمسعود،ّم جعّسابق 
4
 .465ّ-464ص.ص.ّ،1999ّ،ش ّوالتوزيعدارّزه انّللن،1ّّ،ّط، النقود والمصارف والنظرية النقديةم يشا مّحومدّنوريّالك 
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ّالإنف   اقّدّم   نّخ   لالّتغ   يّّ ت   أثيّّمباش    ّيتح   دّ ّالإنف   اقت   أثيّّالسياس   ةّامتالي   ةّعل   ىّال   دخولّوم   نّزّعل   ىّّإنّ  -
الحكومي،ّوالض ائبّوالإعاناتّالحكومية،ّوماّت أثيّّالسياس ةّالنقدي ةّعل ىّال دخولّيك ونّبص ورةّي يّّمباش  ةّ

ّحج مّالائتم انّوتكلفت ه،ّوه ذاّي ؤث ّفيّالنهاي ة ّفيّالنقديةّالتيّتتخذهاّالسلطةّالنقدي ةّت ؤثّ ّالإج اءاتإذّونّ
 ؛والطلبّالكليّالإنفاقعلىّالنشاطّالاقتصاديّزّعلىّمستوىّ

ال  لازمّالتحقي  قّفعاليته  ا،ّإذّتحت  ا ّإى ّوق   ّوط  ولTime lagّّّتتس  مّالسياس  ةّامتالي  ةّبم  اّيع   فّالف  ارقّال  زمن -

كّلت   اّفيّه   ّمقارن   ةّبالسياس   ةّالنقدي   ةّال   تيّتس   تغ قّوق    ّوق   ل،ّوامته   مّ  ذاّل   يسّالف   ارقّال   زم ّفيّتحقي   قّفعالي   ة
تينّالنقدي  ةّوامتالي  ةّوب  ينّتحقي  قّنت  ائجّه  ذاّةّب  ينّتوقي   ّت  دخلّالس  لطالف  ترةّالزمني  ةّالمحص  ورّّاوإنم   السياس  يتين،ّ

الت دخلّنق  دياّومالي ا.ّون  دّثلاث ةّون  وا :ّالف ارقّالأولّيع   فّبف ارقّالإدراكّوير  لّالف ترةّالمحص  ورةّب ينّالحاج  ةّ
النقدي ةّّالإج  اءات)سواءّالسلطةّالنقديةّووّامتالية(ّوفترةّإدراكّالحاجةّالفعليةّإى ّاتخاذّّالتدخلّالحكوميإى ّ

ّؤاتّامتستقبليةّالدقيقةّنسبيا.و ّبتواف ّامتعلوماتّوالتنبّ  تبطّهذاّالنّ النشاطّالاقتصادي،ّويّ ّعلىوامتاليةّللتأثيّّ
الت  دخلّالحك  وميّوب  ينّتنفي  ذّّالحاج  ةّإى ّإدراكالف  ترةّالمحص  ورةّب  ينّّالن  و ّالر  انيّيع   فّبالف  ارقّالإداريّوير  ل

ّع  نّالف  ترةّب  ينّتنفي  ذّالت  دخلّالحك  وميّوب  ينّوم  اّالن  و ّالرال  ثّفيع   فّبالف  ارقّالفعل  يّويع  بَّ ّلّفع  لا.الت  دخّ 
ّوامتالي  ةّتع  دّ النت  ائجّالفعلي  ةّالمحقق  ةّم  نّخ  لالّه  ذاّالت  دخل.ّله  ذاّف  إنّقض  يةّالتنس  يقّب  ينّالسياس  تينّالنقدي  ةّ

 ّّ؛ووّمالياّ ّنقدياّ ّلّالحكوميّسواءاّتدخلاّ ض ورية،ّوكذاّلاّبدّمنّاختيارّالتوقي ّامتناسبّللتدخّ 
قدي  ةّفيّالقط  ا ّامتص   فيّوامت  الي،ّبينم  اّتك  ونّالعملي  اتّامتالي  ةّواس  عةّالنط  اقّم  نّحي  ثّتنحص   ّالعملي  اتّالنّ  -

 ؛حجمهاّومداها
الّفيّتش  جيعّالتوس  عّالاقتص  اديّولكنه  اّتك   ونّوق  لّم  نّذل  كّفيكّ   بلّتك  ونّالت  دابيّّامتالي  ةّذاتّت  أثيّّفع    -

الّالتي  اراتّالتض  خمية،ّوبينم  اّيك  ونّوث ه  اّوق  لّفيّالنقدي  ةّفه  يّتع  ا ّبش  كلّفع   ّالإج   اءاتّم  اوالتض  خم،ّ

ّ.1عّالاقتصاديتشجيعّالتوسّ 
 السياسة النقدية والسياسة الماليةالفرع الرابع: نقاط التقاء 

ّ:2فيهاّالسياسةّالنقديةّوالسياسةّامتاليةّتتمرلّفيّهناكّنقاطّتلتقي

                                                           
 .180ّصالحّمفتاح،ّم جعّسابق،ّص.1
ّفتحي،2ّ ّلديم ّّ،ميكانيزمات انتقال السياسة النقدية في الجزائرّبن ّدكتوراه ّوط وحة ّالاقتصادية، ّالعلوم ّفي ّمنشورة ّتلمسان،ييّ -2011جامعة

 .106.ّصّ،2012
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فه وّم وردّم نّامت واردّّ،إنفاق هدهاّالسياس ةّامتالي ةّم نّحي ثّالحج مّوالتوقي  ّوكيفي ةّاعتباراتّعقدّالق ضّالع امّتح دِّ -
وامت  دةّالفائ  دةّّس  ع وم  اّش  كلّه  ذاّالق   ضّفيتح  ددّم  نّخ  لالّالسياس  ةّالنقدي  ةّم  نّخ  لالّّامتالي  ةّفيّميزاني  ةّالدول  ة،

ّ؛وشكلّسنداته
وم اّالط يق ةّال تيّّفهوّموردّماليّمنّامتواردّامتاليةّالعام ةّللدول ة،ّيعتبَّ ويلّعجزّامتيزانيةّمنّمجالاتّالسياسةّامتالية، -

ّتتعلقّبالسياسةّالنقدية.ّّفهيّاعتباراتتتعلقّبالإصدارّومقابلاتّهذاّال صيدّالنقديّوط يقةّسدادهّ
فالسياس   ةّامتالي   ةّم   نّّ،الاقتص   اديةح   ةّللتنس   يقّب   ينّالسياس   تينّفيكّ   لّالظ    وفّ ورةّملِّوفيّه   ذهّالعلاق   اتّهن   اكّض   

اختص  اصّالس  لطةّالنقدي  ةّمرل  ةّفيّالبن  كّّيوم  اّالسياس  ةّالنقدي  ةّفه  ّاختص  اصّالحكوم  ةّباعتباره  اّالس  لطةّالتنفيذي  ة،
نظ امّاقتص اديّوهيكلت هّونوعي ةّّولتحقيقّالهدفّامتنشودّلبّالتنسيقّبينّهاتينّالهيئت ينّحس بّ   وفكّ لّامت كزي،

 .الأزمةّالتيّيعانيّمنها
   النقدية والمالية. : الأسباب الداعية لأهمية التنسيق بين السياستينخامسالفرع ال

قه  اّوالأس  بابّله  اّوت  دعمهاّولاّتعوِّم  نّالأفض  لّونّتك  ونّالسياس  ةّالنقدي  ةّتس  يّّفيّنف  سّإتج  اهّالسياس  ةّامتالي  ةّوتكمِّ

 :1يالتيّتدعوّلذلكّه

كّم اّ - يوجهّالإنتقادّللبنوكّعندماّتبالغّفيّ ويلّنفقاتّالقطا ّالعامّعنّط يقّالاقتراضّمنّالجهازّامتص  في،
يوجهّاللومّللحكومةّعندماّتلجأّإى ّ ويلّنفقاته اّم نّخ لالّالنظ امّامتص  في،ّوه ذاّيع  ّون هّتّتوجي هّالل ومّ

ال ةّالراني ةّوه وّم اّيتطل بّع دمّالتركي زّعل ىّسياس ةّدونّإى ّالسياسةّالنقديةّوولاّوإى ّالسياسةّامتاليةّفيّالح
 ؛وخ ى

للتحكمّفيّالكتلةّالنقديةّامتتداول ةّولكنه اّي يّكّافي ةّلتحقي قّذل كّاذّلاب دّّلبّاستخدامّالسياسةّالنقدية -
طامت اّان هّيش ترطّلفعالي ةّالسياس ةّالنقدي ةّفيّّوالأجورّوالأسعارمنّاستخدامّالسياسةّامتاليةّوسياسةّالدخلّ

ّوس  عارعل  ىّاس  تعدادّلقب  ولّّالأف   ادامت  واردّامتالي  ةّالض   وريةّللاس  ترمارّع  نّط ي  قّالاق  تراضّوانّيك  ونّّإل  اد
 ؛الفائدةّامتختلفةّودرجةّمنافسةّالاسترمارّالخاص

ّالإنف  اقرمارّالخ  اصّبتخف  يضّونف  سّامتلاحظ  ةّعن  دماّي  تمّاس  تخدامّالسياس  ةّامتالي  ةّوح  دهاّلتنش  يطّالاس  ت -
الحك  ومي،ّويك  نّونّي  ؤديّه  ذاّإى ّانخف  اضّه  ذاّالن  و ّم  نّالاس  ترمارّعوض  اّم  نّزيادت  هّخاص  ةّفيّال  دولّ

                                                           
1 ّ ّالعظيم، ّالجامعيةدراسة مقارنة بين الفكر الوضعي و الفكر الاسلاميالسياسات المالية و النقدية حمديّعبد ّالدار ،،ّّ ّ،2007الإسكندرية،

 .358ّ-356ص.ص.ّ
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وال    تحكمّفيّوس    عارّالص     فّّالنامي    ة،ّوب    ذلكّل    بّالاعتم    ادّعل    ىّالسياس    ةّالنقدي    ةّلتش    جيعّالاس    ترمار
ّ؛الاقتصاديّوتحقيقّالإستق ار

إذاّس   لك ّالسياس   ةّّخاص   ةس   بباّفيّح   دوثّاض   ط اباتّاقتص   اديةّّس   تينّيع   دّ إنّع   دمّالتنس   يقّب   ينّالسيا -

ّّدةّفيّدول ةّواح دة،ّوتتب ه ّمخالفاّللسياسةّالنقدي ة،ّوه ذاّي دثّعن دماّتتعاق بّحكوم اتّمتع دِّّامتاليةّط يقاّ 
 ؛خ ىمةّوةّلحكوّكلّحكومةّسياسةّمخالف

دماتّفيّمكافحةّالتضخم،ّإذاّلابدّم نّتكام لّلّبمف دهاّالأض ارّوالصلاّيكنّللسياسةّالنقديةّونّتتحمّ  -
 ؛الأموروتكافلّالسياسةّامتاليةّفيّهذهّ

ون   هّعن   دماّس   ادتّحال   ةّالكس   ادّالتض   خميّفيّالس   بعينياتّفيّال   دولّالص   ناعيةّّ ّالتج   اربّالعملي   ةب ن   ب -
ّ.الأزمةالكبَىّلجأتّالسلطاتّالاقتصاديةّإى ّاستخدامّمزيجّبينّالسياستينّمعاّللخ و ّمنّهذهّ

يتعل قّب الظ وفّّالأم  ةّودواتكّلّسياسة،ّبلّكافّ ّّاستخدامضّإنّالتنسيقّوامتز ّبينّالسياستينّالنقديةّوامتاليةّلاّيف ّ 
كّ لّدول ة،ّوتتف اوتّنس بةّالتنس يقّوامت ز ّحس بكّ لّنظ امّاقتص اديّ ّالأزم ةون و ّّودرج ةّتط ورهالاقتصاديةّال تيّتس ود

ّالتيّيعانيّمنهاّودرجةّتفاعلهّمعّالمحيطّالدولي.

 المطلب الثالث: الترتيبات المؤسسية وآليات التنفي  اللازمة لتحقيق التنسيق بين السياستين النقدية والمالية.

اللازم  ةّلتحقي  قّالتنس  يقّب  ينّالسياس  تينّالنقدي  ةّوامتالي  ةّوال  تيّّالأساس  يةالترتيب  اتّّفيّه  ذاّالص  ددّتن  اولّنّّّّّّّّّّّّ
البن  كّامت ك  زيّللدول  ةّلغ   ضّ وي  لّالعج  زّّإق   اضعل  ىّوّح  دودّتتض  منّوولاّاس  تقلاليةّالبن  كّامت ك  زي،ّووض  عّض  وابطّ

التنفي  ذّاللازم  ةّّإى ّ لي  اتّالإش  ارةامت  وازني،ّوالح  دّم  نّالتض  اربّب  ينّالسياس  تينّوالح  دّم  نّعج  زّامتوازن  ةّالعام  ة،ّوك  ذاّ
ّلتحقيقّالتنسيقّبينّالسياستين.

 المتعلقة بالمؤسسات )البنك المركزي و الخزينة العمومية(الفرع الأول: الترتيبات 

 :أولا: استقلالية البنك المركزي
متماش يةّّالأخ يّةقديةّمستقلةّوونّتكونّه ذهّالسياسةّالنّ ّق اراتّالبنكّامت كزيّفيماّيتعلقتع ّالاستقلاليةّونّتكونّ 

   .1 اماّوالسياسةّالاقتصاديةّالعامةّللدولة

                                                           
 .87ّ.صّ،1994إتحادّامتصاريفّالع بية،ّ ،إستقلالية البنوك المركزية بين التأييد والمعارضة،ّنبيلّحشاد1
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ّي تكزّمفهومّاستقلاليةّالبنوكّامت كزيةّعلىّفك ةّعزلّالسياسةّالنقديةّعنّالضغطّالسياسيّامتستم ّمنّقبلّ كما
12ّو"باركيمّ"علىّّالسلطةّالتنفيذية،ّبماّيخدمّمصالحهاّوهذاّماّوكدتهّبعضّالدراساتّامتيدانيةّمرلّدراسةّ"باد"

كّلماّارتفع ّدرجةّدولةّحيثّوكدت كّماّتعملّّّالبنكّامت كزيّاستقلاليةّونه كّانّمعدلّالتضخمّمنخفض، كلما
كّبلّّتوجّ  بديهّمقابلّ ويلّعجزّامتوازنةّهّالحكوماتّنحوّإق ارّالعجزّامتوازنيّنتيجةّال فضّالذيّّتّ الاستقلاليةّعلى

ّ.1دةّبيعّّالسنداتّالحكوميةّوّوذوناتّالخزينةعنّط يقّالإصدارّالنقدي،ّووّزيا

ّفيّتحدي   دّالعناص    ّامتختلف   ةّلاس   تقلاليةّالبن   كّامت ك   زيّةكّامت كزي   وّلق   دّوس   همّالعدي   دّم   نّالاقتص   اديينّوحو   افظيّالبن   

 :  2وهي

 ؛إستقلاليةّالتعليماتّوالأوام ّعنّالحكومةّوالبَمتانّإستقلاليةّمؤسسيةّ-

والح ي    ةّالسياس    يةّوالاقتص    اديةّفيّاس    تخدامّه    ذهّالأدواتّ"اس    تقلاليةّّ،بالكام    لّإتاح    ةّودواتّالسياس    ةّالنقدي    ةّ-
ّ؛الأدوات"

للبن    كّامت ك    زيّّالأساس    ينظ    امّالنّف    ينّبص    ناعةّالق     ارّ"اس    تقلاليةّشخص    ية"ّوكلم    اّتض    مّ امتكلّ ّالأش    خاصتعي   ينّّ-

كّلم اّانخف ضّم  دىّالاس تقلاليةّالقانوني  ةّّاحتم الاّ  وك بَّللت  دخلّم نّجان بّالحكوم  ةّووّالس لطةّالتش  يعيةّووّالقض  ائية
وخاص   ةّفيه   اّيتعل   قّبمج   الّإس   تق ارّّ،للبن   كّامت ك   زي،ّوانخفض    ّمع   هّإمكاني   ةّمس   اءلتهّع   نّنت   ائجّالسياس   ةّالنقدي   ة

ّالأسعارّوالمحافظةّعلىّقيمةّالعملة.

صّدورّالحكوم ةّمنه اّتقل  ّالإص لاحاتيؤديهّمفهومّإستقلاليةّالبنكّامت كزيّفيّإج اءّعددّمنّّورّامتهمّالذينظ اّللدّ 
فيّتحدي  دّالسياس   ةّالنقدي  ةّوزادّبالت   اليّدورّالبن  كّامت ك   زيّفيّذل  ك،ّف   لاّب  دّم   نّالتعام  لّم   عّالأبع  ادّامتختلف   ةّمتفه   ومّ

دةّلإس تقلاليةّفمنّالناحيةّالقانونيةّت تبطّتلكّامتعاييّّالمحدِّ .استقلاليةّالبنكّامت كزيّمنّّالناحيةّالقانونيةّوالاقتصادية
وتوض   لّالجه   ةّامتس   ؤولةّع   نّحواس   بةّامتس   ؤولينّوتعي   ينّالمح   افظّّم   ةّلعمل   ه،ب   القوانينّوالتش    يعاتّامتنظِّّالبن   كّامت ك   زي
بنكّامت كزيّم نّحي ثّالّاستقلاليةوماّمنّالناحيةّالاقتصاديةّفيمكنّالحكمّعلىّّومدةّعملهم.ّالإدارةووعضاءّمجلسّ

                                                           
إصلاحّّمداخلةّفيّإطارّامتؤ  ّالعلميّالدوليّالرانيّحولّ: المصرفية الحديثة،قياس استقلالية البنك المركزي في ظل الإصلاحات  ،ع زوزّع  لي 1

ّ.2،ّص.ّ،ّجامعةّقاصديّم باحّورقلة2008م اري12ّّّّّ–11ّ،ّيوميّالنظامّامتص فيّالجزائ يّفيّ لّالتطوراتّالعامتيةّال اهنة
امتلتقىّالوط ّحولّامتنظومةّامتص فيةّالجزائ يةّوّالتحولاتّالاقتصادية،ّّ،و أثرها على فعالية السياسة النقدية إستقلالية البنوك المركزيةّمنصوريّالزين، 2

 .425ّص.ّجامعةّالشلف،ّّ،2004ديسمبَّ
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النق  دي،ّالأم   ّال  ذيّّالإص  دارالق  درةّعل  ىّاختي  ارّودواتّالسياس  ةّالنقدي  ة،ّوح  دودّ وي  لّالعج  زّامت  وازنيّع  نّط ي  قّ

ّ.1كهدفّرئيسيّللسياسةّالنقديةّّالأسعاريتعارضّفعلياّمعّاستقلاليةّالبنكّامت كزيّفيّتحقيقّهدفّالاستق ارّفيّ
كّع لا ّمتي  لّوّبالت اليّف إنّال يب ةّفيّجع لّالب ن كّامت ك  زيّمس تقلاّلاّتكم نّفق طّفيّوهمي ةّعزل  هّع نّالض غوطّالسياس ية
وّإنماّويض اّلإعط اءّالبن كّامت ك زيّالح ي ةّفيّص يايةّالسياس ةّالنقدي ةّم نّخ لالّإدارةّّ،الحكومةّنحوّالتمويلّالتضخمي

بّعنه اّوّال تيّق دّيترت  ّ،لحكوم ةالقاعدةّالنقديةّبحيثّيصبلّقادراّعلىّرفضّتنفيذّسياسةّسع ّالص فّالتيّتض عهاّا
ّ.2نتائجّتضخمية

 البنك المركزي للحكومة لارض تمويل العجز الموازني إقراض: وضع ضوابط على ثانيا

ن ّوض   عّض   وابطّعل   ىّإق    اضّالبن   كّامت ك   زيّم   ةّلعم   لّع   ددّم   نّالبن   وكّامت كزي   ةّتض   مّ التش    يعاتّامتنظِّّإنّ 
تض عّقي وداّمانع ةّلتق د ّوي ةّتس هيلاتّنقدي ةّمباش  ةّللحكوم ةّلتموي لّّللحكومةّلأي اضّ ويلّالعجزّامتوازني،ّحي ث

كّم اّونّهن اكّم نّي دّ  دّس قوفاّله ذهّالتس هيلاتّعجزّامتيزانية،ّبينماّهناكّدولّتسملّب ذلكّش  طّونّيواف قّالبَمت ان،
الدول ة،ّوق دّّإي  اداتالكل يّووّنس بةّم نّّالإنف اقفيّش كلّنس بةّم نّمطلوب اتّالبن كّامت ك زي،ّووّنس بةّفيّحج مّّم اإ

كّم  اّونّهن  اكّدولاّتس  ملّبحي  ازةّالبن  كّامت ك  زيّلس  نداتّال  دينّالع  امّفيّتك  ونّفيّش  كلّمبل  غّحو  دّ  دّلاّيك  نّتج  اوزه،
 ةّفيّحج  مّليس   ّوس  يلةّ وي  لّفق  طّب  لّوح  دّودواتّالسياس  ةّالنقدي  ةّامت  ؤثِّّباعتباره  اّ،إط  ارّعملي  اتّالس  وقّامتفت  وح

 .3السيولة

 تعارض بين السياستين النقدية والماليةثالثا: الحد من ال

ّسياسةّاقتصاديةّالهدفّالأساس يّمنه اّمنّالتعارضّبينّالسياستينّالنقديةّوامتاليةّمنّخلالّتبِ ّّيكنّالحدّ 
عّالبن   كّامت ك   زيّبالاس   تقلاليةّالفعلي   ةّفيّتحقي   قّه   دفّبّه   ذهّالسياس   ةّونّيتمت    تحقي   قّالاس   تق ارّالاقتص   ادي،ّوتتطل    

قيقّالاستق ارّفيّالأسعار،ّويصبلّالتع ارضّب ينّالسياس تينّوامتتمر لّفيّإرادةّالحكوم ةّفيّالحص ولّعل ىّرئيسيّوهوّتح
ّالأث     مص    ادرّلتموي    لّالعج    زّامت    وازنيّمنخفض    ةّالتك    اليف،ّوريب    ةّالبن    كّامت ك    زيّفيّرف    عّمع    دلاتّالفائ    دةّلتع    ويضّ

ويسهمّتطبيقّه ذهّالسياس ةّفيّ ،الاقتصاديّالتوسعيّللعجزّامتوازنيّفيّامت تبةّالرانيةّمنّحيثّالأهميةّلهدفّالاستق ار
ّوالنموّالاقتصادي.ّالأسعارالحدّمنّالتعارضّبينّهدفيّإستق ارّ
                                                           

 .46ّ-40ص،ّّ.صّ،2001فبَاي ّّ–يناي 27ّّمجلةّالبنوك،ّإتحادّبنوكّمص ،ّالعددّ ،إستقلالية البنك المركزيسه ّحومودّمعتوق،1ّ
2
 .426-425منصوريّزين،ّم جعّسابق،ّص.ّص.ّ 

3 
Hugo freyjensen, the central banks role in debt and Reserve management the danish experience in challenges 

to central banking form globalized Financial systems, I M F Institue and Monetary Fiscal systems departement 

2003.p.p.191-195 . 
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متص  داقيةّّع  ارضّم نّإض عافّ بّع نّذل كّالتتّ  تّرم  نّالتع ارضّب ينّالسياس تينّالنقدي  ةّوامتالي ةّمت اّق  دّي ّض لّوهمي ةّالح دّ تتّ 
م نّالتع ارضّب ينّالسياس تينّم نّّوبالنس بةّلل دولّامتس تهدفةّللتض خم،ّفع ادةّم اّي تمّالح دّ  السياسةّالاقتصاديةّالكلي ة.

خلالّعقدّاتفاقّلأهدافّالسياسات،ّووّالإعلانّعنّوثيقةّرسميةّبينّالبنكّامت كزيّوالحكومةّي تمّم نّخلاله اّتحدي دّ

م عّ تع هّبالح ي ةّالكامل ةّفيّتحدي دّمقي ايّالتض خمّامتس تخدمّّ،لت زمّالبن كّامت ك زيّبتحقيق همستهدفّللتضخمّيّمدىّ 
 وودواتّالسياسةّالنقديةّاللازمةّلتحقيقّذلك.

 ليات اللازمة لتحقيق التنسيق بين السياستين النقدية والماليةالآالفرع الثاني: 

 أولا: البرمجة النقدية 

افّدي   ةّم   نّخ   لالّإس   هامهّفيّتحقي   قّوه   دالنق   ديكّإط   ارّلص   يايةّورس   مّالسياس   ةّالنقتظه   ّوهمي   ةّالبَن   امجّّّّّّّّّّّ

للت داخلّب ينّالسياس تينّالنقدي  ةّوامتالي ةّوهن اكّنوع  انّم نّالبَمج ةّالنقدي  ةّّوإب   ازهدةّخ لالّم  دةّزمني ةّمعني ة،ّنقدي ةّحو دّ 
وراتّالشه يةّوال ب عّس نويةّللإجمالي اتّيع فّبالبَنامجّالنقديّبمفهومهّالواسعّوالذيّيتضمنّتقدي ّالتطّالأولفالنو ّ

امتباش  ةّّالأدواتالنقدية،ّويتمّالأخذّهاذاّالنو ّمنّالبَنامجّفيّحال ةّع دمّتط ورّالأس واقّامتالي ة،ّوك ذاّع دمّاس تخدامّ
ال ةّفيّإدارةّالسياسةّالنقدية،ّوك ذاّيس همّه ذاّالبَن امجّفيّرس مّالأه دافّال ئيس يةّللسياس تينّالنقدي ةّوامتالي ةّوتق دي ّد

ّالطلبّعلىّالنقودّوتحديدّمصادرّالائتمانّالمحلي.

س تخدمّفيّوض عّتق دي اتّيومي ةّووس بوعيةّلنق ودّالاحتي اطيّبالبن كّوماّالن و ّالر انيّوامتتعل قّب إدارةّنق ودّالاحتي اطيّفيّ 
السياس  ةّالنقدي  ةّإى ّّإدارةامتالي  ةّونض  جّس  وقّالنق  ودّوتط  ورّالأدواتّي  يّّامتباش   ةّفيّّالأس  واقامت ك  زي،ّوي  ؤديّتط  ورّ

نق  ودّالاحتي  اطيّفيّرس  مّالعملي  اتّالنقدي  ةّال  تيّيارس  هاّالبن  كّّإدارةوتس  اهمّّتطبي  قّه  ذهّالن  و ّم  نّال  بَامجّالنقدي  ة.
امت ك   زيّفيّس   وقّالنق   دّوفيّوض   عّتق   دي اتّالبن   ودّالأساس   يةّفيّميزاني   ةّالبن   كّامت ك   زي،ّول   ذلكّي   تمّالاس   تعانةّب   ذلكّ

 .1السياستينّالنقديةّوامتاليةّعلىّامتستوىّاليوميالبَنامجّفيّالتنسيقّبينّ

 : التنسيق على المستوى اليوميثانيا

عدي دّم  نّالبن  وكّالهّفيّس بيلّتعزي  زّعملي  ةّالتنس يقّب  ينّالسياس  تينّالنقدي ةّوامتالي  ةّعل  ىّامتس توىّالي  وميّإتج   ّّّّّّّّّّّّ
تحقي  قّالاس  تق ارّفيّمع  دلاتّّه  واله  دفّم  نّتل  كّال  بَامجّّونّ امت كزي  ةّإى ّوض  عّب   امجّلإص  لاحّس  وقّالنق  د،ّحي  ثّ

                                                           
 Queen Mary, University of Londonماجستي   ّاقتص ادّجامع   ةّ ،الإطار النظري للتنسيق بين السياستين الماليوة والنقديوةمهكّم الّ،1

-https://mpra.ub.uni . .علوووووووووووووووووووووووووووووو       وووووووووووووووووووووووووووووو : .55.ص 2010نوووووووووووووووووووووووووووووو      

muenchen.de/26856/1/MPRA_paper_26856.pdfّ
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قّوامتع دلاتّال سمي ةّال تيّتعلنه اّلج انّالسياس ةّالنقدي ةّالتابع ةّللبن كّامت ك زي،ّواى ّت وفيّّالفائدةّلليلةّواحدةّبحيثّتنس  
لطاتّإدارةّال  دينّبّالتنس  يقّعل  ىّامتس  توىّالي  وميّونّتتب  ادلّس  كم  اّيتطل   ّس  يولةّالجه  ازّامتص   في.ّلإدارةدّإط  ارّجيِ  

نّالحكوم   ةّالحالي   ةّوامتس   تقبليةّم   نّالس   يولة،ّفنظ    اّلأّباحتياج   اتق   ةّالع   امّوالس   لطاتّالنقدي   ةّوامتالي   ةّامتعلوم   اتّامتتعلِّ
التش غيلّّوإج  اءاتالنقدي ةّّالأدواتالعملياتّالنقديةّتتمّيالباّيإستخدامّودواتّووسواقّالدينّالعام،ّيك ونّلاختي ارّ

ّ.1الأسواقوربماّعلىّالوضعّامتاليّللمتعاملينّفيّتلكّّ،سواقالأوث ّعلىّعملّهذهّ
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 نفسه.امت جعّ 1
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 .خلاصةال

كّلّ  ّلق در تهماّعلىّوسائلّالسياسةّالاقتصاديةّالكليةهامةّبينّّقديةّوّّامتاليةّمكانةّ منّالسياسةّالنّ ّتحتل
ّعنهاّبامت بّ ّ،دةّللسياسةّالاقتصاديةتحقيقّالأهدافّامتتعدِّ كّالدورّفيّنموذجه،ّوّعّالسِّوّالتيّي عبَ  ح يّالتيّوشارّإليها

لاتّالتضخمّوّتحقيقّالاستق ارّفيّميزانّلاتّالبطالة،ّتخفيضّمعدّ عالية،ّتخفيضّمعدّ ّلاتّنموّ لةّفيّتحقيقّمعدّ امتتمرِّ
اّيعودّإى ّوّإنمّ ّ،سياساتّالاقتصاديةّليسّحديراّ قّبفعاليةّالالجدلّالفك يّفيماّيتعلّ ّنّامتلاح ظّونّ امتدفوعات،ّوّمّ 

ّينزية.يةّوّونصارّامتدرسةّالكّ وّقدةّبينّونصارّامتدرسةّالنّ خاصّ قاشاتّالدائ ةّّبينّونصارّهذهّامتدرسةّووّتلك،ّالنِّ
ّّالسياسةف ّامتتّ النقدية ّالإج اءات ّمجمو  ّقّ هي ّمن ّامت كزيبّ خذة ّبالبنك ّامتمرلة ّالنقدية ّالسلطات ّحوورهاّوالتِيّّ،ل

كّميةّالنقودّامتتداولةّووسعارّالفائدةّبغ ضّتحقيقّوهدافّالسياسةّالاقتصاديةّوامتتمرِّ دلاتّتحقيقّمعّ فيّلةّالتحكمّفي
ّقدي.قليلّمنّمعدلاتّالبطالة،ّوالحفاظّعلىّالإستق ارّالنّ نموّاقتصاديّمناسبة،ّتحسينّوضعّميزانّامتدفوعات،ّالتّ 

ّالنّ زيّامتسؤولّالأوّ عتبَّالبنكّامت كيّ وّ قدية،ّفيّمختلفّالدولّعلىّإختلافّمستوياتهاّلّعنّرسمّوتنفيذّالسياسة

لّفيّذلكّمجموعةّمنّالأدواتّلتحقيقّالأهدافّامت يوبةّويكنّتعمّ سمّةّللكتلةّالنقدية،ّفيّ مهاّامتسيِّّظّ الاقتصاديةّونّ 
كّمِّ كّماّمباش ة)كيفيةّوودواتّّ(ّييّّمباش ةّ)يةّتصنيفّهذهّالأدواتّإى ّودوات حددتّالأدبياتّالحديرةّقنواتّ(.

ّيّ  ّالنقديةنتقّ وساسية ّالسياسة ّوث  ّخلالها ّمن ّالاقتصادّل ّ)ّ:وهيّإى  ّالفائدة ّسع  ّوتوف  ّقناة ّالائتمان(، تكلفة
ّالقنواتّتختلفّمنّّنشيّّإى عات،ّوّبالإضافةّإى ّوث ّالتوقّ ّ،،ّوسع ّالص فالائتمان خ ّلآقتصادّاونّفاعليةّهذه

 ّقتصادية.عتمادّعلىّالنقودّفيّمختلفّامتعاملاتّالاظمّامتالية،ّومدىّالابكّفاءةّالنّ بحسّ 

جمي   عّّاطّم   نّ ث   ارّ    سّ وم   اّيتب   عّه   ذاّالنش    ّ،لهالّالنش   اطّامت   اليّللقط   ا ّالع   امّمج   الّت   دخّ مر    تفّالسياس   ةّامتالي   ةّوم    ا
كّمِّ  ّك نّحصم ك ،ّويّ الفةّال ذّ تحقيقّالأهدافّالسّ بولةّتسملّللدّ ياّونوعياّلأدواتهاّبصورةّالقطاعات،ّوتتضمنّتكييفا

ةّحي ثّونّلك لّم نّه ذهّالسياس اتّودواته اّووس لحتهاّيودواتّالسياسةّامتاليةّفي:ّالسياس ةّالإنفاقي ة،ّالسياس ةّالض  يب
بأنواعه   اّووش   كالهاّه   يّزةّله   ا،ّفمج   الاتّالإنف   اقّالع   امّه   يّودواتّالسياس   ةّالإنفاقي   ة،ّوالض    ائبّالخاص   ةّها   اّوامتميِ   

ّ.ةيودواتّالسياسةّالض يب
وّالواقعّالاقتصاديّيف ضّض ورةّالتنسيقّبينّالسياستينّالنقديةّوّامتاليةّللوصولّإى ّوفضلّالنتائج،ّوّهذاّّالتنس يقّ

كّاف  لاّيف ّ وامتز ّبينهماّ كّ لّضّاس تخدام دول ة،ّةّودواتكّ لّسياس ة،ّب لّالأم  ّيتعل قّب الظ وفّالاقتص اديةّال تيّتس ود
اّودرج ةّتفاعل هّم عّون و ّالأزم ةّال تيّيع انيّمنه ّودرج ةّتط ورهوتتفاوتّنسبةّالتنسيقّوامتز ّحسبكّلّنظامّاقتصاديّ

ّالمحيطّالدولي.



 

 

 

 :الفصل الثاني

 نمو الإقتصاديلل الإطار المفاهيمي 
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 .تمهيد

أهم الظواهر الاقتصادية  لث  يم ، حيثالاقتصاديةفـي رسـم السياسـات  الأولويةموقـع  الاقتصاديء النمـو تبو          
وتحسين مستوى المعيشية  حصة الفرد من الناتج لازديادأداة أساسية و وأكثرها أثرا في حياة الأفراد الحاضرة والمستقبلية، 

والمصادر المختلفة  ،وطرق قياس معدلاته بعملية النمو الاقتصاديتهتم الدراسات الاقتصادية فنجد في كل مجتمع. 
مو وعند الحديث عن الن .للنمو الاقتصادي، وكذا بيان مختلف المحددات التي تؤثر في أهم عوامل مصادر النمو ومساره

على  الاقتصادي النمو تفسير في تعددت التي الاقتصادي لابد من الرجوع إلى بعض نظريات النمو الاقتصادي والآراء
 وأمثال آدم سميث، مالتس و ريكاردو وغيرهم،  الكلاسيكيين المفكرين نظريات مقدمتها في ومر  السنوات، 
 النمو معدلات تحفيز في التقني التقدم و المال رأس و العمل دور تحليل على ركزوا الذينو  ،أمثال سولو النيوكلاسكيين
 لعامل كبيرة أهمية أعطواالذين دومار و  هارود نظرية نزيينيالك المفكرين نظريات مساهمات إلى بالإضافة الاقتصادي،

  .السابقة التقليدية العوامل بين من الاقتصادي النمو تحفيز في المال رأس

من القرن العشـرين نشأ ما يسمى بنظريات النمو الحديثة أو الأدبيات الخاصة بالنمو منذ منتصف الثمانينات و 
ما دفع بالعديد من  اوهذحيث تحاول هذه الأخيرة فهم تأثير بعض العوامل الداخلية على النمو،  ،الداخلي

وعة من وتفسير مجم إلى تطوير R.lucas (1988)  ,P.Romer (1990) ,Barro (1991)الاقتصاديين مثل 
وتوضيح دور وأهمية كل من رأس المال  ،في مجال النمو والتقنية حقق النصوص والدراسات المؤلفة للتقدم الذي

 .باعتبارها عناصر حاسمة في عملية النمو الاقتصاديوكذا النفقات على المنشآت القاعدية البحث والتطوير و  ،البشري

 النمو الاقتصادي. مفهومول: المبحث الأ

إن النمو الاقتصادي  إذ، الأكثر اهتماما من قبل الباحثين أحد المواضيع الاقتصاديةل النمو الاقتصادي يمث             
يتعلق بارتفاع مستمر للإنتاج و المداخيل و عادة ما يتم و  ،خطة اقتصادية أوبرنامج اقتصادي  أي أهدافبرز أيعد 

إلا أن هذا القياس يطرح مشاكل تتعلق بمضمون الناتج المحلي  لقياس النمو، اعتماد زيادة الناتج المحلي الإجمالي كأداة
. فماذا يقصد بالنمو الاقتصادي و كيف 1تحديد حقل الإنتاج الإجمالي الخام، نتيجة اختلاف نظم المحاسبة الوطنية في

 دية؟وما هي شروطه و محدداته؟ و أخيرا ما الفرق بينه و بين التنمية الاقتصا يمكن قياسه؟

                                                           
1

 .35 .، ص، مرجع سابقعبد المجيد قدي 
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 قياس النمو الاقتصادي. تعريف وول: المطلب الأ
بظهـور الرأسماليـة الصـناعية، ومـا  اقـننو قـد مصطلح النمو الاقتصادي جديـدا نسـبيا في التـاريل البشـري،  يعد  

صــاحبها  مــن ت ــيرات تقنيــة مســتمرة وتــراكم لرأسمــال الــتي أدت إلى  ت ــيرات جذريــة في المجتمــع، الــذي كــان قــبلا بــدا يا 
   .1الإنتاجيسعى للحصول على وسا ل العيش والبقاء، ولم تهتم بمقدار أو وتيرة الزيادة في 

 تعريف النمو الاقتصاديالفرع الأول: 
 و الدوليـة الهيئـات و المنظمـات و البـاحثون تناولهـا الاقتصـادي بـالنمو الخاصـة التعـاريف مـن العديـد هنـا  
 :منها نذكر الحكومية

 الناتج من الفرد نصيب في المستمرة الزيادة في يتمثل كمية، ظاهرة عن عبارة أساسا الاقتصادي النمو -
 فهو الحقيقي الدخل أما ،السكان عدد على الحقيقي الوطني الدخل من الفرد نصيب ومتوسط، الوطني
 ؛2للأسعار العام والمستوى الاسمي بين الدخل النسبة

 kuzentsيعرف  -

Simon  عرض سلع اقتصادية  إمكانياتالنمو الاقتصادي بأنه ارتفاع طويل المدى في

  ؛3متنوعة بشكل يزيد عن النمو السكاني المطلوب لها
فالنمو الاقتصادي هو زيادة الناتج المحلي الخام المحتمل أو الناتج الوطني لبلد  P. A .Samuelson حسب -

ما تتحر  اتجاه الخارج أو  دلالمحتملة لب الإنتاجما، أو بمعنى آخر يكون هنا  نمو اقتصادي لما تكون حدود 
   ؛4يالنمو الخارج

 .5معينة زمنية فنة خلال ما دولة في الحقيقي الدخل أو الإنتاج زيادة معدل عن عبارة -

أو الــدخل  الإجمــاليث زيــادة في إجمــالي النــاتج المحلــي دو عمومــا إتفقــظ معظــم الآراء علــى أن النمــو الاقتصــادي هــو حــ
 .  6والذي تؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي الإجماليالوطني 

                                                           
1
Tadaro.et smith, Economic Development, 2eme edition, Addison wasley, 2003,p85. 

2
 Marc Nouchi, Croissance-histoire économique, Edition Hazan, France, 1990, p .40. 

 kuzents Simon  ،في قياس و تحليل النمو التاريخي للدخل القومي  1971الاقتصاد  في نوبل جا زة على حاصلإقتصادي أمريكي من أصل أكراني
 في الدول المتقدمة.

 .09ص.  ،1979بيروت،  ،دار الطليعة للنشر والطباعة ،2ط ، لبلدان المتخلفةاالنمو الاقتصادي و  ،هشام متولي :ترجمة ،روي مورسي 3
4 Samuelson p.a.et nordhous W.D. Economie, 16 eme edition,  Edition economica,  2000, p.518. 

   .373ص. ، 1999  ،عمانوا ل،  دار ،الاقتصاد علم في أساسية فاهيممت، عريقا موسى محمد حزبي الرحمان، عبد إسماعيل 5
 .51 .ص ،2000 الإسكندرية،جامعة ،: دراسات نظرية وتطبيقيةالاقتصاديةالتنمية  ،إيمان عطية ناصف ،بد العزيز عجميةمحمد ع 6
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 : و هي ثلاثة شروط أساسية السابقة ريفاالتع تتضمن

يجب أن ينتب عنها زيادة في نصيب الفرد منه، أي أن معدل الناتج المحلي  الإجماليأن زيادة الناتج المحلي أولا: 
 يجب أن يفوق معدل النمو السكاني حيث أن:  الإجمالي

 معدل النمو السكان -معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل الوطني                   

أن الزيادة في دخل الفرد يجب أن تكـون حقيقـة وليسـظ نقديـة فحسـب، بمعـنى أن تفـوق الزيـادة في المؤشـر العـام  ثانيا:
 للأسعار )التضخم(. وعليه فإن: 

 معدل التضخم الحقيقي -معدل الزيادة في الدخل النقدي الفردي  =معدل النمو الاقتصادي الحقيقي       

يجـب أن تكـون  الإجماليالزيادة المحققة في الدخل الحقيقي الفردي أو في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني  ثالثا:
 دا مة في المدى الطويل وليسظ مؤقتة تزول بزوال أسبابها )عابرة(.

 الإشـباعلـى ع إيجابـايعمل النمـو الاقتصـادي علـى تحقيـق معـدل مرتفـع في المت ـيرات الكليـة كالـدخل الـوطني بمـا يـنعكس 
الاســتهلا  أكثــر مــن  والرفاهيــة لأفــراد المجتمــع، وبالســلب في حالــة زيــادة عــدد الســكان أكثــر مــن حجــم المــوارد وزيــادة

 .1الادخار وزيادة الاستيراد أكثر من التصدير
النمــو الاقتصــادي لأيــة دولــة يتمثــل في التقــدم الفــني والتكنولــوجي والنكيــز علــى النمــو الســكاني، الادخــار  غــير أن ســر  
والاسـتفادة مـن  اسـتخدامهالـيس تـوفر المـوارد الطبيعيـة إنمـا كيفيـة  الأسـاسالمال )الاستثمار( حيث أن  رأسالمخزون من 

 .2وفرات الحجم الكبير

 الاقتصادي.: قياس النمو الثاني فرعال

خل كوســـيلة لقيـــاس النمـــو الاقتصـــادي مـــن قبـــل الاقتصـــاديين، غـــير أن الحقـــا ق غالبـــا معـــايير الـــد   اســـتخدمظ
العمليــة أثبتــظ صــعوبة تحديــد مفهــوم الــدخل الحقيقــي في البلــدان الناميــة لعــدم ثبــات أســعار الصــرف الخارجيــة والمحليــة، 

مــور الــتي يتعــين أخـذها بالاعتبــار عنــد تقـدير هــذا المؤشــر أو تلــ  ســعار الرسميــة عـن الحقيقيــة، وهــي مـن الأواخـتلاف الأ
 :  3و من المقاييس الممكنة للنمو الاقتصادي نجد ،المرتبطة به

                                                           
 .  59ص.  ،2005 ،القاهرة، إبنا  للنشر والتوزيع  ،بعة الأولىطال ،التجربة الصينية الحديثة هل تمكن الاقتداء بها، الأخرس إبراهيم 1
 .61، ص.المرجع نفسه 2
 .  65سابق، ص.ة، إيمان ناصف، مرجع جميمحمد عبد العزيز ع 3
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 الحقيقي الخام المحلي الناتجأولا: 

إن الزيادة في  ،الثابتة(ر بالقيمة الاسمية )بالأسعار الجارية( أو الحقيقية )بالأسعار الناتج المحلي الإجمالي يقد   إن          
الذي يهمنا عند تحليل نمو الإنتاج هو  و. 1هذا الناتج ترجع إما للزيادة الحقيقية في الكميات أو الزيادة في الأسعار

 والنم الت ير النسبي في الإنتاج الحقيقي يعكس مستوى النشاط الاقتصادي ويسمى بمعدل و ،الت ير في الكميات فقط
للانتقال  ، أماعلى الرقم القياسي للأسعار الاسميولحساب الناتج الحقيقي نقسم الناتج المحلي  .2الاقتصادي الحقيقي

أحسن مقياس للرقم القياسي للأسعار هو  كما أن. من القيم الحقيقية إلى القيم الاسمية نستخدم الأرقام القياسية،
 المحلي الناتج عن يعبرو . 3أسعار جميع السلع والخدماتالاعتبار تطور  الذي يأخذ بعين مكمش الناتج المحلي الإجمالي

 : 4بالمعادلة الحقيقي الخام

𝑝𝑖𝑏 𝑟𝑒𝑒𝑙 =
pib nominal

𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑏 
 

 : الدخل الوطني الكليثانيا

بالرفض في بدلا من متوسط نصيب الفرد من الدخل، إلا أنه قوبل الدخل الوطني الكلي  استخدام "Meadاقنح" 
الوسط الاقتصادي لأن زيادته أو نقصانه قد تؤدي إلى نتا ج إيجابية أو سلبية، فزيادته لا تعني شيئا إذا كانظ أقل من 

ا اقتصاديا، إضافة إلا أنه معيار محدود فمعدل النمو السكاني، كما أن نقصانه بمعدل ص ير لا يعني بالضرورة تخل
 .5الخارج القيمة إذا انتشرت الهجرة من وإلى

 : الدخل الوطني الكلي المتوقعلثاثا
البعض من الاقتصاديين قياس النمو الاقتصادي على أساس الدخل المتوقع ولـيس الفعلـي، خاصـة لـدى الـدول  اقنح   

 .6التي تمتل  موارد غنية كامنة غير مست لة وهي في بداية البحث والتنقيب عنها مما ينتج لها فرصة تحسين دخلها

                                                           
1
 Gregory N, Mankiw, Macroeconomie, 7eme edition, De Boeck, paris, 2010, p.30 

2
 . على الموقع:03ص.  -حالة الاقتصاد الجزائري-أثر التطور التكنولوجي على النمو الاقتصاديقياس دحمان بواعلي سمير،  البشير عبد الكريم، 

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/com_international_albachir/com_1.pdf 
 .05المرجع نفسه، ص  3

4 Stiglitz.J.E Principes d’Economie moderne ,2ème Edition, Edition Deboeck, paris,2000, p.16  
 . 58، ص. 1999الإسكندرية، ، الدار الجامعية، اتهالاقتصادية والاجتماعية ومشكلاية التنممحمد عبد العزيز عجمية، عبد الرحمن يسرى،  5
6
ة العربية لكالجزائر والمم)ة حالة: ي: دراسة تحليلية  قياسات أسعار البترول لدى دول المينادراسة النمو  الاقتصادي في ظل تقلب، حاج بن زيدان 

 .10 ، ص.2013- 2012 ( جامعة تلمسان2010-1970السعودية ومصر
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 : متوسط نصيب الفرد رابعا
مــن أكثــر المعــايير اســتخداما حســب الكثــير مــن الاقتصــاديين، غــير أن قياســه يعــرف متوســط نصــيب الفــرد يعتــبر       

أسـس وطـرق القيــاس  لاخـتلافبعـض المشـاكل والصـعاب في البلـدان الناميـة، ممـا يجعـل مقارنــة المجتمعـات بـه غـير دقيقـة 
والتقدير، فمنها ما يقوم بحسـابه علـى أسـاس إجمـالي السـكان أو علـى السـكان العـاملين فقـط، فحسـاب الـدخل لجميـع 

 : 1حيث  الإنتاجالسكان مفيد من نواحي الاستهلا  وحسابه لقوة العمل مفيد من نواحي 

 معدل النمو الاقتصادي =
 t -1للفترة  الدخل الحقيقي – tالدخل الحقيقي للفترة

 t -1الدخل الحقيقي للفترة 
ويستخدم هذا المعيار لقياس نمو الدخل في فنتين متتاليتين وهـو لا يصـلح لقيـاس معـدل النمـو المركـب إذا كانـظ فـنات 

 المقارنة طويلة حيث تستخدم مؤشرات أخرى لذل . 

 للنمو الاقتصادي " singer":  معادلة خامسا
 عنها بأهاا دالة لثلاثة عوامـل هـي الإدخـار حيث عبر   معادلة النمو الاقتصادي( 1952)في سنة   singerوضع         
ل نمــو ، معــد  Productivity of Capital) إنتاجيــة الاســتثمارات الجديـدة(  ، إنتاجيـة رأس المــالNet Savingالصـافي 
 :2التالية وتتخذ هذه الدالة الصي ة ،Population Growthالسكان 

معدل نمو  -(𝑃) ). إنتاجية رأس المال(𝑆) معدل الادخار الصاف( = (𝐷)النمو السنوي لدخل الفردمعدل 
 (𝑅) السكان السنوي

𝐷 = 𝑆𝑃 − 𝑅 

 :حيث
      𝐷   مو السنوي للدخل الفردي.ل الن  معد 
      𝑆   ل الادخار الصافي.معد 
      𝑃 الاستثمارات الجديدة (. إنتاجيةرأس المال)  إنتاجية 
       𝑅  ل نمو السكان.معد 

فـــإن معـــدل النمـــو الســـنوي  𝑅=1.25% و 𝑃=0.2%مـــن الـــدخل الـــوطني و 𝑆=6%بـــافناض  singerحيـــث قـــام 
ــ 𝐷=0.5لــدخل الفــرد  ح أن دخــل الفــرد في البلــدان الناميــة لا يتحســن بــل يتــدهور، رغــم كــون افناضــات وهــو مــا يوض 

                                                           
 .90، مرجع سابق، ص. إيمان ناصف ،محمد عبد العزيز عجمية 1
 .92المرجع نفسه، ص.  2
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"Singer"  صــادقة في عهــده، والــتي لا تصــلح للوقــظ الحاضــر كــون أن زيــادة بعــض المت ــيرات التفســيرية لــبعض مــن هــذه
 ق لها معدلات نمو موجبة. الدول سيحق  

د بزيادة الإنتاج خلال فنة طويلة نسبيا و هذا ما النمو الاقتصادي في بلد ما يتجس  يمكن القول أن  أخيرا         
الدخل الوطني و الناتج ثلاث مجمعات اقتصادية تمثل النشاط  و ويعد الإنتاج الصناعي ،الدول المتقدمة اقتصاديميز 

. و تجدر الإشارة أنه إذا كان معدل النمو يساوي معدل الت ير في الناتج 1ما و مدى اتساع النمو دالاقتصادي لبل
ج المحلي الحقيقي بالناتج المحلي المحتمل أو الكامن الذي يعُبر من الضروري القيام بمقارنة النات هالمحلي الخام الحقيقي فإن

عن مستوى الإنتاج القابل للتحقق باستخدام كامل الطاقة الإنتاجية لكل عوامل الإنتاج و يسمى الفرق بين الناتج 
 : 2حيث -OKUN -المحلي الخام الكامن و الناتج الفعلي بفجوة أوكن

 .الناتج المحلي الخام الفعلي –المحلي الخام الكامن  ج= النات أوكن فجوة

 تحقيق النمو الاقتصادي.و محددات : شروط المطلب الثالث

 : شروط تحقيق النمو الاقتصادي.الفرع الأول

 :3هي يشنط لتحقيق النمو الاقتصادي في أي مجتمع توافر ثلاثة مكونات أساسية و

 أولا: تراكم رأس المال 

والمعــدات الماديــة مــن جهــة، كمــا يســمح بإضــافة مــوارد جديــدة  الأرضوالــذي يضــم كــل مــن الاســتثمارات الجديــدة في 
أراضــي غــير مســت لة أو الإرتقــاء بنوعيــة المــوارد الموجــودة فعــلا، أو المــوارد البشــرية مــن جهــة  استصــلاحســواءا عــن طريــق 

بالاعتمــاد علــى كــل  الإنتاجيــةر بشــكل كبــير في الطاقــة مــن خــلال تحســين نوعيــة رأس المــال البشــري والــذي يــؤث أخــرى
 أساليب التعليم والتدريب والتأهيل. 

 ثانيا: النمو السكاني

النمـو الفعلـي لقـوى العمـل والـتي تكـون بـدورها طبقـات جديـدة مـن قـوى العمـل  يساهم النمو السـكاني بزيـادة
 لا مة لخفض معدلات البطالة.مختلف القطاعات عن طريق سياسة التوظيف الم يتم است لالها في

                                                           
1
، 1989عية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان:المؤسسة الجام ،الطبعة الأولى ، ترجمة عبد الأمير إبراهيم شمس الدين،أصول الاقتصاد الكلي برنييه ب، 
 .435 .ص

 37، ص مرجع سابق عبد المجيد قدي، 2

 .115ص. ،2008 الأردن،دار الراية،  ،، الطبعة الأولىالتخطيط و التطوير الاقتصاديبشار يزيد الوليد،  3
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 ثالثا: التقدم التكنولوجي

مفتــاح النمــو الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل، والــذي يتــيح إدخــال آليــات  وتقنيــات  التقــدم التكنولــوجيل يمث ــ
 .1شاط الاقتصادي ككل، ونوعية المنتوج ومن ثم الن  الإنتاجيةلتحسين أداء المؤسسات 

 الاقتصاديدات النمو : محد  الفرع الثاني
ــاع      ، إذ لم يتفــق أهــل ة البحــث عــن محــددات النمــو الاقتصــادي مــن أهــم قضــايا البحــوث النظريــة والتطبيقيــبر تُ

ده، وأهـم الآراء الـتي نأخـذها في هـذا الصـدد الرليـة النيوكلاسـيكية ن المت يرات التي تحـد  أالاختصاص على رأي واحد بش
د، أمــا الرليــة الحديثــة مــن قبــل نظريــة النمــو الــداخلي والــتي يتبناهــا كــل مــن نــا الاســتثمار كــأهم محــد  ( مبي  Solow)نمــوذج

(Lucas ،Romer) مـو مـن خـلال ز الن  الرأسمال البشري والإبداع، وعمومـا فـإن بنيـة الاقتصـاد ككـل تحف ـ يحد دها كل من
وتحريــر التجــارة الخارجيــة،  الــتحكم في معــدلات التضــخم، والبطالــة والسياســات النقديــة والماليــة، والانفتــاح الاقتصــادي

 الاقتصادي.  الأداءدات وكل هذه العناصر لها وجود في أدبيات النمو الاقتصادي باعتبارها محد  

 :  2لنمو الاقتصاديادات محد  بعض ونذكر فيما يلي 

 : الرأسمال المادي والبشريأولا

ال البشــري فــإن الرأسمــ  Lucasيــؤدي الرأسمــال البشــري دورا مهمــا في نمــو نصــيب الفــرد مــن الــدخل، فحســب 
للنمو مقنحا في ذل  طريقتين للـناكم إمـا مـن خـلال التعلـيم أي تكـوين  الأساسي  ويعتبر المحر   ،يناكم بطريقة داخلية

م بالممارسة حيث أن الرأسمال البشري والذي يقـاس بمسـتوى أو تراكم من خلال عملية التعل   ،الإنتاجيوالنشاط  فرادالأ
فإن للرأسمال البشري القدرة علـى تحديـد مسـار النمـو للبلـد،  Romerوحسب  ،ل النموعلى معد   بالإيجابر يؤث  التعليم 
فكلمـا كـان  ،يكـون بمـا يمتلـ  مـن مخـزون رأس المـال البشـري ولـيس بالكثافـة السـكانية الأخـيرقياس أهمية هذا  أنحيث 

 .مخزون الرأسمال أكثر أهمية زاد أثره على النمو الاقتصادي

 الاستثماري والاستهلاكي الإنفاق: ثانيا

ـــالنمو بموضـــوع  علاقـــة نســـبية بـــين  (Barro 1997)  العـــام حيـــث أوجـــد الإنفـــاقاهتمـــظ الدراســـات المتعلقـــة ب
النمـو، في  علـىالنـاتج وبالتـالي  علـىله أثر سـلبي  الإنفاقالعام الاستهلاكي والناتج المحلي الخام، حيث أن هذا  الإنفاق

                                                           
 .374ص. ،1999 ،عمان وا ل، دار ،الاقتصاد علم في أساسية مفاهيم :عريقات موسى محمد حزبي الرحمان، عبد إسماعيل 1
الجزائر والممكنة العربية )ة حالة ي: دراسة تحليلية  قياسات أسعار البترول لدى دول الميناالاقتصادي في ظل تقلبدراسة النمو  ، حاج بن زيدان 2

 .  19-14، ص.ص.2013- 2012( جامعة تلمسان ،2010-1970السعودية ومصر
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العـام  الإنفـاقأكـدت وجـود علاقـة إيجابيـة بـين  Zon & Swaroop & Devarajan1996 مثـل: أخـرىحـين دراسـات 
إلى  Montiel  1997 و Lefort 1996 ،Easterly  ،ayza و Caselli  ،Esquirel توصــل كــل مــن والاســتهلا . كمــا

 العام والنمو الاقتصادي. الإنفاقعلاقة ايجابية بين  وجود

العـــام للاســـتثمار العمـــومي والخـــاص ومســـار النمـــو، أمـــا عـــن  الإنفـــاقوجـــود تـــأثير بـــين  كمـــا أيـــدت دراســـات حديثـــة
لنقـــل التكنولوجيـــا  الأولالمباشـــر فلـــه دور أساســـي في تـــدويل النشـــاط الاقتصـــادي إذ يمثـــل الســـبيل  الأجنـــبيالاســـتثمار 

 .1والنمو الاقتصادي

 المالي والمؤسساتي وضع: الثالثا

بــــرز دور المؤسســــات الماليــــة في تحســــين معــــدل النمــــو منــــذ تســــعينيات القــــرن الماضــــي، وتراوحــــظ تأثيراتهــــا بــــين 
 -Goldgnith (1969) ،Macمـنالماليـة علـى النمـو لكـل  الأنظمـةلقيـاس أثـر  الأوليةالايجابية والسلبية، وتعود الدراسات 

Kinnon& Shaw  ((1973 وخلصــوا إلى  ،حيـث أرادوا قيــاس أثـار التحـولات والتقلبـات والضـ وط الماليـة علـى النمـو
ــأن القطــاع المــالي يســر   نحـــو  الأمــوالالاقتصــادي للبلــد مـــن خــلال تســهيل حركيــة رلوس  الأداءن مــن ع مــن النمـــو ويحس 

كمـــــا أكـــــدت دراســـــات حديثـــــة أن للتضـــــخم والاســـــتقرار الاقتصـــــادي أثـــــرا علـــــى النمـــــو  .إنتاجيـــــة الأكثـــــرالقطاعـــــات 
ــــ أكــــد Fisher (1993)الاقتصــــادي في المــــدى البعيــــد حيــــث أن  ر عــــدم قــــدرة الحكومــــة علــــى متابعــــة أن التضــــخم يفس 

 الوضعية الاقتصادية للبلد، مما يكون له أثر على الاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو. 

بعوامـل أخـرى مثـل درجـة الثقـة  الأكـاديميينا يخص جانب علاقة الاستقرار الاقتصادي بالنمو فقد ربطهـا بعـض فيم أما
واســتقرار الاقتصــاد  ،في الاقتصــاد ومــدى وصــول السياســات الاقتصــادية لنتا جهــا المرجــوة مــن خــلال التنظــيم المؤسســاي

للمؤسســات دور كبــير في  أنالمؤسســاي إذ  لإطــاراخــر داعــم للنمــو الاقتصــادي وهــو آمحــدد ومصــدر و نــذكر الكلــي، 
 الاقتصادي ودعمه.  الأداءصناعة 

 لات التجارية الدوليةماع: المرابعا

 الأخـــــيرةالــــدول الناميـــــة بحيــــث يمكـــــن لهــــذه  اقتصــــادياتللتجــــارة الدوليــــة والسياســـــة التجاريــــة دورا في تطـــــوير 
ـ هل انتقـال التكنولوجيـا والمعـارف الجديـدة إليهـا، وبالتـالي تحسـين الاستفادة من حرية التجـارة الدوليـة والـتي بواسـطتها يس 

                                                           
1
، أطروحة مقدمة لنيل – الصين، تركيا، مصر و الجزائرمع دراسة مقارنة في  -أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية كريمة فرحي،  

 .123، ص. 2013-2012شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزا ر، 
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الميـــزة النســـبية ومنـــه الـــدفع مـــن مســـتوى أدا هـــا  واكتســاب، الإنتـــاجنوعيــة منتجاتهـــا وجودتهـــا ممـــا يســـمح بتطـــوير هياكـــل 
نـظ مـو، وبي  الصـادرات والن أداءكما أقيمظ دراسات عن الدول النامية تكشف آثـار العلاقـة بـين مسـتوى  الاقتصادي.

ـــ ـــأن الصـــادرات هـــي مت ـــير مفس  ر ويـــؤدي دورا هامـــا في الـــدفع مـــن مســـتوى النـــاتج المحلـــي الخـــام، ولهـــذا توصـــي هـــذه ب
 لنمو.ا ةع عمليط ويسر  ينش   باعتبارهالدراسات الدول النامية بتشجيع الصادرات 

 : الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.رابعالمطلب ال

 التي المتسارعة الأحداث وات الت ير  ظل في القرار خذيومت   الباحثين اهتمام محور الاقتصادية التنمية تشكل
 من ،ىالأخر  دون نةمعي   قطاعات على النكيز الإقتصادية ماتهامقو   اختلاف على الدول وتسعى اليوم، العالم يشهدها
 .والدولي والإقليمي المحلي المستوى على راهنةال  يراتتو الم يتماشى الذي بالشكل التنموي المسار توجيه أجل

 الاقتصادية التنمية تعريف الفرع الأول:

ــ علــى ف التنميــة الاقتصــاديةتعــر   ا الانتقــال الفعلــي مــن هيكــل اقتصــادي ذو إنتاجيــة منخفضــة بالنســبة للفــرد أها 
 الطاقـات الموجـودة في الدولـة اسـتخداما   إلى هيكل يسمح بأعلى زيادة للإنتاجية في حدود الموارد المتاحة، أي اسـتخدام

. 1، عن طريق إحداث ت ييرات جذرية في البنيان الاجتمـاعي والاقتصـادي، وتوزيـع عناصـر الإنتـاج بـين القطاعـاتأمثلا  
ت يـير بنيـة و هيكـل الاقتصـاد وجهـة لالمسياسـات الجـراءات و الإمجموعة من "ا على أها   Nicolass Kaldorفها كما عر  
ة ممتــدة مــن الــزمن فــن ل، و تهــدف في النهايــة إلى تحقيــق زيــادة ســريعة و دا مــة في متوســط  دخــل الفــرد الحقيقــي الــوطني

ـعلـى ف أيضـا وتعـر   .2" غالبية أفراد المجتمـعيستفيد منها  ف إلى العمليـة الـتي يـتم بمقتضـاها الانتقـال مـن حالـة التخل ـا أها 
جوهرية في المجال الاقتصادي وتسمح بدخول الاقتصـاد مرحلـة الانطـلاق به من إحداث ت ييرات حالة التقدم، وما تتطل  

نحو النمو الذاي، وتحقيق زيـادة في متوسـط نصـيب الفـرد مـن الـدخل الحقيقـي علـى مـدار الـزمن، وهـذا مـن خـلال أيضـا 
 ث ت ـير  إحـداث ت يـيرات في كـل مـن هيكـل الإنتـاج ونوعيـة السـلع والخـدمات المنتجـة، شـرط أن تكـون مصـحوبة بإحـدا

 :4ومن الخصا ص التي تتميز بها عملية التنمية ما يلي  .3في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء

                                                           
 . 273ص. ،2004 ،الأردن، ر ل للنشدار وا، مفاهيم ونظم اقتصادية، حربي عريقات،  إسماعيلعبد الرحمن 1

2 N.Kaldor, Essay on Economic Stability and Growth, Duckworth, London , 1960,  p23. 
 .17ص.  ،2003 مصر،الدار الجامعية،  ،اتجاهات حديثة في التنميةعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  3
 صيل أنظر كل من :اللمزيد من التف 4

 ، 64 .ص، 1986العربية، بيروت،  النهضةدار  التنمية الاقتصادية،كمال بكري، -              
 .79-78محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، مرجع سابق، ص  -               
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   ات في كل من الهيكل والبنيان الاقتصادي، والمتمثلة في اكتشاف موارد إضافية جديدة وتراكم رأس المال، ت ير
 ؛مع إدخال طرق فنية جديدة للإنتاج وتحسين المهارات ونمو السكان

  ت يرات في تركيبة السكان من حيث الحجم والسن، وتتمثل كذل  التنمية في إعادة توزيع الدخل، وفي ت يير
 الأذواق مع إدخال تعديلات مرفقية وتنظيمية.

  إن التنمية في محصلتها النها ية وسيلة و ليسظ غاية فهي وسيلة نحو الارتفاع بالمستوى الاقتصادي و
  .1للفردالاجتماعي و السياسي 

سوف نحاول فيما يلي إعطاء و  والتنمية المستدامة، فظهر مفهوم التنمية البشرية، فهوم التنميةمتعلقة بم تطورات برزت
 :تعاريف مختصرة لهذه المفاهيم

زة في الفكر التنموي عبر أدبيات برنـامج الأمـم حظي مفهوم التنمية البشرية بمكانة ممي   :ةالتنمية البشري تعريف -
هــذا المفهــوم يهــتم بدراســة العنصــر  ،1990بإصــدار تقريــر التنميــة البشــرية الأول عــام  وذلــ ، المتحــدة الإنمــا ي

ويعـود هـذا الاهتمـام إلى المـدارس الاقتصـادية الكلاسـيكية والنيوكلاسـيكية منـذ  البشري في التنميـة الاقتصـادية،
)العمـل( عنصـر مـن عناصـر الإنتـاج يعكـس النمـو هام اعتبروا العنصر البشـري و منتصف القرن الثامن عشر، لك

ن التنميــة يجــب أوالتقـدم، فيمــا اعتــبره المفهــوم الجديــد علـى انــه جــوهر التنميــة أي انــه الهـدف النهــا ي للتنميــة، و 

نمــاء لطاقــات تعــر ف علــى أهاــا إو  .أن تســتجيب لمتطلبــات اجتماعيــة وسياســية إضــافة إلى المتطلبــات الاقتصــادية
الخيـــارات والفـــرص أمـــامهم بكـــل عـــدل وموضـــوعية وعلـــى قاعـــدة الحريـــة و إتاحـــة مـــن ناحيـــة  البشـــر وكفـــاءاتهم

 .2الة والمسؤوليةوالمساواة والشفافية والمسا لة واتخاذ القرارات بالمشاركة الفع  
بـدأ هـذا المفهـوم يظهـر في الأدبيـات التنمويـة الدوليـة في أواسـط الثمانينيـات تحـظ : التنمية المستدامة تعريف -

ونتيجـة للاهتمامـات الـتي أثارتهـا دراسـات وتقـارير نـادي رومـا  ،تـأثير الاهتمامـات الجديـدة بالحفـاى علـى البيئـة
الشــهيرة في الســبعينيات حــول ضــرورة الحفــاى علــى المــوارد الطبيعيــة القابلــة للنضــوب، وعلــى البيئــة والتوازنــات 

 ن إلحاق الضرر بالأجيال المستقبليةالحالية دو  بحيث تعيش الأجيال الجوهرية في الأنظمة البيئية
3

. 

 
                                                           

 .22ص.  ،2009 لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية، ، ، الطبعة الأولىإشكالية التنمية الاقتصادية المتوازيةمحمد حسين دخيل،  1
2

 .07ص.  ،2004 بيروت، دار النهضة العربية، ،الطبعة الأولى، مية و المتحولةالتنمية البشرية في المجتمعات النا، الطراح و غسان سنوي عل  
العربي، أكاديمية نايف ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التنمية والأمن في الوطن ، ، دور المنظمات العربية في التنمية المستدامة، عبد العزيز بن عبد الله السنبل 3

 .07ص. ، 2001، الرياض، العربية للعلوم الأمنية
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 الاقتصاديةقياس التنمية  الفرع الثاني:
نظرا لصعوبة تحديد التنمية الاقتصادية قامظ منظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية،                

؛ يشمل ثلاث معايير أساسية 1990ر سنة ـرية والذي ظهـل في دليل التنمية البشلتنمية و المتمث  لبإصدار مقياس 
خل الحقيقي  عنه بمستوى الد  لة في المستوى الصحي، والمستوى التعليمي، والعامل الثالث مستوى المعيشة المعبر  متمث  
يأخذ بعين الاعتبار عدم  الذي ،"GDI"دليل التنمية البشرية المعدل للجنسبالإضافة إلى هذا الدليل هنا    ،المعدل
لة في توزيع القدرات البشرية بين الذكور والإناث بالإضافة إلى المعايير الثلاثة السابقة المذكورة، أما الدليل الأخير العدا

حيث عند التطرق إلى التنمية فبطبيعة   ،1997والذي أضيف سنة  " HPI" للتنمية يتمثل في دليل الفقر التنموي 
لا تقتصر فقط على الدول النامية وإنما توجد أيضا في الدول المتقدمة؛ الفقر؛ غير أن هذه الأخيرة  الحال نتكلم على

وبالتالي من أجل قياسه يجب التفرقة بين الفقر المطلق والفقر النسبي، حيث يتمثل الأول في عدم تلبية الحاجيات 
كل من لا يصل إلى   للعيش، وبالتالي يعتبر فقير معينات ممثلة لحد ـالأساسية عند تعريف مجموعة من السلع والخدم

د في استهلاكه، أما الفقر النسبي يتمثل في وجود فرق بين ما نملكه وما يملكه الآخرون رغم حيازتنا على أكثر ـهذا الح
    .1للعيش عينمن الحد الم

 الفرق بين النمو والتنميةالفرع الثالث: 

  الموالي:يمكن إظهار أهم الفروقات بين النمو الاقتصادي والتنمية في الجدول 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .83-49 .ص.ص ،2003 ،الإسكندرية ، الدار الجامعية،اتجاهات حديثة في التنميةعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  1
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 الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية :( 1-2جدول رقم )ال

 النمو الاقتصادي التنمية الاقتصادية
التنميـــة الاقتصـــادية عمليـــة مقصـــودة تهـــدف إلى ت يـــير  -

جـــذري في البيـــان الهيكلـــي للمجتمـــع لتـــوفير حيـــاة أفضـــل 
 لأفراده.

 نفسها.تهتم بنوعية السلع والخدمات  -

تهـــتم بزيـــادة متوســـط الـــدخل الفـــردي الحقيقـــي خاصـــة  -
 بالطبقة الفقيرة.

 تهتم بمصدر زيادة الدخل القومي وبتنويعه. -

يــــتم النمــــو الاقتصــــادي بــــدون اتخــــاذ أيــــة قــــرارات مــــن  -
 شأهاا إحداث ت يير هيكلي للمجتمع.

يركــــز علــــى الت يــــير في الحجــــم أو الكــــم الــــذي يحصــــل  -
 السلع والخدمات.عليه الفرد من 

لا يهــــتم يشــــكل توزيــــع الــــدخل الحقيقــــي الكلــــي بــــين  -
 .الأفراد

 لا يهتم لمصدر زيادة الدخل القومي. -

 :لبنان)(، الطبعة الأولى،  إشكاليات التنمية الاقتصادية المتوازية ) دراسة مقارنةمحمد حسن دخيل،  بتصرف: المصدر:
 .31.ص ،(2009منشورات الحلبي الحقوقية، 

  

مصطلح التنمية الاقتصادية قد يعني أشياء متعـددة بالنسـبة للأفـراد تختلـف عـن النمـو الاقتصـادي، فإن  سبقانطلاقا مما 
الــذي يعتــبر شــرطا ضــروريا لإحــداث التنميـــة، غــير أنــه لــيس الشــرط الوحيـــد أو الكــافي لــذل ، فتتطلــب عمليــة التنميـــة 

 عية التي تمس الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية للأفراد. إضافة لذل  مجموعة من الت ييرات الهيكلية والتوزي

 التنمية الاقتصادية استراتيجيات: الفرع الرابع

 لدولة قصد الخروج من حالة التخلفيقصد باسناتيجيات التنمية الاقتصادية بالسياسة المتبناة من قبل ا  
النمو المتوازن )لنركس،  إسناتيجية نذكر هذا الصددمن أهم الاسناتيجيات في و  ،وتحقيق نوع من التقدم و النمو

 .1في أن التصنيع هو أساس التنمية الإسناتيجيتانان وتتفق مالنمو غير المتوازن لهيريش وإسناتيجيةرودين(  -روستين

 
 
 

                                                           
 .389 .ص ،2005 ،عمان ،دار صفاء للنشر و التوزيع ،التحليل الاقتصادي الكليهوشيار معروف،   1
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 النمو المتوازن إستراتيجية: أولا
عند البعض بالاستثمار في قطاع يتميز بالركود من أجل تحفيزه و دفعه إلى القطاعات  الإسناتيجيةتمثل هذه ت 

، فيما يفسره آخرون على أنه التنمية لمتزامن في كل القطاعات الصناعيةتمثل الاستثمار ا خرالآ، وعند البعض الأخرى
لمتوازن بمنظومة من المشاريع المنابطة فيما النمو ا R .NURCSEر يفس  و  ،المتوازنة بين القطاعات التحويلية و الزراعية

، ولتحقيق هذا النابط ا البيئية لكل المشروعات القا مةبزيادة مدخلاتها و مخرجاته أسواقهابينها و التي يمكن أن تتوسع 
التكنولوجيا ،  في الاقتصاد )بزيادة الاستثمارت يير إحداثق ييز الاقتصاد بالتنوع الكافي في منتجاته عن طر تمي أنلابد 
فيرى أنه من الضروري دفع كافة القطاعات و النشاطات وحسبه فإن إعادة  PN.Rosentein-Roden)أما  ......(

، وعندما يتم التخطيط لجملة من الصناعات في الوقظ ذاته لزراعة هما جزءان من مشكلة واحدةتعزيز الصناعة وبناء ا
 .فان النمو الاقتصادي يكون في هذه الحالة أكبر

زن افإن برامج التنمية يجب أن تحقق نموا متوازنا لجميع القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق التو  الإسناتيجيةق هذه فوو 
ل رض التصدير وتطبيقها يتمخض عنه تجاوز  الإنتاجللسوق الوطنية و  الإنتاجبين الصناعة و الزراعة و أيضا بين 
 .1وغيرها الإنتاجمشكلات العجز و الفا ض في 

 المتوازنغير النمو  إستراتيجية: ثانيا

نتقل النمو إلى باقي يوعن طريق هذا الأخير  ،فإنه يتم النكيز على نمو قطاع معين الإسناتيجيةحسب هذه 
في كتابه بعنوان  نمن أبرز الاقتصاديين المؤيدين لفكرة النمو غير المتواز  A.O .Hirshmanنجد  .2القطاعات الأخرى

(THE STRATEGIC OF ECONOMICS DEVELOPEMENT 1958 وحسبه فإن تحري  الاقتصاد إلى )
باختلال  ز، لأن أي حركة تحدث ب رض النمو تحفختلالات الاقتصاديةالأمام يستلزم من سياسة التنمية الحفاى على الإ

، يعتبر أحسن داختلال مقصود في الاقتصا قأن خلفيرى هيرشمان  .3بدورها في اختلال جديد ستتسبب، و أهاا سابق
و التي ينتج عنها  الإسناتيجيةتم وفقها القيام بدفعة كبيرة في عدد كبير من القطاعات يوسيلة لتحقيق النمو بحيث 

 .4ان سلسلة الاستثمارات المقاربةشمعليها هير  طلقأ، والتي ستثمارات جديدة في باقي القطاعاتوفرات خارجية تدفع با

                                                           
1

 .109 .ص ،1992 ،الرياض ،جامعة المنوفية ،التخطيط للتنميةمحمد البنا،   
2

 .73- 70 .ص. ص ،الجزا ر ،دار هومة للنشر ،مقدمة في اقتصاد التنمية: نظريات التنمية و النموشعباني،  إسماعيل  
 .392هوشيار معروف، مرجع سابق، ص   3
 .112 .مرجع سابق، ص ،محمد البنا  4
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 عبر الفكر الاقتصادي: نظريات النمو نيالمبحث الثا

تعرضظ الكثير من المدارس الفكرية لقضية النمو الاقتصادي، وحاولظ تقـديم إطـار نظـري شـامل بحيـث يمكـن 
إتباعــه مــن قبــل الــدول للوصــول إلى مســتويات موجبــة مــن النمــو، والخــروج مــن دا ــرة التخلــف والركــود الــتي ميــزت الكثــير 

 أخرى محاولة في ذل  تصحيح نقا ص الأخرى. منها، حيث كل نظرية جاءت على أعقاب نظرية

 المطلب الأول: التحليل الكلاسيكي للنمو الاقتصادي.

من نظريــة النمــو عنــد الكلاســي  آراء كــل مــن آدم سميــث ودافيــد ريكــاردو. بالإضــافة إلى آراء التجــاريين ضــتت         
 .1حول الأسواق وروبيرت مـالتوس حـول السـكانحول مصدر الثروة من التجارة الخارجية ثم آراء كل من ستوارت ميل 

 الأكـبر، حيث أن نظرية التوزيع استحوذت علـى الجـزء همفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وطريقته تحليل تهمتقاربظ تحليلا
جـل، معتمـدين علـى التحليـل أسـباب النمـو الاقتصـادي طويـل الأ حـولوانصب بحـثهم  ،من تحليلاتهم وعلاقتهم بالنمو

 :2وقد تركزت نظريتهم حول الأفكار التالية ي الجز يالاقتصاد

تابعة لعدد من العوامل وهي الأرض، رأس المال والتقدم التكنولوجي، وأي ت ير في الإنتاج يحـدث نتيجـة  الإنتاجدالة  -
ت ــير أحــد العوامــل أو كلهــا، وأن الأرض العنصــر الوحيــد الثابــظ في النمــوذج الــذي يحكمــه قــانون تنــاقص ال لــة المرهــون 

   ؛بثبات الفن الإنتاجي ورأس المال المستخدم

والأربــاح، هــذه الأخــيرة الــتي تمثــل مصــدر عمليــة تكــوين  الإنتــاجيافعــة للنمــو الاقتصــادي تتمثــل في الفــن إن القــوة الد -
 ؛رأس المال الذي يؤدي إلى التقدم التكنولوجي، كما أن الناكم الرأسمالي يؤدي إلى تزايد حجم السكان

ص ال لــة في الزراعــة )ارتفــاع تكلفــة المحاصــيل إن العلاقــة الســببية بــين الــناكم الرأسمــالي وحجــم الســكان تــؤدي إلى تنــاق -
ق ارتفـاع حصـة الأربـاح فيسـبب تبـاطؤ تكـوين رأس المـال، ممـا يـحصة الأجور في الدخل الكلي، مما يع وارتفاعالزراعية ( 

 ؛يدفع الرأسماليين بتجميد الأجور عند حد الكفاف

ـــابتين عـــبر الـــزمن، ممـــا  اعتبـــار - ـــاجي والمعرفـــة الفنيـــة ث يجعلهمـــا مت ـــيرين لا يـــؤثران في عمليـــة النمـــو، بعكـــس الفـــن الإنت
 ؛النظريات الحديثة التي تعتبرهما عاملان مؤثران

                                                           
 .                                                                                                     166ص.  ،2013الأردن، دار الراية،  ،الأولى، الطبعة الاقتصاديتطور القطاع المالي والنمو  ،قدوربن أشواق  1
 .55، ص.1965ر، مصدار المعارف،  نظريات النمو الاقتصادي،صلاح الدين نامق،  2
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إداري وحكومـة  اجتماعيتنظيم في ة الملا مة للنمو الاقتصادي وهي تتمثل يوالمؤسس الاجتماعيةالحاجة إلى العوامل  -
ق مـع مناسـبة وضـرورة توسـيع حجـم السـو  اجتماعيـة وأوضـاع ونظـام قـانوني فعـال، مستقرة، ومؤسسـات تمويليـة منظمـة،

 .عدم تدخل الدولة في نشاطاته

 "Adam smithالفرع الأول: نظرية آدم سميث "

 (A.smith)راء أدم سميـــث آتمثـــل 
  الاقتصـــاديبدايـــة التفكـــير الاقتصـــادي المـــنظم فيمـــا يخـــص عمليـــة النمـــو .

هــو وســيلة لزيــادة إنتاجيــة العمــل وبالتــالي ثــروة الأمــة، وقــد  ويعتــبر سميــث أن العمــل مصــدر ثــروة الأمــة، وتقســيم العمــل
اهــتم سميــث بتحديــد العوامــل الــتي تحقــق النمــو، وأهــم مســاهماته فكــرة زيــادة عوا ــد الإنتــاج المســتندة إلى ظــاهرة تقســيم 

فتقســــيم العمــــل يولــــد وفــــرات خارجيــــة وتحســــين في مســــتوى التكنولوجيــــا الــــتي تــــؤدي إلى تخفــــيض  ،العمــــل والتخصــــص
ويؤكد سميث أن الأرباح المتولدة عـن النشـاط الصـناعي والزراعـي ومـن تخصـص  ،الإنتاجيةوزيادة الطاقة  الإنتاجتكاليف 

عــن  الاقتصــاديللنمــو  يالر يســيمثــل المحــر   ،ليــناكم رأس المــال اســتثمارهثم إعــادة  للادخــارالعمــل، والجــزء منهــا المتوجــه 
 .1تويات الطلب وبالتالي رفع المستويات المعيشيةفيرتفع معه مس الإنتاجطريق رفع مستويات 

 "David Ricardoالفرع الثاني : نظرية ديفيد ريكاردو"

لكنهـا تخضـع لقـانون  ،أن الزراعـة أهـم القطاعـات الاقتصـادية لمسـاهمتها في تـوفير ال ـذاء للسـكان يرى ريكاردو        
ويعتبر ريكاردو أن توزيع الدخل يمثل العامـل المحـدد لطبيعـة النمـو  تناقص ال لة الذي يعتبر سببا لحالات الركود والثبات.

والــذي يحلــل عمليــة النمــو مــن خــلال تقســيم المجتمــع إلى ثــلاث طبقــات وهــي الرأسمــاليون، العمــال ومــلا   الاقتصــادي،
ولهـــم الـــدور الأساســـي في  ويـــدفعون أجـــور العمـــال، الإنتـــاجومســـتلزمات  الثابـــظفالرأسمـــاليون يـــوفرون رأسمـــال  ،الأراضـــي

تحقيق أقصى الأرباح، وبالتالي تكوين رأس المال والتوسع فيه وهذا يضمن تحقيق النمو. أما العمال الزراعيـون فيعتمـدون 
تـــؤدي إلى زيـــادة عـــرض العمـــل ممـــا يخفـــض  الأخـــيرةعلـــى الأجـــور وعـــددهم يتحـــدد تبعـــا لمســـتوى الأجـــور، وزيـــادة هـــذه 

مـــلا  الأراضـــي فيحصـــلون علـــى دخـــولهم عـــن طريـــق الريـــع مقابـــل اســـتخدام الأراضـــي إلى حـــد الكفـــاف، وأمـــا  الأجـــور
حصــة الأجــور والريــع  ارتفــاعفــإذا كــان الــدخل النقــدي هــو مجمــوع الأجــور والأربــاح والريــع، فــنلاح  أن  .2المملوكــة لهــم

                                                           
  و قد تخصص في علوم الأخلاق 1746، و كلية باليول باسكتلندا عام 1740من جامعة جلاسكو سنة  باسكتلندا، تخر ج 1923ولد آدم سميث عام ،

 .1790و اللاهوت الطبيعي و الاقتصاد السياسي، من أشهر مؤلفاته كتاب طبيعة و أسباب ثروة الأمم، توفي عام 
 .57-56.ص.ص. 2007،الأردن ،دار وا ل للنشر ،الاقتصادية "نظريات وسياسات وموضوعات التنمية مدحظ القريشي، 1
 ( اقتصادي انجليزي محلل للرأسمالية الليبرالية، 1823-1772دافيد ريكاردو )" ومن أهم كتبه " مبادئ الاقتصاد السياسى والضرا ب. 

 . 58المرجع نفسه، ص. 2
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نافســة التامــة )أي تــؤدي إلى انخفــاض حصــة الأربــاح مــن الــدخل النقــدي، وصــحة هــذا التحليــل تكــون في إطــار مبــدأ الم
عــدم قــدرة الرأسمــاليين رفــع أســعار منتجــاتهم بعــد اضــطرارهم لرفــع الأجــور(، وبمــا أن الأربــاح حســب ريكــاردو هــي المحــر  

للنمـــو الاقتصـــادي فـــإن انخفاضـــها يـــؤدي إلى تـــأثر التكـــوين الرأسمـــالي الـــذي يـــؤدي في النهايـــة إلى حالـــة الركـــود  يالر يســـ
ريكــاردو أهميــة للعوامــل غــير الاقتصــادية في عمليــة النمــو الاقتصــادي، بمــا في ذلــ  يعطــي كــذل  دافيــد  .1الاقتصــادي

ممـول للنمـو الاقتصـادي  كـأهمالعوامل الفكرية، الثقافية، الأجهزة التنظيمية، والاستقرار السياسي، كذل  حريـة التجـارة  
 .2من حيث تصريف الفا ض الصناعي، وتخفيض أسعار المواد ال ذا ية مما يساعد على نجاح التخصص وتقسيم العمل

 "Robert Malthusالفرع الثالث: نظرية مالتوس "
للتنميـة،  ال بالنسـبةعلى جانبين هما نظريته في السكان وتأكيده على أهمية الطلـب الفع ـ زت أفكار مالتوسرك  

يؤكـــد  ، فيمــاالإنتــاجالطلــب في تحديــد حجـــم  ةويعتــبر مــالتوس الاقتصــادي الكلاســـيكي الوحيــد الــذي يؤكــد علـــى أهميــ
 .3الطلـــب قعلـــى أن العـــرض يخلـــ الـــذي يـــنص (Say)إلى قـــانون  اســـتناداالاقتصـــاديون الآخـــرون علـــى جانـــب العـــرض 

 ادخـــارللحفــاى علــى مســتوى الربحيــة، وأن  الإنتــاج إمكانيــاتوحســب مــالتوس يجــب أن ينمــو الطلــب بالتناســب مـــع 
ل الطلــب علـى الســلع وبالتــالي لرأسمــاليين، وأي اخـتلال بينهمــا يقل ـلط د الاســتثمار المخط ـهـو الــذي يحـد   ضــياالأر   مـلا

ص بــأن هنــا  وبخصــوص نظريــة مــالتوس في الســكان تــتلخ   .ممــا يعيــق النمــو ربــاحالأيقلــل مــن العــرض، وتناجــع بــذل  
ل يفوق معـدل نمـو ال ـذاء، حيـث ينمـو السـكان بمتواليـة هندسـية فيمـا ينمـو ال ـذاء ثابتا للسكان نحو الزيادة بمعد  اتجاها 

الــذي يــؤدي إلى زيــادة الســكان بمــا يتجــاوز معــدل زيــادة ال ــذاء فيــنخفض دخــل الفــرد إلى حــد  الأمــر ،4بمتواليــة عدديــة
تقـود إلى زيـادة  المواليـد  الفرد الناجمة عن التقدم التكنولوجي، وأي نمو للموارد في هذه الحالة يساهم في دخل، الكفاف

وبشـــكل عـــام فـــإذا تحلـــيلات مـــالتوس لم تتحقـــق علـــى  .5والـــتي تقلـــل مـــن معـــدل دخـــل الفـــرد وتعيـــده إلى حـــد الكفـــاف
ن المســتوى العــالمي باســتثناء بعــض منــاطق إفريقيــا وآســيا بســبب ظهــور الوســا ل الحديثــة للســيطرة علــى نمــو الســكان مــ

                                                           
 220ص. ،1998 ،مصر ،الدار الجامعية ،تطور الفكر الاقتصادي عبد الرحمان يسري، 1
 المرجع نفسه. 2
 ( اقتصادي بريطاني ورجل دين، 1834-1766روبرت مالتوس )اهتمامه للعدد الكبير للفقراء في المجتمع الانجليزي في أواخر القرن الثامن عشر،  أعار

.Essais sur le principe de populationاته: ف، من أشهر مؤلالإنتاجويفسر السبب الر يسي لهذه الحالة هو نمو عدد السكان يفوق نمو حجم 
 

 .167 ص.، 1985السعودية،  جامعة المل  سعود، ،نظريات التنمية والنمو الاقتصاديفايز ابراهيم الحبيب،  3
4
 .59ص. مرجع سابق،، التنمية و التخطيط الاقتصادي، فليح حسن خلف 
 .60ص. مدحظ القريشي المرجع نفسه، 5
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أعلــى مــن معــدلات نمــو الســكان بســب التقــدم  أعلــى مــن توقــع مــالتوس وبمعــدلات  زداداال ــذاء  إنتــاججانــب، ولأن 
 .1ض تناقص العوا دالتكنولوجي المتحقق في الزراعة والذي عو  

 (Malthus)حسب فكـــــر بين عناصر النمو الاقتصـــــــادي العلاقة :(1-2)الشكل رقم

 
Source : Malthus .T. Essai sur le principe de la production . Edition seghers 1999 .p. 67. 

 الأجور، في خفضا يعني مما العمل، عرض منحى ارتفاع عنهاب ينت التي السكانية الزيادة في مالتوس فكرة تتلخص
 من المزيد استثمار على للمنتجين محفزا يعد الأجر من الأخير المستوى ذاه ،الكفاف حد مستوى إلى يصل إلى أن
 .الاقتصادي النمو معدلات من يزيد وبذال  أموالهم،

 "Karl Mlarx "كارل ماركس  الفرع الرابع: نظرية

ل الــربح علــى رأسمــال ســوف يــنخفض مــع نمــو الاقتصــاد، لكــنهم جميــع الاقتصــاديين الكلاســي  بــأن معــد   فــقت  ا
بـــــين الرأسمـــــاليين، يـــــرى ن الســـــبب يرجـــــع إلى المنافســـــة فيمـــــا أ (smith)اختلفـــــوا علـــــى ســـــبب انخفاضـــــه، فبينمـــــا اعتقـــــد 

(Ricardo)  ــــى الأرض ــــاقص العوا ــــد عل ــــتي وارتفــــاعأن الســــبب هــــو تن ــــة فــــا ض  حصــــتي الأجــــور ال ــــاجترافــــق حال  الإنت

                                                           
 .61ص.  المرجع نفسه، 1

 خلق طلب فعال

 خفض مستوى الأجور

 الإنتاج تكاليفخفض 

 الإستثمار و الإدخارزيادة  زيادة أرباح المنتجين

 السكانيةالزيادة 

ــــــــــادة   النمــــــــــو معــــــــــدلزي
 الإقتصادي

 العمل عرض زيادة
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(Marx)حسـب  أمـا .1والاضطرابات الاجتماعية هي التي تجعـل الاقتصـاد لا يمكـن أن ينمـو إلى الأبـد


د الأجـور تتحـد   
وأن فــا ض القيمــة الــذي يحققــه العامــل يمثــل الفــرق بــين كميــة إنتــاج العامــل وبــين الحــد ، بالحــد الأدلم لمســتوى الكفــاف

فـإن حصـة رأس المـال الثابـظ تـزداد ويــنخفض  الإنتـاجلأجـر العامـل، وبزيـادة معـدل الكثافـة الرأسماليـة لتكنولوجيــا  الأدلم
فا ض القيمة(. ولم يرى ماركس أية مشـكلة كبـيرة طالمـا وجـد فـا ض العمـل الـذي يـدفع  ارتفعل الربح )إلا إذا معها معد  

للعمــل ســوف يختفــي ممــا يــدفع  الاحتيــاطي الفــا ضأ بــأن حــدوث تــراكم رأسمــالي فــإن الأجــور نحــو الانخفــاض، لكــن تنب ــ
 ،الأجـور منخفضـة أو إحـلال رأسمـال محـل العمـل إبقـاءإمـا  الرأسمـاليينبالأجور نحو الأعلى والأرباح نحو الأسفل، وعلى 

ل، فيعجـــز العمـــال بـــذل  علـــى محـــل العمـــ إحلالـــهرأسمـــال واتجـــاههم إلى تـــراكم إلى  للرأسمـــاليينوبســـبب الميـــل الطبيعـــي 
الرأسماليـــة مـــن جـــراء تناقضـــاتها الداخليـــة. وهكـــذا تنتقـــل الســـلطة  واهايـــاراســـتهلا  كـــل المنتجـــات مـــا يـــؤدي إلى فشـــل 

إن تحلـــيلات  .2محـــل الرأسماليـــة الاشـــناكيةوتحـــل بـــذل   ،إلى الطبقـــة العاملـــة عـــن طريـــق الثـــورة العماليـــة الإنتـــاجووســـا ل 
Marx  الرأسمالية كانظ محاولة جيدة لفهم الآليات التي تعتمـد عليهـا في تحقيـق النمـو الاقتصـادي إلا أن  أداءفيما يخص

تنبؤاتــه بخصــوص اهايــار النظــام الرأسمـــالي العــالمي لم تتحقــق حيــث أن زيــادة الأجـــور النقديــة الناجمــة عــن اختفــاء فـــا ض 
العامـل ممـا  إنتاجيـةض الرأسماليون ارتفاعها برفـع أن يعو   الحقيقة، بل يمكن الأجورزيادة في إلى بالضرورة  ؤديالعمل لا ي

مــن التقــدم التكنولــوجي وأهميتــه في المجــال الصــناعي والــذي يمكــن أن يعــادل  Marxيبقــي معــدل الــربح ثابــظ، كمــا قلــل 
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 .المرجع نفسه 1

 كانظ له العديد من الإنجازات والنظريات التي أهمها النظرية الماركسية في الاقتصاد والسياسة والمجتمع  اقتصادي وفيلسوف،  (1883-1918) كارل ماركس
 من أهم مؤلفاته كتاب بيان الحزب الشيوعي وكتاب رأس المال. التي قامظ على الصراع بين الطبقات الاجتماعية، 

 المرجع نفسه.  2
 .62ص. المرجع نفسه، 3



 ................................. الإطار المفاهيمي للنمو الإقتصادي              ...............الفصل الثاني.......

 

- 86 - 
 

 والنظام الرأسمالي في الأجل الطويل يالفكر الاقتصادي الكلاسيك (:2-2)الشكل رقم

 
 226العدد  الكويظ، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الاقتصاد السياسي للبطالة، ، زكي رمزي :المصدر
 .195ص. ،1997أكتوبر 

 

 

 الرأسمالية الصناعية

 زيادة تراكم رأسمال

 زيادة الطلب على العمال

 الأجورزيادة 

 زيادة السكان

   الأراضيملا  

 زيادة الطلب على السلع الزراعية

 زيادة أجور العمال

 الأرباح نخفاضإ

 خصوبةأراضي زراعية أقل 

 ل تراكم رأسمالمعد   نخفاضإ

 لات النمومعد   نخفاضإ    

 الإنتاجتكاليف  ارتفاع

 زيادة السلع السلع الزراعية

 زيادة الربح الزراعي
 

 زيادة الربح الزراعي
 

 الركود والثبات الاقتصادي
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 تر في النمو الاقتصادي ينظرية شومب: خامسالفرع ال

إلى  فيه ي تطرق، والذ1911كبير بعنوان )نظرية التطور الاقتصادي( في سنة كتابا ذي تأثير   نبقدم شوم 
 :موضوعين ر يسيين وهما

 التكنولوجية  الابتكاراتأولا: مكانة 

موارد  اكتشافن فإن للابتكار دور أساسي في عملية النمو الاقتصادي و التي يتمثل في التقدم الفني أو يحسب شومب
من  أنواع، ويميز شومبن خمسة وبالتالي زيادة الناتج الكلي الإنتاج. ما يسمح بت يير في دالة كليهما معا  أوجديدة 

 :1الابتكارات وهي

 ؛سلعة جديدة إنتاج -
 ؛الإنتاجوسيلة جديدة في عملية  إدخال -

 ؛جديدة أسواق إدخالالتوسع عن طريق  -

 ؛الحصول على مواد أولية جديدة -

 تنظيم جديد في الصناعة. إقامة -

 ق الخلّا  تدميرثانيا: ال

، وتتنوع من خلال التقليد و مستوى الأدلمتطيح بالتقنيات  الناجحةمفادها أن الابتكارات  قالخلا   تدميرال        
. وحسبه فإن التطور في ظل النظام الرأسمالي يحدث على شكل قفزات و اندفاعات 2النشر في كل النظام الاقتصادي

القصير بسبب التجديدات و الابتكارات التي يحدثها المنظمون والتي تعمل  الأجلتتعاقبها فنات الكساد و الرواح في 
رات التي التطو أن  باعتبار، يةخاصة بصفته مفتاح التنم أهميةللمنظم  وأعطيظودفع مسار النمو،  الإنتاجعلى زيادة 

است لال موارد جديدة،  منها الأشكال، والتي تأخذ بعض والتقاليد و أذواق المستهلكين يحدثها تؤثر في العادات
، وكذا فتح أسواق جديدة أو إعادة تنظيم بعض الصناعات استحداث سلع جديدة، استحداث أساليب جديدة

                                                           
 ( 1950 - 1883جوزيف شومبين) Joseph Schumpeter اقتصادي وعالم اجتماع أمريكي. 
 .46فاير ابراهيم الحبيب، مرجع سابق، ص   1
 .ص، 2001 ،السعودية ،العبيكان مكتبة و عمشة،أبترجمة: على  نظرة جديدة للنمو الاقتصادي  وتأثره بالابتكار التكنولوجيفريديري  م . شرد،   2
 .47-45 .ص
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، وهذا الدافع كار وليس عدد السكان و رأس المالالدافع الذي يحدثه الابت ن فإن النمو يأي عن طريقيوحسب شومب
 . 1يأي كذل  عن طريق التطورات الدورية

 المطلب الثالث: نظريــــة النمو الكينزيــــة.

قبل الثلاثينيات من القرن العشرين كان النمو الاقتصادي سريعا ومنتظما، ولم تتخلله أيـة مشـكلات حـز أزمـة 
صـــادي مـــن خـــلال الثـــورة الكينزيـــة فيمـــا (، لـــذل  بـــدأ الاهتمـــام بقضـــية النمـــو الاقت1939-1930الكســـاد العظـــيم )

نظريــة الــدخل، وكــذا بــروز مشــكلة الفقــر بشــكل واســع في تلــ  الفــنة. واعتــبر كينــز في نظريتــه أن قصــور الطلــب يتعلــق ب
صادي عند مسـتوى أقـل مـن مسـتوى الاسـتخدام التـام،  الكلي هو جوهر المشكلة الرأسمالية، وإمكانية حدوث توازن اقت

ــ أكــد أن دالــة الإنتــاج تعتمــد علــى حجــم و ز كينــز علــى قضــية الاســتقرار الاقتصــادي أكثــر مــن اهتمامــه بــالنمو. كمــا رك 
خل في الأجــل القصــير، حيــث أن تــوازن الــدخل والإنتــاج في العمــل المســتخدم، وتعامــل نموذجــه مــع تحديــد مســتوى الــد  

 دالــة للــدخلك والادخــار المخطــطكدالــة تابعــة لســعر الفا ــدة م لــق يتحقــق بتســاوي الاســتثمار المخطــط   ظــل اقتصــاد
 .2المتاح

  (harrod –domar)دومار-: نموذج هارودالفرع الأول

ــ ــ دومــار-ز نمــوذج هــارودرك  ح النمــوذج العلاقــة بــين علــى العلاقــة بــين الادخــار والاســتثمار والنــاتج، وكــذا يوض 
ـالنمو  بشـكل أكـبر في البلـدان الناميـة كوسـيلة بسـيطة للنظـر  ذوالبطالة في المجتمعات الرأسمالية، غير أن هـذا النمـوذج اتخِ 

في العلاقــة بــين النمــو ومتطلبــات رأس المــال، حيــث يؤكــد النمــوذج بأنــه للحفــاى علــى المســتوى التــوازني للــدخل الــذي 
ينمو الدخل الحقيقي والإنتـاج بـنفس المعـدل الـذي يضـمن توسـع  يضمن العمالة الكاملة من سنة لأخرى، من المهم أن

ـــة لمخـــزون رأس المـــال. ـــه يهمـــل كـــل مـــن الجانـــب النقـــدي والمـــالي،   الطاقـــة الإنتاجي ومـــن خصوصـــيات هـــذا النمـــوذج أن
 بالإضافة أن نموذج "هارود" والذي يقنب من نموذج " دومـار"، لـذل  عـادة مـا نـتكلم عـن نمـوذج هـارود دومـار؛ وهـذا
رغم أن تحليل دومار يركـز علـى صـعوبة الحصـول علـى التـوازن في سـوق السـلع، ويهمـل شـروط التـوازن في سـوق العمـل، 

                                                           
-2005دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الإقتصادية، جامعة الجزا ر.  ،النمو و التنمية و التجارة الدولية في الدول الناميةليلي، اصدر الدين صو   1

 .28-27 .ص .ص 2006
 .73.74ص.ص مدحظ القرشيي، مرجع السابق، 2
 ف على دج أين تعر  ، درس في جامعة أكسفورد ثم في جامعة كمبري1978و توفي عام  1890اقتصادي انجليزي ولد في نورفول  عام  فوربس هارود روي

 و اشتهر بمساعدته لـ هارود في إعداد النموذج محل الدراسة. 1894اقتصادي أمريكي و لد في بولونيا عام  دافيد دومار  الاقتصادي كينز.
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أمــا تحليــل هـــارود هــو أكثــر تكـــاملا، وذلــ  كونـــه يأخــذ بعــين الاعتبـــار شــروط التــوازن في كـــلا الســوقين و العقبـــات في 
 .1يلين يتوصلان إلى نفس النتا ج تقريباالحصول على التوازن الآني فيهما، وعلى العموم فإن التحل

 للنمو الاقتصادي : تحليل هارود الفرع الثاني

 :2من خلال ثلاث نقاطيمكن النظر إليه معدل النمو  فإن هارود حسب

  ( g) معدل النمو الفعلي  -1

 معامل ثبات افناض مع ، Y الوطني الدخل في للت ير المئوية النسبة عن عبارة g  الاقتصادي النمو معدل إن
 من s نسبة وهو الإجمالي الادخار هو S و المال، رأس هو K كان فإذا V  الكلي الدخل أو الناتج إلى المال رأس
 دوما   يساوي المحقق الاستثمار أن وبفرضية المال، رأس في الحاصل الت ير عن عبارة الاستثمار كان وإذا الكلي، الدخل
𝑠 المحقق الادخار = 𝐼) )يلي ما كتابة يمكن فإنه: 

𝑔 =
∆𝑌

𝑌
 

𝑉 =
𝐾

𝑌
=

∆𝐾

∆𝑌
 

𝑆 = sY 
𝐼 = ∆𝐾 

𝐼 = ∆𝐾 = 𝑉∆𝑌 = sY = S 

 الأولى نستنتج العلاقات التالية: العلاقة إلى وبالرجوع الرياضيات في التناسب خواص وباستخدام
Δ𝑌

Y
=

s

𝑉
 

𝑔 =
s

𝑉
 

المـال الـذي يخلقـه الاسـتثمار، هـو دومار  والتي تعبر على أن رأس -العلاقة الأخيرة تمثل العلاقة الأساسية لنموذج هارود
الـتي تجعـل الاسـتثمار ممكنـا، ويمكـن أن يـزداد هـذا النمـو الاقتصـادي  وللنمو الاقتصـادي وأن الادخـار هـ يالمحدد الر يس

                                                           
1  Gilbert Abraham-Frois, Dynamique économique, 7 édition, édition Dalloz, Paris, 1991, p. p. 

181-186.  

  2 VU - Jean Arrous, Op Cit , p. p. 48-56 .   

           - Gilbert Abraham-Frois, Op Cit ,p. p. 182-185.      

 .142-132 .ص.مدحظ مصطفى، سهير عبد الظاهر، مرجع سابق، ص -
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إمـــا مـــن خـــلال رفـــع نســـبة الادخـــار أو بتخفـــيض معامـــل رأس المـــال النـــاتج )أي زيـــادة الكفـــاءة الإنتاجيـــة لـــرأس المـــال(، 
 .1هذا النموذج يأخذ بعين الاعتبار كل من العرض والطلبوبالتالي فإن 

 (gwمعدل النمو المضمون ) الضروري() -2

مبلغ  صيصنحو التوازن، وتقوم المؤسسات في هذا المسار بتخ ههو المعدل الذي يسمح للاقتصاد أن يتبع مسار        
معين من الاستثمارات بصفة مستمرة والذي يتناسب مع نسبة الدخل التي ادخرته؛ ومن أجل تحديد هذا المعدل؛ 

 .نستعين بنظرية المضاعف ومبدأ المعجل

مرتبط بالأرباح المتوقعة و زيادة ،(*)من أجل تعريف هذا المعدل يجب معرفة الإستثمار المرغوب فيه و ليكن        
 هذا يعني: (y)الإنتاج 

                                              )(* yfI   

 دالة خطية بالشكل : fيمكن إعتبار  f ومن أجل ت ير طفيف في

                                            yBI * 

B: في البحث عن أعظم ربح ستثمرينيمثل سلو  الم. 

                                     يجب أن يتساوى الإستثمار الذي يرغبون فيه مع الإدخار الكلي المحقق أي: ستثمرينالموحز يتحقق رضا 
** SI  

s                                            لدينا و  s * 

         هذا يعني: 
                B

s
g

y

y
SsyyBI w 


 ** 

ومن هذه المعادلة فإنه يمكن تفسير معدل نمو المضمون، بمعدل النمو المرغوب فيه والمستخدم لكامل مخزون رأس      
 المال، والذي يحقق توفير الاستثمارات اللازمة لضمان معدل النمو المستهدف أو المرغوب فيه.

 
                                                           

 أنظر:  1 
 .76أشواق بن قدور، مرجع سابق، ص.  -
 .143-142ص. ص. ،2006 ،دار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الأردن ،التنمية والتخطيط الاقتصاديفليح حسن خلف،  -
   .77ص. مدحظ القرشي، مرجع سابق، -
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 g nمعدل النمو الطبيعي    -3

؛  g nرمز له بــ، ويaومعدل نمو الإنتاجية العاملة  nاملة ـوة العـدل نمو القـيتمثل هذا المعدل في الجمع بين مع       
رأسمالي، ودرجة ـورات الفنية، حجم السكان، الناكم الـوهو عبارة عن أقصى معدل للنمو تسمح به كل من التط

 التفضيل بين العمل ووقظ الفراغ.

 g، مما يتطلب على معدل النمو gnيتطلب استمرار التش يل الكامل، أن ينمو الإنتاج بمعدل طبيعي        
 nومعدل النمو الطبيعي؛ مادام أن المعاملات الثلاث  gw=s/Bللاقتصاد أن يساوي كل من معدل النمو المضمون 

 ،a ،b  خارجية و مستقلة، فإن المساواة بينgw  وgn ذا ما يؤدي إلى استحالة الحصول على هي مفاجئة، ه
 تش يل كامل بصفة مستمرة.

في حالة ما إذا كان معدل النمو الطبيعي أقل من معدل النمو المضمون، يظهر انكماش متتالي، وعليه سيكون        
، ومن أجل تفادي ظهور فا ض، فيجب على الاقتصاد g<gwمعدل النمو المضمون أكبر من معدل النمو الفعلي 

أن ينمو بنفس مقدار معدل النمو المضمون، وهذا ما لا يمكن أن يقع بسبب حاجز التش يل الكامل، المفروض من 
معدل النمو الفعلي من المعدل الطبيعي، ومنه الاتجاه المستمر  طرف معدل النمو الطبيعي؛ والذي يؤدي إلى اقناب

زن بين معدل النمو المضمون والطبيعي، يمكن احنامه ؛ حيث التوا gwاقل من  g نحو الكساد بصفة مستمرة مادام 
؛ ويعود التوازن عن طريق s بتخفيض معدل الادخار نظرا للكساد، وبالتالي قيمته تقل عن قيمة التش يل الكامل

فإن قوى السوق تؤدي  gwمن  أكبر gnالنقص في التش يل الناتج عن العجز في الطلب؛ عكس ذل  إذا كان 
الة نقص في رأس المال؛ بالرغم من اقناب معدل النمو الفعلي من ـ، مؤدية إلى حgwر من ـقيم أكبإلى أخذ  gبدفع 

  المعدل النمو الطبيعي، عن طريق التضخم؛ هذا ما يؤدي إلى وقوع الاقتصاد في حالة البطالة الهيكلية المتزايدة.

 دومار  تحليلالفرع الثالث: 
ص الإشكال في دومار بكيفية الوصول إلى معدل نمو للدخل الذي يحقق ويحاف  على التش يل التام، ولخ   هتما        
لاستثمار يولد الدخل ويزيد من الطاقة الإنتاجية فيما الزيادة في الاستثمارات المطلوبة التي تحقق التساوي بين أن ا

في ذل  تطور العلاقة بين  هالوصول إلى العمالة الكاملة، ومدخل الزيادة في الدخل والزيادة في الطاقة الإنتاجية وبالتالي
الطلب الإجمالي والعرض الإجمالي من خلال الاستثمارات. وهذه هي نتا ج هارود ومن هنا جاء التشابه والاستخدام 

 .1(دومار –الشا ع لتسمية النموذج ) هارود 

                                                           
1
 .08، ص. 2014المجلد الثاني( السنة السابعة  -العدد السابع-والمالية )جامعة الوادي، مجلة الدراسات الاقتصادية نماذج النمومحمد الناصر حميداتو،  
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 : نقد النموذجالفرع الرابع
على عدة افناضات بعيدة عن الواقع، حيث اعتبرا ثبات عدد كبـير مـن العوامـل ( دومار –) هارود  قام نموذج
 :1، على الرغم من تسمية النموذج بالنموذج الحركي، ومن أهم هذه الافناضاتاعتبارها ثابتةالتي يصعب كثيرا 

S∆ ثبات الميل الحدي للادخار   -

∆Y
 ؛، والذي قد يكون صحيح على المدى القصير

K ثبات العلاقة بين رأس المال والناتج  -

Y
 ؛أيضا افناض غير واقعي على المدى المتوسط والطويل   

 ؛إفناض ثبات المستوى العام للأسعار، وثبات أسعار الفا دة -
 ؛عدم التدخل الحكومي في القرارات الخاصة بالنمو الاقتصادي -
وذلــ  بســبب إمكانيــة الإحــلال فيمــا بينهمــا  ،ال والعمــل غــير مقبولــةافــناض ثبــات نســبة اســتخدام كــل مــن رأس المــ -

 وتأثيرات التقدم التقني.
 :  2ومن حيث ملاءمة النموذج للبلدان النامية، فيعتبر النموذج غير ملا م للأسباب التالية

تطبيـق بـرامج التصـنيع يهدف النموذج إلى منع البلد المتقدم من الدخول في حالـة ركـود طويـل الأمـد، ولا يهـدف إلى  -
  ؛في البلدان النامية، بالإضافة إلى اختلاف ظروف فيما بين البلدان المتقدمة والنامية

ـــدول  الادخـــارصـــف مثـــل هـــذه النمـــاذج بارتفـــاع معـــدل تت - ـــز بالانخفـــاض في ال ـــاتج، بينمـــا تتمي ومعـــدل رأس المـــال الن
 ؛النامية
 ؛هذا غير موجود في البلدان الناميةو  يبدأ النموذج من حالة توازن العمالة الكاملة -
 ؛يفنض النموذج عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وهذا لا ينطبق على الدول النامية -
 م لقا في حين الاقتصاد النامي يكون عادة مفتوحا. اقتصاداكما يفنض النموذج   -

 اتصاف بسبب للتطبيق قابل غير النموذج يجعل الذي الأمر الخصوصيات، من بالكثير النامية البلدان تتصف حيث
 إلى يهدف والذي النموذج، يتطلبه ما عكس وهو المال، رأس وإنتاجية للادخار منخفضة تبمعدلا النامية البلدان
 النامية، البلدان منها تعاني التي الر يسية السمة أهاا حين في الاقتصادي، الركود حالة في المتقدمة الدول دخول منع
 حالة من الاقتصادي النمو معالجة من النموذج ينطلق حين في واللاتوازن، التام الاختلال حالة من أيضا تعاني كما
 المتقدمة وحز النامية البلدان في النمو مشاكل علاج في النموذج محدودية إلى إضافة الكامل، الاستخدام في التوازن

                                                           
1
 Debraj Ray , Developement Economics, New Jersey,  Princeton Univercity Press, 1998, p.p. 58-60. 

 .80 ، مرجع سابق، صمدحظ القرشي 2



 ................................. الإطار المفاهيمي للنمو الإقتصادي              ...............الفصل الثاني.......

 

- 93 - 
 

 مع المال رأس إنتاجية انخفاض لاعتقادهما الأمد، طويل النمو على الاستثمار أثر استبعاده هو إضافي سبب له كان
 .الداخلي النمو نظرية وجهته الذي الانتقاد وهو الاستثمارات، تزايد

 كلاسيكي للنمو الاقتصادي: التحليل النيو لثالمطلب الثا

كلاســـــــيكي في الثلـــــــث الأخـــــــير مـــــــن القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر وبمســـــــاهمة أبـــــــزر اقتصـــــــادييها " ظهـــــــر الفكـــــــر النيو   
A.Marchall "و"Menger" "walras" "Jevons"  والقا مـــة أساســـا علـــى إمكانيـــة اســـتمرار عمليـــة النمـــو الاقتصـــادي

 .أفكار النظرية الكلاسيكية كما ورد فيدون حدوث ركود اقتصادي  

 النيو كلاسيكية النمو أهم أفكار نظرية الفرع الأول: 

 :1نذكر أهم أفكار النظرية النيو كلاسيكية فيما يلي

دفع  إلىأن النمو الاقتصادي عبارة عن عملية منابطة ومتكاملة ذات تأثير إيجابي متبادل، يؤدي فيها نمو قطاع ما  -
يؤدي نمو الناتج الوطني إلى نمو النمو، لتبرز فكرة مارشال المعروفة بالوفرات الخارجية، كما  إلى الأخرىالقطاعات 

 ؛حصص الدخل المختلفة من أجور وأرباح

الأرض، رأسمال، التنظيم  في المجتمع )العمل، الإنتاجأن النمو الاقتصادي يعتمد على مقدار ما يتاح من عناصر  -
 ؛+التكنولوجيا(

 ؛تتناسب وحجم الموارد الطبيعية المتاحة بالنسبة لعنصر العمل فيرتبط بالت يرات السكانية وحجم القوى العاملة التي -

بالنسبة لرأس المال فيعتبر النيوكلاسي  النمو محصلة للتفاعل بين الناكم الرأسمالي والزيادة السكانية، فارتفاع  -
 ومنهفيزيد حجم الاستثمارات  ،التكوين الرأسمالي يعني زيادة عرض رأسمال الذي يسبب انخفاض معدلات الفا دة

مع الأخذ بالاعتبار دور الادخار في توجيه الاستثمارات، وأن سعر الفا دة هو ويتحقق النمو الاقتصادي  الإنتاج
الثمن في سوق رأسمال حيث تلتقي عنده عرض المدخرات مع الطلب عليها، ويؤكد النيوكلاسي  على أهمية سعر 

  ؛الفا دة في تحديد الاستثمارات مع مقارنته بمعدل العا د المتوقع

                                                           
  امعة المل  سعود، السعودية،ج ،الجزء الثالث الاقتصادي :نظريات النمو والتنمية الاقتصاديةالتنمية والنخطيط عبلة عبد الحميد بخاري ، 1

   www.kau.edu.saFiles0002132SubjectsED3.pdf 17/06/2012: على الموقع .35-34ص.ص.
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المــنظم يســت ل التطــور التكنولــوجي بشــكل ينفــي وجــود أي جمــود في العمليــة التطويريــة، وقــادر دا مــا علــى التجديــد  -
 ؛والابتكار

يصــف مارشــال النمــو الاقتصــادي بــالنمو العضــوي يتحقــق تــدريجيا، كمــا قــدم أســلوب التــوازن الجز ــي كــأداة للتحليــل  -
 ؛الاقتصادي في المدى القصير

قتصــادي النكيــز علــى التخصــص وتقســيم العمــل، وحريــة التجــارة في ســبيل تحســين معــدل التبــادل يتطلــب النمــو الا -
 الدولي لصالح الدولة.

الــذي يعــد أشــهر النمــاذج  Solowنمــوذج  يوكلاســيكيفي الفكــر الن ومــن بــين النمــاذج الــتي حاولــظ تقــديم طــرح للنمــو
  .كلاسيكيوأقربها للواقع في فهم النمو الاقتصادي وفقا للطرح النيو 

 نموذج روبرت سولو: ثانيالفرع ال

 :1على مجموعة من الافناضات (1956)  (Solow)يقوم نموذج

 ؛الاقتصاد م لق وتسوده المنافسة في جميع أسواقه وينتج منتجا مركبا واحدا -

بـين عنصـري  الإحـلال"ذات غلـة الحجـم الثابتـة، وحيـث يمكـن  cobb –Douglas "هـي دالـة مـن نـوع  الإنتـاجدالـة  -
 حسب الصي ة التالية: Kورأسمال  L: العمل الإنتاج

y = 𝑓(𝑘. 𝐿) = 𝑘𝛼𝐿1−𝛼 … … … … . . (1) 

 حيث:

𝛼 ؛مرونة عنصر رأسمال 

                                                           
 روبرت سولو ولدRobert M. Solow  الاقتصاديقام ، حد الحا زين على جا زة نوبل للاقتصادأو  1924 أغسطس  23في نيويور  في بروكلين في 

( سنة هولندي اقتصادي)   J. Timbergen  اتبعهلاس إلى دالة ديناميكية على نفس المبدأ الذي غبتحويل دالة كوب دو  Solowالأمريكي المعروف 
إمكانية التزايد و ربما التناقص في فعالية العملية الإنتاجية مع  الاعتبارلابد من الأخذ بعين أنه ويرى  ،حيث أدخل على هذه الدالة عامل الزمن 1942

الحصول على حجم أكبر من الإنتاج مع بقاء  -ثبات دالة الإنتاج بينما ترتفع كثافة رأس المال  -الزمن مع العلم أن الزيادة في إنتاجية العمل تتحقق بطريقتين
الذي حاول فيه بناء نموذجه للنمو على المدى  1956" عام "مساهمات في نظرية النمو وقد قام سولو بنشر بحثه .ال على حالهانفقات العمل و رأس الم

 .الطويل
-http://www.univمنتدى الاقتصاديين الم اربة على الموقع: . 5ص. ، تطورات نظريات النمو الاقتصادي ، دحمان بواعلي سمير، البشير عبد الكريم 1

chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/com_international_albachir/com_8.pdf 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1924
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𝑘 ؛رأسمال 
1 − 𝛼 ؛مرونة عنصر العمل 

𝐿 العمل. 
′𝐹  الحدية الإنتاجية - >  ؛موجبة 0
′′′𝐹     مبدأ تناقص ال لة - <     ؛ 0
 حيث: كينزالاستهلا  يأخذ شكل دالة   -

𝐶 = 𝑐𝑌 →  𝑆 = (1 − 𝑐)𝑌 = 𝑠𝑌 
 ؛الصافي يساوي الادخار الاستثمارأن    (Solow)كما يفنض  -
هـو الآخـر ينمـو  𝐿 فـإن عـرض العمـل n نسـبة مسـاهمة السـكان في التشـ يل ثابتـة أي عنـدما ينمـو السـكان بالمعـدل -

 :ونكتب حينئذ  𝑛 بنفس المعدل
dlog L

dt
=

dL

L

dt
=

𝐿̇

𝑑𝑡
= 𝑛…………….(2) 

 .هنا  مرونة في الأسعار والأجور، وأن عوا د العمل ورأس المال تقدر على أساس الإنتاجية الحدية لهما -
 .التكنولوجيا مت ير خارجي -

 :أولا: عرض النموذج
ـــــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــكل الت ـــــــــــــــــــــاج الفـــــــــــــــــــــردي عل ـــــــــــــــــــــة الإنت 1في ظـــــــــــــــــــــل الفرضـــــــــــــــــــــيات الســـــــــــــــــــــابقة يمكـــــــــــــــــــــن كتاب

 : 

y =
Y

L
= ϕ(𝑘)                    

 

y = ϕ(𝑘) = 𝑘∝ … … … … … . . … . (3)                    
 .المعادلة تعطينا من أجل كل فنة كمية الإنتاج ومنه الاستثمار والادخارهذه 

 : المعادلة الر يسية الثانية في نموذج "سولو" تتعلق بناكم رأس المال عبر الزمن، حيث لدينا

𝑘̇ =
d𝑘

𝑘
= 𝐼 − 𝛿𝑘 … … … (4) 

                                                           
  .6المرجع نفسه، ص.  1
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- 𝛿بالنسـبة الثابتـة تلا هـالا –اهـتلا  رأس المـال  الفرق بين الاستثمار وومنه فإن الت ير النسبي في رأس المال يساوي 
التـوازن في 𝑆 مـع الادخـار𝐼 وبمـا أننـا تحـظ ظـل فرضـية الاقتصـاد الم لـق فـإن التـوازن يقتضـي بالضـرورة تسـاوي الاسـتثمار

 :1ونكتب حينئذ -سوق السلع والخدمات
 

𝐼 = 𝑆 = 𝑠𝑌         

𝑘̇ = 𝑠𝑌 − 𝛿𝑘………………..………(5) 
 :من جهة أخرى لدينا

𝑘 =
𝐾

L
log (𝑘) = log (𝐾) − log (𝐿) 


dlog(𝑘)

dt
=

𝑘̇

𝑘
=

𝐾̇

𝐾
-𝐿̇

𝐿
=

𝑠𝑌−𝛿𝑘

𝐾
−

𝐿̇

𝐿
..........(6) 

 :كالتالي(6)تصبح المعادلة 
𝑘̇

𝑘
=𝑠𝑌

𝐾
− 𝛿 − 𝑛 =

𝑠𝑌

𝑘
− 𝛿 − 𝑛 

 :وهو ما يعطينا المعادلة الديناميكية الأساسية لنمو معدل رأس المال الفردي
𝑘̇ = 𝑠 ϕ(𝑘) − ( 𝛿 + 𝑛)𝑘 … … … … … (7) 

 .تراكم رأس المال تحدد فيها كمية الإنتاج ومنه الاستثمار والادخار المعادلة الثانية تعبر عن الطريقة التيهذه 

 التمثيل البياني لمخطط سولو.(: 3-2الشكل رقم)

 
Source: Gregory N, Mankiw, Macroeconomie, 5eme edition, De Boeck,  paris 2010 p.260 

                                                           
1
 .06، ص. 2011، أطروحة دكتوراة، كلية الدراسات العليا، الحامعة الأردنية، دات النمو الاقتصادي في الأردنمقيّ خالد محمد مصطفى السواعي،  
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يلخص لنا هذا التمثيل البياني بطريقة بسيطة ومختصرة جدا  كـل معطيـات الاقتصـاد باسـتعمال رأس المـال الفـردي حيـث 
δ )و s ϕ(k) بالفرق بين المنحيين k تعطى نسبة الت ير في + n)kوعند تقاطع هذين المنحنيين يعطياننا: 

𝑘̇ = 0 
 :وهي الحالة التوازنية، وخارج هذه الحالة يكون لدينا

𝑘0 < 𝑘̇𝑘̇ > 0 
𝑘0 > 𝑘̇𝑘̇ < 0 

يسـمى بتعزيـز رأس المـال في الاقتصـاد، أمـا  اقتصـاد يتزايـد، ويكـون عنـدنا هنـا مـفي الحالة الأولى رأس المال الفـردي في الا
 .يسمى توسيع رأس المال في الحالة الثانية فإن رأس المال الفردي في الاقتصاد يتناقص وهو ما

والـتي تمثـل الاسـتثمار الجـاري لكـل وحـدة عمـل، وهـي تعـزز وترفـع مـن  𝑠 ϕ(𝑘)هنا  قوتين في النموذج، الأولى تمثل 
𝛿 )نصـــيب الفـــرد مـــن رأس المـــال، أمـــا القـــوى الثانيـــة فهـــي  + 𝑛)𝑘 مـــن أجـــل  ةالاســـتثمار الواجبـــ والـــتي تمثـــل قيمـــة

نفـس  اسـتثمار يجـب إذ 𝛿 المال يهتلـ  بالمقـدار مخزون رأس إبقا ه ثابتا وذل  لأن ينخفض أو حز لا 𝑘 الحفاى على
، لــذل  يتوجــب أن ينمــومخزون 𝑛المــال مــن جهــة، ومــن جهــة أخـرى فــإن العمــل ينمــو بمقــدار يتــدلم رأس المقـدار حــز لا

𝑠 ϕ(𝑘)هــي الحالــة الــتي تســاوي    (Solow)وحالــة التــوازن حســب، 𝑘يــنخفض رأســالمال بــنفس المقــدار حــز لا =

( 𝛿 + 𝑛)𝑘 
 المـال.أثر الصدمات على نمو الرأس  ثانيا:

المحتمـــل عـــن تطـــور رأس المـــال الفـــردي إذا  الأثـــركثـــيرا مـــا يتســـاءل البـــاحثون في مجـــال النمـــو الاقتصـــادي عـــن 
 :1حدثظ صدمات ناتجة عن ت ير أحد العوامل الاقتصادية التالية

 :  زيادة في معدل الاستثمار-أ
الاســتثمار في الاقتصــاد، ممــا يــدفع ن ارتفــاع معــدل الادخــار انطلاقــا مــن حالــة التــوازن يــؤدي إلى زيــادة معــدل إ
 والدخل إلى الارتفاع أيضا وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي، وذل  كما يلي: الإنتاجمعدلات 

 

 

                                                           

 
1
 Michel Devoly ,theories macroéconomiques (fondement et conteroveres ), 2eme edition, Armand coline, paris, 

1998, p.p. 209-218. 
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 .وفق نموذج سولو  Kو   yأثر الزيادة في معدل الإستثمار على كل من  :(4-2)الشكل رقم

 
Source: Gregory N, Mankiw, Macroeconomie, 5eme edition, De Boeck, paris, 2010,  p.265 

  :غرافيزيادة النمو الديمو -ب
ممــا يفــرض ضــ وطا علــى تــراكم رأس المــال،  (L)إلى زيــادة عــرض العمــل   الأولىبالدرجــة  زيــادة النمــو الــديموغرافي ؤديتــ

 الناتج والدخل وذل  كما يلي:، ما يعني حدوث أثر سلبي على نمو كل من Kالذي يؤدي إلى انخفاض النسبة  الأمر
وفـــــــــــق نمـــــــــــوذج ســـــــــــولو  Kو  yأثـــــــــــر الزيـــــــــــادة الســـــــــــكانية علـــــــــــى كـــــــــــل مـــــــــــن   :(5-2)الشـــــــــــكل رقـــــــــــم

 
Source: Gregory N, Mankiw, Macroeconomie, 5eme edition, De Boeck, paris, 2010, p.280 
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فإن مـن الأسـباب الـتي جعلـظ بعـض الـدول غنيـة وأخـرى فقـيرة هـو أن الـدول الـتي لـديها معـدلات   (Solow)وحسب 
تمتــع بقابليــة أن تصــبح غنيــة، وأمــا الــدول الــتي لــديها معــدلات نمــو ســكانية مرتفعــة تإدخــار )إســتثمار( مرتفعــة هــي الــتي 

 نا فقيرة.افهي مرشحة أن تكون بلد
هـذا الأخـير    conditional convergenceالالتقـاء المشـروط الحجـم يضـمن ويـؤمن نمـوذج سـولو بـأن تنـاقص ال لـة مـع

يشير إلى حالة الدول التي تتشابه في معدلات النمو السكانية، والتطور التكنولوجي، ومعـدل رأس المـالا العمـل إلا أهاـا 
معـدلات النمـو السـكانية، والتطـور إلى تشـابه الـدول في  حالة الالتقاء المطلق تختلف في الميول الإدخارية. في حين تشير

حيـث أن  التكنولوجي و الميول الإدخارية إلا أهاا تختلف فقـط في معـدل رأس المـالا النـاتج لحصـة العامـل مـن رأس المـال
أن و حصــة العامــل مــن النــاتج يعتمــد )فقــط( علــى حصــته الكميــة مــن رأس المــال، ب ــض النظــر عــن حجــم الاقتصــاد. 

،  تلتقي عند مستويات متشابهة من حصة العامـل مـن رأس المـال أن صا ص الاقتصادية يجبالخ التي تمل  نفسالبلدان 
 .1كما أن الالتقاء المشروط يتضمن أن البلدان الفقيرة تنمو أكبر من البلدان ال نية

   (Solow): نقد نموذج ثالثا
 :2والتي كان من أهمها الانتقاداتض نموذج سولو للعديد من تعر  
بين رأس  الإحلالمع تركيزه على مدى تأثير نسبة  الاستثمار على النمو الاقتصادي، النموذج لمدى تأثيرإهمال  -

 ؛المال والعمل
 ؛إهمال سولو لمدى تأثير الت ير التكنولوجي وإبقا ه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة -
 ؛النموذج تماثل السلع افناض غير واقعي خاصة في السلع الرأسمالية افناض -
 .خلفةافناض النموذج الاقتصاد الم لق وسيادة المنافسة أمر بعيد عن الواقع خاصة في البلدان المت -

 (J.E Meade):  نموذج جوهان ميد لثالفرع الثا

توضـيح مـدى إمكانيـة تحقيـق النمـو  محـاولاالنيوكلاسـي  إلى أبعـد مـدى،  أنصارأيضا من  (J.E Meade)يعتبر          
  نمـوذج ميـد ولتـه تلـ  الـتي عرفـظ بعـد ذلـ  باسـمالمتوازن وفقا لفرضيات النظام الاقتصـادي الكلاسـيكي، وقـد نشـر محا

الــتي تســمح  الإنتــاجدالــة  اســتخدم. "النظريــة النيوكلاســيكية للنمــو الاقتصــادي" في كتابــه الصــادر بعنــوان (1961)
المت ـيرة، ولقــد افـنض أن هنـا  منتجـا واحــدا يمكـن إنتاجـه إمـا لتكــوين رأس  الإنتـاجبوجـود وفـورات الحجـم بــين عناصـر 

                                                           
1
 ، المعهد العربي للتخطيط، على الموقع:نموذج سولوأحمد الكواز،   

-api.org/images/training/programs/1/2008/20_C34-3.pdf http://www.arab 
2
 .117ص.، 2012 ،الأردن دار أسامة للنشر والتوزيع، ،1ط  ،(استراتجيات، اقتصاد التنمية )نظريات،نماذج،محمد بن قانة إسماعيل 
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 مــع الــزمن، (𝑅) والأرض، (𝐿)العمــل ، (𝐾)هــي: رأس المــال نتــاجللإ المــال أو الاســتهلا ، وأن هنــا  ثلاثــة عوامــل  
(𝑇)  تكتــب بشــكل عــام كمـا يلــي الإنتــاجومـن ثم دالــة :𝑄 = 𝑓(𝐾. 𝐿. 𝑅. 𝑇)  إضــافة إلى فرضــيات أخــرى يمكــن
 :  1أهمها في النقاط التالية اختصار

  ؛الاقتصاد م لق مع وجود المنافسة التامة في أسواقه -
 ؛محليا إنتاجهاكل السلع )استهلاكية أو رأسمالية( يتم   -
 ؛افناض ثبات نسبة الاهتلا  السنوية للآلات -
 تشابه الآلات في المجتمع وهي الشكل الوحيد لرأس المال. -

أو في تركيبـــة مـــن عناصـــرها  الإنتـــاجفي نموذجـــه مـــن أن الزيـــادة في أي عنصـــر مـــن عناصـــر دالـــة  (J.E Meade)انطلـــق 
دة، وهــذا عنــدما تكــون الأرض هــي العنصــر الثابــظ بينمــا يت ــير العمــل بكميــات غــير محــد   الإنتــاجســيؤدي إلى زيــادة في 

 كعامل بديل عن التقدم التقني.  (T)رأس المال بالزيادة مع وضع الزمن و 

وفـق  الإنتـاجلات نمو مختلف عوامـل  عنه بصي ة معد  في النموذج النيوكلاسيكي يمكن أن يعبر   الإنتاج أنوقد توصل إلى 
  :2المعادلة التالية

∆𝑌

𝑌
=  

𝑉𝐾

𝑌
 .

∆𝐾

𝐾
+

𝑊𝐿

𝑌
 .

∆𝐿

𝐿
+

∆𝑄

𝑌 
 

   :حيث
∆Y

Y
 ؛تمثل معدل النمو النسبي في الانتاج أو الدخل 
∆K

K
   ؛تمثل معدل النمو النسبي في رأس المال 

∆L

L
 ؛تمثل معدل النمو النسبي في العمل 
∆Q

Y 
 ؛الناتج من الت ير التقني الإنتاجتمثل معدل الت ير في  
VK

Y
 ؛تمثل مرونة الانتاج بالنسبة لرأس المال 
WL

Y
 تمثل مرونة الانتاج بالنسبة للعمل. 

                                                           
1
  المرجع نفسه. 

2
ص. ص.  ،1999 ،الفنية، مصر الإشعاعمكتبة ومطبعة  ،، النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الاقتصاديةمدحظ مصطفى، سهير عبد الظاهر أحمد 

198-199. 
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بالنسـبة لـرأس المـال بمعـدل نمـو تكـوين  الإنتـاجحيث أن النمو الاقتصـادي حسـبه إنمـا يتشـكل مـن حاصـل ضـرب مرونـة 
بالنســبة للعمــل بمعــدل نمــو القــوى العاملــة، إضــافة إلى الت ــير  الإنتــاجرأس المــال يضــاف إلى ذلــ  حاصــل ضــرب مرونــة 

ض لمجموعــة مــن الانتقــادات نــذكرها فيمــا إلا أنــه تعــر   مــن الجديــد الــذي اســتحدثه هــذا النمــوذج،علــى الــرغم  .1التقــني
 : 2يلي

النموذج نـتلاءم وأوضـاع البلـدان المتقدمـة، في حـين البلـدان الناميـة تبقـى فيهـا هـذه الافناضـات موضـع  افناضات إن   -
 تسالل خصوصا فيما يتعلق بسيادة المنافسة التامة، وسلو  أصحاب الاستثمارات.

العمـل وبـاقي العوامـل  لم تت ير نظرة النيوكلاسي  إلى أن رأس المال لا يمثل إلا رأس المال المادي فقط غير منـدمج مـع -
 .  للإنتاج الأخرى

، ممـا يـؤدي إلى الشـ  الإنتـاجد مـن عوامـل أسباب النمو الاقتصادي علـى أهاـا عـدد محـد   (J.E Meade) د نموذجحد  
وخلــق الأخطـــاء الـــتي ترافــق المت ـــيرات أثنـــاء عمليــة التجميـــع وهـــو مـــا يجعلنــا نواجـــه مســـألة الموازنــة بـــين تبســـيط النمـــوذج 

 ذي يرافق حقيقة النمو الاقتصادي. والتعقيد ال

إن إخفاق النظريات النيوكلاسيكية في تحديد مصادر النمو الاقتصادي طويل الأجل أدى إلى ظهور مدخلات 
وقد أعتبر النموذج النيوكلاسيكي في النمو   تبلور مفهوم النمو الذاي من الداخل،ثملاقتصاديات النمو والتنمية ومن 

 :3عديدة لعل أهمهاغير كافي لأسباب 
حسب النيوكلاسي  يجب أن تلحق البلدان الأكثر ف ةفكرة حتمية التقارب بين الاقتصاديات المختلف -

تلحق وخلاصة القول ينب ي ملاحظة أنه لابد أن ، فقرا بالبلدان الأكثر تقدما بسبب أن إيرادات رأس المال متناقصة
 الطويل إذا كانظ تمل  نفس معدل الادخار.في الأجل   الدول الفقيرة بالدول ال نية

النموذج النيوكلاسيكي يعتبر إيرادات تراكم رأس ف :اعتماد النمو الاقتصادي على عامل خارجي المنشأ -
 .مو الطبيعي للسكانالن مثل المال متناقصة، وبالتالي فإمكانية النمو في النموذج تتمثل في تدخل عامل خارجي

                                                           
 .  108-107ص. ص ،مرجع سابق ،محمد بن قانة إسماعيل 1
 .109ص. ،المرجع نفسه 2
دراسة  – دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق  النمو الاقتصادي الملتقى الدولي الأول حول:  ،النمو الاقتصادي دراسة نظرية، حاكمي بوحفص 3

 .16، ص.2013 أفريل 10 09-، جامعة عباس ل رور خنشلة يومي حالة الجزا ر
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 نظرا لأن هذا الأثر لا يتأثر إلا بالعوامل الخارجية المنشأ.  السياسات الاقتصادية ؤديهإهمال الدور الذي ت -
لا يؤثر على معدل  الاقتصادية للأعوان الاقتصاديين في النشاط الاقتصادي تدور السلوكيا إهمال -      

الرأسمالي، لا يمكن أن ينتب النمو ولذل  فإن أي إجراء يهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بواسطة الناكم 
ظهور نماذج ونظريات  ساهمظ فيللنموذج النيوكلاسيكي  ةالموجه الانتقادات ومنه فإن .عليه إلا أثر تنموي مؤقظ

 .داخليالنمو ال

 .)نظريات النمو الداخلي( الاقتصاديالمطلب الرابع: النظريات الجديدة للنمو 

في تفسير  وفشلهاإن الأداء الضعيف للنظريات النيوكلاسيكية في النكيز على مصادر النمو طويل المدى، 
أسباب الزيادة المتسارعة لمعدلات النمو في العديد من الدول المتقدمة، كما أهاا لم تقدم تفسيرا للتفاوت الشديد في 

قد قاد إلى عدم الرضا عن تل  ، نينيات والتسعينياتخلال عقدي الثما ختلفةمعدلات النمو بين دول العالم الم
منذ منتصف الثمانينات من القرن العشـرين حاول الاقتصـاديون تحديد المصدر الأسـاسي لعملية النمو  و النظريات
ما دفع  اوهذ ،و بالتالي نشأ ما يسمى بنظريات النمو الحديثة أو الأدبيات الخاصة بالنمو الداخلي صادي،الاقت
إلى تطوير   وتفسير مجموعة  R .lucas (1988) ,  P. Romer (1990) ,Barro (1991)عديد من الاقتصاديين مثل بال

وتوضيح دور وأهمية كل من رأس المال  ،في مجال النمو والتقنية حقق من النصوص والدراسات المؤلفة للتقدم الذي
1و البحث والتطوير باعتبارهما عناصر حاسمة في عملية النمو الاقتصادي ،البشري

. 

يعــد ثبــات العا ــد بالنســبة لــرأس المــال الافــناض و  فناضــاتمــن الاتعتمــد نمــاذج النمــو الــداخلي علــى مجموعــة 
الأساســــي لهــــذه النمــــاذج، خــــلاف فرضــــية تنــــاقص العا ــــد النيوكلاســــيكية، أي افنضــــظ النظريــــة الحديثــــة أن الزيــــادة في 

 ،(دريبناتجة عـن الآثـار الخارجيـة الموجبـة لـناكم رأس المـال البشـري )مـن خـلال التعلـيم والتـالحدية لرأس المال  الإنتاجية
مـن خـلال زيـادة المهــارات وتوليـد أفكـار جديـدة، وكــذا نجـد تنـوع مصـادر النمــو  إنتــاجيتهميرفـع  الإفـرادحيـث أن تعلـيم 

رأس  ورأس المــال العــام، لــ بالإضــافة رأس المــال البشــري، وفي رأس المــال المــادي،  الاســتثماروهــي الــداخلي المحــددة فيهــا 
امين للسياسـة الاقتصـادية المضـمون الأول هـو أن هـذه النظريـات ضـلجديدة مذه النظريات اله كما أن  المال التكنولوجي.

قادرة على توضيح المشاهدات التجريبية التي كانظ تبدو متناقضة مع النظريـة النيوكلاسـيكية، كمـا إن الـوفرات الخارجيـة 
نمـو في الـدول المتقدمـة، وكـذا الإيجابية المرافقة لعمليات النمو توضح لماذا لم يكن هنـا  تخفـيض أو بـطء في معـدلات ال

                                                           
1 Robert j.Barro, les facteures de la croissance économique, une analyse transversable par pays, economica, 

paris, 2002, p . 09. 
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غنيــة لا يقــود إلى إبطــاء في النمــو، وهكــذا فــإن  أقطــارأكثــر في  لاســتثمارلتســمح  الارتفــاعتمنــع معامــل رأس المــال مــن 
 .  1الاقناح هو أن الاستثمار مهم وأساسي فعلا لعملية النمو الاقتصادي

 تنقسم نماذج النمو من الداخل إلى ثلاثة فئات:

 نماذج النمو من الداخل ذات الوفورات الخارجية الفرع الأول:

 :2يعتمد هذا النوع من النماذج على مجموعة من الفروض يمكن ذكرها في النقاط التالية

 والاخناعـات للاكتشـافاتل الكلـي أي أن المعـد   الاقتصـادييتحدد التقدم التكنولـوجي بعوامـل مـن داخـل النظـام  -  
 ؛لتي يقوم بها الأفرادمت ير داخلي يتحدد بالتصرفات ا

من خلال مضاعفة جميـع المـدخلات المسـتخدمة سـواء كانـظ رأس المـال المـادي أو العمـل  الإنتاجإمكانية مضاعفة  -  
 ؛دالة متجانسة من الدرجة الأولى الإنتاجأو رأس المال البشري أو المعرفة، هذا ما يعني أن دالة 

 .الحدييحصل على أجر معادل لإنتاجه  الإنتاجسيادة المنافسة الكاملة وكل عامل من عوامل  -  
ـــة نجـــد: ـــة نمـــاذج النمـــو الـــداخلي ذات الوفـــورات الخارجي (، 1988) نمـــوذج لوكـــاس(، 1986) نمـــوذج رومـــر ومـــن أمثل

  .(1991) ستوكي

  (1986.)أولا:نموذج رومر

حـــاول بـــول رومـــر أن يقـــدم نموذجـــا بـــديلا للنمـــوذج النيوكلاســـيكي للنمـــو طويـــل الأجـــل، القـــا م علـــى أســـاس          
المتوسـط، ومـا يتبـع هـذا الافـناض مـن نتـا ج مـن أنـه  الإنتاجتناقص العا د على رأس المال لكل فرد المستخدم في تحقيق 

 يقنب من قيمة ثابتة مع انعدام النمو. في غياب الت ير التكنولوجي فإن الناتج المتوسط من المفنض أن

 : 3أهمها فيما يلي نذكريتميز نموذج "رومر" بمجموعة من الخصا ص 

                                                           
 .103ص. محمد صالح تركي القريشي، مرجع سابق، 1
 .137-136ص.ص.، محمد بن قانة، مرجع سابق إسماعيل 2
  بول رومرPaul Romer  درس في جامعة شيكاغو و يعمل كأستاذ في جامعة ستانفورد.1955اقتصادي أمريكي و لد عام ، 
 .138ص. المرجع نفسه، 3
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دة عن المعرفة الفنية والتي تتحقق عبر آليتين تتمثل الأولى فيما يؤدي إليه الاسـتثمار في الوفورات الخارجية المتول   -
الأخــرى. وتتعلــق الثانيــة بــرأس المــال ذاتــه  ؤسســاتالمالمعنيــة وكــذا  ؤسســةمــن زيــادة إنتــاج الم ؤسســاتإحــدى الم

 ؛وليس المعرفة التي تتولد عنه
الفصـــل بـــين مفهـــومي النمـــو المتـــوازن والنمـــو الأمثـــل وهـــو مـــا يشـــكل وجـــه الاخـــتلاف بـــين نمـــوذجي "رومـــر"  -

  ؛"وسولو"
المعرفـة( والـذي يكـون انعكاسـه طويـل التأثير المستمر للأزمـات في مسـار النمـو بسـبب تـأثير مخـزون رأس المـال ) -

 الأجل حز مع استعادة التوازن المستقر.
 للنمو وهي: ةر يسيوجود ثلاثة حالات  -

 مرونة إنتاج المعرفة الكلية، أي المعرفة الخاصة والجماعية أقل من الواحد الصحيح. حالة 
  .حالة مرونة إنتاج المعرفة الكلية تعادل الواحد الصحيح 
  إنتاج المعرفة أكبر من الواحد الصحيح.حالة مرونة 

 :1كما اعتمد نموذج "رومر" على مجموعة من الافناضات أهمها

ؤسسـة كـل م  إنتـاجالمتماثلة، والمستهلكين المتماثلين، وأن دالـة  ؤسساتالموجود اقتصاد يضم عدد مشار من  افناض -
 من سلع الاستهلا  من الشكل: 

𝑦𝑖 = ƒ (𝑅𝑖 , 𝑋, 𝐴)   

 حيث:
𝑦𝑖 ؤسسةإنتاج كل م i  ؛من سلع الاستهلا  
𝑅𝑖 ؛والتجديد الأبحاثمن  ؤسسةيمثل رصيد المعرفة أو رأس المال الم 
 𝑋  ؛مثل رأس المال المادي والعمل وغيرهما الأخرى الإنتاجيمثل عمود يضم عوامل 

 𝐴  .يمثل الرصيد الكلي للمعرفة 

خـــارجي 𝐴 اراختيـــرغـــم أن  ؤسســـةمكـــل   إنتـــاجفي الاقتصـــاد للمســـتوى الكلـــي للمعرفـــة أثـــر خـــارجي موجـــب علـــى  -
 ؛ؤسسةمبالنسبة لكل 

                                                           
1
 139ص. المرجع نفسه، 



 ................................. الإطار المفاهيمي للنمو الإقتصادي              ...............الفصل الثاني.......

 

- 105 - 
 

متزايــدة في الرصــيد الكلــي  وهــي كــذل  𝑋 و 𝑅𝑖 هــي دالــة متجانســة مــن الدرجــة الأولى في كــل مــن ƒ الإنتــاجدالــة  -
 ؛للمعرفة

بمعــنى أنــه بالنســبة لعوامــل  ،الحديــة للمعرفــة مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة الإنتاجيــةهــذه بتزايــد  الإنتــاجمتــع دالــة تكمــا ت -
 ؛عرةقوليسظ م 𝐴 بة فيهي دالة محد   ؤسسةملكل  الإنتاجالثابتة فإن دالة  𝑋 الإنتاج

 بــات حجــم الســكان مــع اســتبعاد فــرض النمــوذجثو  الإنتــاجيوتماثــل الفــن  افــناض ثبــات وتماثــل تفضــيلات الأفــراد، -
 .النيوكلاسيكي للنمو المتعلق بتناقص الناتج الحدي لرأس المال

الـــذي  الإنتـــاجيخلاصـــة القـــول أن نمـــوذج رومـــر للنمـــو الاقتصـــادي هـــو نمـــوذج نمـــو تـــوازني يعتمـــد علـــى الت يـــير في الفـــن 
ادية قـوم بـه الوحـدات الاقتصـتيحدث مـن داخـل النمـوذج، حيـث يتحقـق النمـو طويـل الأجـل بسـبب تـراكم المعرفـة الـتي 

 إلى تعظيم الربح. ادفةذات النظرة المستقبلية واله

   (Robert E.lucas) (1988.) نموذج لوكاس :ثانيا

والـــتي تزيـــد مـــن الفاعليـــة الإنتاجيـــة  ،يمثـــل رأس المـــال البشـــري مخـــزون المعـــارف المكتســـبة مـــن خـــلال الإعـــداد والتأهيـــل         
حيـــث أن تراكمـــه يأخـــذ الشـــكل  الاقتصـــاديللأشــخاص. يعتمـــد نمـــوذج لوكـــاس علـــى رأسمـــال البشـــري كمصــدر مهـــم للنمـــو 

 :1التالي

ℎ = β (1 − 𝜇)ℎ 

1)، هـي الـزمن المخصـص للعمـل 𝜇 حيث أن − 𝜇) فهـو الـزمن المخصـص للحصـول علـى المعـارف ،β  فهـي مقـدار
 ومنه: .إنتاجية رأس المال البشري في عملية إنتاج المعرفة أو الفعالية

ℎ

ℎ
= β(1 − 𝜇) 

 لاص وهي:غشكل دالة كوب دو  تأخذ الإنتاجما دالة أ

Y = (kβ(ℎL)1−β) 

                                                           
 روبرت لوكاس جونيورRobert Emerson Lucas Junior  عام  جا زة نوبل في العلوم الاقتصادية حاز على1937ولد عام   اقتصادي أمريكي

1995. 
1 

Guellec DOMINIQUE, PIERRE Ralle, Les Nouvelles Théories De La Croissance, Paris, 2003, p  . 51. 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 .دور الرقي التقني فيه مما يجعله قابلا للنمو كلما كان هنا  وقظ كافي للتكوين من قبل الأفراد ℎ ذ تؤدي إ

الر يســي للنمــو الاقتصــادي يتمثــل في ديناميكيــة تــراكم هــذا المخــزون مــن رأس المــال النــاتج ان المصــدر وحســب لوكــاس فــ
لــذا فأحــد الأســباب الــتي تجعــل معــدلات النمــو في البلــدان الناميــة ضــعيفة هــو عــدم  مــن تجميــع الفــرد البشــري للمعــارف
 اهتمام حكوماتها بالتعليم والتكوين.

فإنـه يكفـي أن  -وفقـا لنمـوذج لوكـاس-خلـي( يرتكـز علـى رأس المـال البشـري د نمـو ذاي )أو دانسـتخلص أنـه حـز يتول ـ
أمـا إذا كانـظ متناقصـة فإنـه لا يوجـد نمـو  ،الحدية لرأس المال البشري المخصص للتكوين والإعداد ثابتة الإيراداتتكون 

 بينما إذا كانظ متزايدة فإنه يوجد نمو عميق. ،طويل الأجل

 (1988نموذج النمو لستوكي ) ثالثا:

حيث أن حدوث النمو الاقتصادي من  (سكا، لو رمرو مثل النماذج السابقة )نموذج النمو لستوكي يعتبر         
 :1النموذج يقوم على مجموعة من الفرضيات النمو هو تراكم رأس المال البشري، وهذلالداخل، وأن المحر  الر يسي 

 ؛هنا  وفورات خارجية لناكم رأس المال البشري -

 ؛كل السلع في كل فنة يتم بدون التميز بثبات عا د النطاق  إنتاج -

 ؛ة كاملةفسكل الأسواق في حالة منا -

 ؛تراكم رأس المال البشري يتم من خلال التعلم أثناء العمل -

 يستبعد وجود رأس المال المادي. -

هو اعتبار إنتاج وتقديم السلع الجديدة الأفضل والأجود من السلع القا مة جزء  ذجإن أهم ما يميز هذا النمو 
يميز فيه بين رأس المال البشري للأفراد ف( 1991ل لعملية النمو الاقتصادي، أما النموذج الذي طرحه سنة )مكم  

الاستثمار في المراحل  حيث أن الأفراد يقومون بناكم رأس المال البشري عن طريق ،ورصيد المعرفة للمجتمع ككل
أما مستوى رأس المال البشري الذي يملكه الفرد عند تر  التعليم ويبدأ في دخول مجال العمل فإنه  ،المبكرة في المدارس

طول فنة الاستثمار في التعليم، وثانيا مدى كفاءة الوقظ المخصص للتعليم والتي تعتمد  مايتوقف على عاملين أوله
تمع ككل من المعرفة، كما أن مستوى رأس المال البشري الذي يملكه الفرد عند دخول مجال بدورها على رصيد المج

،كما تستعيد إمكانية التعلم أثناء العمل الأمر الذي ذي يمكنه الحصول عليه باقي حياتهد معدل الأجر الالعمل يحد  

                                                           
1
 .18-17حاكمي بوحفص، مرجع سابق، ص. ص.  
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تعتبر محر   و التييعني ثبات رأس المال البشري للفرد طوال حياته، ويمكن لناكم رأس المال أن يحقق وفورات خارجية 
النمو، ويمتاز هذا النموذج في كونه افنض أن الأنواع المختلفة للعمل لا تعتبر بدا ل تامة لبعضها، فالعامل الذي 

 لعالية، وينمو كل من رأس المال البشري والجودة بمعدل ثابظ متماثل. سلع ذات الجودة الليمتل  رأس المال البشري 

 الفرع الثاني: نماذج النمو من الداخل الخطية.

يفــــنض هــــذا النــــوع مــــن النمــــاذج ثبــــات عا ــــد النطــــاق ومعــــدلات النمــــو وهــــي في هــــذا تتشــــابه مــــع نمــــاذج النمــــو      
 : 1اليفيها على النحو الت الإنتاجالنيوكلاسيكية وتكتب دالة 

  Y = F( Rα . Kβ  H1− α − β )                           (o< α < 𝛽 <   مع        (1

 :حيث
𝑅 ؛تمثل الأبحاث 
K ؛تمثل الرأسمال المادي 

 H ؛تمثل الرأسمالي البشري 
     Y .تمثل حجم الإنتاج 

 على الفرضيات التالية: الإنتاجوترتكز دالة 

 ؛دالة متجانسة من الدرجة الأولى -
 ؛هي مدخلات عادية 𝑅. K. H مدخلاتها جميع -
 ؛تستبعد فكرة المدخلات القابلة للاستخدام المتكرر -
y  تأخــذ الشــكل الإنتــاجدالــة  - = Ax = F (x)لســابقة في مت ــير واحــد لــرأس عنــد تجميــع المــدخلات الثلاثــة ا

تتعــدد و  الخطيــة.ومــن هنــا جــاءت تســمية نمــاذج النمــو مــن الــداخل  وبالتــالي يمكــن الحصــول علــى دالــة خطيــة المــال
 نماذج النمو لهذه الفئة، لكن سنكتفي بدراسة أمثلة منها فقط.     

 .1991 : نموذج روبلــــــــــوأولا
الكلـي تت ـير وفقـا لمت ـيري رأس المـال المـادي ورأس المـال البشـري اللـذين يتعرضـان للإهـتلا   الإنتـاجافنض روبلو دالة         

رأس  إنتـاجبـنفس المعـدل، وحيـث اسـتبعد روبلـو فـرض الوفـورات الخارجيـة لـرأس المـال البشـري واسـتخدم رأس المـال المـادي في 
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غ المنــتج، تــراكم رأس المــال البشــري ووقــظ الفــرا المــال البشــري، وأن وقــظ الفــرد مقســم بــين ثــلاث اســتخدامات هــي: العمــل 
لذل  فإنه إذا كان يخصص لإنتـاج السـلع النها يـة نسـبة معنيـة مـن رصـيد رأس المـال فـإن )الذ ي يتحدد من خارج النموذج(، 

و نكتــــب دالــــة الإنتــــاج لكــــل مــــن ســــلع  النســــبة المتبقيــــة مــــن رصــــيد رأس المــــال المــــادي تخصــــص لإنتــــاج رأس المــــال البشــــري.
 :1القطاع على شكل منتجان معا في نفس هاماأوالإستثمار التي افنض روبلو  الإستهلا 

Yt = A. Zt 

 :حيث

Zt   ـــاج دالـــة خطيـــة في رأس المـــال تمثـــل ســـلع مركبـــة تضـــم كـــل مـــن رأس المـــال المـــادي ورأس البشـــري، أي أن دالـــة الإنت
 في الدالة على النحو التالي:بنوعيه، ولتوضيح النموذج أكثر قام روبلو بإظهار رأس المال بنوعيه 

Yt = A t(Kt)1-r(NtHt)r 

وكمـــــا أهاـــــا دالـــــة متجانســـــة مـــــن الدرجـــــة الأولى، أي أهاـــــا تظهـــــر ثبـــــات عا ـــــد النطـــــاق بالنســـــبة للمـــــدخلين الناكميـــــين 
المستخدمين، وذل  ليكون ممكن الوصول إلى حالة النمو الثابظ الداخلي، حيث ينمو كل من الإستهلا ، رأس المـال 

وذج توصـل روبلـو إلى معـدل النمـو المشـن ، وأنـه يتزايـد المادي والبشـري والـدخل الفـردي بمعـدل نمـو مشـن ، وبحـل النمـ
ــــد عــــدد ســــاعات العمــــل في كــــل مــــن قطــــاع الإنتــــاج وفي مجــــال تــــراكم رأس المــــال البشــــري ولهــــذا فــــيرى روبلــــو أن  بتزاي

 التي تتميز بالعمالة الماهرة يمكنها أن تنمو أسرع. الاقتصاديات

 (.1990مانولي ) و ثانيا نموذج جونز

مثــــل: معلمــــات دالــــة المنفعــــة  الاقتصــــاديةيتحــــدد النمــــو وفــــق هــــذا النمــــوذج بنــــاءا علــــى جملــــة مــــن المت ــــيرات 
إمكانيـة تفســير الفـروق في معــدلات  لاسـتحالةوالتكنولوجيـا، مت ـيرات السياســة الحكوميـة وغيرهـا، كمــا خلـص أنـه نظــرا 

بــالت يرات الحاصــلة في معلمــات المنفعــة –وهــذا هــو هــدف نمــاذج النمــو مــن الــداخل بصــفة عامــة  –النمــو بــين الــدول 
الواحــدة مــن فــنة زمنيــة لأخــرى، فإنــه يمكــن  ةمعــدلات النمــو بالنســبة للدولــ لاخــتلافوالتفضــيلات فيمــا بــين الــدول، 

ــ باعتبارهــاالنكيــز علــى السياســات الحكوميــة  وجــود دالــة إنتــاج تتميــز بتزايــد عا ــد  ر الأول لــذل ، كمــا أوضــح أنالمفس 
 النطاق لا يعتبر شرط كافيا لتحقيق حالة النمو المستقر.
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 الفرع الثالث: نماذج النمو من الداخل في ظل المنافسة غير الكاملة )غير التامة(.

انيـة تحقيـق تتميز هذه النماذج بأهاا نمـاذج نمـو داخليـة مـع افـناض سـيادة المنافسـة غـير الكاملـة بمـا يسـمح بإمك
 والإستكشافات والتجديدات. الإحتكار مقابل الإخناعات لأرباحالأفراد والمنشآت 

ويتضــمن  ،(1990) والمنافســة غــير التامــة في إطــار النمــو بــدأ مــع رومــر (R.D) والتطــوير إن دمــج نظريــات البحــث
ـــــــون و ـــــــب "أجي ـــــــظ") مســـــــاهمات هامـــــــة مـــــــن جان ـــــــارو (، 1991) هيلبمـــــــان جروسمـــــــان و (، و1992هوي ويقـــــــدم ب

 :1( توضيحات لهذه النماذج، ونذكر هذه النماذج على النحو التالي1992وسالا)

 (.1990نمو من خلال ابتكار سلع رأسمالية جديدة )للأولا: نموذج رومر 

النمــوذج يــتم البــدء في إدخــال أنــواع جديــدة مــن الســلع الرأسماليــة )الوســيطة( الــتي تضــاف إلى تلــ   اوفقــا لهــذ      
الموجـــودة فعـــلا، ومـــن المفـــروض أن تـــؤدي هـــذه الســـلع الجديـــدة )المـــدخلات المتخصصـــة( إلى مزيـــد مـــن تقســـيم العمـــل 

 ،رأس المـــال المـــادي  يســـية وهـــي:رومـــر ثلاثـــة مـــدخلات إنتـــاج ر  إفـــنض المصـــدر الحقيقـــي للنمـــو. الجمـــاعي الـــذي يعـــد  
 :2مكون من ثلاثة قطاعات هي الاقتصادكما أن رأس المال البشري والتكنولوجي معا.   ، والعمل

قطــاع البحــث الــذي يســتخدم رأس المــال البشــري، رصــيد المعرفــة القــا م لإنتــاج معرفــة جديــدة، وتصــميمات  -
 ؛جديدة لسلع الإنتاج المعمرة

 الإنتــــاجقطــــاع الســــلع الوســــيطة والــــذي يســــتخدم التصــــميمات الــــتي ينتجهــــا قطــــاع البحــــث، بالإضــــافة إلى  -
 ؛السلع النها ية إنتاجالمعمرة والتي تستخدم في  الإنتاجالمدخر، وذل  لإنتاج عدد كبير من سلع 

المعمـرة لإنتـاج  جالإنتـا قطاع إنتـاج السـلع النها يـة الـذي يسـتخدم كـل مـن العمـل، رأس المـال البشـري وسـلع  -
 السلع النها ية التي يمكن استهلاكها أو ادخارها لإنتاج سلع رأسمالية جديدة.

 بالشكل التالي:  ىمع بعض الت يير فيها والتي تعط سدالة إنتاج كوب دوغلابتمثل دالة إنتاج السلع النها ية 

𝑌(H. L. X) = HyL∑i=1Xi1−α−β 
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 ................................. الإطار المفاهيمي للنمو الإقتصادي              ...............الفصل الثاني.......

 

- 110 - 
 

 حيث:

𝑌 تمثل الإنتاج النها ي، Hy  السلع النها يـة إنتاجرأس المال البشري المستخدم في. L ييمثـل العمـل المـاد، ∑xi  تمثـل
 .رأس المال المادي

 رومــر في هــذا النمــوذج أن مســتوى إنتــاج ســلع الاســتهلا  لا يتعلــق فقــط بكميــة العمــل ورأس المــال بــل علــى لقــد بــين  
ومـــن ثم فـــإن زيـــادة مخزونـــه مـــن خـــلال الزيـــادة في أنـــواع  الآلات المختلفـــة الـــتي يســـتخدمها هـــذا الأخـــير )أي رأس المـــال(

 الآلات المكونة له كما ونوعا مع التقدم الفني والتكنولوجي المندمج فيها ستكون بفضل البحث والتطوير.

 ض نموذج رومر في النمو من خلال ابتكار سلع جديدة إلى ملاحظتين تتلخصان فيما يلي:تعر  

لا  اســتدلالن اعتمــاد معــدل النمــو مباشــرة علــى كميــة رأس المــال البشــري إ :بشــرينظــرة النمــو إلــى رأس المــال ال -
 افـناضالنمـوذج ثبـات مخـزون رأس المـال البشـري غـير صـحيح فقـد ينمـو في ظـل  افـناض كمـا أن  يصلح لكل الحـالات.

 .الاقتصاديمعدل النمو في ثبات بقية عوامل النمو الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير 

إن تجديد المخزون السلعي في الواقع لا يؤدي إلى إل ـاء المخـزون القـديم، إذ : الإحلال التي تجاهلها النموذج فكرة -
تبقى كذل  مع السلع الجديدة وهو ما يعني تزايد غير محدود، وهذا ينافي الفرضية الشومبينية المتعلقة بالهـدم البنـاء )أي 

أن  (Aghion-Howih) هويـــظ-"أجيــون ة(. وهــو الأمــر الـــذي حــاولاالســلع الجديــدة تـــؤدي إلى هجــران الســلع القديمـــ
 يراعياه في نوذجهما.

 (  1992) هويت النمو من خلال الهدم البناء -ثانيا: نموذج أجيون

ل ، ويتمث ـرا للنمـو الاقتصـادي الـداخلين التقـدم التقـني يعتـبر عـاملا مفس ـأبـهويـت  و أجيونيرى الاقتصاديان 
وينتـب عـن ذلـ  إمـا نقـص  ،السلع الـتي كانـظ موجـودة مـن قبـل عو ضسلعة وسيطية جديدة ت ابتكارفي  التقني التقدم

المســتقبلية ســيزيد. هــذه  الإنتاجيــة، أو زيــادة في كفــاءة المنتجــات وعلــى المســتوى الكلــي فــإن معــدل الإنتــاجفي تكــاليف 
ومـن  ،يد يل ي الذي قبلـه( وينـتج عنهـا خسـا ر)كل جدبالظرفية أو المخنعات الجديدة يمكن لها أن تتميز  الابتكارات

جديـد تـزول الوفـورات الخارجيـة الايجابيـة  اخـناعتتم في مجال زمني معين، فمـع بـدء ظهـور  حلالهنا يظهر أن عملية الإ
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ين ز النمـوذج بـلة مـن الاكتشـافات القديمـة، وقـد مي ـلتحل محلها وفورات خارجيـة سـلبية ناتجـة عـن إل ـاء الإيـرادات المحص ـ
 :1ثلاثة أنواع من الحلول

 ؛تحقيق معدل نمو متوازن وثابظ بسبب تخصيص حجم كاف وثابظ من الموارد للبحث - أ
 ؛تحقيق معدل نمو معدوم بسبب تخصيص ضعيف من الموارد للبحث والتطوير - ب
 تحقيق معدل نمو وسطي بين الوضعين بسبب إختلاف حجم الموارد المخصصة للبحث والتطوير. - ت
لمشـكلة الإحـلال الـتي لم يتطـرق لهـا نموذجـه الأول والثـاني، إلا أنـه تجاهـل هويـت  -أجيـون تدار  نمـوذجعلى الرغم من 

 .التقني الدور الذي تؤديه المؤسسات والهيئات المختلفة التي تساهم في الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالتقدم

 (1994) (Grossman-Helpman) هيلبمان -ثالثا: نموذج جروسمان

، في حـــــين نجـــــد نمـــــوذج الإنتـــــاجات التكنولوجيـــــة علـــــى ســـــلع دديـــــج"رومـــــر" في نموذجـــــه ببحـــــث أثـــــر التإهـــــتم 
لاسـتهلا ، فوفقـا لهـذا النمـوذج يفـنض أن الاقتصـاد ممثـل بعـدد اهيلبمان بحث نفـس المسـألة بخصـوص سـلع -جروسمان
ن كل نـوع منهـا يـتم أالمستهلكين، و  حاجة معينة لدى بينظرا لأن كل منها يل للاستهلا د من السلع كلها ضرورية محد  

كمــــا افــــنض النمــــوذج أنــــه إذا كــــان هنــــا  صــــناعة تنافســــية للســــلع الاســــتهلاكية  قياســــه بمســــتوى معــــين مــــن الكفــــاءة.
سـلع متجانسـة، وبـافناض المـدخلات الوسـيطية هـي المـدخلات  إنتـاجوتستخدم مدخلات وسـيطية مختلفـة ومتعـددة في 

هـذه الســلعة فــإن لكــل مـدخل مــن المــدخلات الوســيطة سـلم الجــودة الخــاص بــه. وعليــه  إنتــاجالوحيـدة الــتي تســتخدم في 
سيكون كل جيل جديد من المدخلات الوسـيطية أفضـل نسـبيا مـن مـا كـان قبلـه، وبالتـالي يـتم الوصـول إلى أعلـى درجـة 

فـإن  الاخـناعلكيـة أو بـراءة الم ز المخنعين لزيـادة البحـث والتطـوير. وإذا أمكـن حمايـة حقـوقفي سلم الجودة وهو ما يحف  
ـــتج الجديـــد سيســـو   ـــهـــذا المن ـــاح ق ويحق  ـــتمكن مؤسســـةالاحتكـــارق منـــه أرب أخـــرى منافســـة مـــن  ، ويســـتمر ذلـــ  حـــز ت

 . 2آخر أفضل منه اكتشاف اكتساب

 نموذج بارو -رابعا
(R.J.Barro) (  1992) تراكم رأس المال العام 

الرابطــة الموجــودة بــين رأس المــال العــام والنمــو، فــرأس المــال العــام حــاول بــارو مــن خــلال هــذا النمــوذج إثبــات 
. والـــتي يمكـــن تكوينهـــا مـــن خـــلال الحصـــة المخصصـــة لخـــدمات العامـــة المملوكـــة للدولـــةل في مجمـــوع التجهيـــزات واالمتمث ـــ

                                                           
 153ص.مرجع سابق،   محمد بن قانة، إسماعيل 1
 . 152ص. المرجع نفسه، 2
  روبرت باروRobert Joseph Barro  1944اقتصادي أمريكي و لد في نيويور  عام. 
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معـــدلات الضــــرا ب علـــى الـــدخل، والـــذي يســــهم في الـــدفع مـــن النمــــو  اختيـــارللنفقـــات العامـــة الإنتاجيـــة، أو بفضــــل 
 الاقتصادي لأهاا تهيئ للقطاع الخاص بنية تحتية تساعد في زيادة إنتاجية رأس ماله وبالتالي الاقتصاد ككل.

بمعـدل لاح  بارو أنه يوجد مستوى أمثل للإنفاق العام أعلى من ذل  المستوى المتوازن في الأسواق التنافسـية، يسـمح 
، ويصــل الاقتصــاد إلى هــذا الحجـم عنــدما تتســاوي النفقــات العامـة مــع مقــدار مســاهمتها ارتفاعـاأكثــر  للاقتصــادمسـتمر 

بحيث يصبح الاقتطاع من الاستهلا  الجاري الذي يتم من خلال الضرا ب مرتفعـا جـدا وغـير مـبرر  ،الإنتاجالنسبية في 
 .1من خلال زيادة معدل النمو في المستقبلفي نفس الوقظ بالنظر إلى أنه لا يتم تعويضه 

 :2ذكرها فيما يلينل بارو إلى مجموعة من النتا ج توص  

ى وجود علاقة طردية بين معدل النمو الثابـظ والحصـة نفما ي تأكيد وجود وفورات إيجابية للنفقات العامة،  -
 ؛النسبية للنفقات العامة في الإنتاج

 .نموا ذاتيا د إلاإن النمو لا يول  على تراكم رأس المال العام والخاص ف الإنتاج واعتمادلثبات الإيرادات  إن    -
فمــن جهــة عنــد ارتفاعــه إلى حــد  ل الضــريبة لــه دور إيجــابي كمــا لــه دور ســلبي في التــأثير علــى النمــو،معــد   إن   -

ـــادة مســـتوى رأس المـــال العـــام، الخاصـــة الناجمـــة عـــن  الإيـــراداتومـــن ثم المســـاهمة في نمـــو  معـــين يـــؤدي إلى زي
القطـــاع الخـــاص  يســـتوعبهومـــن جهـــة أخــرى فـــإن ارتفاعـــه إلى حـــد لا  ،وبالتـــالي تطـــور النمـــو القطــاع الخـــاص

  تؤدي إلى تثبيط أنشطة هذا الأخير ومن ثم انخفاض معدل النمو.

 دات النمو الاقتصادي حسب نظرية النمو الداخلي:ص محد  و الشكل الموالي يلخ  
 

 

 

 

 

                                                           
 .155-154. ص. ص المرجع نفسه، 1
 نفسه. المرجع 2
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 الداخلي النمو نظرية حسب النمو داتمحدّ (: 6-2الشكل رقم) 

 
 في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة ، أطروحةبالأهداف الإنضباط منهج بإتباع العام الإنفاق سياسة ترشيدعزة محمد،  : بنالمصدر
 نقلا عن:   .145، ص. 2015-2014الاقتصادية، جامعة تلمسان،  العلوم

Arnaud Diemer, Théories de la Croissance endogène et principe de convergence, MCF IUFM  
D’auvergne p .07. 

 داخلياللانتقادات الموجهة إلى نظريات النمو الفرع الرابع: ا
على الرغم من المساهمة الكبيرة لنظرية النمو الحديثة في مجال النمو الاقتصادي إلى أهاا تعرضظ لعدة            

جديد إلى نماذج النمو التقليدية  أيانتقادات خاصة من طرف مؤيدي الفكر الكلاسيكي على أساس أهاا لم تضيف 
 :1ليوتركيزها علي التحليل الك

والوفورات الخارجية ليسا ضروريين لإحداث النمو النابع  ة دراسات أن تزايد العا دأوضحظ عد   -
ن إنتاجه استخدام عوامل غير قابلة طالما وجد نوع من السلع الرأسمالية لا يتضم   ،من الداخل

 ؛للإنتاج مثل الأرض

العديد من المحركات الر يسية للنمو الاقتصادي لم تشر إليها هذه النماذج مثل التنظيم باعتباره  -
 ؛الر يسي في المدى المتوسط والطويل  المحر  

 ؛هجرة العمالة عبر البلدان يمكن أن تنتج عن السياسات الحكومية وليس الوفورات الخارجية -

                                                           
1
 .20حاكمي بوحفص، مرجع سابق، ص.  
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رغم تأكيد النظرية الحديثة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري إلا أن بعض البلدان لم  -
غيرها رغم ارتفاع معدلات الاستثمار البشري كالتعليم باعتبار أن هذه النماذج  مثل هيتنم  
 ؛أهمية الوفورات الخارجية للتعليم لتفسير النمو طويل الأجل على دتأك  

رغم أهمية النماذج الحديثة ومساهمتها في محاولة إدخال المكون الداخلي للتقدم التكنولوجي في  -
 ، خاصة أن إنتاج التكنولوجيان ذل  يواجه الكثير من الصعوباتنموذج النمو الاقتصادي إلا أ

الجديدة قد لا يخضع للعلاقات البسيطة بين المدخلات والمخرجات، حيث أن الأبحاث كثيرا ما 
 تنتج أشياء معروفة مسبقا بدلا من أن تبتكر تكنولوجيا جديدة.
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 .لاصةخال

تشكل  لتحتل مكان الصدارة في النظرية الاقتصادية، ولا تزا لما تزابه النمو الاقتصادي والقضايا المرتبطة  إن        
عموما إتفقظ و  محور اهتمامات الكثير من المفكرين بهدف معرفة ماهيته ومصادره وأساليب تحقيقه وكيفية استدامته.

 الإجماليأو الدخل الوطني  الإجماليث زيادة في إجمالي الناتج المحلي دو معظم الآراء على أن النمو الاقتصادي هو ح
من خلال السياق النظري لنظريات و  .والذي تؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي

س  واكتمل بظهور النمو الاقتصادي يمكن القول أن الاتجاه المتعلق بدراسة النمو ظهر جليا على يد المفكرين النيوكلا
آدم سميث  به، حيث اعتبر الاهتماماقين في سب   سي لاوقد كان الاقتصاديون الكنظريات ونماذج النمو من الداخل. 

 المردودسي ، فإن النمو يتوقف دا ما حيث يبدأ لامثال تقسيم العمل مصدرا ر يسيا للنمو، لكن بالنسبة للك
في أي مؤسسة أو بلد ما تكون مقيدة أو محدودة بظاهرة المردود المتناقص أي أن زيادة الإنتاج ) للاقتصاد المتناقص

سي  لم لاإذ يبدو أن الك حسبهموتبعا لذل ، فإن الاقتصاد يدخل في حالة سكون  (لعوامل الإنتاج الإضافية
تقسيم الدخل فيرى أن  دافيد ريكاردوأما  مسألة التطور التقني، أو أهام لم يولوها اهتماما كبيرا.الاعتبار يأخذوا بعين 

. و حسب الأرباح هي التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي -بين فئات المؤسسة يؤثر على النمو الاقتصادي 
 .التدمير الخلاق يمنع الاحتكارات الدا مة وأنالجديدة هي المحر  الر يسي للتقدم الاقتصادي  اتالابتكار  فإن شومبين
امتداد للفكر الكينزي حيث حاولا هذين الاقتصاديين تقديم نموذج يشرح شروط حدوث دومار -نموذج هاروديعتبر 

و النمو الاقتصادي،  معدلات حساب في الرياضيات إدخال في لهارود و دومار السبق كان  التنمية الاقتصادية، و قد
لاقة عكسية بكل من معدل النمو الاقتصادي تربطه علاقة طردية بمعدل الادخار و الاستثمار و ع حسبهم فإن

المدرسة النيوكلاسيكية في مجال النمو التي بنيظ  أما وجهة نظر .معامل رأس المال و معدلات النمو السكاني المرتفعة
يمكن  نه لاأالى في إحداث النمو قصير الأجل، و أسمعلى أساس نموذج سولو أكدت علي دور الادخار والناكم الر 

حدثظ عوامل خارجية مثل معدل نمو السكان ومعدل التقدم التقني التي تؤدي إلى حدوث النمو طويل الأجل إلا إذا 
المال مع زيادة الاستثمار، وبالتالي تزداد معدلات النمو الاقتصادي في الارتفاع في  لرأسعدم انخفاض الإنتاجية الحدية 

 النمو الذاي من الداخلم ظاهرة تدع   الإقتصادي النمو ليشك  حسب نظريات النمو الداخلي و أخيرا  المدى الطويل.
  الرأسمال البشري و الرأسمال العمومي. والمادي، التكنولوجيا  الرأسمال هيو  أساسية عوامل أربعة تراكم بواسطة

أهم التطورات الحديثة في نظرية النمو الاقتصادي تمثلظ في  أن   النظري للنظرية الحديثة للنمو الإطار من خلال تبين  
مساهمة نظرية النمو من الداخل في إضافة مكون لنموذج النمو يتعلق بإنتاج التقني بواسطة قطاع البحث والتطوير 
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أساس انه محدد من  ييتعامل مع التقدم التقني عل الذي سولو نموذجداخل الاقتصاد خلافا للافناض التقليدي في 
تؤكد هذه النماذج على أهمية عنصر رأس المال البشري وتراكمه في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر كما  .ارجالخ

التمييز بين قوة العمل وبين العمل الماهر الأمر الذي يفسر تفاوت معدلات النمو في مختلف الدول و  طويل الأجل.
حث والتطوير وتراكم المعرفة، وبالتالي فإن معدل النمو الاقتصادي سيت ير مباشرة أهمية كبرى للبكما أعطظ   النامية.

  في معدل اخناع منتجات جديدة، ومن ثم يكون الاستثمار في البحث والتطوير مصدرا هاما للنمو طويل الأجل.
صدر هذا النمو الذاي، لنفقات العامة دور المحر  للنمو الاقتصادي ويعتبر رأس المال العام مكما أكدت على أن ل

ورأس المال العام يتمثل في مجموع التجهيزات والخدمات العامة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتيادية العامة 
    .الأخرى، التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنتاجية القطاع العام

التخصيص الأمثل عبر الزمن للمـوارد النـادرة مـن عموما كان الهدف من النظريات الاقتصادية للنمو هو حل مشكلات 
أجــل الوصــول إلى أقصــى إشــباع وتحقيــق غايــات عديــدة، فمــن نمــاذج عــرف فيهــا التقــدم التكنولــوجي حيــادا إلى التقــدم 

ـــتعل   ـــة المتزايـــدة، والبحـــث والتطـــويرالتقـــني الخـــارجي ثم الـــداخلي، ثم إدراج ال ، والاســـتثمار في م مـــن خـــلال التطبيـــق وال ل
فـيلاح  أن بعـض النظريـات )النماذج(سـهلة التطبيـق والتجريـب، في حـين أخـرى و الرأسمال العمومي،  الرأسمال البشري

 تتسم بالصعوبة والتعقيد.
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 .تمهيد

ل النمو الاقتصادي منذ القدم هدفا وهاجسا تسعى جميع الدول والشعوب بمختلف ثقافاتها وأيديولوجيتها ث  يم         
المستوى المعيشي للفرد والمجتمع ككل، فع من بل التي من شأنها الر  للعمل على تحقيقه، والبحث عن الوسائل والس  

رة في النمو الاقتصادي، سعت النظريات الاقتصادية إلى دراسة وتحليل العديد دة والمؤث  ونظرا لأهمية معرفة العوامل المحد  
من النماذج الاقتصادية على المستوى النظري والعملي، وذلك للوصول إلى صياغة الدوال ذات المقدرة التفسيرية 

ويمثل الإنفاق الحكومي والضرائب  ،ة واتجاه العلاقة بين النمو الاقتصادي ومختلف المتغيرات الاقتصاديةلطبيع
العرض النقدي ومعدلات الفائدة )كممثلين للسياسة النقدية( ضمن المتغيرات و )كممثلين للسياسة المالية(، 

الكثير من الدراسات التطبيقية على أهمية هذه ، حيث تؤكد يةدبيات الاقتصادالأالاقتصادية الهامة التي تزخر بها 
حيث أن الآلية التي تؤثر بها السياسة  المتغيرات مجتمعة أو متفرقة كأحد المتغيرات التفسيرية في دالة النمو الاقتصادي،

اف بمثابة أهد عديدةو بالتحديد متغير النمو الاقتصادي تعتمد على قنوات نقدية  ،الاقتصاد الحقيقي النقدية في
بزعامة فريدمان، فالأول  لاسيما بين المدرسة الكينزية بزعامة كينز و النقدوية الاقتصاديينوسيطة وهي محل جدل بين 

ظاهرة نقدية يتحدد سعرها وفق  في نظره باعتبارها تؤثر مباشرة في سوق النقد، و تعد  ز على أهمية قناة الفائدة يرك  
الأثر النقدي ينتقل بصورة غير مباشرة إلى الجانب الحقيقي، أما فريدمان العرض و الطلب في السوق النقدي، و أن 

إن زيادة المعروض النقدي يؤدي إلى زيادة الأرصدة ، حيث خارجيا   قناة عرض النقود باعتباره متغيرا   أهمية على فيؤكد
المرغوب فيه، مما يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق وبالتالي زيادة في الطلب  المستوى أعلى منالأفراد والمشروعات  النقدية لدى

لأسعار في المدى المستوى العام لزيادة فقط في في المدى القصير، و  فينتج عنه زيادة في الإنتاج والتشغيل ،الكلي
 الاقتصاد،تأثيره على و  ي يتفقان على فعالية عرض النقدوعلى العموم نجد أن كل من التيار الكينزي و النقدو الطويل. 

نقطة الاختلاف  على الإنفاق الكلي بالزيادة، و من ثم التأثيرلات الفائدة بالانخفاض، و ر على معد  أن زيادته تؤث  و 
إن  بينهما تنصب حول حجم الزيادة في المعروض النقدي، فيرى النقدويون أن الزيادة الكبيرة منه يترك آثارا تضخمية و 

داف فنجد القنوات المالية كأه انتقال أثر السياسة المالية آليةأما عن . مستوى التوظيفالنمو و  كانت تؤدي إلى زيادة
من أهمها قناتي النفقات و الإيرادات الحكومية، واستنادا للمدرسة الكينزية فإن الطلب يتم بواسطتها هذا التأثير، و 

استعمال بمن ثم على معدلات النمو الاقتصادي، فو  جماليالإرا في الناتج المحلي مؤث  و عاملا مهما  ال يعد  الكلي الفع  
باعتبار النفقات العامة مكو ن من مكونات الطلب  قناة النفقات الحكومية يكون التأثير مباشرا و بشكل مضاعف

لدخل مباشر و أن التخفيض الضريبي مثلا ينعكس على استخدام الضرائب فالتأثير يكون غير ، أما في حالة االكلي
على العكس لي، و بالتالي زيادة حجم الطلب الك زيادة حجم الاستهلاك والادخار و من ثمالمتاح للأفراد بالزيادة، و 
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و سنحاول من خلال  من ذلك في حالة تخفيض النفقات أو زيادة الضرائب فإن حجم الطلب الكلي سينخفض. 
وكذا تحليل آثار السياسة النقدية  ،الكلاسيكيتحليل آثار السياستين النقدية والمالية حسب التحليل  الفصلهذا 
 ةوننتقل إلى آثار السياستين النقدية و المالية في التحليل النقدوي و أخيرا دراس، الأساسي في التحليل الكينزي والمالية
 .في ظل النظرية الكلاسيكية الجديدة و النظرية الكينزية الجديدةآثارهما 

 الأول: تحليل آثار السياستين النقدية والمالية حسب التحليل الكلاسيكي المبحث

وو ، الووذي ر كيفيووة عموول النظووام الرأرووالي الحوور  تقوووم النظريووة التقليديووة علووى مجموعووة موون الآراتي والأفكووار الووتي تفس 
وعلوى رأسوهم آدم ريوث بوجوود و النظريوة التقليديوة سسم بسيادة المنافسة التامة والحرية الاقتصادية، حيث يؤمن مؤس  يت  

ق يحق ووو شخصووويةعووون الميوووول الطبيعيوووة لثنسوووان، ديوووث  عووول الفووورد وهوووو في سوووبيل تحقيوووق مصووولحته ال نظوووام عبيعوووي نوووابع
هوووة  للنشووواص الاقتصوووادي الإنتووواجي هوووو اليووود المفيوووة الموج   هوووذه النظريوووة أن جهووواز الأسوووعارالمصووولحة العاموووة، كموووا تووورى 

الكلووي قلوووق  صوووحة قووانون سوواي والووذي مفوواده أن العوورضيؤمنووون بالكلاسوويك  لكووونظوورا ون ويتحقووق التوووازن تلقائيووا.
فوإن حالوة الاقتصواد في نظورهم هوي حالوة التوظيوف الكامول، وبالتوالي فوإن الإفوراص في الإنتواج  ،الطلب الكلي الموا  بوه

يواة الاقتصوادية حياديوة ويقتصور قد في الحوسيادة حالة البطالة هو أمر مستبعد. كما أن قانون ساي  عل من وظيفة الن  
عيوق عمول ولوة في النشواص الاقتصوادي ي  تودخل الد   فوإن   واسوتنادا إلى ركوائز هوذه النظريوة وسيط للمبادلات.ك قطدورها ف

التوودخل الحكووومي في مجووال الإنتوواج  ووب أن يكووون والمنافسووة التامووة، وبالتووالي  موون الحريووة الفرديووة النظووام الطبيعووي، ويحوود  
العدالووة والقيووام بالمشووروعات وتحقيووق دة كالوودفاع والقضوواتي علووى وظووائف محوود  مقتصوورا  ، أضوويق الحوودود الممكنووةفيوالتوزيووع 

 .  1العامة التي يحجم القطاع الما  عن القيام بها

 المطلب الأول: أسس التحليل الكلاسيكي
يفترض النموذج الكلاسيكي تماشي الاقتصاد وفق مبادئ اقتصاد السوق، وكذا ارتباعه بقانون المنافذ لساي، 

 وبفكرة حيادية النقود.

 

 

                                                           
1
 -دراسة مقارنة-المعاصردور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية بين النظام المالي الإسلامي و النظام المالي هشام مصطفى الجمل،  

 .51. 50 .  . ،2006 ،ريةددار الفكر الجامعي، الإسكن
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 الفرع الأول: تماشي الاقتصاد الوطني وفكرة اقتصاد السوق

في تحقيق المنفعة دم ريث والتي مفادها أن المنفعة الشخصية لكل فرد تساهم آتعود هذه الفكرة للاقتصادي 
ق بمعنى أن تعامل الأفراد فيما بينهم وتعاكس مصالحهم تخلق أسعارا توازنية توف   ،«اليد المفية»العامة عن عريق آلية 

 .1لأسعارلالمرونة التامة أي بطريقة آلية عبر  تلقائيا   بينهم جميعا، وتسمح هذه الآلية للأسواق بضبط نفسها

 الثاني: قانون المنافذ الفرع

نسبة للعالم الفرنسي جان باتيست ساي، وحسب هذا القانون  قانون ساي باسم أيضا قانون المنافذف عر  ي          
وإذا أنتجنا  ،فائضا في الإنتاج لا يعرف إعلاقا  الاقتصاد أن فإن العرض الكلي قلق الطلب الكلي المساوي له، أي 

ه إلى سوق رؤوس الأموال وبالتالي يشمل الادخار عرضا ، سيوج  فهذا الفائض يمثل إدخارا التوفيرية أكثر مما نحتاج بغ
 مهمة عند الكلاسيك والتي تنص على أن الادخارر. وبالتالي يمكن استنتاج علاقة وهو قلق علبا في شكل استثما

 𝑆  يمول الإستثمار𝐼 2ونكتب: 
𝑆 = 𝐼 

 الفرع الثالث: حيادية النقود

يعتبر الكلاسيك أن النقود حيادية أي لا تؤثر على الإنتاج بل تأثيرها يمس فقط المستوى العام للأسعار، أي 
  .3طلب النقود لغرض المبادلات لا غيرت

 المطلب الثاني: منهجية التحليل في النموذج الكلاسيكي

ويستلزم  نقدي.-وفكرة الازدواجية حقيقي تعتمد منهجية التحليل في النموذج الكلاسيكي على قانون والراس       
 :4مجموعة من الفرضيات والتي نذكرها فيما يلي توفرهذا التحليل 

 ؛ن الاقتصاديين هو سلوك عقلاني رشيد يهدف إلى تعظيم الربح أو المنفعةو سلوك المتعامل -

 ؛لا يعاني المتعاملين الاقتصاديين من ظاهرة الوهم النقدي -

                                                           
 .40-38،  . .2014 ،الجزائرر هومة للطباعة والنشر والتوزيع، دا ،الجزتي الأول الاقتصاد الكلي المعمق،محمد بخاري، 1
 المرجع نفسه. 2

3
 Monique  Beziade, La monnaie, masson, paris, 1979,  p. 117. 

 الإدارة كلية بغداد جامعة والإدارية، الاقتصادية العلوم ةل  مج ،للأسعار العام المستوى على النقدية الكميات تغير رأث، رمضان جاسم علي محمد 4
 .53.   ،) 1977، )بغداد10العدد 4المجلد  والاقتصاد
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 ؛تصاديين مستقرةن الاقو توقعات المتعامل -

 ؛مرونة الأسعار والمنافسة التامة في الأسواق -

 اعتماد الفترة القصيرة في النموذج الكلاسيكي. -

 الفرع الأول: قانون والراس

ينص قانون والراس على أن مجموع قيم صافي الطلب في الأسواق منعدم بطريقة مماثلة بمعنى تحقق المساواة 
 :1التالية

∑ 𝑃𝑖𝑍𝑖(𝑝) = 0

𝑖

 

 :حيث
𝑝 :؛شعاع الأسعار في مختلف الأسواق 

𝑍𝑖(𝑝) :دالة صافي الطلب على السلعة (𝑖). 
 :2ويترتب عن هذا القانون ما يلي

n سوق، عندما تكون nفي اقتصاد مكون من  - − في  nسوق في حالة توازن، فيعني حتما أن السوق  1
 ؛حالة توازن أيضا

سوق، عندما تكون سوق واحدة في حالة عدم توازن فهذا يعني حتما أن سوق  nفي اقتصاد مكون من  -
 واحدة أخرى على الأقل في حالة عدم توازن.

حيث يتضح أن التوازن العام عند والراس يعني ارتباص الأسواق فيما بينها، فيستحيل عدم توازن سوق إذا  
بتضييق دراسة النموذج الكلاسيكي إلى ثلاث أسواق،  كانت باقي الأسواق في حالة توازن. وهذا القانون يسمح لنا

والسوق الرابعة ستكون حتما متوازنة، في حالة توازن الأسواق الثلاثة الأولى. لهذا ستقتصر على التوازن في سوق 
 العمل، ورؤوس الأموال والنقود ومن ثم نستنتج توازن السوق السلعي.

 

 

                                                           
، 1994 الجزائر،، منشورات بيرتي، و اللاتوازن التوازن ونماذج نظريات ،الكلي الاقتصادي التحليل في محاضراتإلمان،  الشريف محمد 1

. 60. 
 .42محمد بوخاري، مرجع سابق،  . -أنظر:  2

- Jean marchal, Jacques Lecaillon, Theorie des flux monetaires, Edition cujas, 1967, p. 72-74. 
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 نقدي-حقيقي: الفرع الثاني: الازدواجية الكلاسيكية

وتتجلى هذه  ،1يقوم التحليل الكلاسيكي على مبدأ الفصل أو الازدواجية ما بين القطاع الحقيقي والنقدي
الأخيرة في التعامل مع التوازنات في الأسواق المختلفة، فنستخلص القيم الحقيقية من سوقي العمل ورؤوس الأموال 

ورؤوس الأموال المتبادلة، أما التوازن في سوق النقد فيسمح لنا بتحديد والتي تسمح لنا بمعرفة الكميات المتوازنة للعمل 
 المستوى العام للأسعار التوازني فقط.

 المطلب الثالث: تحليل الأسواق
 سوق النقد. و سوق العمل، سوق رؤوس الأموال ث عن التوازن في الأسواق الثلاثةسيتم البح

 الفرع الأول: تحليل سوق العمل

)إلى تحديد الأجور الحقيقية التوازنية توازن سوق العملدراسة يهدف 
w

p
)

∗
في آن  ∗𝐿ومستوى العمل التوازني 

 وعرض العمل. على العمل واحد، ويتحدد هذا التوازن يتقاعع دالتي الطلب
 𝐿d أولا: الطلب على العمل

بافتراض الأجل القصير فإن كل من مخزون رأس المال والتكنولوجيا تعتبر ثوابت، وبالتالي تكتب دالة الإنتاج 
 :2على الشكل التاليبدلالة عنصر العمل باعتباره المتغير  الوحيد في الأجل القصير 

𝑦 = 𝐹(𝐿) 

 :حيث
𝑦 :؛تمثل كمية الإنتاج الحقيقي الأمثل 
𝐿 :؛مستوى التشغيل 

d𝑦وأن: 

d𝐿
>  ؛علاقة عردية𝐿 و 𝑦أي أن العلاقة بين  0
𝛿2𝑦

𝛿2𝐿
<  أي أن لدوال الإنتاج مردودية متناقصة.   0

 :يلي المتوسطة التمثيلية كما الشركةوبافتراض حالة المنافسة التامة، فنكتب معادلة ربح 
𝜋 = 𝑝𝑦 − 𝑤𝐿 

 حيث:
𝜋 :تمثل الربح. 

                                                           
1 Pierre Bruno Ruffini, Les théories monétaires, Ed Dunod, 1996 p 54 . 

2
 .91 .  ، مرجع سابق، الكلي الاقتصادي التحليل في محاضراتإلمان،  الشريف محمد 
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𝑤 :ريةالأجور الإ. 
 تعظيم الربح على النحو التالي: ويمكن كتابة شروص

𝑑𝜋 = 0 
𝑑𝑦: شرص الدرجة الأولى -

𝑑𝐿
=

𝑤

𝑝
⇒ 𝑝

𝑑𝑦

𝑑𝐿
− 𝑤 = 0 

 ما سبق على الشكل التالي:يمكن كتابة وإذا اعتبرنا عدم وجود مشكل التجميع فعلى المستوى الكلي 

𝐹′(𝐿) =
𝑤

𝑝
 

 ويمكن صياغة الدالة العكسية على الشكل:

𝐿 = 𝐹−1 (
𝑤

𝑝
) 

 ، ونكتب:Ldدالة الطلب على العمل  و تمثل هذه الأخيرة

𝐿𝑑 = 𝐹−1 (
𝑤

𝑝
) 

)ووفقا لما سبق فإن هذه الدالة متناقصة أي كلما كانت الأجور الحقيقية 
w

p
كلما كان الطلب   ،منخفضة (

 على العمل من عرف الشركات أكبر لغرض تعظيم أرباحها والعكس صحيح.
 𝐿0 ثانيا: عرض العمل

فإن سلوك العائلات مبني على أساس المفاضلة بين العمل والفراغ، بناتيا على المعرفة  حسب الكلاسيك
و بالتالي يزيد من سيرفع العوائد، ومن الواضح أن ارتفاع مستوى الأجور الحقيقية  ،الموضوعية لمستوى الأجور الحقيقية

عائلات يتناسب عرديا ومستوى الأجور المنفعة التي قد تحصل عليها العائلات، و بذلك فإن عرض العمل من قبل ال
 الحقيقية:

𝐿𝑠 = 𝐹 (
𝑤

𝑝
)                

 ثالثا: التوازن في سوق العمل

 الإحداثياتذات  Eيتحقق التوازن في سوق العمل بتقاعع عرض العمل والطلب عليه الموافق للنقطة 

(
w

p
)

∗
،(𝐿)∗  ،وتعتبر هذه النقطة نقطة توازن مستقرة ووحيدة. وأي خلل في سوق العمل فقوى في الشكل أدناه
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ويعرف هذا المستوى التوازني للتشغيل عند  السوق عن عريق آلية اليد المفية ستعيد الأعراف إلى حالة التوازن.
  الكلاسيك بمستوى التشغيل الكامل.

 التوازن في سوق العمل(: 1-3) الشكل رقم

 
 .76 .  ،2007 ،الجزائردار العلوم للنشر والتوزيع، ، الاقتصاد الكليالسعيد بريبش، :المصدر

 رابعا: استنتاج الناتج التوازني في السوق السلعي

يمكن استنتاج الناتج التوازني في السوق السلعي بتعويض مستوى التشغيل الكامل، والتي تم استخلاصه في 
 كتب:نسوق العمل، و 

𝐿 = 𝐿∗ ⇒ 𝑦∗ = 𝐹(𝐿∗) 

 الفرع الثاني: تحليل سوق رؤوس الأموال

التوازنية  ، والكمية الحقيقية∗rل الفائدة الحقيقي التوازني تحليل سوق رؤوس الأموال يستهدف تحديد معد  
ترض من أجل الاستثمار. قالتي ت ؤسساتخرين والمو مع هذا السوق ما بين المد   .∗TFللأوراق المالية المتداولة 

تعرض أوراقها المالية )تطلب رؤوس الأموال( أما العائلات فتطلب الأوراق المالية )تعرض رؤوس  ؤسساتوبالتالي الم
 .1الأموال(

 

 

                                                           
1 Claude sobry . jean-claude very. Op.Cit. p. 96. 



 -نظري مدخل – الاقتصادي النمو على والمالية النقدية السياسة أثر تحليل.. ...............الفصل الثالث.

 

- 125 - 
 

 (TFD  الطلب على الأوراق المالية)أولا: عرض رؤوس الأموال 

ما بين الادخار والاستهلاك، حيث عن المفاضلة  المسؤولةالعائلات هي  يفترض النموذج الكلاسيكي أن  
تقوم العائلات في مرحلة أولى بالامتناع عن استهلاك جزتي من دخلها الحالي وتخصيصه لثدخار، ثم تستثمر هذا 

ضاعف قدرتها تالأخير مقابل عوائد مستقبلية، وفي مرحلة تالية يتكون لدى العائلات دخل إضافي وبالتالي ست
وكلما زاد معدل الفائدة كما زاد الادخار أو الامتناع عن الاستهلاك هذا يعني أن هناك علاقة عردية  الاستهلاكية.

 على الشكل التالي: TFDبين الادخار ومعدل الفائدة الحقيقي، ويمكن كتابة دالة الطلب على الأوراق المالية 

TFD = TFD(r)                           TFD > 0 

 (TFS الأموال )عرض الأوراق الماليةثانيا: الطلب على رؤوس 

ويعتبر الكلاسيك أن الاستثمار  ،مؤسساتعن السلوك الاستثماري لل TFS دالة عرض الأوراق المالية تعبر  
بإنتاجية رأس المال فقط  هذه الأخيرةد تتحد  و  ،مبني على التحكيم ما بين تكلفة الاستثمار والعوائد المستقبلية المتوقعة

حسب التحليل  ل الفائدة فقطق بمعد  وبما أن الإنتاجية الحدية متناقصة فهذا يعني أن مستوى الاستثمار متعل  
 لات الفائدة الحقيقية، ونكتب:يتناسب عكسيا ومعد   ، وبالتالي استثمار المؤسساتالكلاسيكي

TFS = TFS(𝑟)                 TFS < 0 

 في سوق رؤوس الأموالثالثا: التوازن 

 𝐸 الأموال بتقاعع دالتي الطلب والعرض على الأوراق المالية، والتوازن يوافق النقطةد التوازن في سوق رؤوس يتحد  

 أدناه.البياني حسب ما يظهره الشكل   ∗TFو ∗𝑟 ذات الإحداثيات
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 التوازن في سوق رؤوس الأموال( 2-3الشكل رقم)

 
Source : Claude sobry . jean-claude very. Op.Cit. p. 96.  

 الفرع الثالث: تحليل سوق النقود
التوازي وكمية العمل  يوالذي يضم كل من الأجر الحقيق ؛المتغيرات الحقيقية بتوازن سوق العملتم تحديد 

والذي  سوق رؤوس الأموالو  .التوازنية، هذه الأخيرة التي حددت تلقائيا حجم الإنتاج عند مستوى التوظيف الكامل
 د فيه كل من سعر الفائدة الحقيقي التوازني، و حجم الادخار و الاستثمار التوازنيين، وإدخال السوق النقدي منحد  

حسب التحليل الكلاسيكي يتعلق الأمر بالنظرية  من خلال المستوى العام للأسعار. قديةشأنه أن يحدد المتغيرات الن
 الكمية للنقود وتحديد المستوى العام للأسعار.

 أولا: عرض النقود

كمية النقود  المتاحة، هذه الكمية  تحد دها السلطات    عرض النقود هوفإن على مستوى الاقتصاد الكلي 
 خارجيا   الاقتصادية إذا يعتبر عرض النقود متغيرا   وذلك  بشكل مستقل عن المتغيرات  البنك المركزي، ممثلة فيالنقدية 
 :ونكتب

𝑀𝑠 = 𝑀0 
 ثانيا: الطلب على النقود

مع احتياجات  المتعاملين الاقتصاديين لضمان  تبادل سلعهم وخدماتهم في  الطلب على النقود يتناسب         
التجارية ومقياس للقيمة، وليس لها  وظيفة  أخرى  ود لا تعتبر إلا وسيطا للمبادلاتالنق السوق، حسب الكلاسيك

 

 

 الحقيقية للأوراق المالية المتداولة الكمية
𝑇𝐹∗ 

𝑟∗ 

TFD معدل الفائدة 

TFs 

 

𝐸 
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علاقتها بالطلب الكلي العملية لا بد  من التعرض للنظرية الكمية للنقود و  ولفهم التفاصيل الماصة بهذهفي الاقتصاد. 
 الكلاسيكي. في النموذج

في كتابه الشهير عن القوة الشرائية ( Irving FISHER)ادي الأمريكي لنقود هو الاقتصلإن  أول من قدم نظرية كمية 
 (Mحاول دراسة العلاقة بين كمية النقود ) ، أين1 1911 في عام( Purchasing Power of Moneyللنقود ) 

ا عنومستوى الإنفاق الكلي على السلع والمدمات.   :2العلاقة في المعادلة التالية معبر 
𝑀𝑉 = 𝑃𝑌 

 حيث:
𝑃 :؛المستوى العام للأسعار 
𝑉 :؛النقد في السنة( ود )متوسط عدد مرات استخدام وحدةسرعة دوران النق 
𝑀 :؛الكتلة  النقدية المتاحة 
𝑌:  ناتج الوعني الحقيقي.ال 

ب استبدال النقود بالسلع والمدمات طابقة حسابية أساسها أن أي مبادلة تتطل  تم (FISHER) معادلة أنأي 
أو الأوراق المالية، ويترتب على ذلك حقيقة أن قيمة النقود  ب أن تساوي قيمة السلع والمدمات التي تم  تبادلها 

 .3بالنقود
ا تمثل نسبة من الدخل النقدي، فإن  الطلب وة في صورتها الن  ر ( قد أعتقد أن  الثMARSHALLونظرا لأن  ) قدية إنّ 

فت الطلب قد عر   (Cambridge)نقدي كجزتي من الثروة يعتبر أيضا نسبة من الدخل النقدي، هكذا فإن  نظرية ال
 :4خل النقديالنقدي على أن ه نسبة من الد  

𝑀𝑑 = 𝐾𝑃𝑌 
𝐾: .نسبة ثابتة من الدخل النقدي 

 النقدي التوازن: ثالثا
.كما يوضحه الشكل البياني Mdبالطلب عليه  MSالنقدي عندما يتساوى عرض النقد  ق التوازنيتحق

 :دناهأ

                                                           
1 J.Marchall , J.Lecaillon, Op. Cit, p. 48 

 260،  . 1998 الإسكندرية،الجامعة،  شباب مؤسسةالمالية،  الأسواق و النقود ، نظريةالناقة الفتوح أبو أحمد 2
 208 . ، 1990، ، مصرللنشر الجامعية الدار ،البنوك و النقود اقتصاديات الله، نعمة رمضان قريصة، تادرس صبحي 3
 .40 .  ، 1988النشر، و للطباعة اللبنانية المصرية لدارا النقدي، التحليل في الحديثة الاتجاهات معتوق، محمود سهير 4
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 التوازن النقدي عند الكلاسيك (:3-3)الشكل رقم

 
منشورات  ،و اللاتوازن التوازن ونماذج نظريات :الكلي الاقتصادي التحليل في محاضراتإلمان،  الشريف محمد  :المصدر

 .133 . ، 1994، الجزائر، بيرتي

 السياستين النقدية والمالية في النموذج الكلاسيكي أثر :ثالثالمطلب ال

 .التحليل الكلاسيكيحسب  النقدية السياسة أثرالفرع الأول: 

رتبط اهتمام النظرية الكمية التقليدية بالسياسة النقدية من خولال قودرتها علوى التوأثير والوتحكم في كميوة النقوود ا        
تغوير في المتغووير  فووأي   ،همواعلاقووة عرديوة وتناسووبية بينب ،المعروضوة )كمتغووير مسوتقل( بمووا يوؤثر علووى المسوتوى العووام للأسوعار

كول فثبات ،ر علوى المتغوير التوابع، باعتبوار الاقتصواد قود بلو  مسوتوى التشوغيل الكامول لموواردهاقودالمستقل تنعكس بنفس الم
ضووي إلى أن التغوويرات في كميووة النقووود يترتووب عليهووا تغوويرات مماثلووة في المسووتوى العووام فالإنتوواج وسوورعة تووداول النقووود ي موون

 .عند الكلاسيك ح الطابع الحيادي للنقودتوض   أدناهالصورة و  .1لكلاسيكيحسب التحليل ا للأسعار

 الطابع الحيادي للنقود عند الفكر الكلاسيكي(: 4-3)الشكل رقم 
 

 الطلب= الإنتاج                مستوى الإنتاج                                                          عناصر الإنتاج 
 )قانون المنافسة( 

                          

............................................................................................ 

 المستوى العام للأسعار                                                                                   
                                                           

 .437-436 .  .ناظم محمد نوري الشمري، مرجع سابق،    1

Py 

 الدخل النقدي

 

 

M 

 كمية النقود

Md = KPy 

(Py)* 

 

E 

Ms = M0 

Md = Ms 

 الاستخدام الكامل لليد العاملة
 )المحقق عبر تغيرات الأجور(

 الرأرال الثابت في الأجل القصير

 

 
 كمية النقد
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Source: Jean pierre patat, Monnaie, système financier, politique monétaire, Economia, ,Paris, 

2002, p. 378. 

 

الكلاسيكية( إلى وجود علاقة بين كمية النقود يترتب عليها زيادة بنفس تشير نظرية كمية النقود )النظرية النقدية 
القدر وفي نفس الاتجاه في المستوى العام للأسعار، فأي تغيير يحدث في النقود المعروضة ينعكس بنفس القدر على 

أيضا أن النقود وظيفة  دون أدنى تأثير على الجانب الحقيقي للاقتصاد الوعني، وهذا مع افتراض المستوى العام للأسعار
 .1واحدة هي وسيط للتبادل مما يعني حياد النقود

على مستوى التشغيل أو الإنتاج  شكللهذا اعتبر الكلاسيك أن السياسة النقدية سياسة محايدة ولا تؤثر بأي         
ذلك تصبح عاملات، وبأو حتى الأجور الحقيقية وأسعار الفائدة، ويقتصر دورها في خلق النقود اللازمة لإجراتي الم

 .2النقدية قادرة على التحكم في المستوى العام للأسعار من خلال سيطرتها على كمية النقود المعروضة  السلطات

 حسب التحليل الكلاسيكي السياسة المالية أثر: الفرع الثاني

انطلاقا من مبدأ عدم تدخل و ، مرغوبة تتعلق السياسة المالية بعوائد وإنفاق الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية
 من تدخلها سواتي يؤثر لا أن بمعنى حياديا،يكون  الدولة تدخل أن أي ،عند الكلاسيك ولة في النشاص الإقتصاديالد  

من الأشكال  شكل بأي الما  القطاع في الأفراد وتصرفات قرارات على عامة بنفقات القيام أو ضريبة فرض خلال
 أحدثها التي النسبية اتالتغير   بتعويض منها كل وتقوم، محايدة العامة والنفقات العامة الإيرادات من كل تكون وأن

 والمرافق والعدالة والأمن الداخلي الدفاع"دورها في يقتصر هنا بالدولة الحارسة التي الدولة وتسمى  الآخر، الجانب
 بين والإجمالي التام التعادل تحقيق ضرورة القاعدة هذه وتتضمن "الميزانية توازن مبدأ"، بالاضافة إلى تبني 3"العامة
 أن بإعتبار، للدولة المالي الحياد قاعدة ضمان له يمكن هذا المبدأ، سنويا ةلالدو  بميزانية والنفقات الإيرادات جانبي

 تجرى التي التحويلات ماعداعليهم،  وإنفاقها المجتمع من مجموعة من أموال تحصيل يقتضي الشروص هذه وفق تدخلها
 في إلا إليهسمح اللجوتي التقليدي فلا ي   التحليل لدى الميزاني العجز بشأن . أما4استثنائية من نفس المجتمع فئة لصالح
 نفقات زيادة إلى تؤدي كونها العامة القروض والحروب. ويرفض التقليديون كالأزمات القصوى الضرورات إعار

 لتمويل النقدي الإصدار إلى الدولة لجوتي أن كما ا،تهبفائد والإستيفاتي الإهتلاك واجبة دامت ما القادمة السنوات

                                                           
 .27 .  ،2010  عمان،صفاتي للتوزيع،  دار ،الطبعة الأولى ،المالية الأوراق سوق وأداء والمالية النقدية السياسات الدعمي، كاظم عباس 1
 .30-28 .  .،  1990 ،، القاهرةدار النهضة العربية ،مقدمة في النقود والبنوكمحمد زكي الشافعي،  2

3
 Claude sobry . jean-claude very. Op. Cit p. 77. 

 .26-15 . . ، 2000 ،الجامعية ، )الدارالمالية لسياساتدراز، ا عبد المجيد حامد 4
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 التشغيل لدى يمكنه ما أقصى عند نفقاتها سيؤدي إلى التأثير فقط على المستوى العام للأسعار كون الاقتصاد متوازن
 .1على كامل الاقتصادسلبية لها آثارها ال الكامل، ما يدخل الاقتصاد في مشكلة التضخم التي

سواتيا كان تأثير على النشاص الاقتصادي لللون تجنب كل تدخل للدولة مما سبق نستنتج أن الكلاسيك يفض  
 ذلك عن عريق السياسات النقدية أو السياسات المالية.

 : تحليل آثار السياسة النقدية و المالية في التحليل الكينزي.المبحث الثاني

والتي  (1933-1929الكساد العظيم التي شهدها النظام الرأرالي )مع بداية أزمة  النظرية الكينزية تظهر  
قتصاد عند مستوى ، وتوازن الابقانون ساي، وحيادية النقودعجزت النظرية التقليدية ومبادئها خاصة ما تعلق 

لم الكينزية فالنظرية  ،، وحيادية السياسة المالية من خلال عدم تدخل الدولة في النشاص الاقتصاديالتشغيل الكامل
ي بالإضافة إلى إعطائه لت إعارا هاما للمفاهيم الجديدة للاقتصاد الكا أعطتعرض فقط تفسيرا نظريا للكساد، إنَّ 

من الدخل و الإنتاج و  ت إلى تحديد العوامل المؤثرة في كلوتعد   ،تحليلا جديدا لدور النقود في النشاص الاقتصادي
ومن  .لعلاقة بين هذه المتغيرات مجتمعةمؤكدة في نفس الوقت على ا ،عام للأسعاربالإضافة إلى المستوى ال الاستخدام

، وكذا تأثير السياسة المالية ية أي تأثير النقود على الاقتصادهنا قتص هذا المبحث بدراسة أثر كل من السياسة النقد
 .على النمو الاقتصادي عن عريق تدخل الدولة في النشاص الاقتصادي

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 جامعة تلمسان، ،العلوم دكتوراه شهادة لنيل رسالة الجزائر، لحالة قياسية مقاربة المغلقة الدورية الإقتصادية السياسة قيادة فعالية، بن عابد مختار 1
2014،  .  . 172-173. 

  ( ، النتائج الاقتصادية 1953له عدة مؤلفات النقود و المالية الهندية ) 1946وتوفي سنة  1883اقتصادي انجليزي ، ولد  لصاحبها جون ماينارد  كينز
 (.1936( ، النظرية العامة للعمالة و الفائدة و النقود )1923( الإصلاح النقدي )1919للسلم )
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 : فرضيات تحليل كينز و الانتقادات الموجهة من قبله للتحليل الكلاسيكي.لب الأولالمط

رتكزا أساسا على نقاص أساسية ، رأينا أن الفكر الكلاسيكي كان ملطرح الكلاسيكي في المبحث السابقمن خلال ا
 : 1وهي

وعندئذ  ،واعتبارها أداة للتبادل أو أداة حساب لنقل السلع بين المتعاملين في السوق حيادية النقود -
، و الغرض من الطلب على النقود هو هو علب على كمية محددة من السلع يصبح الطلب على النقود
، ولا تطلب النقود كمخزن للقيم أو كقوة ية نتيجة لعمليات البيع و الشراتيتسوية المدفوعات النقد

 ؛رائيةش

، بالإضافة إلى مرونة ئما تحقق التشغيل الكامل للعمالةالمرونة التامة للأسعار و الأجور ما يضمن دا -
 أسعار الفائدة التي تسمح من تحقق التوازن بين الإدخار و الاستثمار. 

 للتحليل الكلاسيكي.كينز الانتقادات الموجهة من  الفرع الأول: 

كتابه "النظرية العامة للنقود   انتقادات من قبل الاقتصادي كينز في الكلاسيكيللتحليل لاقت النقاص الأساسية 
 يلي: و التي نذكرها فيما" 1936الفائدة و العمالة و 

وإهمالهم للادخار  ،مبدأ ساي الذي ينص على أن العرض الكلي قلف علبه المساويانتقد كينز   -
نقود أقصت نهائيا ائية. فالنظرية الكمية للالاكتنازي الذي لا يعود إلى السوق مرة أخرى كقوة شر 

 حداث التوازن في سوق السلع و المدمات مكتفية فقط بقانون المنافذ لساي.دور النقود في إ
 ؛ا على الطلب الفعالمركز العرض أن الطلب هو الذي قلق كينز يرى  و 

بنفس  ،فإن التغيير في كمية النقود يغير الدخل النقدي كما انه حسب النظرية الكلاسيكية -
( يمكن أن لا PYالنسبة و في نفس الاتجاه، بينما يفترض كينز أن التغير في الدخل النقدي )

يكون سببه دائما التغير في العرض النقدي، لأن سرعة تداول النقود ليست ثابتة عند كينز و 
 ؛لنقديبالتالي يمكن أن تأثر أيضا في الدخل ا

                                                           
  أنظر:  1

 .241-240 .  .  ،1998 جامعة آل البيت، الأردن، ،إقتصاديات النقود و المصارفعبد المنعم السد علي،  -
العدد  2012، مجلة الكويت للعلوم الاقتصادية و الإدارية، سنة لفكر الكينزي و أثره في التحليل الاقتصادي الحديثاحمد عبد الله سلمان الوائلي، ا -
6 . .  ،135-159. 
 .228 . ، 2003 ،بيروت  الحقوقية، الحلبي ، منشوراتوالمصرفي النقدي الاقتصاد أساسيات أسامة الفولي، الله، عوض زينب  -
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تفترض النظرية الكلاسيكية التوازن عند مستوى التشغيل الكامل بناتيا على أن العرض قلق  -
أن التوازن الاقتصادي يمكن أن يتحقق في ظل العمالة الناقصة فكينز أما كينز فيفترض  الطلب،

ركز كيتز  و التشغيل الكامل في نظره حالة إستثنائية في الاقتصاد، و ،ضمنيا يؤمن بفكرة الإكتناز
 ؛في دراسته على حالة الكساد

كز الكلاسيك في تحليلهم على عرض النقود، و اعتبروه المتغير الأساسي المؤثر على المستوى ر  -
العام للأسعار، و أن الطلب على النقود يعتبر متغيرا تابعا و نتيجة لذلك يرى الكلاسيك فعالية 

فأفترض العكس حيث أنه ركز على الطلب على تغيير عرض النقود )السياسة النقدية(، أما كينز 
النقود كمتغير مستقل، أما عرض النقود فهو متغير تابع. و من هنا يرى كينز أن السياسة النقدية 
غير فعالة خاصة إذا انخفضت أسعار الفائدة عند مستوى مصيدة السيولة، فيصبح حينها الطلب 

 ؛على النقود لا نهائي

الاقتصاد إلى جانبين جانب حقيقي يتأثر بالمتغيرات الحقيقية، و يقسم  رأينا أن الكلاسيك  -
جانب نقدي )الأسعار النسبية( و الذي يتأثر بعوامل نقدية، في حين كينز يرى أنه هناك ارتباص 
بين المستويات العامة للأسعار و نظرية القيمة من خلال الدور الفعال الذي تؤديه النقود في 

الدخل و الاستخدام و سعر الفائدة. فتحليل كينز هو تحليل نقدي،  التأثير على كل من مستوى
 ؛من الصعب الفصل بين الجانب الحقيقي العيني و الجانب النقدي في أي اقتصاد و

تقاعع بأهمل الكلاسيك دور سعر الفائدة، و افترضوا أنها تتحدد فقط بالجانب الحقيقي أي  -
فإن معدل الفائدة يعد ظاهرة نقدية يتحدد وفق الطلب  الادخار و الاستثمار، لكن حسب كينز

على النقود و العرض عليه، و الادخار في نظره يتغير وفق الدخل، بينما الاستثمار فيتحدد على 
  ؛ئدة و الكفاية الحدية لرأس المالأساس سعر الفا

عار في توجيه النشاص نزية تقلل من أهمية سياسة المرونة التامة للأجور و الأسيكما أن النظرية الك -
تشريعات الاقتصادي ، و تؤكد على جمود الأجور في الوضع المؤسسي السائد اليوم المتمثل في ال

الظروف  ، و في النقابات التي تعارض تخفيض الأجور حتى تحت أقصىالحكومية المحددة للأجور
 ؛الاقتصادية غير المناسبة

سه بنفسه تلقائيا كما يظن التقليديين، و يرى أن كما أن كينز يعارض فكرة أن الاقتصاد ينظم نف -
 .1التدخل الحكومي يصبح إلزاميا  لإعادة الاقتصاد إلى وضعه التوازني الصحيح

                                                           
 .245 .  ،، مرجع سابقعبد المنهم السيد علي 1
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، و د نقديدام في اقتصاخكيفية تحديد مستوى الدخل و الإنتاج و الاستفي  تتميز نظرية كينز بكونها نظرية عامة تبحث 
كما يعتمد تحليله على ، و أهمها سعر الفائدة.  النقدية و الادخار و على العواملتؤكد على الاستهلاك و الاستثمار 

 .1الفترة القصيرة باعتبار أنه في المدى الطويل سنكون جميعا أمواتا

 : النقود في التحليل الكينزيالفرع الثاني

موون أبوورز الاقتصوواديين الووذين أعطوووا اهتمامووا كبوويرا للنقووود، بعوودما كانووت تعوود مجوورد وسوويلة لتسووهيل  يعتووبر كينووز
المبادلات، حيث نجحت نظريته في الانتشوار و القبوول عنود ظهورهوا، بصوفة خاصوة في كتابوة النظريوة العاموة في التوظوف 

و أبورز فيوه أن تووازن الودخل الحقيقوي عنود  ,1929و الفائدة و النقود الذي فسر من خلال حالة الكساد الكبير عوام 
مسووتوى التوظووف الكاموول حالووة خاصووة لتوووازن الوودخل الووذي قوود يتحقووق أيضووا عنوود مسووتوى أعلووى أو أدنى موون مسووتوى 

ف الكاموول، و قود احووتفز كينوز بنظريووة النقوود التقليديووة باعتبارهووا علبوا علووى النقوود بغوورض المعواملات و هووو جووزتي يوالتوظ
أو السوويولة ذاتهووا و يوودر  2كأصوول يمثوول قمووة السوويولةفووالنقود حسووبه   ى النقووود في نظريتووه )العامووة(.موون الطلووب الكلووي علوو

عائووود ضووومني هوووو الشووووعور بالأموووان و الثقوووة في تنفيووووذ المعووواملات و الوفووواتي بالوووديون و مواجهووووة المتطلبوووات غوووير المتوقعووووة 
عائوود  عويوول الأجوول ضووعيف السوويولة و يوودر  كأصوول مووالي  السووندات ،والطارئووة للسوويولة النقديووة، و لا يوودر عائوود نقوودي

 نقدي.

 (نظرية تفضيل السيولةالطلب على النقود ) أولا:

بتفضيل السيولة تلك الدوافع التي تحمل الفرد )المشروع( على الاحتفاظ بوالثروة في شوكل سوائل كينز يقصد  
دية في حيازة أرصدة نقدية يرجوع إلى كوون )نقود( و يعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة و هي أن رغبة الأعوان الاقتصا

النقود بمثابة الأصل الأكثر سيولة، نظرا لأنها تمثل الأصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر دون المورور بفوترة 
 وهي: و يرجع "كينز" دوافع الطلب على النقود )تفضيل السيولة( إلى ثلاث أغراض .زمنية و بدون خسارة

اسوتخدام النقوود كوسويط للمبوادلات اليوميوة و أن يقصود بوه  (Le Motif de transactions) المععاملاتدافعع  -أ
الطلوب علوى النقوود  أي ،هذا الدافع يتأثر دجم المبادلات بين الأفراد و أن هذه المبادلات أصولا تتوأثر بمسوتوى الودخل

 F=Md𝑡 (y)                               : 3فنكتب لغرض المعاملات هو دالة للدخل

                                                           
 .196 .  ،2002، العربيةدار النهضة ، 1ص، ، اقتصاديات النقود و المصارفمحمد عزت غزلان  1
 المرجع تفسه.  2
 .224،  . 2005 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  5 ، صالتحليل الاقتصادي الكليعمر صخري،  3
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يحووتفز الأفووراد و المؤسسووات بأرصوودة نقديووة سووائلة لغوورض  ( (Le Motif de precautionدافععع الاحتيععا  -ب
و يعتمود ، المؤسسوات وحالة اللايقوين مون ظوروف المسوتقبل الوتي يمكون أن يتعورض لهوا الأفوراد  سيادةالاحتياص و ذلك ل
، إذ يووزداد حجووم الطلووب علووى النقووود 1موون الأرصوودة النقديووة لغوورض الاحتيوواص علووى حجووم الوودخل مقوودار مووا يحووتفز بووه

 F=Md𝑃( y)                                         و نكتب: لغرض الاحتياص كلما زاد حجم الدخل،

سوائلة، مون منظوور يفضول الأفوراد الاحتفواظ بوالنقود في صوورة  ) speculation)  Le Motif deدافعع المضعاربة -ت
أن البنووووك هوووي مخوووزن للقيموووة، حيوووث تمكووون الأفوووراد مووون الاسوووتفادة مووون ارتفووواع أسوووعار الأوراق الماليوووة و الاسوووتفادة مووون 

، و هنووواك علاقوووة عكسوووية بوووين أسوووعار السوووندات و أسوووعار 2المضووواربة عليهوووا بهووودف تحقيوووق مزيووودا مووون الأربووواح الرأراليوووة
قود يتوقوف علوى سوعر الفائودة و يحوتفز الأفوراد بكميوة مون النقوود مون أجول دافوع الفائدة، و بالتالي فإن الطلب على الن

فولا شوك أن انخفواض سوعر الفائوودة يرفوع مون قيموة السوندات و ارتفوواع غوراض الاسوتفادة مون فوروق الأسووعار، المضواربة لأ
ة للاسوتفادة بفوروق سعر الفائدة سيخفض مون قيموة السوندات و احتفواظ الفورد بكميوة معينوة مون النقوود يتويح لوه الفرصو

لتأكووود مووون او هكوووذا نجووود أن الطلوووب علوووى النقوووود مووون أجووول دافوووع المضووواربة يوووتحكم فيوووه عنصووور عووودم  .3هوووذه الأسوووعار
 ونكتب:  مستقبل أسعار الفائدة

(i )F=Md𝑠 

(، Masse Monétaireنعني بعرض النقود كمية النقد المتداولة في الاقتصاد أو الكتلة النقدية )عرض النقد  ثانيا:
وهي الكمية التي توجد في حوزة الوحدات الاقتصادية المتمثلة في العائلات والمشروعات باستثناتي الحكومة والقطاع 
المصرفي. كما جرت العاد ة يمكن اعتبار عرض النقود متغيرا خارجيا السبب في ذلك هو أن عملية إصدار النقود تخضع 

طات النقدية، وزارة المالية، البنك المركزي(. كما أن  اعتبار النقود لمراقبة صارمة من عرف الحكومة ) عن عريق السل
متغيرا خارجيا يعود أيضا إلى كو ن سلوك السلطات النقدية لا قضع إلى المتغيرات الاقتصادية فقط، بل هناك عد ة 

اه تطور الكتلة متغيرات أخرى منها السياسة والاجتماعية، تجعل الحكومة تلجأ إلى توسيع أو تضييق سياستها تج
ا متغير خارجي ، وMsالنقدية. نرمز إلى الكتلة النقدية )عرض النقود( بو   = M Ms أي:   اعتبار أنه 

                                                           
 .120 – 119، مرجع سابق،  .  . الاقتصاد النقديضياتي مجيد،   1
 .304مرجع سابق،  . اقتصاديات النقود و البنوك، عبد المطلب عبد الحميد،  2

3
 Gilles Jacoud, La monnaie dans l’economie,  Nathan,  Paris, 1998,  p. 209.  
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 سوق السلع و الخدمات في التحليل الكينزي الفرع الثالث:

مون الاسووتهلاك و الادخووار كوول بالتوأثير علووى   الاقتصووادي يووتم النموو أن دفووعإظهووار  إلى سوياقالهووذا في سوعى ن
 عند الكثير من الاقتصاديين كمحرك للنمو الاقتصادي.هذا الأخير  و يعتبر ،الاستثمارو 

دم لنوووا الاقتصوووادي جوووون مينوووارد كينوووز نظريوووة الاسوووتهلاك علوووى أنهوووا تقووووم في الحقيقوووة علوووى ربوووط الاسوووتهلاك قوووي 
العلاقووة بوووين الاسوووتهلاك  .1لاسوووتهلاك الكينزيوووةوتسووومى بدالووة ا ،الجوواري بشوووكل مباشوور ووثيوووق بمسوووتوى الوودخل الجووواري

والوودخل المتوواح هووي علاقووة عرديووة أي أن الزيووادة في الوودخل سوووف يووؤدي إلى الزيووادة في الاسووتهلاك، ولكوون معوودل هووذه 
سووتهلاك كول الزيووادة في االزيوادة في الاسوتهلاك لا يكووون بونفس المقوودار الوذي يتغووير بوه الودخل، أي أن الفوورد لا يميول إلى 

أكد كينز في "النظرية العاموة للتوظيوف، الفائودة، والنقوود" بوأن الودخل يعتوبر المتغوير الرئيسوي الوذي يتوقوف عليوه  .دخله
 :2كرها فيما يليذ ستهلاك ونللاعوامل أخرى محددة هناك ستهلاكي، لكن الافاق نالإ

ومن بين هذه العوامل نذكر عامول الاحتيواص ضود البطالوة أو الإصوابة بوالمرض، البخول  :العوامل الذاتية أو الشخصية -أ
 أو الضغط الإجتماعي.

السوائلة )السولع  الرصيد من الأصول غوير  في الأصول السائلة لدى العائلة؛التغير :منهاو نذكر  :العوامل الموضوعية -ب
 والضرائب وغيرها. ،ئتمانتوفير الا التوقعات؛ توزيع الدخل؛ المعمرة(؛

ووواقتطووواع موووا أريووود اوسوووندرس الآن الجوووزتي المتبقوووي مووون الووودخل بعووود  عنووودما نوووتكلم عووون  ه للادخوووار.سوووتهلاكه والوووذي يوج 
فووإذا كووان الاسووتهلاك يمثوول الجووزتي موون الوودخل المخصووص لشووراتي  ،فإننووا نتعوورض بطريقووة غووير مباشوورة للادخووار ،الاسووتهلاك

وبووذلك فهنوواك  هووو ذلووك الجووزتي موون الوودخل الووذي لم قصووص للاسووتهلاك.فالادخووار  السوولع والموودمات الاسووتهلاكية.
 :3يسمى دالة الادخار، وهي من الشكل الادخار أو ما علاقة بين الدخل و

𝑆 = 𝑓(y𝑑)                                           

                                                           
 .66أسامة بشير الأثيل، مرجع سابق،  .   1
  القانون البسيكولوجي لكينز للمزيد من المعلومات راجع:  

- Patrik Villieu, Macroeconomie, Consomation et Epargne, La dicouvert et syros, Paris, 2002, 

p. 15 
 .136أسامة بشير الأثيل، مرجع سابق،  .   2
 .165، مرجع سابق،  . محاضرات في التحليل الإقتصادي الكليإلمان، محمد الشريف   3
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ما ل، والعكس، كالمتاح زاد الادخارما زاد الدخل حيث تبين دالة الإدخار العلاقة بين الإدخار والدخل المتاح، أي كل
 .انخفاض في الادخارقل الدخل المتاح ترتب عليه 

في الرغبووة في الحصووول علووى عناصوور  وعني،كعلاقووة نابعووة عوون قوورار سووواتي بالنسووبة للمشووروع أو للاقتصوواد الوو  الاسووتثمارأمووا 
بقصوووود زيووووادة أو تحسووووين الطاقووووة الإنتاجيووووة للمشووووروع أو للاقتصوووواد  ،وخاصووووة الأصووووول عويلووووة الأجووووليعيووووة الإنتوووواج الطب

 :هناك عدة عوامل نأخذها بالحسبان وهي للقيام بعملية الإستثمارو .1وعنيال
هووذا العاموول موون العواموول المهمووة الووتي تووؤثر في مسووتوى الإسووتثمار  يعتووبرو  ير في الوودخل والنشوواص الإنتوواجي الجوواريالتغوو -

 ؛المرغوب به
أصووحاب المشووروعات علووى رأس المووال  فائوودة علووى أنووه المبلوو  الووذي يدفعووهيعوورف معوودل الدل الفائوودة و في معوو التغووير -

لسووعر أعطووى كينووز اهتمامووا كبوويرا وقوود  لإقامووة مشوواريع جديوودة. وجووهالنقوودي المقووترض موون السوووق النقوودي أو المووالي والم
نى يمكوون أن يصوول إليووه سووعر الفائوودة، اك حوودا أدالفائوودة موون حيووث تووأثيره علووى قوورارات الإسووتثمار، بوورغم تأكيووده أن هنوو

رتفعوت اشكل عام يمكون القوول أنوه كلموا ارتفوع معودل الفائودة الحقيقوي )موع بقواتي العوامول الأخورى علوى حالهوا( كلموا وب
 .2تنخفض بذلك حجم الإستثمارات والعكس صحيحلتمويل الاستثمارات  تكلفة الأموال المقترضة

ثيوورادات صووم الووذي  عوول القيمووة الحاليووة لال معوودل المالموو ة الحديووة لوورأستييقصوود بالكفوواو  ديووة لوورأس المووالالكفوواتية الح -
 .3هذه الأصول لرأرالية، مساوية تماما لثمن عرضية المتوقعة من الاستثمار في الأصول اصافال

كوان حجوم ل الاستثمار أهمية كبيرة في تحديد كل من مسوتوى الودخل والتشوغيل، فوإذا كوان الإسوتثمار كبويرا  تيح
إلى أن الإدخووار يعوود عوواملا سوولبيا يووؤدي إلى نقووص  دالوودخل والتشووغيل أيضووا كبوويرا والعكووس صووحيح، وتفسووير ذلووك يعووو 

فوإن الطلوب الكلوي سويكون  ،ض هذا العامل السلبي بعامل إ وا  وهوو الاسوتثمارحجم الطلب على السلع وإذا لم يعو  
ي يمارسووووه وبووووذلك إن هووووذا التووووأثير الووووذ .4وى التشووووغيلموووون حجووووم العوووورض الكلووووي مووووا يترتووووب عليووووه انخفوووواض مسووووتأقوووول 

 جموةالنا وعني في الودخل الونسوبة التغويرالاقتصوادي كينوز في نظريوة المضواعف أي  الإستثمار على الودخل الووعني أوضوحه
مون أن الزيوادة في الإسوتثمار توؤدي إلى زيوادة في الودخل ولكون بمقودار أكوبر  ةومفاد هذه الفكر  ،عن التغير في الاستثمار

                                                           
 .716مرجع سابق،  .  ،قتصاد النقدي والمصرفيلاا مصطفى رشدي شيحة،  1

2  André, chaineau, Monnaie et équilibre économique,  Armand colin, Paris, 1971, p.51. 
 .278 . ، 1995 ،العراقدار الكتب والطباعة،  ،النقود و المصارفناظم محمد نوري الشمري،  3
 .299 .  رجع نفسه،الم  4
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الزيووووادة المتحققووووة في الإسووووتثمار، ويطلووووق علووووى النسووووبة بووووين الزيووووادة الإجماليووووة في الوووودخل والزيووووادة الأوليووووة في الاسووووتثمار 
 .1ضاعف الإستثماربم

 :2مثل فيما يليتصيغة المضاعف ت
  الدخل فاق الكلي = نالإ

ICY   
ICY  

     YMPCC  
IYMPCY     نجد: في العلاقة Cوبتعويض قيمة   

       IMPCY  1 

وبالقسمة على  MPC1:نجد                       
Mpc

I
y






1
 

                :ونرمز للمضاعف
bI

Y
Ke









1

1 

 أثر السياسة النقدية في النموذج الكينزي: نيالمطلب الثا 

بأن للسياسة النقدية تأثيرا على مستوى سعر الفائدة ثم على قرارات ومستويات  التحليل الكينزي يقر   إن  
فالنقود في ظل هذا التحليل ليست حيادية. فهناك  ،وعنيالاستثمار، وكذلك على حجم التشغيل والإنتاج والدخل ال

كما أن ارتفاع أو انخفاض   والاحتياص ولدافع المضاربة. عاملاتره الحاجات لإتمام المتفضيل للسيولة أو للنقد الذي تبر  
ر لأن يؤثر على الاستثما غيركمية النقد يؤثر في معدلات الفائدة دافعا إياها باتجاه الصعود أو الهبوص، هذا الت

المشروعات تقارن بين معدل الفائدة والفعالية الحدية لرأرال، والعلاقة تكون عكسية بين معدلات الفائدة 
د و والتحليل الكينزي لدور النق ،والاستثمار، وبذلك فإن النقد يؤثر على النشاص الاقتصادي عبر دورة معدل الفائدة

 يظهر كما يلي:

 

                                                           
 .293المرجع السابق،  .   1

2 Roy. J-Ruffin, Paul R-Gregory, principles of economics, fifth edition, harper Collins college 
publishers, 1992, P.196. 
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 الكينزي لدور النقودالتحليل  (:5-3 )الشكل رقم

 

 

 

 

 .182.   ،2000، بيروت، دار المنهل ،، الطبعة الأولىالداخليةالنقود السياسات النقدية وسام ملاك،  المصدر:  

والمتداولة( وبين التغيرات في  ،العلاقة بين كمية النقود )وسائل الدفع المتاحةبأساسا التحليل هنا ق يتعل  
الطلب على السلع والمدمات، وهنا لابد من التعرض للعديد من آليات النقود عبر القنوات المختلفة لثنفاق 

فإن تأثير الظواهر النقدية على  ،وكما ذكرنا حسب وجهة النظر الكينزية في هذا المجال الاستهلاكي والاستثماري.
فحسب كينز إن اختيار الوسطاتي  ،ة الحدية لرأس المالتيتغيرات في أسعار الفائدة والكفايتم تبعا لل ،الاستثمارات

والنقود والأوراق المالية، وعلى أساس هذا فإن أية  لحافظة أوراقهم المالية والنقدية يكون على أساس الأصول الحقيقية
 :1زيادة في كمية النقود سوف ينتج عنه

 لى الأصول الحقيقية )أراضي، عقارات، مباني(؛عدم وجود أثر مباشر على الطلب ع -
إن التأثير غير المباشر على علب الأصول الحقيقية يتم عن عريق الوسطاتي كأثر الإحلال هو الذي يصحح  -

تكوين الثروة، حيث أن زيادة كمية النقود تخلق زيادة في الطلب على الأوراق المالية ومن ثم تخفيض سعر 
 ق بآلية التمويل غير المباشر عن عريق التغير في سعر الفائدة.الفائدة، وهنا الأمر يتعل

وذلك من خلال أثر الثروة ليأتي بيجو بعده  ،نفاق النهائيلم يستعمل كينز الأثر المباشر لزيادة كمية النقود على الإ
فتراض  ابتداتي من اه حيث بدأ تحليل ،ليضع أسلوب لتجديد وإعادة تأهيل السياسة النقدية التي أهملها كينز في تحليله

ومن هنا فإن أثر الأرصدة الحقيقية ومن ثم أثر الثروة  ،قتصادالة الناقصة السائدة في الافرض العمفي كينز المتمثل 
محققين بذلك حالة تشغيل تام للطاقات الإنتاجية وهنا يكمن أساس  ،نفاقيمكنها المساهمة في التأثير المباشر على الإ

ذا الأخير ينصب أساسا على أن التغيرات في كمية النقود لا تحدث أي أثر إلا على نوع لأن ه ،التحليل النقدي
ستثماري. وحيث أن زيادة الا نفاقوهو الإ نفاق، وبذلك على نوع واحد من الإواحد من الأسعار وهو سعر الفائدة
                                                           

 .127-126مرجع سابق  . . أحمد فريد مصطفى، سهير محمد السيد حسين،   1

 كمية النقد

 
 معدل الفائدة

 الاستثمار 
 الحدية الفعالية 

 المال لرأس
 

 تفضيل السيولة

 

 الاستهلاك
 

 الطلب
 

 إنتاج

 

الاستخدام )لكن ليس بالضرورة 
 الاستخدام الكامل(
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-12) قبل الأسعار في فترة منوعلى العمل  أشهر 6-8 قتصادية خلال فترة تقاربيؤثر على الأنشطة الا النقد عرض

 . 1(أشهر 9

 الفرع الأول: آلية انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد حسب وجهة النظر الكينزية

نفاق الكلي على وبين التغير في الإ  في الطلب والعرض على النقودالتي تصل ما بين التغيرعادة الرابطة تسمى        
وبالرغم من تعدد الآليات التي تنقل أثر التغيرات النقدية إلى القطاع  ،الآثار النقديةالسلع والمدمات بآلية نقل 

إلا أن ما يهمنا هنا هو معدل الفائدة من حيث كونه أهم تلك الآليات من وجهة النظر  في النظرية النقدية، الحقيقي
 لاث روابط:وتتم هذه الآلية بين كل من القطاع النقدي والحقيقي من خلال ث ،الكينزية

يتحدد معدل الفائدة في المنظور  حيث ؛وتمثل العلاقة بين التوازن النقدي وبين معدل الفائدة الرابطة الأولى: -
الكينزي بالتفاعل بين العرض والطلب على النقود في السوق النقدي، وأي خلل في التوازن في السوق النقدي من 

 .2الفائدةل شأنه أن يؤثر على المستوى التوازني لمعد  

تمثل العلاقة بين معدل الفائدة  ؛ستثماروالإنفاق على الا وتمثل العلاقة الموجودة بين معدل الفائدة الرابطة الثانية: -
ضمن آليات نقل التأثيرات النقدية إلى أسواق السلع والمدمات، حيث  ،ستثماري الحلقة الرئيسية الثانيةنفاق الاوالإ

عدل ستثماري، فانخفاض مبأي مشروع اوامل الهامة التي تؤخذ في الحسبان عند القيام يعتبر معدل الفائدة أحد الع
 وقد كانت  ،ضة ويشجع بالتالي التوسع في الاستثمارنخفاض في تكلفة الأموال المقتر الفائدة )الحقيقي( يؤدي إلى ا

لى أساسها تبنى دالة الكفاتية الحدية ستثماري هي القاعدة التي عوبين الإنفاق الا العلاقة العكسية بين معدل الفائدة
 .3للرأرال

، وتمثل هذه الرابطة التغير ستثماري ومستوى الطلب الكليوتمثل العلاقة المفترضة بين الإنفاق الا الرابطة الثالثة: -
نتقال من موقعه يتسبب في ا نفاق الكليوأثره على الطلب الكلي، ونعلم أن انتقال منحنى الإ ستثماريفي الإنفاق الا

  .4 منحنى الطلب الكلي من موقعه أيضا، وهذا وفق آلية المضاعف )مضاعف الاستثمار(

                                                           
 المرجع نفسه.  1
 .316عبد الجبار الجومرد، مرجع سابق،  .  أثيلأسامة بشير الدباغ،   2
 .86محمود حميدات، مرجع سابق،  .   3
 .317أسامة بشير الدباغ، مرجع سابق،  .   4
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نزية باعتباره حلقة وصل بين المتغيرات النقدية والمتغيرات الحقيقية، يوبذلك فإن لمعدل الفائدة دور هام في النظرية الك
 .قدي وصولا إلى زيادة الطلب الكليددوث توسع ن ايةص الشكل الموالي آلية نقل الآثار السابقة بدويلخ  

 اختلال التوازن النقدي ودور معدل الفائدة في التأثير على النشا  الاقتصادي. (:6-3)الشكل رقم 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 ،2003 ،، عماندار المناهج ،الطبعة الأولى ،مقدمة في الاقتصاد الكليأسامة بشير الدباغ، أثيل عبد الجبار الجومرد،  :المصدر  

  .320. 

نخفاض معدل الفائدة، هذا ما يتسبب في اثر سياسة نقدية توسعية إلى إيؤدي فائض العرض من النقود على 
من هنا  .1وهذه الآلية في النهاية تؤدي إلى زيادة الطلب الكليوبذلك الإنفاق الكلي،  ستثمارينفاق الازيادة الإ

مرتبط بمدى حساسية معدلات  الطلب الكلي ومنه على النمو الاقتصاديسياسة النقدية على نستخلص أن أثر ال
 ستثمار لمعدلات الفائدة ولقيمة المضاعف.تغيرات الكتلة النقدية وحساسية الال الفائدة

 

 

                                                           
 .89 – 88 .  .  ،1999 ،، دار وائل للنشر، عمانالسياسات في الجهاز الماليجميل الزيدانين،  1

 انخفاض الطلب على النقود زيادة العرض النقدي

 اختلال التوازن النقدي )فائض عرض من النقود(

 انخفاض معدل الفائدة

 زيادة الإنفاق المخطط على الاستثمار

 انتقال دالة الإنفاق الكلي من موقعها إلى موقع أعلى

 انتقال دالة الطلب الكلي إلى جهة اليمين
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  : قيود على السياسة النقدية من وجهة النظر الكينزيةالفرع الثاني

إلا أنهم يرونها  ،للسياسة النقدية على النشاص الاقتصادي بالرغم من التأثير المعترف به من عرف الكينزيين
 أقل فعالية من السياسة المالية وهذا للقيود التالية:

 عدم حساسية دالة الاستثمار لمغيرات معدل الفائدةأولا: 

 عل من السياسة النقدية أداة غير فعالة لزيادة الطلب  ةكون الاستثمار غير حساس لتغيرات معدل الفائد  إن           
فالسياسة النقدية التوسعية تكون قادرة على خفض  ،ستثمار حساسا لمعدل الفائدةوالعكس إذا كان الا ،الكلي
 .1و زيادة الطلب الكلي ومنه تحفيز النمو ستثمارالفائدة وبالتالي تشجيع الا معدل

  مصيدة السيولة ثانيا:

الوضع الذي يكون فيه الطلب على النقود أفقيا بالنسبة لسعر الفائدة، حيث أن أي  صيدة السيولةبميقصد        
وبذلك تفقد  تكون عند أدنى مستوياتها،لات الفائدة وهذه الأخيرة دزيادة في العرض النقدي لن تؤدي إلى خفض مع

 .2السياسة النقدية فعاليتها

 بأسعار منخفضة للفائدة.رفض البنوك تقديم القروض  ثالثا:

حتياعاته النقدية لدى البنوك التجارية، وفي ظل الظروف العادية تقوم هذه الأخيرة ازيادة  يمكن للبنك المركزي       
حتياعات في توسيع ما تقدمه من قروض، وبذلك زيادة العرض النقدي لكن في حالة باستخدام تلك الزيادة في الا
 ،فإن البنوك ستعمد إلى زيادة أرصدتها النقدية ،القابلة لثقراض وتميز القروض بالمخاعرةضعف الطلب على الأرصدة 

ادها و إسن ى كينز أن إهمال السياسة النقديةو ير  .3بدرجة مخاعرة كبيرة وبأسعار فائدة منخفضة ،بدلا من إقراضها
بل قد تضعها في حالة تناقض بين ، قدان إمكانية المزج بين السياسات، يؤدي فإلى سلطة مستقلة عن الحكومة

 .4الأهداف الأمر الذي يمنع و يحبط الحكومة في تحقيق سياستها الاقتصادية 

   .بالنظر للقيود السالفة الذكر على عمل السياسة النقدية يرى كينز ضرورة إرفاق سياسة مالية

                                                           
1 Bernard Bernier, Yves Simon, Initiation a la macroéconomie, 8 édition, dunod, Paris, 2001, p .

429. 
2 Marc Bassoni, Alain Beitone, Monnaie : Théorie et politique, Sirey, 1994, p.96. 

 .396جيمس جوارتيني، ر ارد ستروب، مرجع سابق،  .  3
 .206دحمان عبد الفتاح، مرجع سابق،  . بن   4
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 ثر السياسة المالية في التحليل الكينزي: أثالثالمطلب ال

، الالعرض الذي يقابله أزمة علب فع  وفائض في  ها الفكر الكينزي بالكساد العظيمتميزت الفترة التي ظهر في          
ولة في النشاص الطلب لا يمكن الاعتماد فقط على السياسة النقدية ما يتطلب تدخل الد   لتفعيلنه أفرأي كينز 

للوصول إلى  ي دونّا عراقيلوية وتفعيل الطلب الكلالاقتصادي من خلال السياسة المالية التي تؤثر مباشرة على تق
ذكر مميزات  واتيا على المدى القصير أو الطويل. ومن خلال السرد السابق يمكنوضع قريب من التشغيل الكامل س

، وكذا التداخل بين الجانبين النقدي ل النقدية في تحديد معدل الفائدةالتحليل الكينزي من حيث تأكيده على العوام
وعدم إهمال السياسة النقدية كجزتي من السياسة الاقتصادية ه كل من الإنتاج و الاستخدام، قيقي الذي يمثلو الح

 الكلية و أهميتها في التأثير على الاستثمار و العمالة.

 سياسة النقدية لتحفيز الطلب الكلي لباالفرع الأول: ضرورة إرفاق السياسة المالية 

للسياسة ، قام كينز بإقتراح إرفاق السياسة المالية نفاآالنقدية عند كينز المذكورة  السياسة بالنظر للقيود على          
، من خلال أدوات السياسة المالية و المتمثلة في التغيير في كل من ل مباشر مقارنةلتحفيز الطلب الكلي بشكالنقدية 

، دوات من أجل تعديل مسار الإقتصادذه الأ، فالدولة تتدخل عن عريق هاق الحكومي و / أو مستوى الضرائبالإنف
نت العمالة دون مستواها ، فإذا كاالأهمية في تنظيم الطلب الكلي شديدةالميزانية الحكومية تعتبر آلية  إن  ففحسب كينز 

إما من خلال زيادة النفقات الحكومية أو من خلال العمل على تخفيض الكامل فإن رفع نسبة الطلب الكلي يتم 
بإجراتيات نقدية لا تكون فعالة  ذأي من خلال تبني الحكومات سياسات مالية بدلا من الأخ ،الضريبةمعدلات 

و تصحيح  ا القدرة على تنظيم الطلب الكلي، كما أن الدولة فقط له1خاصة في ظل اقتصاد يتميز بكساد عظيم
  .2الانحرافات و العيوب التي تمسه

 لية على الطلب الكلي حسب كينزالفرع الثاني: آلية تأثير السياسة الما

المصائص الضمنية للتحليل  إن  ففي اقتصاد مغلق يتكون من ثلاثة قطاعات مع تدخل للدولة في الاقتصاد،          
ثبات المستوى  ،هي ثلاثة وهي التوازن في سوق السلع والمدمات، التحليل في الأجل القصير )فترة لا تتعدى سنتين(

إدخال قطاع الحكومة في نّوذج الاقتصاد  إن  . والاقتصاد يكون في وضعية تحت التشغيل الكامل العام للأسعار
والذي يمثل قطاع  Cالكلي، يفترض الأخذ بثلاثة متغيرات إضافية، فالطلب الكلي بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي 

                                                           
 .161بن عابد مختار، مرجع سابق،     1
 المرجع نفسه.   2
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، Gوى أيضا على الإنفاق الحكومي  ب أن يحت. والذي يمثل قطاع الأعمال Iوالطلب الاستثماري ، العائلات
تكون ، والتي تكون غالبا TAوالذي يمثل أيضا متغيرا خارجيا، بالمقابل  ب أن تأخذ بالاعتبار الاقتطاعات الضريبية 

للدخل، وفي بعض الأحيان وبغرض التسبيط تعتبر جزافية، وأخيرا نجد التحويلات الحكومية المدفوعة لبعض  تابعة دالة
 مثل إعانات تأمين البطالة، التأمين الاجتماعي وغيرها. TRالعائلات 

بناتيا على فرضية تحديد الناتج من جانب الطلب، فإن تغيرا مستقلا في الطلب الكلي يمكنه أن يحدث أثرا 
وعليه فإن تدخل الحكومة للتحكم في مستوى الطلب الكلي، يمكنه ،  وفق مفهوم المضاعف فعالا على الناتج

مبدئيا للاتجاه بالناتج نحو مستواه المرغوب، وتمثل السياسة المالية تغيرا في معدل الإنفاق الحكومي وفي معدل استعماله 
الاقتطاع الضريبي، حيث أن تأثير الإنفاق الحكومي مباشر على الطلب الكلي، أما تغير الضرائب فيؤثر على الإنفاق 

إذن يمكن للحكومة أن تؤثر على مستوى الدخل . 1الاستهلاكي وهي أكبر مكونة من مكونات الطلب الكلي
 :2والناتج بطريقتين مختلفتين

 ؛عن عريق الإنفاق الحكومي: والمتعلق بمشتريات الحكومة من السلع والمدمات -

والدخل  (Y)والتي تؤثر على العلاقة بين الدخل الوعني  (TR)والتحويلات  (TA)عن عريق الضرائب  -
 .(Yd)المتاح 

للتأثير  (التحويلات TR، الضرائب TA، الإنفاق الحكومي  G)ويمكن للحكومة استخدام أدوات السياسة المالية الثلاثة 
على المستوى التوازني للناتج والدخل لغرض تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية مثل الوصول بمستوى النشاص 

                                                           
 :دالة الاستهلاك الكينزية من الشكل   𝐶 = 𝐶0 + 𝑏𝑌𝑑                               𝐶0 > 0 , 0 < 𝑏 < 1                     𝑏 =

∆𝐶

∆𝑌𝑑
 

𝑌𝑑والدخل المتاح  = 𝑌 − 𝑇𝐴 + 𝑅      )مع وجود قطاع حكومي((𝑌 = 𝑌𝑑) .الدخل المتاح =  :مع العلم أن مع عدم وجود قطاع حكومي
 الاستهلاك + الادخار.

  دالة الاستثمارI𝑡
𝑒 = 𝑓(𝑖, 𝑦𝑒) حيث أنI𝑡

𝑒  ،هي الاستثمار المخطط𝑦𝑒  الدخل الوعني المتوقع. وتبعا للتحليل الكينزي في الأجل القصير فإن
تبر في نّوذج كينز قرارات الاستثمار لا تعتمد على الدخل الوعني الجاري، وإنّا على الدخل الوعني المتوقع، وبدرجة أقل على مستوى سعر الفائدة، ولهذا تع

𝐼و مستقل البسيط الإنفاق الاستثماري المخطط على أنه خارجي أ = 𝐼0. 
 هو أول من عور مبدأ المضاعف  F KAHN  في مقالهHOME INVESTEMENT AND UNEMPLOYEMENT  1931في جوان 

في النظرية العامة من أجل تحليل النتائج الكلية لزيادة  KAHNعور كينز الطرح الذي جاتي به  1936الذي عبقه في خلق وظائف عمومية و في سنة 
𝑌∆القيمة التي بواسطتها يتغير الناتج التوازني عندما يزداد الطلب الكلي المستقل بوحدة واحدة  و يقصد به في هذه الحالةالاستثمار الحكومي 

∆𝐴̅
=

1

1−𝐶
= 𝐾. 

 .الكلي الإنفاقالمستقل ت ولد تغيرات مضاعفة في  الإنفاقفي تفترض النظرية الكينزية من خلال فرضية المضاعف أن الزيادة 
1
Artis M. J. Macroeconomie, Oexford University Press, 1984, P.P.73-81. 

 .148 .، 2004الجزائر،  ،دار أسامة للنشر، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي، صالح تومي 2
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يتحدد الدخل التوازني بوجود القطاع الحكومي  .(∗Y)الاقتصادي )الناتج والتشغيل( إلى مستوى التشغيل الكامل 
 :1حسب شرص التوازن في السوق السلعية

 العرض الكلي = الطلب الكلي 

𝑌 = 𝐴𝐷 

𝑌 = 𝐴𝐺
̅̅̅̅ + 𝑏(1 − 𝑡)𝑦 

𝑌 =
1

1 − 𝑏(1 − 𝑡)
𝐴𝐺
̅̅̅̅ = 𝐾𝐺𝐴𝐺

̅̅̅̅  

 :حيث أن

𝐾𝐺 =
1

1−𝑏(1−𝑡)
 )مضاعف الإنفاق الحكومي( 

المستوى التوازني للدخل، وهناك إمكانية لثلاثة تغيرات وهي: تغيرات لنعتبر الآن آثار التغيرات في السياسة المالية على 
 في الإنفاق الحكومي، التحويلات الحكومية أو الضرائب.

تعني أن التغير يحدث في الإنفاق  Gالإنفاق الحكومي حيث أن تغيرات  ،ولنأخذ أولا التغير في الإنفاق الحكومي
AG الكلي المستقل

عند مستوى الدخل  .G̅لأعلى بنفس مقدار الزيادة في  (AD)ومنه يتحرك منحنى الطلب الكلي  ، ̅̅̅̅
والإنتاج الأصليين يزداد الطلب عن الناتج ومنه تزيد المؤسسات إنتاجها حتى الوصول إلى التوازن الجديد، لكن بكم 

 سوف يزيد الدخل؟ نكتب:

∆𝑌 = ∆(𝐴𝐷) 

∆𝑌 = ∆𝐴𝐺
̅̅̅̅ + 𝑏(1 − 𝑡) 

∆𝑌 = ∆[𝐶0 + 𝐼̅ + 𝐺̅ + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ ] + 𝑏(1 − 𝑡)∆𝑌0 

∆𝑌 =
1

1 − 𝑏(1 − 𝑡)
∆𝐺̅ = 𝐾𝐺∆𝐺̅ 

 باعتبار الضرائب مباشرة ومرتبطة بالدخل. وتصبح معادلة الطلب الكلي من الشكل:

𝐴𝐷 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 … … … … … (1) 

                                                           
1
J. Jalladeau, Introduction à la macroéconomie, 2eme édition D Boeck, Bruxelles, 1998, P.106. 
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 .Ydحيث دالة الاستهلاك يعتمد على الدخل المتاح 

C = C0 + bYd               ⟹        Yd = y − TA + TR   

𝐶 = 𝐶0 + 𝑏(𝑦 − 𝑇𝐴 + 𝑇𝑅) … … … … . (2) 

𝐼 ولنفترض للتبسيط: = 𝐼0̅    و     𝐺 = 𝐺̅ 

𝑇𝑅 = 𝑇𝑅̅̅ ̅̅ 𝑇𝐴   و      = 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑡𝑦 

𝑡 ،𝑇𝐴̅̅ حيث أن 𝑇𝑅̅̅  هما على التوالي معدل الضريبة والضريبة الجزافية.  ̅̅ ̅̅ ،𝐺̅ التوالي فهما التحويلات الحكومية  على
الدخل والطلب الكلي تصبح لدينا متطابقة الدخل المستقلة، والإنفاق الحكومي المستقل، وفي ظل شروص التوازن بين 

 هي:
𝐶 + 𝑆 + 𝑇𝐴 = 𝐼 + 𝐺 + 𝑇𝑅 … … … … … … (3) 

 أما معادلة تطابق الادخار والاستثمار فهي:
𝑆 + (𝑇𝐴 − 𝐺 − 𝑇𝑅) = 𝐼 … … … … … (4) 

 :(2)في المعادلة  TRو TA وبتعويض
𝐶 = 𝐶0 + 𝑏(𝑦 − 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ − 𝑡𝑦 + 𝑇𝑅) 

𝐶 = 𝐶0 + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑏(1 − 𝑡)𝑦 

𝐶 = [𝐶0 + 𝑏(𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ )] + 𝑏(1 − 𝑡)𝑦 

 نعوض في:

𝐴𝐷 = 𝐶0 + 𝐼̅ + 𝐺̅ + 𝑏(𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ ) + 𝑏(1 − 𝑡)𝑦 

𝐴𝐷 = 𝐴𝐺
̅̅̅̅ + 𝑏(1 − 𝑡)𝑦 … … … … (5) 

AGحيث أن: 
̅̅̅̅ = C0 + I̅ + G̅ + b(TR̅̅̅̅ − TA̅̅̅̅ تمثل الإنفاق الكلي المستقل في ظل وجود قطاع   (

 حكومي.
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 ( أثر الزيادة في الإنفاق الحكومي على الطلب الكلي7-3الشكل رقم )

 

الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مضاعف مع  في الإنفاق الحكومي تؤدي إلى زيادة الزيادة أشارت النظرية العامة لكينز أن  

 ن مضاعف الإنفاق الحكومي هو نفسه مضاعف الإنفاق المستقل:أ فرض مرونة الجهاز الإنتاجي، حيث
∆𝑌

∆𝐴𝐺
̅̅̅̅

=
∆𝑌

∆𝐺̅
= 𝐾𝐺 

 أما مضاعف التحويلات الحكومية فيختلف عنهما بسبب ارتباص التحويلات الحكومية بالدخل المتاح.
∆𝑌

∆𝑇𝑅̅̅ ̅̅
= 𝑏𝐾𝐺 

 :ومنه فإن أثر الإنفاق الحكومي على الدخل التوازني يكون أكبر من أثر التحويلات الحكومية
∆𝑌

∆𝐴𝐺
̅̅̅̅

>
∆𝑌0

∆𝑇𝑅̅̅ ̅̅
 

 أما أثر الضريبة الجزافية فيمكن استنتاجه حيث:
∆𝑌

∆𝑇𝐴̅̅ ̅̅
= −𝑏𝐾𝐺  

 :حيث أن بمقارنة أثر التغيرات في التحويلات الحكومية بأثر التغير في الضرائب الجزافية فإن
∆𝑌

∆𝑇𝑅̅̅ ̅̅
+

∆𝑌

∆𝑇𝐴̅̅ ̅̅
= 𝑏𝐾𝐺 − 𝑏𝐾𝐺 = 0 

 ى تماما بواسطة أثر الزيادة في الضرائب الجزافية بنفس المقدار.لغ  إذن الأثر التوسعي للزيادة في التحويلات الحكومية ي  

 ص أثر السياسة المالية على هدف النمو الاقتصادي حسب وجهة نظر كينز:الموالي يلخ   و الشكل

 𝐴𝐷 الطلب الكلي

𝑌 

𝐴′∆𝐺
̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

𝐴𝐺
̅̅̅̅  

𝑌0 𝑌′0 

𝐴𝐷 = 𝑌 

𝐴𝐷′ = 𝐴′
𝐺

̅̅ ̅̅̅ + 𝑏(1 − 𝑡)𝑦 

 

𝐴𝐷 = 𝐴𝐺
̅̅ ̅̅ + 𝑏(1 − 𝑡)𝑦 

 

∆𝐴𝐺
̅̅ ̅̅ = ∆𝐺 

 

∆𝑌 
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 ثر السياسة المالية في التحليل الكينزي(: أ8-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نقلا عن:165بن عابد مختار، مرجع سابق،  .  المصدر:

C.Rodrigues /IUFH.AIX.ECONONUE-SEANCE N 31 POLITIQUE ECONOMIQUE  mersielle 

. sans  annee . P .49. 

 النامية الدول حل مشاكل في الكينزية النظرية ةمحدوديعوامل  الرابع: الفرع

 :1أهم مصادر هذه المحدودية نجد من ولعل   النامية ولالد   حل مشاكل في محدوديتها لها الكينزية النظرية إن  

العمل ودرجة  مهارات ونوعية جتماعيةالا الهياكل بفعل استقرار( بالأجل القصير الكينزية النظرية إرتباص -
النامية ترتبط أكثر بالمدى  الدول مشاكل أن حين الأذواق و العادات في الدول المتقدمة( فيالمنافسة و 

 ؛الطويل
 يستدعي الأمر حيث الكساد، أوقات في الفائضة العمالة استيعاب يمكن أنه الكينزية افتراض النظرية -

، و هذا ما قد لا الملائمةالأساسية  والبنية العاعلة الطاقات من المتاح خلال الفع ال من الطلب زيادة
 ؛يتوفر في الدول النامية

 ؛مقن عة بطالة من أيضا بل فقط إختيارية بطالة من النامية الدول لا تعاني -
                                                           

، ديسمبر 44بالكويت، العدد  للتخطيط العر  المعهد المبراتي سلسلة تنمويا؟ً متقدمة إلى بلدان النامية البلدان أغلب تتحول لم لماذاأحمد الكواز،  1
2011.  ،  . 14- 15 . 

 

 Tضرائب مقتطعة

 للدولة العامةالميزانية 

 KTمضاعف الضرائب  KGمضاعف النفقات 

 KTRالتحويلات الحكومية  مضاعف

 Gنفقات عامة 

 SBرصيد الميزانية 

 هدف النمو الاقتصادي
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يتأثر كثيرا بالعرض و الطلب النقدي بل تحكمه عوامل مؤسسية و  لا النامية الدول في الفائدة سعر -
 ؛عادات و تقاليد

 الزيادة تأثير لقياس النامية الدول في المالية في الاقتصاديات المضاعف عمل آليات انتشار استخدام رغم -
 الدول ظروف في المضاعف هذا عمل يقترح لم كينز أن المحلي الإجمالي، إلا الناتج على في الإنفاق العام

 عرضه منحنى واقتصادا صناعيا يميل إجبارية بطالة المضاعف يفترض هذا حيث ،المتقدمة بل النامية
 .المال لرأس عرض نسبي ومرونة لإنتاج السلع الاستهلاكية فائضة وعاقة للمرونة،

 .المداس الحديثة: آثار السياسة النقدية و المالية لدى المبحث الثالث

 ي.و ثار السياسة النقدية و المالية من خلال الطرح النقدآالمطلب الأول :  

وهو ما يعرف  ،البطالة و التضخم في الوقت ذاتهظاهرتي بعد الحرب العالمية الثانية عرف العالم أزمة تزامن 
، ما ساهم في ظهور مدرسة شيكاغو بقيادة اإ اد حل له الوصفة الكينزية من تي عجزتو ال بالتضخم الركودي
 "ميلتون فريدمان".

 المدرسة النقدويةأسس : الفرع الأول

لصاحبها الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان ية إسم المدرسة الكمية المعاصرةيطلق على المدرسة النقدو           
، 

  لنقود في المجال العيني للاقتصادمن خلال إظهار دور ا للنظرية الكمية للنقود وتحديثها اهتم فريدمان بإعادة الاعتبار
"  SCHAWARTZ ANNA"  ، ونذكر في هذا الصدد دراسة قام بها معد فعل على الأفكار الكينزية قبلهكر 
 الانخفاضواستخلص أن ( 1960-1867)يدرس فيها التاريخ النقدي للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة  (1963)
كلها في   تبصهذه  تهات في كل من الدخل و الأسعار و تحليلالنقدي عبر ست سنوات قد سبب التغير العرض ا في

ورفض التدخل الحكومي عن عريق  لنقدية وفعاليتها التامة في الأثر على النشاص الاقتصاديرد الاعتبار للسياسة ا
 .1السياسة المالية

 

                                                           
 ميلتون فريدمان Milton Friedman الاقتصاد الكلي بأعماله في رفع ،بنيويورك بروكلين في 1912  يوليو 31 هو اقتصادي أمريكي ولد في 

 ونظريته في والتاريخ النقدي تحليل الاستهلاك لانجازاته في 1976 عام جائزة نوبل في الاقتصاد وفاز في. والإحصاتي ديوالتاريخ الاقتصا والاقتصاد الجزئي
 .سياسات التوازن شرح

 .164-163، مرجع سابق،  .  . النظريات والسياسات النقديةرير محمد معتوق،  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86&action=edit&redlink=1
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 : فرضيات التحليل النقدوي أولا

 :2بنى فريدمان تحليله الكمي المعاصر على مجموعة من الفرضيات نذكرها فيما يأتي

 ؛الأداة الفعالة و القوية في سبيل تحقيق الاستعداد الاقتصاديالسياسة النقدية هي  -

 ؛عدم فعالية السياسة المالية -

ن تجنبه عن عريق ، ويمكالإنتاجاعتبار التضخم ظاهرة نقدية مصدرها كون النمو النقدي أكبر من النمو في  -
 ؛الانضباص النقدي

إلا ي ي و الاضطرابات الدورية في الإنتاج ما هتعد النقود المتغير الاستراتيجي في تقلبات النشاص الاقتصاد -
من الأحسن إتباع سياسة نقدية أو منه ، و لتالي تغيرات في السياسة النقديةوبا نتاج تغيرات في كمية النقود
 ؛توماتيكية أو شبه أوتوماتيكية

ق و النظرية يمارس عرض النقود أثره حصريا على المستوى العام للأسعار في المدى الطويل وهذا ما يتواف -
، بينما في لاكتفاتي بالعلاقة السببية بينهماالكمية للنقود مع استبعاد العلاقة التناسبية و التامة بينهما و ا

 ؛الكلي ومن ثم على الدخل الإنفاقالأجل القصير فتأثيره ينصب على 

 ؛عدم خضوع الأعوان الاقتصاديين للخداع و الوهم النقدي -

 ؛يتميز الطلب على النقود عند فريدمان بالاستقرار و الثبات -

المحدد الأساسي مان أهمية كبيرة لسعر الفائدة على الطلب على النقود واعتبر أن الثروة هي فريد لم يولي -
 ؛للطلب على النقود

على النشاص  ، وأعطاه مكانة هامة في تحليله باعتبار تأثيره الكبيربر عرض النقود متغير خارجي مستقلاعت -
أن أي تغيير حيث  الاقتصادي وليس له علاقة بالطلب على النقود فهما يسيران في اتجاهان مختلفان تماما.

يحدث في العرض النقدي سيؤثر على القيمة الحقيقية للدخل القومي و بالتالي على النشاص الاقتصادي في 
 يل.المدى القصير و على المستوى العام للأسعار في المدى الطو 

 

 

 
                                                           

، أعروحة دكتوراه ، الجزائر  .  . السياسة النقدية ومدى فعاليتها في إدارة الطلب الكلي دراسة حالة الاقتصاد الجزائربن عبد الفتاح دحمان،   2
112-113. 
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 .ي: النقود في التحليل النقدو ثانيا

يؤكد فريدمان على ميزة النقود كأصل مالي باعتبارها أحد أهم الأشكال التي تتوزع فيها الثروة ومن ثم فهي تندرج       
فريدمان . واعتمد 1ضمن الامتيازات المالية للمعاملين بين مختلف الأصول المكونة للثروة و التي تمثل بدائل للنقود

 .2للطلب على النقود على تحليل الثروة و مكوناتها تهبذلك عند دراس

 :3من ثلاث أصول يتكون النموذج النقدي 

 النقود كأصل يقدم خدمات الوسيط للتبادل؛ -
 السندات ولها عائد هو سعر الفائدة؛ -
 رصيد رأس المال الحقيقي ويعطي عائدا حقيقيا. -

من عدة أسعار نسبية أخرى تتغير مع تغير العرض النقدي، ولثشارة فإن هناك  نسبييتمثل سعر الفائدة في سعر 
صل منتج للدخل والعائد على هذا الأصل. ومع بقاتي العوامل الأخرى ثابتة فإن لأ كسية بين السعر السوقيعلاقة ع

المثالية عند النقديين قتصادية والوحدة الا نخفاض عائد الأصول والعكس صحيح.ارتفاع أسعار الأصول يصاحبه ا
عمرة، وتتوقف نسبة كل أصل من المغير ع الرأرالية والسلع المعمرة و تمتلك ثروة في أشكال مختلفة ومتعددة للسل

الأصول التي تحوزها الوحدة الاقتصادية في محفظة الأصول على العوائد الحدية المتوقعة والمخاعر المرتبطة بعائد كل 
 قق بتعادل العوائد الحدية ومعدل المخاعر لجميع الأصول في المحفظة.وتوازن المحفظة يتح ،أصل

 الطلب على النقود  -1

، ادة صياغة النظرية الكمية للنقود، بإع1956ى النقود في مقالته الشهيرة مان نظرية الطلب علر فريدعو           
الثروة التي ، ذلك لأنها ترى أن النقود تمثل أحد أشكال ا من التحليل التقليدي و الكينزيوالتي كانت أكثر اتساع

، مخزون( من أجل تحويلها ت سلع أو موجودات رأرالية )آلات، وتمثل أيضا بالنسبة للمشروعايحتفز بها الميسورين
دوافع اعتبر أن هذه الفحسب فريدمان لا يوجد فاصل بين الدوافع الثلاث التي ذكرها كينز إذا   إلى مخرجات وبيعها.

، وأن الطلب على أحد الموجودات يعبر عن الثروة ضاربة( تشكل علب واحد على النقودالمو الاحتياص،  )المعاملات

                                                           
الإقتصادية، أعروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، آلية تأثير السياسة النقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية دراسة قياسيةبقبق أرهان،  1

 .215 .  .2015-2014جامعة تلمسان، 
2
  Michelle De Mourgues, Macro économie-monétaire, Economica, paris, 2000, P. 49. 

 .124،  . مرجع سابق، المدخل الكمي لآلية تأثير السياسة النقدية وقنوات التأثير المقترحة تقييم ونقدأحمد أبو الفتوح الناقة،  3
  .السعر النسبي: هو نسبة سعر ما إلى سعر آخر 
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الأسعار النسبية و الذوق و الطلب على النقود يعتمد على الدخل الدائم الذي يعبر عن القيمة المتوقعة للدخل المتوقع 
، و الثروة في نظره هي مجموع الأصول التي يمكنها أن تحقق دخلا أو ويلمن وراتي الثروة في الأجل الط الحصول عليه

 :1الطلب على النقود وفقا "لفريدمان" للمتغيرات التاليةقضع  .ة عناصر الثروة البشرية والماديةعائدا معينا تشمل كاف

الأساسوي للطلوب علووى المحودد الوتي يمكون أن تحوزهوا العناصور الاقتصوادية المختلفووة و هوي  الثعروة الكليعة:-أ
 و قد ميز "فريدمان" بين خمس أصول مكونة للثروة: البشرية، و تشمل كافة العناصر البشرية وغير ،النقود

 ؛*النقود

 ؛*الأصول النقدية )السندات ذات الدخل الثابت(

 *الأصول المالية )الأسهم(

 *الأصول الطبيعية )رأس المال العيني(

 *رأس المال البشري

فريوودمان" علووى مشووكلة قيوواس الثووروة الكليووة بررلتهووا علووى أسوواس أنهووا تمثوول القيمووة الحاليووة للوودخل و يتغلووب "
 الحقيقي المتدفق منها، و يستخدم في ذلك معدلا عاما لسعر الفائدة.

 تكلفة الاحتفاظ بالنقود كأصل بديل للأشكال الأخرى للثروة: -ب

ا للمنفعووة الووتي يحصوول عليهووا منهووا و هووذه المنفعووة تتحوودد يقوووم الفوورد بتوزيووع ثروتووه علووى الأصووول المختلفووة وفقوو
فبالنسووبة للسووندات فهووي توودر عائوودا في شووكل ثابووت كنسووبة موون قيمتهووا الاريووة و  .2بالوودخل الووذي توودره هووذه الأصووول

(، أموا بالنسوبة للأسوهم فهوي تودر عائودا يتمثول في Rbهو سعر الفائدة السنوي المقرر على السوندات و يرموز لوه بوالرمز)
 (، هوووذا بالإضوووافة إلى موووا يمكوووون أن يفقوووده المحتفظوووون بوووالنقود في شووووكلReالأربووواح السووونوية و الوووتي يرموووز لهووووا بوووالرمز )

 يمكن قياسه بالمعدل المتوقع للتضخم. انخفاض في القوة الشرائية لها نتيجة للارتفاع المستمر في الأسعار  و الذي

   .(wلنرمز لها بالرمز ) و النسبة بين الثروة البشرية و غير البشرية : -ج

حيوووث أن  العوامعععل التعععي يمكعععن أن تعععقثر فعععي الأذواق و ترتيعععب الأفضعععليات لعععدى حعععائزي الثعععروة: -د
اعتبوارات معينوة تتعلوق  هنواكالعنصر الاقتصادي لا يووزع ثروتوه بوين مختلوف الأصوول المكونوة لهوا تبعوا لعوائودها فقوط، بول 

                                                           
 .152. ،  مرجع سابق النظريات و السياسات النقدية، ،سهير محمود معتوق  1
 .67 .مرجع سابق،   ،محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، بلعزوز بن علي  2
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ارات قود تفورض عليوه أحيانوا اختيوارا معينوا قود قتلوف عون ذلوك الاختيوار بالأذواق و بترتيب الأفضليات، و هذه الاعتب
الأذواق أو موووا يسوووميه "فريووودمان" بترتيوووب  .(Uالوووذي يوووتم وفقوووا للمعوووايير الكميوووة فقوووط و يرموووز لهوووذه الأذواق بوووالرمز )

 .1عند دراسة أي دالة في الطلب أخذه بالحسبانبالدرجة الأولى، و  ب  يالأفضليات، هو اعتبار نفس
 :2دالة الطلب على النقود عند "فريدمان" تتحدد على أساس المعادلة التاليةو عليه فإن 

M

p
= F(Rb, Re,

1

p
.
dp

dt
, w,

y

p
, U) 

 حيث:

 M

p
 ؛= الطلب على النقود بشكل أرصدة حقيقية 

Rb ؛سعر الفائدة على السندات 

 Re  ؛عائد الأسهم 
1

p
.

dp

dt
 ؛معدل التغير في الأسعار   

  W  ؛البشرية إلى الثروة غير البشريةنسبة الثروة 

   y

p
 ؛لدخل الدائم الحقيقي )هو الدخل المتوقع الحصول عليه من وراتي الثروة في الأجل الطويل(ا  

 U   .الأذواق و التفضيلات

و لووذلك فووإن اختيووار  .3البشوورية غووير و الثووروة البشووريةن "فريوودمان" وسووع أشووكال الثووروة لتشوومل والملاحووز أ
ينحصووور في المفاضووولة بوووين النقوووود و السوووندات كأسووواليب للاحتفووواظ بوووالثروة مثلموووا أكووود عليوووه "كنيوووز" و إنّوووا الأفوووراد لا 

 الاختيار يشمل أصول جديدة مادية و بشرية، و هذا من شأنه أن يؤثر في الطلب على الأرصدة النقدية.

 

                                                           
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، و الفكر الاقتصادي المعاصر الإسلاميدراسة مقارنة بين الفكر الاقتصادي حسين رحيم،   1

 .86،  2002-2001جامعة الجزائر، 
 . .  ،2009 ،دار وائل للنشر ،الطبعة الأولى ،النقود و المصارف و النظرية النقديةهيل عجمي جميل الجنا ، رمزي ياسين يسع أرسلان، س  2

255 - 256 
 .127،  . 2004، 1العدد 31، دراسات العلوم الإدارية، المجلد دالة الطلب على النقود في الأردنالزعبي، خالد السواعي، بشير  3
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  :عرض النقود -2

و الاقتصادي على  من دور في تحديد الاستقرار النقدييولي فريدمان أهمية كبيرة للمعروض النقدي لما له           
 زيادة ثابتة و مستقرة في معدل نّوه تتناسب و معدل النمو الاقتصادي حتى يتم تفادي ظاهرةب، وذلك المدى القصير

 و .جمالي، نتيجة الإفراص في نّو الكتلة النقدية بنسبة أكبر من نّو الناتج المحلي الإالتضخم التي اعتبرها نقدية دتة
 : حيث

= معامل الاستقرار النقدي 
معدل التغير السنوي في حجم وسائل الدفع

 معدل التغير السنوي في حجم الدخل المحلي الإجمالي

إذا كان المعامل أكبر  ، أمالاقتصاد يتميز بالاستقرار النقديفإذا كانت قيمة المعامل تعادل الواحد أو تقترب منه فإن ا
 .1فالاقتصاد يعرف حالة تضخم و إذا كان المعامل أقل من الواحد فيعرف الاقتصاد حالة الانكماش، من الواحد

 :التوازن في السوق النقدي -3

باعتبار هذا  ،يه الطلب على النقد مع عرض النقدالوضع الذي سيتساوى ف دعن يتحقق التوازن في السوق النقدي
، و التوازن في السوق النقدي يؤدي إلى تحديد مستوى الدخل يةمحدد من قبل السلطات النقد يالأخير متغير خارج

  :حسب ما يبينه الشكل أدناهدائم ال

 .النظرية النقديةالتوازن في السوق النقدية حسب  : (9-3رقم ) الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 .161 .  ،مرجع سابق ،السياسة النقديةالنظريات و سهير معتوق،  المصدر:
                                                           

 .291 . مرجع سابق، ، ، اقتصاديات النقود و البنوكصبحي تادرس قريصة، أحمد رمضان نعمة الله  1

M0 

Y1 

Y 
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Md=f(y) 
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 أثر السياسة النقدية وفق المنظور النقدويالفرع الثاني: 

من الأرصدة  ا  زائد ا  ث عرضزيادة العرض النقدي الحقيقي مع ثبات الطلب على الأرصدة الحقيقية، سيحد   إن          
من الأسعار  ةقتصاديين في ظل مستويات معينختلالا في توازن محفظة الأصول للأعوان الااب الحقيقية، ما يسب  

قدية الزائدة إلى  ب تحويل الأرصدة الن   ، ولتعديل هذا الاختلالوالثروة والعوائد على مختلف أشكال الثروة ،والدخل
فع والسلع المعمرة أو السلع غير المعمرة، هذا ما ير  ،الأشكال البديلة للثروة كالسندات والأسهم ورأس المال الحقيقي

رتفاع أسعار الأسهم سيقوم بعض الأفراد اأسعار تلك الأصول وبالتالي تنخفض العوائد على تلك الأصول، فمثلا مع 
نخفاض سعر ابنقل بعض أرصدتهم الزائدة إلى شراتي الأسهم للحصول على مكاسب رأرالية، حيث أن المزيج بين 

نفاق وبذلك يرتفع الإ ،مشروعات استثمارية جديدة على تمويل رتفاع أسعار الأسهم سيغري المؤسساتاالفائدة و 
ما  ،ستهلاكيةاقدية الزائدة بشراتي سلع أرصدتهم الن   ص منستثماري. وبالمقابل يقوم الأعوان الاقتصاديين بالتخل  الا

الإنتاج ستثماري يزيد الطلب الكلي ومن ثم يزيد والا ستهلاكينفاق الارتفاع كل من الإاو  ،ستهلاكينفاق الايزيد الإ
وهذا هو محتوى آلية تأثير التغير في العرض النقدي على النشاص الاقتصادي عند  وربما ترتفع أيضا الأسعار ،والعمالة
كمية و  تتحدد عبر كمية النقد؛ وعنيقيمة الناتج الأولهما  يعتمد تحليل فريدمان على مبدأين أساسيين .1النقدويين

 .2قد المركزي العائدة للبنوكالنقد تتحدد بدورها من خلال كمية الن

فاق مع فريدمان على أن وعني، فالاتلد تقلبات الدخل اهي التي تحد   فهم مما سبق أن التغيرات في الكتلة النقديةن
يعني أن الطلب على النقد  ب أن يعتبر مستقرا وعرض  ،قتصاديأهمية في التأثير على النشاص الاز النقدي ذا المحف  

، و ب إذن ضبط تغيرات الكتلة النقدية للتحكم في تأثيره الإجمالي ا  )خاضع لإدارة البنك المركزي(رجيخا ا  النقد متغير 
 قتصاد.على الا

ل السلطات السياسة الاقتصادية ما يحم  أدوات عل من السياسة النقدية أداة أساسية ضمن  التحليل السابق  إن  
يستخدم كمؤشر لعملها وكوسيلة لتدخلها، وأن يكون التدخل الممارس ختيار بدقة للمتغير الذي النقدية ضرورة الا

ويرى فريدمان أن البنوك المركزية تخطئ كثيرا في حساب الفترة التي تفصل بين تغيرات الكتلة  ،الاعلى الكتلة النقدية فع  
لتغيير الذي يمس خلق فبعد ا والتقلبات التي تصيب النشاص الاقتصادي، هذه الفترة تنقسم إلى مرحلتين، النقدية

نقضاتي ثمانية عشر شهرا على تغيير االنقود يتأثر الإنتاج بعد ذلك بتسعة أشهر تقريبا، أما الأسعار فلا تتأثر إلا بعد 

                                                           
 .26، مرجع سابق،  . السياسة النقدية وقنوات التأثير المقترحة تقييم ونقدالمدخل الكمي لآلية تأثير أحمد أبو الفتوح الناقة،  1
 .390مرجع سابق،  .  وسام ملاك،  2



 -نظري مدخل – الاقتصادي النمو على والمالية النقدية السياسة أثر تحليل.. ...............الفصل الثالث.

 

- 155 - 
 

وهذا التباعؤ يشكل خطرا حقيقيا لأن الإجراتي النقدي يسعى لأن يكون تأثيره مباشرا وسريعا على  .1الكتلة النقدية
تباع البنك المركزي لسياسة إلذي لا تبرز آثاره على الأجل الطويل. بالإضافة على ضرورة قتصادية واالدورة الا

عتماد معدل نّو اقترح فريدمان اعدل مستقر، وعلى هذا رفع معدل نّو الكتلة النقدية بمنقدي وذلك بالستقرار الا
 .2الطويلفي الأجل  وعنيحقيقي للناتج الدد بالمقارنة مع معدل نّو للكتلة النقدية يح

 :3نتقادات يمكن ذكر أهمها فيما يليالكن وجهت لفريدمان عدة  
متداخلة ومستمرة بصفة  ،أن تذبذبات معدلات نّو الكتلة النقدية وتقلب معدلات تطور النشاص الاقتصادي -

جود علاقة سببية دائمة وفي أسبقية الإجراتيات النقدية على الآثار المترتبة فيما يتعلق بالإنتاج لا يعني بالضرورة و 
 بينهما؛

قتصادية ، لابد من تحليله من الوجهة الاستقرار الطلب على النقوداافتراض فريدمان عرض النقد كمتغير خارجي و  -
 فتغيرات عرض النقد لا تعتبر مستقلة تماما، كما أن هذه التغيرات تؤثر على الطلب على النقد الناتج عن الطلب على

 عتبار الطلب على النقد مستقرا؛السلع والمدمات وبذلك لا يمكن ا

 عتبارها كما وصفها فريدمان كظواهر ثانوية.وا تغيرات أسعار الفائدة لا يمكن تجاهلها -

 .ياسة المالية في التحليل النقدويأثر السالفرع الثالث: 

الذي  -الطرد –باعتبار أثر الإزاحة  للاقتصاد ككلمالية ستخلف أضرارا يرى الطرح النقدوي أن اعتماد سياسة 
، وحتى في المدى الطويل إذا ور ضغوص تضخمية على المدى القصيرستمارسه من خلال الأسعار، فتساهم بذلك بظه

، وهذا ما يعرقل أيضا عمل السياسة النقدية المعتمدة على القاعدة النقدية للتأثير الاعتماد عليها بشكل مبال  فيها تم
مان يرى ضرورة تجنب الاعتماد على السياسة دى القصير وبناتيا عليه فإن فريدعلى الجانب الحقيقي للاقتصاد في الم

  .4المالية لأن آثارها حيادية على الطلب الكلي في المديين القصير و الطويل

 

 

                                                           
 المرجع نفسه.  1
 .391المرجع نفسه،  .  2
 المرجع نفسه.  3
 نقلا عن: 234د مختار، مرجع سابق،  . ببن عا  4

- Matchier Caron .Budget et politique budgetaire . Theme et debats . breal paris, France .2007 P 52. 
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 الجديدة(. )الكلاسيكية النيوكلاسيكيةآثار السياسة النقدية و المالية من خلال طرح المدرسة  :المطلب الثاني

 Robert Barro) 1ات على يد عدد من الاقتصاديين وهميتم تطوير المدرسة الكلاسيكية الجديدة منذ سنوات السبعين

 Robert Lucas .   Thomas Sargert . Niel Walace) سا على أن الأسعار و الأجور ذه المدرسة أساه، ترتكز
ة الأخيرة هي بمثابة الإضافة هنا، والمقصود يعتمدون على كافة المعلومات المتاحة لديهم هذه الفكر ، و أن الأعوان مرنة

يتعلمون من أحداث الماضي ويستخدمون جميع المعلومات المتاحة  فرادالأ، والتي يقصد بها أن بها التوقعات الرشيدة
 .2لصيانة وجهة نظرهم عن المستقبل

، إلا النموذج الهيكلي الصحيح للاقتصادتوقعات الرشيدة يتم صياغتها على أساس ( أن ال1961) John muthويرى 

ه إلى الذي كان أول من تنب  R.lucas (1973،1976،1972 )أن استخدامها لم ينتشر إلى بعد الأداث التي قام بها 

بالنظر لمحاولته تقديم  ، عرف هذا الطرح انتشاراقارنة بالصياغات غير الرشيدةأهمية صياغة التوقعات بشكل جدي م

ة الطلب لإعادة التوازن ات وفشل سياسات إدار يتفسير لظاهرة الركود التضخمي المتزامنين في سنوات السبعين

كافة   ومن خلال عرح التوقعات الرشيدة فإن الوحدات الاقتصادية تفهم بما لديها من معلومات كافية .للاقتصاد

ه في الاقتصاد الكلي أن الأعوان الاقتصاديين لديهم كل المبرة و المعارف و الوعي ، بما معناالمعلمات الهيكلية للنموذج

 .3بمكونات السياسة الاقتصادية النقدية و المالية التي تمكن من تحديد النموذج التي يحدث المتغيرات المارجية

دة للوصول إلى تفسير للعلاقة بين الجدد المزج بين النظرية الكلاسيكية ونظرية التوقعات الرشي لقد استطاع الكلاسيك

ل بمفردها ثقل السياسة النقدية كان ظرفيا وتركت الأسعار تتحم    𝑦1إلى  𝑦0التضخم و البطالة بمعنى أن الارتفاع من 

 ديدة غير مجدية على المدى القصيرومنه نخلص أن السياسة النقدية من وجهة نظر المدرسة الكلاسيكية الج التوسعية.

 ونفس الأمر ينطبق على المدى الطويل.
                                                           

 .408، مرجع سابق،  . توميصالح   1
 . ، 2002دار المريخ للنشر، الرياض، ، النقود و البنوك والاقتصاد، السيد أحمد عبد المالقروبرت، ترجمة:  ، زد ألبيردوزنبريجيمس توماس ماير،  2

423. 
 أنظر:  3

 .236عابد مختار، مرجع سابق    بن -

- Claude sobrey, jean- claude verez, Elements de macroeconomie une approche empirique et dynamique 

ellipses edition marketing S A 1996. P. 155. 
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 .رة المدى لدى الطرح النيوكلاسيكيالسياسة النقدية التوسعية قصي :(10-3) الشكل رقم

 
 

 

 

 

 

 

المقولات النظرية ومناهج السياسة  البطالة و التضخمبشير الدباغ، أسامة ، نفلا عن: 236بن عابد مختار، مرجع سابق    :المصدر
 .326 .  ،2007 ،عمان ،الأهلية، الاقتصادية

، يلأساسا تحفيز ودفع الطلب الك امنهإن إتباع سياسة نقدية توسعية من قبل السلطة النقدية و الهدف 

 منبما يرفع مستوى الإنتاج  ه(علانه الشكل أ)كما يبي   𝐷𝐺2إلى  𝐷𝐺1سيؤدي إلى انتقال منحى الطلب الكلي من 

𝑦0  إلى𝑦1  بشكل مؤقت ويكون مصحوب بارتفاع في الأسعار من𝑝0  إلى𝑝1 فإن وفي ظل التوقعات الرشيدة ،

، وبناتيا عليه سوف يتحقق التوازن في للفترة الموالية 𝑝2توى الأفراد سيتوقعون ارتفاع المستوى العام للأسعار إلى مس

ولذلك نجد أن السياسة النقدية في إعار الطرح النيوكلاسيكي  ، 𝐵و   𝐴 بعد مرورها بو 𝐶الاقتصاد عند النقطة 

 . 𝑦0بينما لم يتغير مستوى الإنتاج  𝑝2إلى  𝑝0جعلت الأسعار ترتفع من 

نقدوي الذي يؤكد على التحليل لالمالية فإن الطرح الكلاسيكي الجديد ما هو إلا امتداد لما قص السياسة فيأما 

 . 1السياسة المالية وعدم فعاليتها على المديين القصير و الطويل يةحياد

 

 
                                                           

 .440صالح تومي، مرجع سابق،     1
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 : أثر السياستين النقدية والمالية لدى الطرح النيوكينزي )المدرسة الكينزية الجديدة(.المطلب الثالث

، رقية تعود إلى سنوات السبعينياتو لكن جذورها التا 1984تسمية هذه المدرسة لأول مرة سنة ظهرت        
ثلاثة إفتراضات أساسية أولها  تتبنَ و قد  ،بعدما حاول أنصار النظرية الكينزية مواجهة الطرح الكلاسيكي الجديد

و أن  ،حيث يتم تحديد الأسعار في تلك العقود المتواجدةقود الارية عدم مرونة الأجور و الأسعار بالنظر إلى الع
ات و أن هذه الأخيرة في أسواق المزاد ،ية و التوقعاتالأسعار أو الكميات تتكيف بسرعة مع الصدمات الاقتصاد

على و المالية  النظرية الكينزية الجديدة فيما قص أثر السياسة النقديةرواد يشير  .تشكل بطريقة النظر إلى الأمام
و الغالب ببطتي كرد فعل على الصدمات الكثير من الدلائل التي توحي بأن الأسعار تتغير في  لىإ الاقتصاد الحقيقي

عند التخلي عن فرض المرونة الكاملة للأجور و الأسعار فإن السياسة الاقتصادية تستعيد تأثيرها على الاقتصاد 
بتداخل عقود ن النيوكنزيين أمثال جون تايلور فيما يتعلق "عرح العديد من المفكري .دى القصيرالمالحقيقي في 

، الافتراضية و التعاقدية السابقة عامل الكفاتية في السياسة بشكل يرتبط بالنماذج شرلي فيو كذا ستان ،الأجور"
النقدية أو تعاقدي و الذي يتطلب فترة زمنية أعول مقارنة بما تتطلبه السياسة  ارتباصلكون أن الأعوان تربطهم علاقة 

 ك.ر ذلالمالية لتحقيق آثار إ ابية على الجانب الحقيقي و الشكل البياني أدناه يفس  

 لطرح الكينزي الجديدفي او كفاءة السياسة النقدية  الفرع الأول: الأجور التعاقدية

ة العقود ترى أن مستوى الناتج يكون دالة ببما أن الأجر الاري يكون مثبتا عن عريق الاتفاقية فإن مقار           
Y=f(p/wn)=f[(p/v,p .  للسعر في الأجل القصير

e
 في مخزون النقود يكون متوقعا فإن الأسعار و بما أن التغير [(

 مخزون دون تغيير و بالتالي لا أثر لتغيره بعلا، لتبقى المعادلة أالأسعار الفعليةفي ير فس نسبة التغالمتوقعة ستتغير بن
، فإن كلا من العمال  في مخزون النقود متوقعاالتغير ، لأنه عندما يكونفي هذه الحالة على مستوى الناتج النقود المتوقع

 .خذ بالحسبان ذلك عند إبرام العقدو أرباب العمل يأ
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 الجديد . الأجور التعاقدية و كفاءة السياسة النقدية للمدى القصير للطرح الكينزي :(11-3)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 
 
 

النظرية و مناهج السياسة : المقولات التضخم و البطالةبشير الدباغ، أسامة  نقلا عن:. 244بن عابد مختار، مرجع سابق،  . المصدر:
 .409 .  ،2007 ،عمان، الأهلية، الاقتصادية

، (𝐴ر أنه عند حدوث انخفاض مفاجئ للطلب الكلي خلال فترة زمنية عن مستوى التوازن الأصلي )لي فيشيرى ستان
، و بالتالي (𝐵النقطة )و بالتالي انتقال التوازن إلى  (𝐷𝐺1( إلى )𝐷𝐺0سيؤدي إلى انتقال منحى الطلب الكلي من )

و الذي سيمتد   (𝑊0و في إعار التعاقد فإن منحنى العرض الكلي يبقى ثابتا عند ) 𝑦0إلى  𝑦𝑒انخفاض الإنتاج من 
وهذا ما يتيح للسلطات النقدية إمكانية التوسع في العرض النقدي ما يسبب انتقالا طبيقه لفترة زمنية عويلة نوعا ما، ت

 𝑦𝑒عند دخل 𝐶ازن إلى الوضع الأول ( ما يعيد التو 𝐷𝐺0( و العودة إلى وضعه الأصلي )𝐷𝐺1الكلي )للمنحنى الطلب 

ي في ظل جمود الأسعار و إذن حسب هذا الطرح فالسياسة النقدية و المالية تحققان الأثر على الجانب الحقيق 
إمكانية التأثير الإ ا   النقدية و المالية استين، ما يتيح للسيون عقود العمل مدتها عويلة نسبيا، بشرص أن تكالأجور

 .1على الناتج
𝐼𝑆: نموذج الفرع الثاني −  𝑀𝑃. 

و المستوحى من  IS-MPنّوذج راه  2(2012و  2000) (Romer Davidاقترح )        
IS-LM  الذي يمثل

 التوليفة من الدخل و معدل الفائدة التي يحقق التوازن في سوق النقد و سوق السلع و المدمات.
                                                           

 .244 .بن عابد مختار، مرجع سابق،   1
2  - David Romer . keynesion Macroeconomics with out  the Lm curve. Journal of economics prospectives 

volume 14 n .2 spring 2000 . p-p 149-169. 

 -    David Romer .Short-Run Fluctuations . university of california . berkley 2012. 
 التفصيل فيه أكثر في المبحث الأول من الفصل الرابع. يتم 
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وق تؤثر على ، حيث أن ارتفاع معدلات الفائدة سلعكسية بين معدل الفائدة و الدخليمثل العلاقة ا 𝐼𝑆حيث 
وهو  𝐿𝑀، هذا الأخير الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي و بالتالي انخفاض الدخل أما الاستثمار بالانخفاض

من قبل البنك المركزي تبعا للتغير في الإنتاج بمعنى مثلا  والذي يعبر عن فرضية أن معدل الفائدة محدد 𝑀𝑃الذي غير بوو 
، فيصبح بذلك اسي لتجنب ظهور ضغوص تضخميةالأس البنك المركزي سيقوم برفع معدل الفائدة ،عند ارتفاع الدخل

1(1993دة تايلور )عمعدل الفائدة محدد وفق قا
. 

(𝑦+𝑦   +)r =r0+a(π-π
t
)  

) معدل الفائدة الحقيقي وهو تابع للفرق بين معدل التضخم ومعدل التضخم المستهدف 𝑟  حيث
t

π ) وللفرق بين
مع فرضية قدرة البنك المركزي على تحديد معدل الفائدة في المديين المتوسط    𝑦و الدخل التوازني  𝑦الدخل الجاري

𝐼𝑆يوضح نّوذج أدناهو الشكل  2والطويل −  𝑀𝑃  

𝐼𝑆 نموذج: (12-3) الشكل رقم −  𝑀𝑃 

 

 

 

 

 

 

source: David Romer .Short-Run Flucturations . university of california . berkley 2012. P.05.  

 الفعالية  نسبيةالسياسة المالية أولا: 

سيدفع بالبنك المركزي  ∆ 𝐺رفع الإنفاق الحكومي مثلا بو  من خلال توسعية قيام الدولة بإتباع سياسة مالية ن  إ       
حسب الشكل  𝐵إلى  𝐴فينتقل الوضع التوازني من  ،إلى رفع معدل الفائدة بغرض تثبيط أو إنقا  الأثر على الدخل

                                                           
1

 Frederic S. Mishkin, MACROECONOMICS POLICY AND PRACTICE, Addison-Wesley, Pearson Education 

2012, p. 245. 
2
 Karl Betz . the IS-MP model and the defference between neoclassical and keynesian economics. Sur le site : 

WWW.boeckler . de/pdf/v-2012-10-25 betz .pdf. 
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، وبهذا نلاحز تت معدلات الفائدةصغر من لو ثب  أ عد  ي، وبالمقارنة مع حالة ثبات معدل الفائدة فإن هذا الأثر أدناه
الية المأن السياسة النقدية رحت بزيادة أقل في الإنتاج )توسع جزئي(. إذن ما يمكن قوله في هذه الحالة أن السياسة 

، حيث أن ظ على مستوى محدد لمعدلات التضخمسبب تدخل البنك المركزي للحفاب مارست أثرا جزئيا على الدخل
 .1ارتفاع الإنتاج يترجم بظهور التضخم و العكس صحيح

 السياسة المالية نسبية الفعالية(: 13-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

source: DAVID Romer . Shot run flucluation . university of california Berkeley .2012.p 07. 

𝐼𝑆 نموذجثانيا:  −  𝑀𝑃 .والسياسة المالية عديمة الفعالية 

تسعى إلى الحفاظ بشكل مستمر على مستوى الإنتاج  محددالبنوك المركزية لمعدل تضخم في ظل استهداف         

 𝑀𝑃، في هذه الحالة سيكون منحنى الأدوات تضمن جعل التضخم مستقرا ( من خلال مجموعة منYالتوازني )

غى أثره عن ، وأي توسع مالي سيللية وحيادية لا تؤثر على الإنتاج، ولذلك السياسة المالية تصبح عديمة الفعاعمودي

دون تغيير كما الإنتاج للحفاظ على مستوى فائدة اللمعدلات  تغير كافيوبالتحديد بواسطة  السياسة النقديةعريق 

 :يظهره الشكل أدناه

 

                                                           
1 DAVID Romer , Short-Run Fluctuations, Op. Cit .p. 07. 
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𝐼𝑆 نموذج: (14-3) الشكل رقم −  𝑀𝑃 .والسياسة المالية عديمة الفعالية 

 

 

 

 

 

 

Source : Gerard duchene .patrick lerain .Alfred Steinherr, Macroeonomie, 2 eme edition, 

Preaeson, France, 2012, p .182. 

العكس  ( الإنتاج لا يتغير أما معدلات الفائدة فشهدت ارتفاعا، أما في حالةBتوسع مالي ) النقطة  حالة ففي

 ( الإنتاج أيضا لا يتغير أما معدلات الفائدة فشهدت انخفاضا. C )سياسة مالية انكماشية( )النقطة

 بين السياسة النقدية و التي ينحصر دورها في استهداف التضخم و السياسة المالية التي في هذه الحالة إذن تم المزج

 تسمح بتوازن في المالية العامة.
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 .خلاصةال

ياة تم تلقائيا دون الحاجة إلى تدخل الدولة في الحيأن النمو الاقتصادي  يرى الاقتصاديون الكلاسيك       
ن التوازن يتحقق عند مستوى التشغيل الكامل واعتبار أ، و (وعدم فعالية السياسة المالية الاقتصادية )حيادية الدولة

قتصادي ديث النقود حيادية لا تؤثر على حجم النشاص النقود مجرد ستار قفي الجوانب الحقيقية للنشاص الا
قتصادي مقارنة أما التحليل الكينزي فيرى أن السياسة المالية الأكثر تأثير وفعالية على النشاص الا الاقتصادي.

بصفة غير مباشرة عن عريق  أو، كونها تؤثر مباشرة على الطلب الكلي عن عريق الإنفاق الحكومي بالسياسة النقدية
، لى معدلات الفائدةكمية النقود يؤثر عفي  التغير  أنالضرائب وينطلق التحليل الكينزي للسياسة النقدية من كون 

، لكن نجاح التأثير إلى الدخل بفعل المضاعف ، ومن ثم يتعدىمار بفعل العلاقة العكسية بينهماوبالتالي على الاستث
. أي بمدى استجابة معدلات الفائدة دي و السلعي بمعدل الفائدةن النقأي إجراتي نقدي يكون مرهونا بارتباص التواز 

، وبالتالي لابد من مصاحبة السياسة تغير في معدلات الفائدةغير في كمية النقود وكذا مدى استجابة الاستثمار للتلل
وجهة نظر  أما من .النقدية للسياسة المالية لتحقيق الأثر المطلوب على الدخل وبالتالي على النمو الاقتصادي

أن أي تغيير و  ،النقديون و الكلاسيك الجدد فإن السياسة النقدية هي الأكثر تأثيرا وفعالية مقارنة بالسياسة المالية
يحدث في العرض النقدي سيؤثر على القيمة الحقيقية للدخل القومي و بالتالي على النشاص الاقتصادي في المدى 

، مالية ستخلف أضرارا للاقتصاد ككلأن اعتماد سياسة  و .المدى الطويل القصير و على المستوى العام للأسعار في
ور ضغوص تضخمية على ، فتساهم بذلك بظهالذي ستمارسه من خلال الأسعار -دالطر  –باعتبار أثر الإزاحة 

لكلاسيكية من وجهة نظر المدرسة او  .الاعتماد عليها بشكل مبال  فيها ، وحتى في المدى الطويل إذا تمالمدى القصير
أما ما قص  ونفس الأمر ينطبق على المدى الطويل. غير مجدية على المدى القصيرن السياسة النقدية ديدة فإالج

السياسة  يةنقدوي الذي يؤكد على حيادالتحليل لالسياسة المالية فإن الطرح الكلاسيكي الجديد ما هو إلا امتداد ل
فالسياسة النقدية و المالية تحققان النيوكينزي حسب الطرح أخيرا و   .و الطويل المالية وعدم فعاليتها على المديين القصير

، ما يتيح ون عقود العمل مدتها عويلة نسبيا، بشرص أن تكي في ظل جمود الأسعار و الأجورالأثر على الجانب الحقيق
 على النمو الاقتصادي. ومنه للسياستين إمكانية التأثير الإ ا  على الناتج

 



 

 

 :الفصل الرابع

على  تحليل آ ثار الس ياسة النقدية و المالية

اذج التوازن ضمن نم النمو الاقتصادي

 الاقتصادي الكلي
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 .تمهيد

ضمن نماذج التوازن الاقتصادي تحليل آثار السياستين النقدية والمالية  الفصلسنحاول من خلال هذا              
𝐈𝐒 نموذجالكلي بداية ب − 𝐋𝐌 نموذج باستخدام في اقتصاد مفتوح  ثم ،لأسعارل اقتصاد مغلق و ثبات  ب و الذي يتميز

𝐈𝐒 − 𝐋𝐌 − 𝐁𝐏 ،  ضمن في اقتصاد مفتوح و عدم ثبات الأسعار و أخيرا نستعرض آثار السياسة النقدية والمالية
𝐃𝐀 الطلب الكلي -نموذج العرض الكلي − 𝐎𝐀 

𝐈𝐒نموذج  ضمنآثار السياسة النقدية والمالية تحليل المبحث الأول:  − 𝐋𝐌 

𝐈𝐒 نموووووذج − 𝐋𝐌
   هووووو نموووووذج التوووووازن العووووام الووووذي قوصوووول نجليووووي لأول موووور  الاقتصووووادي ا  ليووووزي هوووويك

 .LMو IS مستخدما النموذج الكينزي المذكور سابقا و استخدام أداقين جديدقين و هما منحنى

𝐈𝐒 يعتبر نموذج − 𝐋𝐌   ل عليها سابقاالمتحص  كيز  الأساسية للاقتصاد الكلي الحديث، ونحتفظ بأساسيات النتائج الر 
فسابقا  .(AD)د نجضافي للطلب الكلي ع النموذج السابق بإدخال سعر الفائد  كمحد  ، حيث نوس  في التحليل الكينزي

والسياسة المالية هما المحددان الأساسيان  (AG)كان ا نفاق الكلي المستقل   دراسة اقتصاد مغلق بثلاثة قطاعاتعند 
، (AD)للطلب الكلي، نضيف الآن سعر الفائد  ونعتبر أن التخفيض في سعر الفائد  يزيد من حجم الطلب الكلي 

 .في آن واحدخل يتحددان معا بواسطة قوازن سوق السلع والخدمات وسوق النقود د  وحيث أن أسعار الفائد  وال

 زن في السوق السلعية و السوق النقديةالأول: التواالمطلب 

التوازن في القطاع النقدي ( حالة LM( حالة التوازن في القطاع الحقيقي و يمثل منحنى )ISيمثل منحنى ) 
 .من المنحنيين كيفية اشتقاق كل  سنستعرض  فيما يلي و 

 ( توازن السوق السلعيISاشتقاق منحنى ): الفرع الأول

وق السلعي هو قساوي الادخار مع الاستثمار، حيث أن الادخار هو دالة متزايد  شرط التوازن في الس   نجن            
و  ، 1ة لسعر الفائد ، حيث يمكن قوضيح العلاقة بين الدخل و سعر الفائد ، و الاستثمار هو دالة متناقصفي الدخل

 :من الشكل التالي ISكيفية اشتقاق منحنى 

                                                           


 hicksنسبة نجلى الاقتصاديين  hicks-hensen هو يعرف أيضا بالنموذج الكينزي بالسعر الثابت في اقتصاد مغلق و المعروف أيضا بنموذجو  
(1937) A hansen  (1953 و هو يشرح وجهة النظر )الكينيزية و يستخدم لدراسة الآثار قصير  الأجل الناتجة عن السياسة المالية و النقدية. 

 .379. ، صمرجع سابق وسام ملاك،  1



 نماذج التوازن الإقتصادي الكلي ضمنعلى النمو الاقتصادي لمالية . تحليل آ ثار الس ياسة النقدية و ا...........الفصل الرابع..

 

 

- 166 - 
 

 (ISاشتقاق منحنى ): (1-4) الشكل رقم

 
 ،اللاتوازنو  التوازن ونماذج نظريات :الكلي الاقتصادي التحليل في محاضراتنجلمان،  الشريف محمد المصدر:

 .225ص. ، 1994الجزائر،  ،منشورات بيرتي

. أما (i)  و علاقتها العكسية مع معدل الفائد( I)( يمثل  دالة ا ستثمار 1الجزء ) حسب التمثيل البياني أعلاه فإن
زياد   نجلىؤدي يفزياد  الدخل المتاح بوحد  واحد   خلدو التي قعتبر دالة طردية في ال ( يمثل دالة ا دخار2الجزء )
المنحنى  يمثل و الذي( 4الجزء )و أخيرا ،  45๐( كمنحنى مساعد يمثل بخط 3الجزء ) بالميل الحدي للادخار. ا دخار

IS  ول مستويات ا دخار ق قعادأسعار الفائد  التي نجذا قزامنت مع بعضها تحق  مستويات الدخل و كتوليفة من 
سعر و ميل سالب و هذا للعلاقة العكسية بين الدخل  ISنحنى لمو  .أي يتحقق التوازن في سوق ا نتاج، الاستثمار
بفعل العلاقة العكسية بينهما، ما يؤدي نجلى  د  يؤثر على الاستثمار بالانخفاضلأن ارقفاع معدل الفائالفائد ، 

 .بفعل المضاعف انخفاض الطلب الكلي و بالتالي قراجع الدخل
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 يضوووم، الكليوووين مووون أجووول أن يتووووازن سووووق السووولع والخووودمات  وووب أن يتسووواو  كووول مووون الطلوووب والعووورضأموووا رياضووويا 
كي(، طلوب المؤسسوات )الاسوتثمار(، الطلب الكلي للسلع والخدمات على كل مون طلوب العوائلات )القطواع الاسوتهلا 

وطلب الدولة )ا نفاق الحكومي( كموا يفو ض التحليول الكينوزي أن المؤسسوات ققووم بإنتواج وعورض الكميوات المطلوبوة 
 :1في سوق السلع و الخدمات كمايلي شرط التوازن ابةمنها، ومني يمكن كت

 العرض الكلي = الطلب الكلي
𝑌 = 𝐴𝐷 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

 حيث أن:
𝐶 = 𝐶0 + 𝑏𝑌𝑑 

𝐼 = 𝐼 ̅ − 𝑑 𝑖        𝑑 > 0 
𝑇𝐴 = 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑡𝑦 

𝐺 = 𝐺̅ 
𝑌 = 𝐴𝐷 

𝑌 = 𝐶0 + 𝑏(𝑦 − 𝑇𝐴) + 𝐼 ̅ − 𝑑𝑖 + 𝐺̅ 

𝑌 = 𝐶0 + 𝑏𝑦 − 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑡𝑌 + 𝐼 ̅ − 𝑑𝑖 + 𝐺̅ 

(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡)𝑌 = 𝐶0 + 𝐼0̅ + 𝐺̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ − 𝑑𝑖 

𝑌 =
𝐶0 + 𝐼̅ + 𝐺̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ − 𝑑 𝑖

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡
 

𝑌 = 𝐾𝐺(𝐴𝐺̅̅̅̅ − 𝑑 𝑖 ) 

التي يتحقق عنده قوازن سوق   ختتلف نقاط أسعار الفائد  و الد خليبُين  الذي  ISالمعادلة أعلاه هي معادلة المنحنى  نجن  
من خلال هذه المعادلة الأخير ، حيث أن درجة انحدار هذا  ISدات ميل المنحنى ويمكن البحث عن محد  السلع، 

د في المعادلة الأخير يعتمد على مد  حساسية ا نفاق الاستثماري لتغيرات سعر الفائد ، وكذا على المضاعف الموجو 
 على ال قيب. d ،KGأي على كل من  السابقة

                                                           
1
 .196قومي صالح، مرجع سابق، ص. 
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ا في سعر الفائد  يؤدي نجلى فإن ذلك يعني أن قغير   (d)فعندما قكون مرونة تجاوب الاستثمار لسعر الفائد  كبير  
يكون  (IS)ك كبير في منحنى الطلب الكلي بسبب التغيرات في منحنى الاستثمار، وعند ذلك فإن منحنى تحر  

أكثر أفقية،  (IS)يكون منحنى  فكلما كان هذا الأخير كبيرا   KGأقرب نجلى الأفقي، أما فيما يتعلق بالمضاعف 
 كتب:نشديد الانحدار )أكثر عمودية(، و  (IS)صغيرقين كلما كان منحنى  KGوالمضاعف  dوكلما كانت المرونة 

𝑖 =
1

𝑑
(𝐴𝐺̅̅̅̅ −

𝑦

𝐾𝐺
) 

 (التوازن في سوق النقد)  𝐋𝐌 اشتقاق منحنى : الفرع الثاني

ل في مث  النقدي يتالعرض ، فوالطلب على النقودالتوازن في سوق النقود يعني التساوي بين العرض  نجن  
يراقبها البنك المركزي، وقعتبر كقيمة معطا  عند  M̅الكتلة النقدية التي قصدرها الدولة حيث أن كمية النقود الاسمية 

M̅، ليكون عرض النقود الحقيقي عند Pمع اف اض مستو  السعر الثابت  M̅المستو  

P
الطلب على النقود أما ، 

الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط والذي يرقبط نج ابيا مع مستو   ثلاثة دوافعتحكمي  فحسب كينز
 حيث أن اشتقاق منحنى ل الفائد ، الدخل، والطلب على النقود لغرض المضاربة والذي يرقبط عكسيا مع معد  

𝐋𝐌  :يكون حسب الشكل التالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 نماذج التوازن الإقتصادي الكلي ضمنعلى النمو الاقتصادي لمالية . تحليل آ ثار الس ياسة النقدية و ا...........الفصل الرابع..

 

 

- 169 - 
 

 𝐋𝐌شتقاق منحنى إ: (2-4) الشكل رقم

 
منشورات  ،و اللاتوازن التوازن ونماذج نظريات :الكلي الاقتصادي التحليل في محاضراتنجلمان،  الشريف محمد المصدر:

 .247ص. ، 1994الجزائر،  ،بيرتي

عكسية  التي قرقبط بعلاقةو  ،الطلب على النقود لغرض المضاربة ( يمثل دالة2الجزء) التمثيل البياني أعلاه فإن من
( فيشير 4أما الجزء ) عدل الفائد  سنكون عند مصيد  السيولة )لكينز(.مستو  لم، وعند أدنى مع معدل الفائد 

( يمثل قوزيع 3الجزء ) نجلى دالة الطلب على النقود لغرض المعادلات والاحتياط ذات العلاقة الطردية مع الدخل.
، وللحفاظ نقد لغرض المضاربةو الطلب على الالعرض النقدي بين جانبي الطلب على النقود لغرض المعاملات 

على التوازن في ظل ثبات العرض النقدي في الأجل القصير فإن انخفاض الطلب على النقد لغرض المضاربة يستلزم 
، الذي يمثل LM( فيتم فيي اشتقاق منحنى 1الجزء)و أخيرا  ارقفاع الطلب لغرض المعاملات و العك  صحيح.

و التي قتحقق عند كل منها  iالمق نة بمستويات الفائد   yالمحل الهندسي لجميع النقط التي تمثل مستويات الدخل 
ؤدي نجلى انخفاض الطلب زياد  سعر الفائد  يموجب ف LM منحنىو ميل  ،ينالتوازن بين العرض و الطلب النقدي

  الدخل لكي يظل الطلب على الأرصد  الحقيقية مساويا  للعرض على الأرصد  الحقيقية و يتعين أن يرقفع مستو 
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لحفاظ على مستو  قوازن سوق النقد يتطلب ارقفاع الدخل عند زياد  سعر ل يالثابت، و ينطوي ذلك على أن
 .1الفائد 

 عند التوازن يتساو  عرض النقود بالطلب عليها:و رياضيا نكتب 

𝑀𝑑 = 𝑀𝑠 =
𝑀̅

𝑃
 

 وفق الشكل التالي: النقوددالة الطلب على قعطى 

𝑀𝑑 = M𝑡
d +M𝑠

d 

𝑀𝑑 = 𝑙1𝑦 − 𝑙2𝑖                      
𝛿𝑙2
𝛿𝑖

< 0,
𝛿𝑙1
𝛿𝑌

> 0 

𝑙1𝑦 − 𝑙2𝑖 =
𝑀̅

𝑃
 

𝑦 =

𝑀̅
𝑃 + 𝑙2𝑖

𝑙1
 

 حيث: 
𝑙1 حساسية الطلب على النقد بالنسبة للدخل 
𝑙2 حساسية الطلب على النقد بالنسبة لسعر الفائد :  

 ة بسعر الفائد :من خلال المعادلة الخاص  ي د  لميلويمكن البحث في العوامل المحد    LMمنحنىل المعادلة أعلاه تمث   نجن  

𝑖 =
1

𝑙2
(𝑙1𝑦 −

𝑀̅

𝑃
) 

كبيرا    𝑙2ا كان ذأكثر عمودية، وبالعك  نج LMصغيرا يكون منحنى  𝑙2كبيرا و   𝑙1حيث كلما كان
(𝑙1 →   .2أقرب نجلى الأفقيLM فإني يكون  (∞

 

 
                                                           

 .2 .، ص1998، معهد صندوق النقد الدولي، سياسة المالية العامة و إدارة الاقتصاد الكليسمير خوري،  1

 ز نجلى طلب على النقود لغرض المعاملات و الاحتياط و نرمز لي نعلى النقود حسب كي يتكون الطلبM𝑡
d = 𝑙1𝑦 لغرض  و طلب على النقود

M𝑠المضاربة و نرمز لي 
d = −𝑙2𝑖 

 .199قومي صالح، مرجع سابق، ص. 2
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 IS-LM: التوازن الآني للسوقين معا الفرع الثالث

 :الاقتصادي العام يتم من خلال قوازن سوقي السلع والنقود حسب الشكل التالي نشرط التواز  نجن  

 IS-LM: تمثيل التوازن الآني للسوقين (3-4) الشكل رقم

                                                                                 

                                       𝑖        

 

 

 
                                              𝑦                                                       

 .290، ص.2002، الطبعة الثالثة، جامعة قطر، النقود والبنوك، سيف سعيد السويدي المصدر:

والتي تمثل التوازن في سوق  ISيكفي المساوا  بين معادلة  رياضيا من أجل تحديد التوازن الآني للسوقينو 
والتي تمثل التوازن في سوق النقود للحصول على الدخل وسعر الفائد  التوازنيين،  LMالسلع والخدمات، ومعادلة 

 :1واللذان يحققان التوازن في كل من سوق السلع والخدمات وسوق النقود وهما على الشكل التالي

𝑦 = 𝐾𝐺 [𝐴𝐺̅̅̅̅ −
𝑑

𝑙2
(𝑙1𝑦 −

𝑀̅

𝑃
)] 

 فإذا فرضنا:

𝛿 =
𝐾𝐺

(1 +
𝑙1𝐾𝐺𝑑
𝑙2

)
 

 السوقين على الشكل: فيازني فإننا نحصل على مستو  الدخل التو 

𝑦𝑒 = 𝛿𝐴𝐺̅̅̅̅ + 𝛿
𝑑

𝑙2
.
𝑀̅

𝑃
 

                                                           
J. L. Bailly, G. Caire, C. Lavialle, JJ, Quiles, Macroéconomie, 2eme édition, collection 1 Grand Amphi, 

Economie, Breal, 2006, P.197. 

IS 

 

LM 

E 

𝑦𝑒 

𝑖𝑒 
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)المحتوي على  AG̅̅̅̅يعتمد مستو  الدخل التوازني على متغيرين خارجيين هما ا نفاق المستقل 
(TA̅̅̅̅ , TR̅̅ ̅̅ , G̅, I)̅ وختزون النقود الحقيقي )M̅

P
 . 

AG̅̅كبيرا كلما كان   yeيكون  M̅كبيرا، وكذا   ̅̅

P
في  𝑦𝑒كبير ، نحصل على سعر الفائد  التوازني بتعويض   

 لنجد:  (LM)المعادلة 

𝑖𝑒 =
𝑙1
𝑃
𝛿𝐴𝐺̅̅̅̅ −

1

𝑙2 − 𝑙1𝐾𝐺𝑑
.
𝑀̅

𝑃
 

وعلى  ،AG̅̅̅̅نة با نفاق المستقل يعتمد المستو  التوازني لسعر الفائد  على أدوات السياسة المالية المتضم  
 فالمستو  المرقفع لمخزون النقود الحقيقي يستلزم مستو  منخفض لسعر الفائد  التوازني. ختزون النقود الحقيقي

قأثير الزياد  في ا نفاق الحكومي على الدخل التوازني بفعل يمكن حساب مضاعف السياسة المالية 
 :ونكتب

∆𝑦𝑒

∆𝐺
= δ 

هي مضاعف السياسة المالية أو مضاعف ا نفاق الحكومي عندما نأخذ سعر الفائد   δفالقيمة 
δة فنجد أن بتعند أسعار الفائد  الثا KGبالحسبان، وعند مقارنة مضاعف ا نفاق الحكومي  < KG والفرق 

 .IS-LMنموذج  الكبح الناقج عن ارقفاع أسعار الفائد  بسبب التوسع المالي في الأثر الضائع نتيجةيمثل  بينهما
𝑙2)كما نلاحظ أني عندما قنعدم حساسية الطلب على النقد لسعر الفائد   → قق ب من  δفإن  (0

𝑙2)ية ئلا نهاحساسية الطلب على النقد لسعر الفائد  أما عندما قكون عمودي،  LMالصفر أي  → فإن  (∞
 .أفقي LMيتناسب مع منحنى  هذا

مقدار الزياد  في مستو  الدخل التوازني الناقج عن الزياد  أما فيما يخص مضاعف السياسة النقدية فإن 
 كتب:و ن في ختزون النقود الحقيقي

∆𝑦𝑒

∆ (
𝑀̅
𝑃)

=
𝑑

𝑙2
𝛿 

كبيرقين يكون أثر التوسع النقدي على الدخل التوازني كبيرا، حيث   𝐾𝐺و𝑑 صغيرقين و 𝑙2 ،𝑙1فكلما كان 
 أفقي. (IS)منحنى و كبيرقين يتناسب ذلك   𝐾𝐺و 𝑑أني لما قكون 
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𝑰𝑺 في ظل نموذج الثاني: آثار السياسة النقدية المطلب − 𝑳𝑴 

يعتبر البنك المركزي المسؤول عن قنفيذ السياسة النقدية قبعا للأوضاع الاقتصادية السائد  وقوجيهها 
 .للوصول نجلى مستويات النمو الاقتصادي المرغوبة

𝑰𝑺السياسة النقدية التوسعية في ظل نموذج الفرع الأول: أثر  − 𝑳𝑴 

ل  يتدخ   أدا  من أدوات السياسة النقدية، كأنوق المفتوحة كعمليات الس  ل استخدام البنك المركزي نجن  
ختزون النقود، أو بيع السندات مقابل النقود يحصل عليها من  ما يزيد من كمش ي للسندات مقابل النقود

يزيد من  ل البنك كمش ي للسنداتوفي ظل الحالة الأولى فإن قدخ   .1ص من ختزون النقودقل  المش ي وبالتالي ي
 اعتبارا  ففي الشكل البياني أدناه، كما هو موض ح  ('LM)لليمين نجلى  (LM)وبذلك ينتقل منحنى  عرض النقود

في النقود المعروضة، ومني يلجأ الأفراد نجلى  ، فإن الزياد  في عرض النقود تخلق فائضا  (E)من نقطة التوازن الأصلي 
شراء أرصد  أخر ، بحيث أن التوازن في السوق النقدية يتم من خلال ارقفاع أسعار الأصول )الأرصد ( وانخفاض 

وعند هذا المستو  يزيد الطلب على النقد من  أدناهالموضحة في الشكل  (E1)أرباحها لينتقل التوازن مباشر  نجلى 
هناك فائض في الطلب على  (E1)، غير أني عند النقطة لأن سعر الفائد  شهد انخفاضا حادا   ،أجل المضاربة

خل التوازني الانخفاض الحاد في سعر الفائد  عند مستو  الد   لع )أي عرض في سوق السلع والخدمات( لأن  الس  
ك للأعلى ع في ا نتاج والتحر  توس  ي )سواء الاستهلاكي أو الاستثماري(، وبذلك الع الطلب الكل  يشج   Y0الأصلي 

اد  في ا نتاج الزي   يحدث ذلك بفعل أن   ؟أخر     ، وهنا يطرح السؤال لماذا يرقفع سعر الفائد  مر  (′LM)عبر منحنى 
 اقب بواسطة أسعار الفائد . ر  وهذه الزياد  في الطلب على النقود  ب أن قوُ  ،قرفع من الطلب على النقود

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Robert M. Kunst, Introduction to macroeconomics, lecture note, March, 2006, P.50. 
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𝑰𝑺في ظل نموذج  السياسة النقدية التوسعيةأثر  :(4-4)رقمالشكل  − 𝑳𝑴 

 
 .490، ص. 1994الكويت ،الأولى الطبعة نظرٌية الاقتصاد الكلًي المفاهيم والنظريات الأساسيةخليل،  يسام المصدر:
 : السياسة النقدية والوضعية الكينزيةلثانيالفرع ا

حالة مصيد  السيولة وهي الوضعية التي يكون فيها الأفراد مستعدون عند سعر  بالوضعية الكينزيةقصد ي
يكون أفقيا، وأن قغيرات كمية  LMفائد  معطى، الاحتفاظ بكمية من النقود المعروضة، ويستلزم ذلك أن منحنى 

على سعر الفائد    ، أي أن في هذه الحالة قكون السياسة النقدية لي  لها أثر سواءا  (LM)النقود لا قنقل منحنى 
 أو على مستو  الدخل، أي عدم فعالية السياسة النقدية في هذه الحالة:

 في حالة مصيدة السيولةالسياسة النقدية  أثر(: 5-4) الشكل رقم

 
، مصر، الدار الجامعيةمقدمة في اقتصاديات النفود و الصيرفة و السياسات النقدية،  نعمة الله  يب و آخرون،المصدر: 
 .365ص.  ،2001

𝑖 

𝑌 

𝑖𝑚𝑖𝑛 

𝐼𝑆 

 

𝐿𝑀 

 
سعر فائد  أدنى()  

𝑖   

𝑌 

𝑖′ 

𝑌0 𝑌′ 

𝐸 

 
𝐸′ 

 

𝑖0 

𝐼𝑆 

 

𝐸1 

 

𝐿𝑀 

 
𝐿𝑀′ 

 

∆𝑌 
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 : السياسة النقدية والوضعية الكلاسيكيةالفرع الثاني

عمودي، والزياد  في العرض  LMأفقي( بأن يكون منحنى  (LMتمثل الحالة المعاكسة لمصيد  السيولة 
النقدي )سياسة نقدية قوسعية( سوف تحول نجلى الزياد  في الطلب على الأصول غير النقدية لغرض المضاربة، 
وبالتالي ارقفاع أسعار الأصول غير النقدية ما يؤدي نجلى انخفاض أسعار الفائد ، هذا الانخفاض في أسعار الفائد  

الحالة فإن الزياد  في النقود لي الأثر  الاستثمار وبالتالي زياد  الطلب الفعلي. ومني زياد  الدخل، وفي هذهيشجع 
الأعظم على الدخل أي أن السياسة النقدية ذات فعالية عالية، في هذه الحالة، بينما قكون السياسة المالية عديمة 

 ( على مستو  الدخل.ISالفعالية )تحرك منحني 

 السياسة النقدية والوضعية الكلاسيكية :(6-4) رقمالشكل 

 
، مصر، الدار الجامعيةود و الصيرفة و السياسات النقدية، قمقدمة في اقتصاديات الن نعمة الله  يب و آخرون،المصدر: 
 .365ص.  ،2001

𝑰𝑺في ظل نموذج  ة: آثار السياسة الماليالمطلب الثالث − 𝑳𝑴 
باقباع سياسة مالية انكماشية أو  على مستو  الدخل سواءا   ات السياسة الماليةيمكن نجيضاح أثر قغير  

 الذي يحدث في وضع التوازن للسوقين )سوق السلع والخدمات وسوق النقود(، عية، من خلال قفسير التغير  قوس  
 وسوف نر  أن هذا التغير لا يحدث مر  واحد  نجنما يحدث على مراحل ختتلفة.

𝑰𝑺في ظل نموذج  المالية التوسعيةالفرع الأول: آلية تأثير السياسة  − 𝑳𝑴  

 نجلى اليمين أنظر الشكل أدناه: ISباع سياسة مالية قوسعية قؤدي نجلى انتقال منحنى نجق   نجن  

 

 

𝑖 

𝑌 

𝑖𝑚𝑎𝑥 

𝐼𝑆 

 

𝐿𝑀 

 

𝐿𝑀′ 
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𝑰𝑺في ظل نموذج  أثر السياسة المالية التوسعية :(7-4) الشكل رقم − 𝑳𝑴 

 
، مصر، الدار الجامعيةود و الصيرفة و السياسات النقدية، قمقدمة في اقتصاديات الن نعمة الله  يب و آخرون،المصدر: 
 .362ص.  ،2001

 i0فعند سعر الفائد   التوازني وسعر الفائد  التوازني، من الدخلع المالي يزيد  الشكل أعلاه أن التوس  يبين  
  الطلب الكلي ولتلبية الطلب الجديد على السلع والخدمات ينتج عن ارقفاع ا نفاق الحكومي زياد  مستو  الثابت

,KG)نجلى اليمين بمقدار  (IS) ب أن يرقفع ا نتاج بواسطة تحرك منحنى  ∆G)  أي منY0  نجلىY′′ أي عند نقطة .
النقدية قصبح في حالة اختلال، لأن الدخل ارقفع وبالتالي يزيد الطلب على  ، لكن في المقابل السوق′′Eالتوازن 

هذا الارقفاع في الطلب على النقود يصاحبي ارقفاع في سعر  نجن   ،النقود لغرض المعاملات مع ثبات العرض النقدي
، هذا الارقفاع في أسعار الفائد  يضمن عود  التوازن في سوق النقود من خلال انخفاض ′iنجلى  i0الفائد  من 

الطلب على النقد لغرض المضاربة، ومن جانب آخر فإن الارقفاع في سعر الفائد  يؤدي نجلى انخفاض الاستثمار 
Y0نجلى  ′′Yالخاص مما يؤدي بدوره نجلى قراجع المستو  التوازني للدخل من 

 لمزاحمة أو الطردأثر ابفعل  ′
( .( crowding out effect وبالتالي الحصول على مستو  قوازني جديد للسوق السلعية والسوق النقدية عند

 .E′ 1 النقطة 

                                                           
 ينخفض حجم الدخل وارد الحقيقية فجاءت قسمية المزاحمة من أن الحكومة عندما ققرر زياد  نجنفاقها فإنها قزاحم القطاع الخاص في الحصول على الم 

1
 Vu 

 - Bernard bernier, Henri-louis védie, Macroeconomie, 2eme édition, dunod, paris, 2002,  p. 180. 
-  Jean-Pascal Bassino, Jean- Yves Leroux Pascal Michelena, Les politiques economiques, éditions Foucher, 

paris, 2005 , p101 
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G∆ اض قففرضا الحكومة قامت بتمويل الزياد  في ا نفاق الحكومي عن طريق الا =
∆B

P
قأثير ا نفاق العام  فإن   

 :1ف بالعلاقتين التاليتينمعر  خل ومعدل الفائد  على الد  
∆𝑌

∆𝐺
|∆𝐺 =

∆𝐵

𝑃
=

1

(1 − 𝑏) +
𝑑𝑙1
𝑙2

 

∆𝑖

∆𝐺
|∆𝐺 =

∆𝐵

𝑃
=

1

𝑑 +
(1 − 𝑏)𝑙2

𝑙1

 

عن طريق ا صدار النقدي ي الحكومة قامت بتمويل الزياد  في ا نفاق الحكوم ففرضا أما الحالة الثانية
∆G =

∆M

P
 :2بالعلاقتينف فإن أثر ا نفاق الحكومي على الدخل وسعر الفائد  معر   

∆𝑌

∆𝐺
|∆𝐺 =

∆𝑀

𝑃
=

1 +
𝑑
𝑙2

(1 − 𝑏) +
𝑑𝑙1
𝑙2

 

∆𝑖

∆𝐺
|∆𝐺 =

∆𝑀

𝑃
=

1 −
(1 − 𝑏)
𝑙2

𝑑 +
(1 − 𝑏)𝑙2

𝑙1

 

من ارقفاع  خل، كما أني يحد  نلاحظ أن التمويل عن طريق ا صدار النقدي أكثر فعالية في التأثير على الد  
 أسعار الفائد ، بالنظر لكون العرض النقدي زاد وبالتالي انخفاض أثر المزاحمة.

G∆أما أخيرا نجذا قامت الحكومة بتمويل الرفع من نفقاتها عن طريق الزياد  في الضرائب  = ∆T فإن أثر ،
 :3ف بالعلاقتين التاليتينخل وسعر الفائد  سيعر  ا نفاق العام على كل من الد  

∆𝑌

∆𝐺
|∆𝐺 = ∆T =

1 − 𝑏

𝑑 +
(1 − 𝑏)𝑙2

𝑙1

 

∆𝑖

∆𝐺
|∆𝐺 = ∆T =

1 − 𝑏

(1 − 𝑏) +
𝑑𝑙1
𝑙2

 

 ا نفاقلنقود قد يؤدي نجلى انخفاض ل دون نجصدار جديدل بالحكومي المم و   ا نفاقبعض الاقتصاديين بأن  أقر  
الحكومي للإنفاق الخاص، و هذه الفرضية  ا نفاقالخاص، و هذا يُشار نجليي في الأدبيات الاقتصادية بأثر مزاحمة 

                                                           
 .100بي عبد الرحيم، مرجع سابق، ص.يش 1

 المرجع نفسي. 2

 .101المرجع نفسي، ص. 3
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الحكومي عن طريق الضرائب أو الاق اض العام هو عبار  عن تحويل الموارد من القطاع  ا نفاقققول بأن تمويل 
الحكومي ستكون لها حافز فقط نجذا تم تمويلي عن طريق  ا نفاقالخاص نجلى القطاع العام، و أن هذه الزياد  في 

 .1خلق النقود

 : السياسة المالية والحالة الكينزيةلثانيرع االف

الطلب على النقد لغرض المضاربة  مستوياقي، يكون فيهاالحالة التي يكون فيها معدل الفائد  عند أدنى  نجن  
ق الأثر الكامل للمضاعف على مستو  الدخل عية سيحق  لا نهائي المرونة، وبالتالي فإن نجقباع سياسة مالية قوس  

ظل يحيث لا يؤدي نجلى ارقفاع سعر الفائد  كما يوضح الشكل أدناه، ولن يظهر أي أثر للإزاحة و التوازني، 
أين يزيد  ،الاستثمار الخاص على حالي. ويعني ذلك أن السياسة المالية في هذه الحالة هي سياسة كاملة الفعالية

Y∆الدخل بمقدار يعادل الأثر الكامل للمضاعف  = KG. ∆G. 

 ينزيةالسياسة المالية والوضعية الك :(8-4) الشكل رقم

 
، مصر، الدار الجامعيةمقدمة في اقتصاديات النفود و الصيرفة و السياسات النقدية،  نعمة الله  يب و آخرون،المصدر: 
 .362ص.  ،2001

 : السياسة المالية والحالة الكلاسيكيةالفرع الثالث
وبالتالي سيكون منحنى  (𝑙2)وهي الحالة التي يكون فيها سعر الفائد  لا يؤثر على الطلب على النقود 

(LM)   الأثر على مستو  الدخل  التوسع المالي من خلال زياد  ا نفاق الحكومي قكون عديمة عمودي. نجن
 :يبين ذلكأدناه والشكل البياني . ر الفائد  فقطوقرفع من سع التوازني

                                                           
 .82 .ص ،2010، ، مكتبة حسين العصرية، لبنانالآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكوميوليد عبد الحميد العايب،  1

𝑖 

𝑌 
𝑌0 𝑌′ 
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 الحالة الكلاسيكية وأثر المزاحمة الكلي  :(9-4) رقم الشكل

 
، مصر، الدار الجامعيةود و الصيرفة و السياسات النقدية، قمقدمة في اقتصاديات الن نعمة الله  يب و آخرون،المصدر: 
 .362ص.  ،2001

. وبالتالي انتقال نقطة التوازن من ('IS)نحو نجلى اليمين  (IS)عية قنقل منحنى نجقباع سياسة مالية قوس   نجن  
E  نجلىE′ حيث أد  الأثر النهائي لهذا ا جراء نجلى ارقفاع سعر الفائد  من ،i0  نجلىi′  مستو  ، في ظل عدم قغير 

Y0)الدخل  = Y′)  ر عدم فعالية السياسة المالية في التأثير على النشاط الاقتصادي، وحيث يكون ، وهذا ما يفس
الزياد  في ا نفاق العام قتم بالكامل على حساب انخفاض الاستثمار الخاص، هذا ما  أن   أي .اثر ا زاحة كاملا  

وتحدث  يعني أن السياسة المالية في هذه الحالة عملت فقط على نجحلال الاستثمار العام محل الاستثمار الخاص.
كامل، وبالتالي فإن زياد  ا نفاق هذه الحالة في ف ات الرواج الشديد أين يصل الاقتصاد نجلى حالة التوظيف ال

G∆يؤدي نجلى طرد الاستثمار الخاص بمقدار مماثل  G∆الحكومي بمقدار  = −∆I. 

 في فيما يتعلق بأثر السياسة المالية فإني يعتمد على نوعية السلع التي قش يها الحكومة أو على نوعية التغير  
التخفيض من ضريبة أرباح الشركات، ضرائب المبيعات، أو الضرائب والتحويلات الحكومية مثل نفقات الدفاع، 

عا في ا نتاج، لكن ب قوس  اقتطاعات الضمان الاجتماعي، فكل سياسة قؤثر على مستو  الطلب الكلي وقسب  
مقدار الزياد  في ا نتاج يعتمد على خصوصية كل سياسة، حيث أن معدل الضريبة على الدخل لي أثر مباشر 

ستهلاكي، كما أن قدعيم الاستثمار يرفع من ا نفاق الاستثماري، فكل السياسات المالية على ا نفاق الا
 عية قرفع من سعر الفائد  نجذا لم قتغير كمية النقد المعروضة.التوس  

𝑖 

𝑌 
𝑌0 = 𝑌′ 

𝐸 

 

𝐸′ 

 
𝑖0 

𝐼𝑆 

 

𝐿𝑀 

 

𝐼𝑆′ 

 

 

𝑖′ 
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 : المزج بين السياستين النقدية و الماليةالفرع الرابع

الحكومي، و يقع هذا التحليل في   نفاقاسنهتم بأثر زياد  العرض النقدي من خلال استعمالي في تمويل 
، و هناك حالات عديد   the monetary-fiscal policy mixنجطار ما يسمى بمزيج السياسات النقدية و المالية 

، حيث في آن واحد الحكومي المصحوب بزياد  في العرض النقدي ا نفاقلهذا المزيج، سنكتفي منها بدراسة زياد  
 ني الشكل البياني أدناه:. كما يبي  1ي نجلى نجلغاء أثر المزاحمةنجبقاء سعر الفائد  ثابتا  مما يؤد   قؤدي هذه السياسة نجلى

𝑰𝑺في ظل نموذج  المزج بين السياسة النقدية و المالية :(10-4)الشكل رقم − 𝑳𝑴 

 

Source: Jean Oliver Hairault, Analyse Macroeconomique, la decouverte et syros, Paris, 

2000, P.  4 9. 

كلية، نلاحظ من خلال الشكل غياب أي أثر للمزاحمة، حيث أن مضاعف ا نفاق الحكومي أد  دوره  
 :2نتيجة قطبيق سياسة نقدية مصاحبة والتي حافظت على سعر الفائد  ثابت، حيث

∆𝑀 =
𝑙1

1 − 𝑏
∆𝐺 

الة من لة عن طريق الزياد  في ا صدار النقدي هي سياسة فع  المم و  التوسعية الحكومي  ا نفاقسياسة  ن  نج
و لكن  ،اقج دون التأثير على استثمار القطاع الخاصحيث قدرتها على نجلغاء أثر المزاحمة و تحقيق زياد  فعلية في الن  

  .للاستهلاك يبحجم كل من حساسية الطلب على النقود بالنسبة للدخل و الميل الحد   ا  مرهونيبقى هذا 

                                                           
1
 Jean Oliver Hairault, Analyse Macroeconomique, la decouverte et syros, Paris, 2000, P.49. 

2
 152، ص 2000 ،دار شباب الجامعة، مصر ،المدخل الرياضي للسياستين المالية و النقديةعبد الرحمان يسري،   

𝑖 

i 

𝑌 

 

𝑌0 

    E 
𝐸′ 

 

 

𝐼𝑆 

 

𝐿𝑀

  

 

 
𝑌0 

 

𝐸′ 

 

 

𝐼𝑆 

 

 

𝐼𝑆′ 

 

𝑌′ 

𝐼𝑆′ 

 

𝑌′ 

𝐿𝑀′ 
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−𝑰𝑺نموذج ضمن المبحث الثاني: آثار السياستين النقدية والمالية في اقتصاد مفتوح  𝑳𝑴− 𝑩𝑷  

لع لتدفقات الس   ا  كبير   ا  التأثيرات المتبادلة بين دول العالم، فلم قولي اهتمامراسة السابقة تجاهلت الد  
ولية، بالرغم لما لهذه المعاملات الاقتصادية من قأثير بالغ على والخدمات وكذا حركات انتقال رؤوس الوأموال الد  

ل نموذج ن التحليل الاقتصادي، ويمث   عدم نجمكانية فصل العالم الخارجي عول، ما يبين  التوازنات الاقتصادية للد  
Mundell-Fleming   من مجال دراسة الأسواق الداخلية والخارجية في آن واحد، ويعود الفضل بظهوره لكل  

R.A.Mundell 
 ،J.M.Fleming

 لزمة بتحقيق مُ  الية والنقدية بأدواتها المختلفةفي المقابل فإن السياسات الم
ب درجة سيما النمو الاقتصادي، ما يتطل  افة نجلى تحقيق أهدافها الأخر  لاوالخارجية با ضاخلية التوازنات الد  

 عالية من التنسيق بينهما لبلوغ ذلك.

 Mundell-Flemingالمطلب الأول: ماهية نموذج 
، Mundell-Flemingيمكن تحليل سيرور  عمل اقتصاد صغير مفتوح على المد  القصير عن طريق نموذج 

مع دمج الصادرات والواردات في معادلة التوازن من خلال سوق السلع  IS-LM عبار  عن نموذج من الشكلوهو 
 .1والخدمات، وأيضا نجضافة العلاقة التي تمثل قوازن ميزان المدفوعات

من الأبحاث السائد  في مجال تحديد فاعلية السياسات النقدية والمالية في اقتصاد صغير  M-Fنموذج  يعُتبر
 رف الثابت أو نظام التعويم، نجضافة نجلى قركيزه على حساب رأس المال آخذا  في ظل نظام سعر الص   توح سواءا  مف

 بالاعتبار درجة حركية رأس المال وقأثيرها على طبيعة التحليل.

−𝑰𝑺الفرع الأول: نموذج  𝑳𝑴− 𝑩𝑷  

في اقتصاد مغلق نجلى نموذج  IS-LMا يقتضي الانتقال من نموذج نجنم   الأداء الاقتصادي في هذه الحالة تحليل نجن  
 .(Mundell-Fleming)أو ما يطلق عليي نموذج  IS-LM-Bpالاقتصاد المفتوح 

                                                           
 - Mundell R.A (1962), the appropriate use of monetary and fiscal for internal and external stability, IMF 

staff papers, volume 09, P.P.70-79. 

- Mundell R.A ) ( , " Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates ", 

1968 Canadian journal of, vol 9, PP 70-79. 
 Fleming M. (1962), Domestic financial policies under fixed and flooting rates, IMF staff papers, vol.09, 

March, P.P.369-380. 
1
James, M. Boughton, On the origins of the Fleming-Mundell Model, IMF Staff, Vol 50, 

N°01 (2003). p. p. 1-8. 
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ب نجدخال متغيرات جديد  أخر  مثل الصادرات والواردات وكذا ميزان حركة رؤوس الأموال، وهذا يتطل  
وهذا الأخير يتضمن كل  (𝐵𝑝)طلق عليها ميزان المدفوعات الخارجية، يُ أي نجضافة علاقة جديد  قعك  التوازنات 

Nxمن الميزان التجاري  = X − M وميزان حركة رؤوس الأموال الدولية ،NK = Km − Kx 1أي: 

𝐵𝑝 = 𝑁𝑥 + 𝑁𝐾……………(1) 

 (M)الواردات  قرقبطحيث  ،(M)والواردات  (X)الفرق بين الصادرات  (Nx)الميزان التجاري  يمثل
بعلاقة سالبة، أما الصادرات فإنها قتوقف على  (e)سعر الصرف مع  وفق علاقة موجبة، و (Y)الوطنيالدخل ب

 نج ابيا أي: ∗Yوكذا مستو  الطلب الأجنبي  (e)سعر الصرف 

𝑀 = 𝑀0 +𝑚(𝑒, 𝑌)…… . (2) 

𝑋 = 𝑥(𝑒, 𝑌∗)………………(3) 

 وهكذا نحصل على صافي الصادرات:

𝑁𝑥 = 𝑥(𝑒, 𝑌∗) − [𝑚(𝑒)𝑌 + 𝑀0] 

 (e) سعر الصرف ويتحسن بتدهور (Y) الدخل يتدهور بانخفاض  Nx الميزان التجاري: للإشار  فإن
 (.e)ارقفاع 

من دخول وخروج رؤوس الأموال، وبالتالي فإن رصيد ميزان  (NK)ل ميزان حركة رؤوس الأموال يتشك   و
 ĝات في أسعار الصرف مع مراعا  التغير   (∗i)والأجنبية  (i)لات الفائد  المحلية رؤوس الأموال هو دالة في معد  

 أي:

𝑁𝐾 = 𝑘(𝑖 − 𝑖∗ + 𝑔̂)…………………(4) 

يمثل مرونة )درجة حساسية( حركة رؤوس الأموال بالنسبة لفروقات أسعار الفائد  وبالتالي  kحيث أن 
 :2بالشكل التالي Bp ميزان المدفوعات نحصل على علاقة

𝐵𝑝 = 𝑋(𝑒, 𝑌∗) − (𝑚(𝑒)𝑌 +𝑀0) + 𝑘(𝑖 − 𝑖
∗ + 𝑔̂)… . . (5) 

                                                           
 .108ص. ،2013ر، الجزائمنشورات كليك،  ،الطبعة الثانية، الاقتصاد الكلي، دروس وتمارينبشير معيطب،  1
 .109المرجع نفسي، ص. 2
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على  iحيث يعمل  iمعدل الفائد  و  Yالدخل أضيفت لي علاقة جديد  متزايد  بين  IS-LMنموذج  نجن  
وانطلاقا من ذلك  Nx الميزان التجاري يحدد رصيد Y الدخل بينما NKميزان حركة رؤوس الأموال تحديد رصيد 

 بدلالة الدخل وذلك بالشكل: Bpنحصل على معادلة 

𝑋(𝑒, 𝑌∗) − [𝑚(𝑒)𝑌 +𝑀0] + 𝑘(𝑖 − 𝑖
∗ + 𝑔̂) = 0…… . . (6) 

𝑌 =
1

(𝑚)(𝑒)
[(𝑖 − 𝑖∗ + 𝑔̂)𝑘] +

𝑋(𝑒) + 𝑋(𝑌∗) − 𝑀0

(𝑚)(𝑒)
… . . (7) 

𝑌 =
𝑘

(𝑚)(𝑒)
[(𝑖 − 𝑖∗) + 𝑔̂] +

𝑋 + (𝑋(𝑌∗) − 𝑀0)

(𝑚)(𝑒)
……(8) 

kويمثل المعامل 

m
ثابت فيمكن تجاهلي، وهذا معناه أن ميل المنحنى  (e)وبما أن  Bpالمحدد الرئيسي لمنحنى  

Bp   تاح اقتصاد وطني، أي ذين يعكسان مد  انفموجب ويحدد بهذين المؤشرين، واللm  ،يمثل الانفتاح التجاريk 
ي لشكل الأفقي كلما اتج  الين. فقد يأخذ  هذين العام  نتيجة قغير   (Bp)يمثل الانفتاح المالي، ويتغير منحنى 

(k → k)فت أو انعدمت عُ . ويأخذ شكل عمودي كلما ض  (∞ = . مثل حالة الرقابة على الصرف وحركة (0
 .1اختلاف مد  فعالية السياسات الاقتصادية رؤوس الأموال مما يؤدي نجلى

 وتوازن ميزان المدفوعات 𝑩𝒑  منحنى: (11-4) الشكل رقم

 
 .307، ص.2004 ،الجزائردار أسامة للنشر،  ،مبادئ التحليل الاقتصادي الكليصالح قومي،  المصدر:

                                                           
1
Dorn Bush R. And Fisher ، Macroeconomic, sixth edition, International New York 1994, p. 

p. 166-167. 

𝑖 

𝑌 
𝑌0 

𝐸 

 

∆𝑖 > 0 
𝑖0 

 𝐵 تجاري عجز

𝐵𝑝 

 

𝑌1 

𝑖1 

∆𝑌 > 0 

 𝐴 تجاري فائض
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يزان فائض تجاري، قدفع قو  التوازن م في وضعية Bpفوق منحنى الشكل أعلاه يكون الاقتصاد من 
تحت  B، ما نجذا كان الاقتصاد عند النقطة Aالمدفوعات نحو الانخفاض ويزداد الدخل الوطني وهي حالة النقطة 

، ينتج عجز في الميزان التجاري، وقدفع قو  التعديل في ميزان المدفوعات سعر الفائد  للارقفاع، Bpمنحنى 
Bpا أصبح الاقتصاد على منحنى ويتدهور الدخل الوطني ولا يتوازن ميزان المدفوعات نجلا نجذ = 0

1. 

 الفرع الثاني: عرض النموذج
−𝑰𝑺ويمكننا الآن ققديم نموذج  𝑳𝑴− 𝑩𝑷  كما يلي: طالما(e)  مثبت فهو نجذن معطى، وبالتالي الذي
ونجن كانت قغيراقي  ثابت، فهو نجذن يبقى مجهولا )حتى eويتغير مهما كان  (Q)يهمنا هو سعر لصرف الحقيقي 

 لنفرض نجذن وجود نموذج بالشكل: (.(e)حقيقية بالمقارنة بسعر الصرف الاسمي 
 :(𝐼𝑆)لع والخدماتسوق الس   -

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑥…… . (9) 

𝐶 = 𝐶0 + 𝑏(𝑌 − 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ − 𝑡𝑦 + 𝑇𝑅̅̅ ̅̅ ) 

𝐼 = 𝐼(𝑖)     𝑇𝑅 = 𝑇𝑅̅̅ ̅̅         𝑇𝐴 = 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑡𝑦     𝐺 = 𝐺0 

𝑁𝑥 = 𝑋 −𝑀 

 :(𝐿𝑀)سوق النقود -

𝑀0 =
𝑀̅

𝑃
= 𝑀𝑑 …… . (10) 

𝑀𝑑 = 𝑙1𝑌 − 𝑙2𝑖        𝑙1 > 0,   𝑙2 < 0 

 :(𝐵𝑝)التوازن الخارجي  -

𝐵𝑝 = 𝑁𝑥(𝑌
∗, 𝑄, 𝑌) + 𝑁𝑘(𝑖 − 𝑖

∗ − 𝑔̂) = ∆𝑅………(11) 

𝑄 = 𝑒
𝑃∗

𝑃
 

 حيث أن:

                                                           
 .308ص. ،مرجع سابقصالح قومي،  1
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𝑄 :.سعر الصرف الحقيقي 
𝑅 :.احتياطي الصرف 

𝑋 = 𝑥(𝑌∗, 𝑄)
𝛿𝑋

𝛿𝑄
< 0        

𝛿𝑋

𝛿𝑌∗
> 0 

𝑀 = 𝑀(𝑄, 𝑌)
𝛿𝑀

𝛿𝑄
> 0        

𝛿𝑀

𝛿𝑌
> 0 

فرضا أن الطلب الكلي على السلع المحلية مثلما يعكسي هذا النموذج فإننا يمكن أن نكتب ذلك 
 بالشكل:

𝑌 = 𝑃[𝐶 + 𝐼 + 𝐺̅ +× (𝑌∗, 𝑄)] −
𝑃∗

𝑒
𝑀(𝑌. 𝑄)…… . (12) 

 نحصل على: Pبتعويض متغيرات المعادلة وبالقسمة على مستو  الأسعار 

𝑌 = [𝑏𝑌 − 𝑏𝑡𝑌 − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐶0 + 𝐼(1) + 𝐺 +̅̅ ̅̅ ̅ 𝑥(𝑌
∗, 𝑄)] − [

𝑃∗

𝑒𝑝
𝑀(𝑌, 𝑄)]…………………… . . (13) 

 الخارجي معا الفرع الثالث: تحديد التوازن الداخلي و
 ندرس التوازن الكلي في نجطار نظام الصرف الثابت والمرن.

 أولا: نظام سعر الصرف الثابت
 :1حيث (Bp)و (LM)في ظل نظام سعر الصرف الثابت لا قتغير سو  معادلتي 

𝑀0 =
𝑀̅

𝑃
+ 𝛼𝛽 = 𝑀𝑑(𝑦, 𝑖)   …… . . (14) 

𝑁𝑥 − 𝑁𝐾 − 𝑅 = 0………… . . (15) 

 يمثل احتياطي الصرف. Rتمثل مضاعف القاعد  النقدية،  βتمثل القاعد  النقدية،  αحيث أن: 

∆(𝑁𝑥) + ∆(𝑁𝐾) = ∆𝑅 = 𝑃[𝑁𝑥(𝑌, 𝑦∗, 𝑄) + 𝑘(𝑖 − 𝑖∗ − 𝑔̂)]…….(16) 

𝛼𝛽 = ∆𝑅…………… . . (17) 

                                                           
1
Bronson A, Macroeconomic : theory and policy, Harper international edition, P.P.58-65. 
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أعلاه نجلى مقدار التعقيم الذي  ب على البنك المركزي نجحداثي لغرض المحافظة على  (16)قشير المعادلة 
رف الثابت من الممكن في الأجل ثبات الأرصد  النقدية المحلية عند سعر الصرف الجاري، ففي ظل سعر الص  

على ختزون النقود عبر عمليات السوق المفتوحة شرط  (R∆)م البنك المركزي آثار احتياطي الصرف القصير أن يعق  
نظرا لصعوبة قعقيم العجز المزمن في الأجل الطويل، ومني فإن ميزان المدفوعات ، كبيرا جدا    (R∆)أن لا يكون 

(Bp) 1 ب أن يكون معدوما عند الحل التوازني للأجل الطويل. 
,𝑦)اخلية وهي في هذه الحالة، وللتبسيط يمكننا استنتاج المتغيرات الد 𝑖, 𝑄, ∆𝑅,𝑀0)  والخارجية

(𝑦∗, 𝑖∗, 𝑝∗, 𝑒, 𝑔̂, 𝐺̅, 𝑝). 
 لنر  الآن كيفية الوصول نجلى التوازن الآني في الأسواق الثلاثة:

 :(𝐼𝑆)معادلة  -
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑥 

 ل على:ات نتحص  بتعويض قيم المتغير  

(IS)…… .  Y =
1

1 − b + bt + m
(C0 + I0 + G0̅̅ ̅ − bTA̅̅̅̅ + bTR̅̅̅̅ + xy

∗ + xQ)

−
1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚
𝑑𝑖 ……… . . … (18) 

 : (𝐿𝑀)معادلة -

𝑀0 =
𝑀̅

𝑃
+ ∆𝑅(𝛼𝛽) 

𝑀𝑑 = 𝑙1𝑌 − 𝑙2𝑖  

 بالتعويض  د:

𝐿𝑀……… . 𝑌 =
1

𝑙1
(
𝑀̅

𝑃
) +

𝑙2
𝑙1
(𝑖) +

1

𝑙1
∆𝑅……… . . (19) 

 
 :(𝐵𝑝)معادلة  -

𝑁𝑥 + 𝑁𝑘 − ∆𝑅 = 0 
𝑁𝑥 − 𝑁𝑘 = ∆𝑅 

∆𝑅 = 𝑥𝑦∗ −𝑚𝑦 + 𝑥𝑄 + 𝑘(𝑖 − 𝑖∗ − 𝑔̂) 

𝐵𝑝…… . . . 𝑌 =
1

𝑚
[𝑥𝑦∗ + 𝑥𝑄 + 𝑘(𝑖 − 𝑖∗ − 𝑔̂) + ∆𝑅]…… . . . (20) 

                                                           
(، أطروحة لنيل شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص 2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )قدور علي بن 1

 .54، ص.2013-2012قسيير، جامعة قلمسان، 
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رف طالما أن هذا الأخير مثبت ا قؤدي نف  دور سعر الص  نجنم   Rرف مع العلم أن احتياطات الص  
 حصلنا الآن على معادلات ختتلف التوازنات الداخلية والخارجية: )ثابت(.

(IS)…… . .… . … 𝑌 =
1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚
(𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑥𝑦

∗ + 𝑥𝑄)    −
1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 +𝑚
𝑑𝑖 

(𝐿𝑀)…… .………… . . 𝑌 =
1

𝑙1
(
𝑀̅

𝑃
) +

𝑙2

𝑙1
𝑖 +

1

𝑙1
∆𝑅  

(𝐵𝑝)…………… . . 𝑌 =
1

𝑚
[𝑥𝑦∗ + 𝑥𝑄 + 𝑘(𝑖 − 𝑖∗ − 𝑔̂) + ∆𝑅] 

 :أي (𝑅∆)نظرا لوجود  iنحصل على  (𝐵𝑝)و (𝐿𝑀) من معادلتي 

M̅

P
+
∆R

P
= 𝑙1y − 𝑙2i ……… . (21) 

∆𝑅

𝑃
= 𝑥𝑦∗ −𝑚𝑦 −𝑀0 + 𝑥𝑄 + 𝑘(𝑖 − 𝑖

∗ − 𝑔̂)… . . (22) 

∆بتعويض احتياطي الصرف 

P
  نحصل على: 21في المعادلة  

𝑖 =
1

𝑙2 + 𝑘
[𝑙1𝑦 − 𝑥𝑦

∗ +𝑚𝑦 +𝑀0 −
𝑀̅

𝑃
− 𝑥𝑄 − 𝑘𝑖∗ + 𝑘𝑔̂]… (23) 

 كما يلي:  (𝐵𝑝)و (𝐼𝑆)معادلة من  (i)ويمكن الحصول على 

𝑖 =
1

𝑑
[𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑥𝑦

∗ + 𝑥𝑄 − 𝑦(1 − 𝑏 − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑚)]…… . (24) 

 ابت:رف الث  لص  ااقج التوازني في ظل نظام سعر نحصل على الن  (24)و (23) منو 

𝑌𝑒 =

𝑘 + 𝑙2

[
 
 
 
 
𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅

+
1

𝑘 + 𝑙2
[
𝑀̅
𝑃 − 𝑘𝑖

∗] 𝑑

+1 +
1

𝑘 + 𝑙2
𝑑(𝑥𝑦∗ + 𝑥𝑄) ]

 
 
 
 

(𝑘 + 𝑙2)(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 +𝑚)(𝑙1 +𝑚)𝑑
……… . . (25) 

𝑘𝑔̂  أهمل نتيجة اف اض أن𝑔̂ .صغير جدا 

 كما يلي:𝑖𝑒 من هذه المعادلة نحصل على 
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𝑖𝑒 =

(𝑘 + 𝑙2)

[
 
 
 

𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅

+(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚) (
1

𝑙1 +𝑚
)(
𝑀̅
𝑃 − 𝑘𝑖

∗)

+[𝑘 − (1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚)](𝑥𝑦∗ + 𝑥𝑄) ]
 
 
 

(𝑘 + 𝑙2)(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚) + (𝑙1 +𝑚)𝑑
……… . (26) 

فما قأثير هذه الأخير   رقبط بالوضعية الاقتصادية الدوليةنجذا كان الوضع الداخلي بهذا الشكل وطالما أني ي
 على الوضعية الداخلية.

النشاط الاقتصادي المحلي  على  الوضعية الاقتصادية الدوليةمن المعادلة الأخير  يمكن نج اد مد  قأثير 
 :1كما يلي

∆𝑌𝑒
∆𝑌∗

=
𝑥 (1 +

𝑑
𝑘 + 𝑙2

𝑑)

(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚) +
𝑙1 +𝑚
𝑘 + 𝑙2

(𝑑)
 

∆𝑌𝑒
∆𝑌∗

= 𝑥 [(𝑘 + 𝑙2) + (
𝑘 + 𝑙2 + 𝑑

𝑘 + 𝑙2
)] . (1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 + 𝑚. (𝑘 + 𝑙2) + (𝑙1 +𝑚)𝑑 

 رف الأجنبي كما يلي:كما يمكن تحديد قغيرات احتياطي الص  

∆𝑅

𝑃
= 𝑥𝑦∗ −𝑚𝑌𝑒 + 𝑥𝑄 + 𝑘(𝑖 − 𝑖

∗ − 𝑔̂) 
 رف المرننظام سعر الص   الآني في ظل   ثانيا: التوازن

السابقة،  رفرف متغيرا داخليا بدلا من احتياطات الص  رف المرن يصبح سعر الص  في ظل نظام سعر الص  
 .2لع المحلية تجاه بقية العالمويؤدي بذلك دورا أساسيا في نجظهار قنافسية الس  

 يلي:لدينا المعادلات التوازنية في الأسواق الثلاثة كما 
𝑌 = 𝑏𝑌 − 𝑏𝑡𝑌 − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑁𝑥(𝑌, 𝑌

∗, 𝑄) − 𝑑𝑖 
𝑀0 = 𝑃[𝑀𝑑(𝑦, 𝑖)] 

𝐵𝑝 = 𝑃[𝑁𝑥(𝑌, 𝑌∗, 𝑄) + 𝑘(𝑖 − 𝑖∗ − 𝑔̂)] = 0 

 نحصل على:
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺̅ + 𝑁𝑥 ⇒ 𝑁𝑥 = −𝑁𝑘 ⇒ 𝐵𝑝 = 0 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑘 

𝑖 =
𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺 + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑘(𝑖

∗) − (1 − 𝑏 + 𝑏𝑡)𝑌

𝑑 + 𝑘
……… . . (𝐼𝑆) 

                                                           
 .115بشير معيطب، مرجع سابق، ص. 1
 .117ص. المرجع نفسي، 2
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𝑖 =
𝑙1𝑦 −

𝑀̅
𝑃

𝑙2
……………… . . . (𝐿𝑀) 

 ومني:

𝑌𝑒 =
(𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ ) + 𝑘(𝑖

∗) + (
𝑑 + 𝑘
𝑙2

) (
𝑀̅
𝑃)

(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡) + (𝑑 + 𝑘) (
𝑙1
𝑅)

 

𝑌𝑒 =
𝑙2(𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ ) + 𝑘(𝑖

∗) + (
𝑑 + 𝑘
𝑙2

) (
𝑀̅
𝑃)

𝑙2(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡) + (𝑑 + 𝑘)𝑙1
…(27) 

 :ieنحصل على قيمة  (𝐼𝑆)أو  (𝐿𝑀)في  𝑌eبتعويض عن قيمة 

𝑖𝑒 =

𝑘(𝐶0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑏𝑇𝑅̅̅ ̅̅ − 𝑏𝑇𝐴̅̅ ̅̅ ) + 𝑘(𝑖
∗) − (

𝑀̅
𝑃)

(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡)
𝑙1
⁄

𝑙2(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡) + (𝑑 + 𝑘)𝑙1
…(28) 

 كما يلي:يكون    Qحساب سعر الصرف الحقيقي  ين فإن  التوازني   Ye ،ieوبما أننا قوصلنا لحساب كل 
𝑥𝑌∗ −𝑚𝑌𝑒 + 𝑘(𝑖𝑒 − 𝑖

∗) + 𝑥𝑄 = 0 

𝑄 =
𝑚𝑌𝑒 − 𝑥𝑌

∗ − 𝑘(𝑖𝑒 − 𝑖
∗)

𝑥
…… . (29) 

 :1ولتحديد مد  فعالية السياسة المالية  د أن  
∆𝑌𝑒

∆𝐺̅
=

𝑙2
(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡)𝑙2 + (𝑑 + 𝑘)𝑙1

≥ 0 

 (i)لتغيرات معدل الفائد   Mdدرجة حساسية  l2ف على ع المالي قتوق  فعالية التوس   أن   و الملاحظ
 ،مرونة حركة رؤوس الأموال في المقام kوببساطة مرونة الطلب على النقود من أجل المضاربة، غير أن وجود المعلم 

𝑘) كبير ، أما نجذا اعتبرناه لا نهائيا  k عل من هذه السياسة أقل فعالية لا سيما نجذا كانت  →  :فإن (∞
∆𝑌𝑒

∆𝐺̅
= 0 

 :2بينما السياسة النقدية التوسعية فيمكن تحديدها كما يلي
∆𝑌𝑒

∆
𝑀̅
𝑃

=
𝑘 + 𝑑

(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡) + (𝑑 + 𝑙1)
> 0 

                                                           
 .118المرجع نفسي، ص. 1
 .119المرجع نفسي، ص. 2
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، ومني السياسة dو kفي البسط فإن فعالية السياسة النقدية قكبر أكثر كلما ارقفعت قيمة  dو kبما أن 
 رف المرن.النقدية قكون فعالة في نظام سعر الص  

 ثالثا: النمذجة البيانية للتوازن الاقتصادي الكلي

 يوضح لنا التوازن في الأسواق الثلاثة: IS-LM-Bp نجن نموذج
 النمذجة البيانية للتوازن الاقتصادي الكلي(: 12-4الشكل رقم )

 

(، أطروحة لنيل 2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )بن قدور علي المصدر:
 .57، ص.2013-2012شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

فلمنج بشيء من التفصيل وفي نجطار  -ى نموذج ماندلسوف نقوم بدراسة أثر قوسع السياستين المالية والنقدية عل
 ما يأتي.حركات رؤوس الأموال الدولية وذلك من خلال 

 Mundell-Fleming: أثر السياستين النقدية والمالية في إطار نموذج نيالمطلب الثا

التي قتفرع نجلى حالتين سوف نحاول استعراض أثر السياستين النقدية والمالية في حالة حركة قامة لرؤوس الأموال و 
 حالة سعر الصرف الثابت و المرن، و في حالة حركة غير قامة لرؤوس الأموال أيضا مع سعر صرف ثابت أو مرن.

 في حالة حركة تامة لرؤوس الأموال IS-LM-Bpالفرع الأول: نموذج 
في ظل الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال ع الفروقات في أسعار الفائد  على قدفق رؤوس الأموال قشج  

 حالتين في حالة سعر الصرف الثابت والمرن.و د 
 

𝑖 

𝑌 𝑌𝑒 

𝐸 

 

𝐿𝑀 

 

𝑖𝑒 

𝐵𝑝 

 

𝐼𝑆 

 



 نماذج التوازن الإقتصادي الكلي ضمنعلى النمو الاقتصادي لمالية . تحليل آ ثار الس ياسة النقدية و ا...........الفصل الرابع..

 

 

- 191 - 
 

 والحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال في ظل نظام سعر صرف ثابتالتوسع النقدي و المالي  أولا:

أن قستعمل سياسة ولة تنقل رؤوس الأموال فإني لا يمكن للد  لابت والحركة التامة رف الث  في ظل سعر الص  
والشكل الموالي يبين  نقدية مستقلة، ولا يمكن لسعر الفائد  أن يتحرك بعيدا عن الخط الذي تحدده السوق العالمية.

في حالة حركة قامة لرؤوس الأموال وفي نجطار نظام سعر الصرف  Mundell-Fleming التوازن الكلي حسب
 الثابت.

حالة حركة تامة لرؤوس الأموال وفي إطار نظام سعر التوازن الكلي في (: 13-4) الشكل رقم
 .الصرف الثابت

 

(، أطروحة لنيل 2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )بن قدور عليالمصدر: 
 .59، ص.2013-2012شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

 أثر التوسع النقدي: - أ

ل بخط أفقي بسبب الحركة التامة لتنقل والذي يمث  (𝐵𝑝) و (𝐿𝑀) ، (𝐼𝑆)يبين الشكل أدناه منحنيات 
Bp)رؤوس الأموال، ويكون ميزان المدفوعات متوازنا  = عندما يكون سعر الفائد  المحلي يساوي سعر الفائد   (0

𝑖الأجنبي  = 𝑖∗بحيث يكون  ، وعند أي مستو  لسعر الفائد  قكون قدفقات رؤوس الأموال قويةBp توازن غير م
 .′LMنجلى  LMك منحنى رف وهذا ما يحر  ل للحفاظ على ثبات سعر الص  فعلى البنك المركزي التدخ   ومني

 
 

𝑖 

𝑌 
𝑌0 

𝑒0 

 
𝑖0 

𝐿𝑀 

 

𝐼𝑆 

 

𝐵𝑝 
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 التوسع النقدي في إطار نظام سعر صرف ثابت وحركة تامة لرؤوس الأموالأثر  :(14-4) الشكل رقم

 

 .226.ص، 2004 ،دار أسامة للنشر، الجزائر، مبادئ التحليل الاقتصادي الكليصالح قومي،  المصدر:

نجلى اليمين، يتحرك الاقتصاد  (LM)، ينقل منحنى (𝐸0)ع النقدي الذي يبدأ من النقطة الأصلية التوس   نجن  
يشهد ميزان المدفوعات  (𝐸1). لكن عند النقطة Y1مع دخل مرقفع يقدر بو (𝐸1)في الأجل القصير نجلى النقطة 

عجز كبير، ما يحدث ضغط على سعر الصرف ليتدهور، وبما أننا في ظل نظام سعر الصرف الثابت، فيجب على 
ليبيع النقود الأجنبية ويحصل مقابلها على النقود المحلية، وبالتالي ينخفض العرض البنك المركزي أن يتدخل 

في الأجل الطويل نجلى اليسار حتى يصل نجلى مستو  التوازن الأصلي  (′LM)النقدي، وكنتيجة لذلك يعود منحنى 
(𝐸0).  عمليا مع الحركة التامة لرؤوس الأموال، لا يصل الاقتصاد )أبدا( نجلى النقطة(𝐸1) ن تجاوب رؤوس لأ

الأموال يكون سريعا وقويا جدا بحيث يكون البنك المركزي مجبرا على معاكسة التوسع النقدي الأصلي لتجنب 
 .1هروب رؤوس الأموال وبالتالي حدوث عجز في ميزان المدفوعات

 ويمكن أن نلخص ما حدث في النقاط التالية:

 ؛(𝐸1)انخفاض معدل الفائد  يغير التوازن نجلى النقطة  -
يؤدي نجلى انخفاض في عرض النقود مما يدفع  iخروج رؤوس الأموال نتيجة انخفاض معدل الفائد   -

 (𝐸1)ويتحرك الاقتصاد في الأجل القصير نجلى  (′LM)نجلى تحركي نحو اليمين نجلى  (LM)المنحنى 
 ؛فيحدث ضغط على سعر الصرف فيتدهور

                                                           
1
Barttomiey Rokicki, the Mundell-Fleming Model, Chair of  Macroeconomics and International Theory, 

University of warsaw. 
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جنبية وكنتيجة لذلك ينخفض العرض لأن البنك المركزي يقوم ببيع النقود الأ (𝐸0)التوازن يعود نجلى  -
 من جديد. (LM)نجلى  (′𝐿M)النقدي وبالتالي ينتقل 

الشكل الموالي يوضح أثر التوسع في ا نفاق الحكومي في ظل الحركة التامة لرؤوس  أثر التوسع المالي: - ب
 الأموال وفي ظل نظام سعر الصرف الثابت.

في ظل الحركة التامة لرؤوس الأموال وفي ظل نظام  الماليأثر التوسع (: 15-4) الشكل رقم
 سعر الصرف الثابت.

 
(، أطروحة لنيل 2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )بن قدور علي المصدر:

 .60، ص.2013-2012شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

يؤدي نجلى زياد  كل من مستو  ا نتاج وسعر في نجطار سياسة مالية قوسعية زياد  ا نفاق الحكومي  نجن  
يرقفع سعر الفائد  مما يؤدي نجلى دخول رؤوس  (𝐸1)في النقطة  .(𝐸1)نجلى  (𝐸0)الفائد ، ويغير وضع التوازن من 

وللمحافظة على سعر الصرف الثابت، لابد من زياد  العرض النقدي  الأموال وبالتالي زياد  في احتياطي الصرف.
عند زياد  ختزون النقود بشكل كاف يدفع  ، وبالتالي يرقفع الدخل أكثر′LMنجلى  LMمنحنى  مما قؤدي نجلى نجزاحة

 .𝐸2والتوازن يثبت عند  𝐸0سعر الفائد  نجلى الانخفاض والعود  نجلى مستواه الأصلي 
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 والحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال في ظل نظام سعر الصرف المرنأثر التوسع النقدي و المالي  ثانيا:
في حالة حركة قامة لرؤوس  Mundell-Flemingنموذج الشكل الموالي يوضح التوازن العام حسب 

 الأموال وفي ظل نظام سعر الصرف المرن.

التوازن العام في حالة حركة تامة لرؤوس الأموال وفي ظل نظام سعر  :(16-4)الشكل رقم
 الصرف المرن

 

(، أطروحة لنيل 2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )بن قدور علي المصدر:
 .61، ص.2013-2012شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

 أثر التوسع النقدي: - أ
في ظل سعر الصرف المرن يكون ختزون النقود بما فيها احتياطيات الصرف الأجنبي والائتمان المحلي           

الشكل و  .قكون مثبتة بواسطة السياسة النقدية (LM)محددا بواسطة البنك المركزي، ومني فإن وضعية منحنى 

 .النقدي في ظل سعر الصرف المرن والحركة التامة لرؤوس الأموال أثر التوسع أدناه يبين  
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 .أثر التوسع النقدي في ظل سعر الصرف المرن والحركة التامة لرؤوس الأموال :(17-4) الشكل رقم

 

(، أطروحة لنيل شهاد  2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )بن قدور علي: المصدر
 .61، ص.2013-2012دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

( ينتج p)مع ثبات  M̅التوازن الأصلي للأسواق الثلاثة، نجن زياد  الكمية الاسمية للنقود  (𝐸0)تمثل النقطة 
للوصول نجلى التوازن  ب  فائض في عرض الأرصد  الحقيقية. (𝐸0)زياد  في ختزون النقود الحقيقي ويصبح عند 

يكون معدل الفائد    عند هذه الأخير  .(𝐸1)انخفاض معدل الفائد  الذي يؤدي نجلى تحرك التوازن نحو النقطة 
أكبر من معدلات الفائد  المحلية، فيكون هناك هروب لرؤوس الأموال نجلى الخارج، فتتدهور العملة ما  ∗iالأجنبي 

يؤدي نجلى زياد  أسعار الواردات وقصبح بذلك السلع المحلية أكثر قنافسية ليتوسع الطلب على السلع المحلية، 
، وعند هذه النقطة قتوازن (𝐸2)ويتواصل تحركي لغاية الوصول نجلى النقطة  (′IS)نجلى اليمين  ISفيتحرك منحنى 
 الأسواق الثلاثة.

 أثر التوسع المالي: -ب 

بالزياد  في ا نفاق الحكومي أو بالخفض من معدلات الضرائب  عند قطبيق سياسة مالية قوسعية سواءا  
بسبب قدفق  ن العملةدلات الفائد  ما يحس  فإن ذلك يؤدي نجلى زياد  الطلب الكلي، ما يؤدي نجلى ارقفاع مع

 الأجل القصير يسجل فائضا. وزياد  الطلب على العملة المحلية، فيصبح ميزان المدفوعات في رؤوس الأموال الدولية
 فتتقلص الوطنية العملةقيمة  بسبب تحسن قدرقي التنافسية في الأسواق العالمية يزداد الدخل و يفقد الاقتصاد
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 والشكل .1تحسن العملة هو الذي قلص من الصادراتفأي أن هناك مزاحمة قامة،  و قزداد الواردات الصادرات
 .أدناه يوضح أثر التوسع المالي في ظل الحركة التامة لرؤوس الأموال وفي نجطار نظام سعر الصرف المرن

 لرؤوس الأموال.أثر التوسع المالي في ظل سعر الصرف المرن والحركة التامة  :(18-4) الشكل رقم

 
(، أطروحة لنيل 2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )بن قدور علي المصدر:

 .62، ص.2013-2012شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

−𝑰𝑺الفرع الثاني: نموذج  𝑳𝑴− 𝑩𝑷 في حالة حركة غير تامة لرؤوس الأموال 

في حالة سوق رأس المال غير قامة الحركة بحيث أن قدفقها يكون ذا  Bp1يمثل الشكل أدناه منحنى 
فيمثل الحركة التامة لرأس المال والذي قطرقنا  Bp3تجاوب غير عال لفروقات أسعار الفائد  المحلية والاجنبية، أما 

معدل الفائد  العالمي )الأجنبي( نجلى تحرك  (∗i)معدل الفائد  المحلي، أو  (i)فرق في نجليي سابقا. أين يؤدي أي 
 .Bp3و Bp1فيمثل الحالة الوسطية ما بين  Bp2قوي وكبير في رؤوس الأموال ما بين الدول، و

 
 

 
 
 

                                                           
 .230-229قومي صالح، مرجع سابق، ص.ص. 1
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 حسب درجة حركية رؤوس الأموال 𝐁𝐩الأشكال الممكنة والبديلة لـ(: 19-4) الشكل رقم:

 
 .219ص.، 2004 ،دار أسامة للنشر، الجزائر، مبادئ التحليل الاقتصادي الكليقومي صالح،  :صدرالم

يؤدي دورا هاما في قأثير  Bpنجن درجة مرونة حركة رؤوس الأموال لسعر الفائد  أو مد  درجة ميل 
المدفوعات، وبالتالي  السياسات النقدية والمالية، ونجذا كانت المرونة منعدمة فتغيرات سعر الفائد  لا قؤثر على ميزان

 :1أما نجذا كانت المرونة متوسطة أي حركة ليست قامة الحرية فنميز بين حالتين لا قؤثر على التوازن الخارجي.

بالنسبة لسعر الفائد ، أكبر من مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائد   حالة مرونة رأس المال -
أكثر أفقية من منحنى  Bpأكبر من مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائد ، بمعنى منحنى 

(LM)؛ 
 .Bp أكثر أفقية من منحنى (LM) الحالة الثانية هي الحالة المعاكسة أي منحنى -

 في ظل نظام سعر صرف ثابت وحركية غير تامة لرؤوس الأموال.أثر التوسع النقدي و المالي  أولا: 
 أثر السياسة النقدية التوسعية: - أ

نجلى  LMيؤدي التوسع النقدي عبر مش يات البنك المركزي في السوق المفتوحة، مبدئيا نجلى نقل منحنى 
LM′  .كما هو موضح في الشكل أدناه 

 
 

                                                           
 .63بن قدور علي، مرجع سابق، ص. 1
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السياسة النقدية التوسعية في ظل نظام سعر صرف ثابت وحركية غير تامة لرؤوس  :(20-4) الشكل رقم
 الأموال.

 
(، أطروحة لنيل 2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )بن قدور علي المصدر:

 .65، ص.2013-2012شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

 Y1نجلى  Y0الدخل من  يزيدو  i المحلي معدل الفائد  ص التوسع النقدي منيقل  نلاحظ أني أعلاه من خلال الشكل 
يؤدي الانخفاض في معدل الفائد  المحلي نجلى عجز في ميزان المدفوعات والتوسع النقدي يؤدي و  ،في الأجل القصير

ل ختزون النقود ويرجع للوضع نجلى مشكل التعقيم ومع قلة الاحتياطات من العملة الأجنبية، نجما  ب أن يعد  
Bpالأصلي، أو  ب التخفيض من العملة لغرض تحريك  = ,𝐸1(i1بحيث يمر نجلى النقطة  0 y1).  نجذا احتفظ

فإن نتيجة الأجل الطويل للزياد  في ختزون النقود هي أن البنك المركزي يحتفظ  (𝐸0)سعر الصرف بمستواه الأصلي 
ختزون النقود كلها سوف قعود كذا   سعر الفائد  المحلي و و الدخل العالميبمديونية أكبر وباحتياطي أجنبي أقل، ف

 نجلى وضع التوازن الأصلي.

Bpويمكن القول أني نجذا كان هناك قوسع نقدي عندما يكون  > ع من زياد  فإن ذلك سوف يسر   0
Bpختزون النقود الذي كان قد ظهر نتيجة للفائض، ونف  الأمر لما يكون  < نقدي نجلى قسارع يؤدي الكبح ال 0

 التعديل في ختزون النقد المحلي الذي من المفروض أن يظهر كنتيجة لخسار  الاحتياطات من النقد الأجنبي.
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 :أثر السياسة المالية التوسعية - ب
رف الثابت وحركة غير قامة لرؤوس أثر السياسة المالية التوسعية في ظل نظام سعر الص   يمثل الشكل أدناه

 الأموال.

أثر السياسة المالية التوسعية في ظل نظام سعر الصرف الثابت وحركة غير تامة (: 21-4الشكل رقم )
 لرؤوس الأموال

 

 ((A  منحنى𝐵𝑝  أقل تجاوبا مع قغيرات سعر الفائد  عبر
 (𝐿𝑀)الدول بالمقارنة مع منحنى 

 (B)  منحنى𝐵𝑝  في ظل تجاوب أقو  في حركة رؤوس
 (𝐿𝑀)بالمقارنة مع منحنى  𝑖الأموال لتغيرات 

(، أطروحة 2010-1970الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )، دراسة قياسية لسعر بن قدور علي المصدر:
 .62، ص.2013-2012لنيل شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

ويرقفع سعر الفائد ، نجلا أن نقطة  ′ISنجلى  ISيؤدي التوسع المالي نجلى انتقال منحنى  (A)بالنسبة للجزء 
,𝐸1(i1التوازن  y1) تو  المطلوب لتوازن سوق الصرف أي عجز في ميزان المدفوعات والعائد نجلى قكون تحت المس

قدهور الحساب الجاري الناقج عن زياد  الدخل الحقيقي، والذي لم يلغى بواسطة تحسن كاف في الحساب الجاري. 
خروج ، وبالتالي (Bp)أقل من المعدل الذي يضمن التوازن في ميزان المدفوعات  (i1)ونلاحظ أن معدل الفائد  
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وتحقيق التوازن الآني في  ′LMنجلى  LMالعملات الأجنبية يخفض من عرض النقود ما يؤدي نجلى انتقال منحنى 
,𝐸2(𝑖2 الأسواق الثلاثة عند النقطة 𝑦2)

1. 

Bp)حالة  (B)أما الجزء  = مع سعر ثابت، ولكن في ظل تجاوب أقو  في حركة رؤوس الأموال  (0
، نجن ققاطع (′IS)نجلى  (IS)ؤدي التوسع المالي نجلى انتقال منحنى ي، (LM)لتغيرات سعر الفائد  بالمقارنة مع منحنى 

(IS′)  مع(LM)  يتحقق عند النقطة𝐸1(i1, y1)  وهو عند مستو  يحقق فائض في ميزن المدفوعات. أما في
لطويل، عندما يصبح قعقيم الفائض غير ممكن يزداد عرض النقود نجلى أن ينخفض سعر الفائد  نجلى النقطة الأجل ا

Bp)التي يكون فيها  =  (′LM)نجلى  (LM)في السوق النقدية من  (induced)مر  ثانية، نجن التحرك المستحث  (0
. ومني فإن التوسع المالي في ظل سعر الصرف (y2)أعلاه، يؤدي نجلى مستو  دخل قوازني أعلى عند  (B)بالجزء 

الثابت يكون عالي الفعالية كلما كان تجاوب حركة رؤوس الأموال لفروقات أسعار الفائد  بين الدول قويا )منحنى 
Bp  أكثر أفقية من منحنىLM.) 
 العملة: الصدمات الخارجية والتخفيض في -ج

أثر التخفيض في العملة  صرف النقد الأجنبي والشكل أدناه يوضح يعتبر التخفيض في العملة الوطنية زياد  في سعر
 .ركة غير التامة لرؤوس الأموال وسعر الصرف الثابتالحفي ظل 

 لحركة غير التامة لرؤوس الأموال وسعر الصرف الثابتا:أثر التخفيض في العملة في ظل (22-4) الشكل رقم

 
(، أطروحة لنيل 2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )بن قدور علي المصدر:

 .62، ص.2013-2012شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

                                                           
1
Xavier Greffe, Jaques Mairesse, Jean-Louis Reiffers, Encyclopedie Economique, Economica, Paris, 1990, 

P.1227. 
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، نجن نججراء التخفيض من العملة يؤثر على الصادرات بالزياد  E0التوازن الأصلي يكون عند النقطة 
 (Bp)، ويحدث نف  الشيء مع منحنى (′IS)نجلى اليمين  (IS)ويقلص من الواردات ما يؤدي نجلى انتقال منحنى 

وسعر فائد  محلي  Y1بدخل أعلى عند  E1، نجن أول أثر للتخفيض سوف يتحقق عند نقطة التوازن (′Bp)باتجاه 
والذي يدفع بمخزون النقود )في  ، وعند هذا الوضع )الأجل القصير( يحقق ميزان المدفوعات فائضا.i1أعلى هو 

نجلى  (′LM)، ويتم هذا التحرك في (′LM)ظل سعر الصرف الثابت( للارقفاع ويتحرك منحنى السوق النقدية نجلى 
أقل من  i2الطويل بسعر فائد   ، في الأجلE2عند نقطة التوازن الجديد   (′Bp)و (′IS)أن يتقاطع مع منحى 

مستواه الاصلي، وبدخل قوازني أعلى بكثير من سابقي، ومني فإن التخفيض في العملة يرفع من الدخل ويخفض من 
وقكون هذه النتيجة ثابتة في ظل ثبات المستو  العام للأسعار فإذا ارقفع مستو  السعر مثلا . 1أسعار الفائد 

عار النسبية العالمية لن قتأثر ويبقى الاقتصاد عند نف  المستو  التوازني.أما عن بنف  نسبة التخفيض، فإن الأس
الصدمات التي قصدر عن العالم الخارجي فسيكون لها نف  آثار التخفيض في العملة، فزياد  الدخل العالمي أو 

في سعر الفائد   سوف قؤدي نجلى نف  الآثار السابقة، بينما التدهور ∗pالزياد  في مستو  السعر الخارجي 
، سوف لن يكون لي أثر على الدخل (IS)دون أن يتبعي تحرك في  Bp. والذي سوف يحرك منحنى (∗i)الخارجية 

وسعر الفائد  المحلي، ومع هذا فإني سوف يحدث مسارا أين يصبح ميزان المدفوعات في حالة فائض، ليبدأ منحنى 
(LM) عر الفائد  المحلي نجلى النقطة التي يتقاطع فيها منحنى في التحرك نجلى اليمين، يرقفع الدخل وينخفض سIS 

 .2الجديد (Bp)الأصلي مع منحنى 

 وحركية غير تامة لرؤوس الأموال. مرنفي ظل نظام سعر صرف أثر التوسع النقدي و المالي  ثانيا:
 أثر السياسة المالية التوسعية: - أ

نظام سعر الصرف المرن وفي ظل الحركة غير التامة يبين الشكل أدناه آثار السياسة المالية التوسعية في ظل 
 .3لرؤوس الأموال

 
 

 

                                                           
 .228قومي صالح، مرجع سابق، ص. 1
 المرجع نفسي. 2

 .230ص. المرجع نفسي، 3
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 𝑩𝒑 آثار التوسع المالي في ظل سعر الصرف المرن ووضعيات مختلفة لمنحنى :(23-4) الشكل رقم

 
 .230ص.، 2004 ،دار أسامة للنشر، الجزائر، مبادئ التحليل الاقتصادي الكليقومي صالح،  المصدر:

Bp)  الناقج على مد  تجاوب المنحنى فعالية قأثير السياسة المالية علىقتوقف  = لفروقات سعر (0
Bp) منحنى حالة (A)الجزء  الشكل البياني أدناه في فيبين(LM) مع منحنى مقارنةالفائد  المحلي والخارجي  = 0) 
 (′IS)نجلى  (IS)لسعر الفائد ، حيث يحرك التوسع المالي في هذه الحالة منحنى  (LM)أقل تجاوبا من منحنى 

ويحدث بذلك عجزا في ميزان المدفوعات عند سعر الصرف الجاري، وما دام وضع التوازن في السوق السلعية 
نجضافيا للاقتصاد،  دفعافإن سعر الصرف سينخفض، هذا ما يحدث  (Bp) تحت والسوق النقدية سوف قكون

وينتهي المسار في  (′Bp) نحونجلى اليمين  (Bp)، كما ينتقل أيضا منحنى (′′IS)نجلى  (′IS)وينتقل بذلك منحنى 
فتكون السياسة  (B)أما بالنسبة للجزء  .(LM)مع منحنى  (′′IS)و (′Bp)الأجل الطويل عند ققاطع كل من 

 .(LM)أكثر تجاوبا مع سعر الفائد  مقارنة مع منحنى  (Bp)المالية التوسعية أقل فعالية عندما يكون 

 :الأموالأثر السياسة النقدية في ظل الحركة غير التامة لرؤوس  - ب

كما هو  (′LM)نجلى  (LM)التوسع النقدي في ظل نظام سعر الصرف المرن، قؤدي نجلى انتقال منحنى  نجن          
المال، وباف اض  رأسه، وبالتالي انخفاض أسعار الفائد  المحلية ما يحدث قدهورا في حساب موض ح في الشكل أدنا

فإن سعر الصرف  ب أن ينخفض بشكل كاف  لغاء الزياد  في الحساب  . Marchall Learnerقوفر شروط
                                                           

 𝑒𝑥 + |𝑒𝑚| >  Marshal هما مرونتي الطلب الخارجي والطلب الداخلي على ال قيب وهو ما يعرف بشرط 𝑒𝑚و 𝑒𝑥حيث  1

lerner. 
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الجاري من أجل الحفاظ على قوازن سوق الصرف الأجنبي، نجن الانخفاض في سعر الصرف يسبب انتقال منحنى 
(Bp)  نجلى اليمين(Bp′) وانتقال منحنى ،(IS)  نجلى اليمين(IS′)   كنتيجة لزياد  الدخل الحقيقي منY0  نجلى

1

Y1. 
 أثر السياسة النقدية في ظل الحركة غير التامة لرؤوس الأموال(: 24-4الشكل رقم )

 

(، أطروحة لنيل 2010-1970، دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر )بن قدور عليالمصدر: 
 .66، ص.2013-2012شهاد  دكتوراه في العلوم، تخصص قسيير، جامعة قلمسان، 

 :الصدمات الخارجية والتغير في الدخل العالمي -ج

، (’IS)نجلى  (IS)ك منحنى خل العالمي يخلق فائضا في الطلب على السلع المحلية ويحر  دالزياد  في النجن 
لم يتغير  (LM)منحنى  أماباتجاه اليمين من خلال الزياد  في الصادرات،  (′Bp)نجلى  (Bp)ويتبعي تحرك منحنى 

عند  (LM)مع منحنى  (′IS)ققاطع منحنى  نجن   باعتبار ختزون النقد المحلي بقي ثابتا في ظل سعر الصرف المرن.
، يكون عندها سعر الفائد  المحلي أكبر من الخارجي، ويضغط قدفق رؤوس الأموال نحو الداخل (′E)ة طالنق

بالعود  من جديد  (IS)ن سعر الصرف، ما  عل الاقتصاد المحلي أقل قنافسية في الخارج، فيبدأ منحنى ليتحس  
ة وزياد  الواردات، فيرقفع سعر الفائد  باتجاه مستواه الأصلي، فيتحرك منحنى بسبب فقدان أسواق خارجي

(Bp′) ينحو اليسار حتى نعود نجلى التوازن الأصل (E). 

                                                           
1
 John Weeks, THE EFFECTIVENESS OF MONETARY POLICY RECONSIDERED. International Poverty Centre 

United Nations Development Programme. Technical Paper number 3 June, 2008. P 5. 
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نجذن نجن الزياد  في الدخل العالمي والزياد  في الصادرات لا قغير من ا نتاج بل قؤدي فقط نجلى تحسن سعر 
 في الصادرات. ن الحاصلوبالتالي قلغي التحس   ،الصرف

آثار الزيادة في الدخل العالمي في ظل صرف مرن والحركة غير التامة لرؤوس الأموال :(25-4) الشكل  

 

 .233ص.، 2004 ،دار أسامة للنشر، الجزائر، مبادئ التحليل الاقتصادي الكليقومي صالح،  المصدر:

اقتصاد صغير ومفتوح على المبادلات  فيأثر كل من السياستين النقدية والمالية  أخيرا يمكن القول أن  
بأن قدر  السياسات النقدية  (Mundell-Fleming) نموذج والمرن، ويبين  الثابت الدولية يكون دالة لسعر الصرف 

. ففي ظل سعر ودرجة انتقال رؤوس الأموال خل ا جمالي قعتمد على نظام سعر الصرفوالمالية في التأثير على الد  
اع في قيمة العملة، ض بواسطة الارقفالصرف المرن يتأثر الدخل بالسياسة النقدية فقط أما أثر التوسع المالي فيعو  

خل أما الأثر المنتظر من بينما في ظل سعر الصرف الثابت، فإن السياسة المالية هي الوحيد  التي قؤثر على الد  
 التوسع النقدي فيزول لأن العرض النقدي مثبت بهدف المحافظة على مستو  معلن لسعر الصرف.
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𝐃𝐀الثالث: آثار السياسات النقدية والمالية في ظل اقتصاد مفتوح ضمن نموذج  بحثالم − 𝐎𝐀  العرض
 الطلب الكلي-الكلي

رأينا سابقا أن المبادلات الخارجية وقدفقات رؤوس الأموال لها أثرها الكبير والهام في سلوك الأعوان 
الية وفق نظام الصرف المتبع، تحت فرضية ثبات كل الاقتصاديين وتحديد فعالية اثر كل من السياستين النقدية والم

من الأجور والأسعار، وفي هذا الصدد سنستغني عن هذه الفرضية، ونأخذ بالاعتبار رد فعل الأسعار والأجور 
وكذا أثر ا زاحة عن طريق سعر الفائد  وسعر الصرف وأثر ا زاحة عن طريق الأسعار، وستحدد فعالية أثر 

 والمالية وفق نظام أسعار الصرف المطبق ودرجة ربط الأجور مع التغيرات في الأسعار  السياستين النقدية
(Indexation) 1. 

 الأول: تحديد العرض الكلي في اقتصاد مفتوح مطلبال

ما اعتبرناه المحدد الوحيد للإنتاج وبذلك فإن أي ارقفاع  اردودية العمل، نجذبم االعرض الكلي أساس يرقبط
التمييز بين عد  أنواع للعرض بفي قكلفة العمل الناقج عن التغيرات في أسعار السلع المحلية أو الأجنبية سيسمح 

 .2الكلي

 : تحديد الأسعارالفرع الأول
Yعبر عنها بو يابت، التكنولوجيا المستعملة  نتاج كل سلعة محلية ذات مردود ثباعتبار  = AN حيث: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑛 ⇒ 𝑌 = 𝑎 + (1 + µ)… . . (1) 

 حيث:
𝑌 :؛يمثل ا نتاج 
n؛: معدل التشغيل 
𝑎 :؛مستو  التكنولوجيا 
µيمثل معدل البطالة :. 

1 حيث: = 𝑛 + µ 

                                                           
1
 .116شيبي عبد الرحيم، مرجع سابق، ص.  

2
Jean Oliver Hairault, Analyse Macroeconomique, la decouverte et syros, Paris, 2000, P.191. 
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عبر عنها بالصيغة يبهدف قغطية قكاليفها الوحدوية المتعلقة با نتاج و  𝑃تحدد المؤسسات الأسعار 
 : التالية

(𝑃𝑆)                𝑃 = 𝑤 − 𝑎……… . (2) 
 يمثل الأجور الاسمية. 𝑤: حيث

 : تحديد الأجورالفرع الثاني
د الأجور من قبل نقابات العمال التي قدافع عن حقوق العمال ومصالحهم وتحاول التخفيض من قتحد  

 وقعطى صيغة معادلة الأجور كما يلي: على مستو  سوق العمل،لات البطالة معد  
(𝑤𝑠)         𝑤 − σ𝑝𝑒 = 𝑏 − 𝜆µ               𝜆 > 0……(3) 

1  ينجعانات البطالة، ويق تمثل 𝑏حيث: 
λ
المرونة الحقيقية في سوق العمل، حيث عندما قكون الأجور  

الحقيقية ذات حساسية ضعيفة لمعدل البطالة فستكون هذه المرونة كبير  ومهمة، بحيث الأجور ستحدد بصيغة 
 .1مستقلة عن اللاقوازن في سوق العمل

العرض الكلي، با ضافة نجلى جراء ربط أجورهم بي محددات دالة الذي يرغب الأ 𝑝𝑐د مؤشر الأسعار يحد  
أن الاقفاقيات الجماعية تحدد معيارا للربط يتضمن أكثر قغيرات أسعار الاستهلاك، ونعبر عن هذا المؤشر بالصيغة 

 :التالية
(𝑝𝑐)          𝑝𝑐 = 𝜃𝑝 + (1 − 𝜃)(𝑒 + 𝑝∗)……………(4) 

ثل حصة السلع الوطنية تم 𝜃يمثلان سعر الصرف وسعر السلع الأجنبية على التوالي، أما  ∗𝑒 ،𝑝حيث: 
1)المستهلكة من قبل المقيمين،  − 𝜃) .حصة السلع المستورد  في سلة سلع المقيمين 

 :2المميز بحالتين σكما يخضع تحديد الأجور نجلى معامل الربط 
 0 < 𝜎 <  .الربط يكون جزئيا أو معدوما1

σ =  الربط يكون كليا أو قاما. 1
 كمعيار للمرونة الاسمية للأجور حيث:  σويمكن اعتبار معامل الربط 

قريبة من الصفر، فإن قغيرات أسعار الاستهلاك )التضخم( لا ينعك  قأثيرها مباشر  على الأجور  σنجذا كانت 
 الاسمية أي ثبات وجمود هذه الأخير  مقابل التغيرات في الأسعار.

                                                           
 𝑃𝑆    من قبل المؤسسات د الأسعار المحد ، 𝑤𝑠 من قبل نقابات العمال د المحد  الأجور. 

1
Ibid. 

2
 .118شيبي عبد الرحيم، مرجع سابق، ص. 
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σنجذا كانت  =  على الأجور الاسمية. افإن قغيرات أسعار الاستهلاك قؤثر كلي 1
 : دالة العرض الكليالفرع الثالث

تمثل دالة العرض الكلي مستويات كمية ا نتاج التي قكون المؤسسات مستعد  لعرضها عند مستو  
ولعوامل ا نتاج  ويعتمد مقدار ا نتاج المعروض على مستو  الأسعار والأجور المدفوعة للعمل ،معطى للأسعار

 دالة العرض الكلي قعك  شروط سوق العمل.الأخر ، فنقول أن 
( لا يخضعان لنف  مستو  3المعادلة )ب( وعرض العمل 2المعادلة )ممثل ب وحيث أن الطلب على العمل

الأسعار، فإن الأجر الاسمي الذي يحقق التوازن لسوق العمل سيكون دالة للفارق ما بين السعرين، وهذا ما يضمن 
ومستو  العرض الكلي للسلع. يمكن التمييز بين حالتين حسب  و التشغيلكل من مستو  البطالة أ  قساوي

  قعادل القدر  الشرائية أو عدمي.
 العرض الكلي وتعادل القدرة الشرائيةأولا: 

باقي العالم، حيث يؤدي غياب الاختلاف في  عتماثل مم هيكل ا نتاج المحلي فييما باعتبار اقتصاد 
المنتوجات الوطنية عن غيرها من المنتجات الأجنبية نجلى تحديد نف  السعر المطبق في الخارج، أو ما يدعى بقانون 

فإذا كان مؤشر الأسعار يتشكل بنف  ال اجيح في البلدين )التفضيل الموحد(، فهذا يعني وجود  السعر الواحد.
 .𝑃𝑃𝐴(Parité des Pouvoirs d'Achat) در  الشرائيةقعادل في الق

 :1( من الشكل4وقصبح المعادلة )

𝑝𝑐 = 𝑒 + 𝑝∗      لأن :𝑝 = 𝑒 + 𝑝∗ 

σ)نجذا كان الربط قاما  = ( مستقل عن سعر 3( و)2، فتوازن سوق العمل المحدد بالمعادلتين )(1
 الأسعار وفق الصيغة التالية:الصرف الحقيقي، وققول أيضا أن العرض الكلي سيكون مستقلا عن 

𝑌 = 1 +
(1 + 𝜆)𝑎 − 𝑏

𝜆
…………(5) 

في حالة قعادل القدر  الشرائية فإن منحنى العرض الكلي سيمثل بخط عمودي، أي أن العرض الكلي 
مستقل عن قغيرات سعر الصرف الحقيقي، ووحدها التغيرات الهيكلية في الاقتصاد قستطيع نجحداث قغير في 

                                                           
 المرجع نفسي. 1
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( وأي سياسة ظرفية )سياسة مالية، نقدية، تخفيض في قيمة العملة( bنات البطالة ، ونجعاaالعرض )قكنولوجيا 
 ستكون عديمة الفعالية في نجنعاش الاقتصاد، أي كان نظام الصرف المتبع.

σنجذا كان الربط جزئيا  < ، فإن فرضية قعادل الف   الشرائية ستصبح غير كافية لعزل مستو  ا نتاج 1
Y :عن التغيرات في سوق الصرف. وقصبح دالة العرض الكلي من الشكل 

𝑌 = 1 +
(1 − 𝜎)(𝑒 + 𝑝∗) + (1 + 𝜆)𝑎 − 𝑏

𝜆
…………(6) 

التخفيض في قيمة العملة سيسمح برفع العرض الكلي لأن العمال قاموا بربط منخفض لأجورهم، وهذا 
 .1ما يخفض من قكاليف العمل بالنسبة لأرباب العمل

 غياب تعادل القدرة الشرائيةالعرض الكلي وفرضية ثانيا: 

ختتلفة عن أسعار المنتجين  يةسعار الاستهلاكالأفي ظل فرضية غياب قعادل القدر  الشرائية قكون 
 :2( با مكان تحديد معادلة منحنى العرض الكلي كما يلي4( و)3(، )2المحليين، وبناءا على المعادلات )

𝑌 =
1

𝑛
𝑝 −

µ

𝑛
(𝑒 + 𝑝∗) −

𝑥

𝑛
 

⇒ 𝑝 = µ(𝑒 + 𝑝∗) + 𝑛𝑌 + 𝑥…………(7) 

{
 
 

 
 µ =

𝜎(1 − 𝜃)

1 − 𝜎𝜃
      𝑠𝑖       

𝜎 = 1 ⇒ µ = 1
𝜎 = 0 ⇒ µ = 0

 𝑛 =
𝜆

1 − 𝜆𝜃

𝑥 =
𝑏 − 𝑎 − 𝜆(1 + 𝑎)

1 − 𝜎𝜃

 

والذي يقي  استجابة الأسعار للتغيرات في ا نتاج، هذا  nنجن ميل منحنى العرض الكلي هو دالة لو

)المعامل يكون ضعيفا كلما كانت المرونة الحقيقية المعبر عنها بالمقدار 
1

λ
كبير ، أي كلما كانت حساسية الأجور   (

منخفضة كما أن  أسعارضعيفة للأوضاع الاقتصادية، كلما انخفضت قكاليف ا نتاج، ومني ستحدد المؤسسات 
 معامل الربط يمكني أن يغير من ميل منحنى العرض الكلي.

                                                           
1
Jean Oliver Hairault,  Op. Cit. P.193. 

2
 .شيبي عبد الرحيم، مرجع سابق 
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 الثاني: التوازن الاقتصادي الكلي في ظل أسعار الصرف المرنة مطلبال

ط يقبس لسببعتمد هذا الفرض نزن الاقتصادي تحت فرضية الانتقال التام لرؤوس الأموال، و ندرس التوا
لا يغير هذا الفرض النتائج بشكل كامل، ولأن هذا الفرض هو الأقرب للشروط  كما  التحليل الجبري للنموذج،

إن شرط قوازن ميزان المدفوعات الحالية للمبادلات في أسواق رؤوس الأموال في حالة الانتقال التام لرؤوس الأموال ف
rسيختصر نجلى شرط قعادل معادلات الفائد  الحقيقية )غير المغطى(  = r∗.  كما نف ض أن قوقعات التضخم

Δea)وقغيرات سعر الصرف الاسمي معدومة  = 0, Δpa = ، ويبقى تحديد المتغيرات الداخلية الثلاثة (0
 .e، وسعر الصرف الاسمي P، الأسعار Yا نتاج 

 :1لنا المعادلات التالية بتحديد المتغيرات الداخلية السابقة الذكروستسمح 

(𝐼𝑆)    𝑦 = 𝑏𝑦 − 𝑎1𝑟 + 𝐺 + 𝑝(𝑒 + 𝑝
∗ − 𝑝) − 𝑚𝑦 + 𝑥𝑌∗…(8) 

(𝐿𝑀)                 𝑀 = 𝑝 + 𝑦 − 𝑙2𝑟……………… . . ………… . . (9) 

(𝐵𝑝)                  𝑟 = 𝑟∗……………… .…………… .………… . (10) 

(𝑆)        𝑃 = µ(𝑒 + 𝑝∗) + 𝑛𝑦+ 𝑋……………… .………… . . (11) 

معدل  rالنفقات العامة،  Gعرض النقود،  Mمعدل الفائد  الأجنبي،  ∗rالدخل الأجنبي،  ∗𝑌حيث 
 الفائد  المحلي.

 2:بالتنسيق ما بين المعادلات السابقة، يمكن لنا الحصول على معادلة الدخل التوازني التالي

𝑌 = ε𝐺𝐺 + 𝜀𝑚𝑀 + 𝜀𝑌𝑌
∗ + ε𝑟𝑟

∗ + ε𝑋…… . (12) 

 :حيث أن

                                                           
1 Jean Oliver Hairault,  Op. Cit. P.196. 
2 Ibid P.197. 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 ε𝐺 = [1 − 𝑏 +𝑚 + 𝑝𝑛 + 𝑝(1 + 𝑛)

1 − µ

µ
]
−1

ε𝑚 = 𝑝
1 − µ

µ
ε𝐺

ε𝑌 = 𝑥ε𝐺

ε𝑟∗ = −(𝑎1 − 𝑝𝑙2
1 − µ

µ
) ε𝐺

ε =
−𝑃

µ
𝜀𝐺

 

يسمح باستخراج نتيجتين: الأثر الكلي للسياسة المالية في حالة الربط الكامل  εiنجن حساب المعاملات 
(µ = في حين سينعدم أثر السياسة النقدية، ما يدل على أن ربط الأجور لي الدور المهم في تحديد فعالية  (1

 السياسات الاقتصادية.
 الربط الكامل  في حالة تحديد فعالية السياسات النقدية والمالية: الفرع الأول

µ)في حالة الربط الكامل  = ( قبرهن عدم فعالية السياسة النقدية 12فإن معادلة الدخل التوازني ) (1
 السياسة المالية. فعالية أثر ) عدم حيادية(في حالة نظام سعر الصرف المرن في حين 

µ) تحديد فعالية السياسة النقدية مع الربط الكامل أولا: = 𝟏) 

، معدل Yفي حالة الربط التام فإن الدخل التوازني مستقل عن العرض النقدي ومعطى بالمستو  التوازني 
e)الصرف الحقيقي التوازني  + p∗ − p)  والذي تم الحصول عليي بعك  دالة العرض الكلي، وباستعمال شروط

ذي يعطي المستو  التوازني للدخل (. يمكننا تحديد المستو  العام للأسعار وال9التوازن في السوق النقدي )معادلة 
Y.   بالرغم من  ،ر فقط على المتغيرات النقدية )الاسمية( )الأسعار، سعر الصرف الاسمي(نجن التوسع النقدي يؤث

ثبات الأجور والأسعار، قرفع السياسة النقدية من مستو  الطلب بفعل الانخفاض في معدلات الفائد  التي قؤدي 
Y0لوطنية نجلى تخفيض قيمة العملة ا → Y1̃ .)في الشكل أدناه )الجزء أ 

وفي ظل ثبات الأسعار، فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي نجلى قدهور القدر  الشرائية للأجراء، وفي 
درج ضمنها هذا الارقفاع في سعر الصرف، وبالتالي فإن ينظل فرضية الربط الكامل فإن الأجور الاسمية للأجراء س

′OAض من مردودية العرض )انتقال منحنى العرض الكلي الأجور يخف  الارقفاع في قكاليف  ← OA  .)في الجزء ب(
Y0 → Y2̃∆Y =

−∆e
n⁄  في حالة عدم قغير الأسعار(∆p = 0). 

في ظل سعر معطى فإن الطلب والعرض يتغيران بشكل عكسي، نجن ارقفاع الأجور الاسمية وفائض 
ياد  الأجور المطلوبة من قبل الأجراء في الأسعار، الطلب يدفع بالمؤسسات للرفع من أسعار البيع مع نجدراج ز 
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نجن هذا الارقفاع في  قبل قطبيق السياسة النقدية التوسعية. أي ،والأجر الحقيقي سيبقى عند مستواه الابتدائي
الأسعار لي أثرين متتابعين على الطلب فمن جهة الارقفاع في الأسعار يدرج كليا قغيرات سعر الصرف، ويزيل أثر 

فة بما كانت عليي قبل التوسع النقدي، هذا ما يفسر معر   (8)بالمعادلة  (IS)التنافسية، التوازن في سوق السلع 
 عرض الكلي.للدائي والذي يتلاءم والتعديلات في الأسعار والأجور المحدد  عود  الطلب الكلي نجلى مستواه الابت

(، يعطي نجذن قغيرات الأسعار الملائمة للمستويات الثابتة لمجموعة المتغيرات 9)المعادلة  LMالسوق النقدي 
 .1الحقيقية

∆𝑝 = ∆𝑀 = ∆𝑒 

 الكامل:السياسة النقدية في ظل نظام الصرف المرن وفرضية الربط (26-4) الشكل

 
Source : Jean Oliver Hairault, Analyse Macroeconomique, la decouverte et syros, Paris, 

2000, P.198. 

نجذن في ظل نظام الصرف المرن و فرضية الربط الكامل فإن السياسة النقدية قصبح عديمة الفعالية، بفعل 
و بالتالي فهذه السياسة لا قسمح بإنعاش الاقتصاد و زياد  الدخل و  ،الأسعارأثر ا زاحة الكلي عن طريق 
 .و لابد في هذه الحالة ال كيز على السياسة المالية بالتالي زياد  النمو الاقتصادي

 

                                                           
1
 Jean Oliver Hairault, Op. Cit. P. 198. 
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µ) تحديد أثر السياسة المالية مع الربط الكامل ثانيا: = 𝟏) 
، وارقفاع كل من الدخل (′IS)نجلى اليمين  (IS)قطبيق سياسة مالية قوسعية يؤدي نجلى انتقال منحنى  نجن  

ومعدل الفائد  التوازنيين، وارقفاع هذا الأخير يؤدي نجلى استقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والذي سينتج 
e∆)وبالتالي ارقفاع قيمتها في سوق الصرف  ،عني ارقفاع الطلب على العملة الوطنية < ض من ما يخف   (0

كليا،   افي حالة الانتقال التام لرؤوس الأموال يكون أثر ا زاحة عن طريق سعر الصرف أثر  قنافسية المنتجات المحلية.
ي بالسياسة ر الطلب الكلأ(، ما يعني عدم قأث  )الجزء في  Y0نجلى المستو   Y1وبالتالي عود  الدخل من المستو  

 المالية وثبات منحنى الطلب الكلي في الجزء )ب( من الشكل أدناه.

ارقفاع و ارقفاع الدخل التوازني أساسا نجلى التعديلات في العرض الكلي للسلع في ظل ثبات السعر، يرجع و 
ورد  ستكون بأقل ثمن ر  من قبل الأجراء أني ارقفاع في قدرتهم الشرائية، بما أن السلع المستقيمة العملة الوطنية يُ 

مقارنة بنظيرتها المحلية. فرضية الربط ستقودهم نجلى قبول أجور نجسمية منخفضة. هذا التصحيح في الأجور سيجعل 
 نجلى اليمين OAوبالتالي يرفع من العرض الكلي للسلع ما يبرر انتقال منحنى العرض الكلي  ،العمل أكثر مردودية

Y∆حيث:  Y2̃نجلى  Y0وانتقال مستو  الدخل التوازني من  .′OA نحو = −∆e
n⁄  مع ثبات الأسعار(∆p = 0 )

 .1 عن فائض عرضوهذه الوضعية قعبر  

نجن الانخفاض في الأجور الاسمية ووجود فائض في عرض السلع يدفع بالمؤسسات نجلى خفض أسعار البيع، 
ها، مع الحفاظ على المستو  الأصلي لمردودية لأجور كليا في تحديد أسعار اأي أن المؤسسات أدرجت انخفاض 

  في الأجور الحقيقية.العمل دون قغير  

ما يدفع  ،(LM)السوق النقدي  نجن انخفاض الأسعار سيرفع من قيمة الأرصد  الحقيقية على مستو 
ع قيمة يكبح نوعا ما الارقفاع الابتدائي في معدل الفائد  والتقليل من ارقفا  ولات الفائد  نجلى الانخفاض، معد  

لتوازن سوق الصرف، أي أن أثر ا زاحة عن طريق سعر الصرف لي  كليا في هذه الحالة العملة الوطنية الضرورية 
الوطنية غير كاف  ، وبالتالي فإن انخفاض قنافسية المنتجاتMundell-Flemingمقارنة لما كان عليي في نموذج 

في ظل ثبات قكاليف العمل فإني يمكن للمؤسسات   لغاء الأثر ا  ابي للسياسة المالية في نجنعاش الطلب.

                                                           
1
 .120المرجع نفسي، ص.  شيبي عبد الرحيم،  
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( )في الجزء Y1نجلى  Y0خل من ية للعمل ستبقى أيضا ثابتة )انتقال الد  مواجهة ارقفاع الطلب لأن التكاليف الحد  
 :1فاق الحكومي بالصيغة التاليةعبر عن الصيغة الجبرية لمضاعف ا نن ب(.

∆𝑌

∆𝐺
=

1

1 − 𝑏 +𝑚 + 𝑝𝑛
 

نحو الخارج وكل منهما  ا  قسرب والذي يمثلالميل الحدي للاستيراد  𝑚وفقدان للتنافسية،  𝑝𝑛حيث يعبر عن 
 سيؤديان نجلى التقليل من قيمة المضاعف.

µ)تحديد أثر السياسة المالية في ظل الربط الكامل  :(27-4)الشكل رقم = ضمن نموذج  (𝟏
𝐃𝐀 − 𝐎𝐀 وأسعار الصرف المرنة 

 
Source : Jean Oliver Hairault, Analyse Macroeconomique, , la decouverte et syros, Paris, 

2000, P. 199. 

µ)غياب الربط  : تحديد أثر السياستين النقدية والمالية في ظلالفرع الثاني = 𝟎) 

µ)في ظل نظام سعر الصرف المرن وفرضية غياب الربط  = فإن الأجور الاسمية قكون مرنة أمام  (0
 .ل الصرفالتغيرات الاسمية لكل من الأسعار ومعد  

 

                                                           
1
 المرحع نفسي. 
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µ)أثر السياسة النقدية في ظل غياب الربط  أولا: = 0) 

في حالة غياب الربط، فإن للسياسة النقدية أثر نج ابي على الدخل ما يسمح بتخفيض البطالة عند 
مستو  ثابت للأسعار، فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية قبعا لتطبيق سياسة نقدية، يؤدي نجلى قدهور القدر  

e∆)الشرائية للعمال، لكن مع غياب الربط فإن قآكل القدر  الشرائية للأجراء  > لا يؤدي نجلى ارقفاع الأجور  (0
لمواجهة الارقفاع في الطلب الكلي ستقوم المؤسسات برفع أسعارها، هذا التعديل  و حيث العرض الكلي لا يتغير.

ض القدر  الشرائية للنقود، وهذا كلي كذا يخف  و  يخفض من الارقفاع الابتدائي للتنافسية،  الأول في الأسعار لي أثرين
ن في الوضع الاقتصادي هذا التحس   الطلب الكلي ما يسمح بإعاد  التوازن في سوق السلع.يساهم في خفض 

(( بنف  المقدار، 3( و)2ع النقابات لزياد  الأجور الاسمية والتي ستدرج كليا في أسعار البيع )المعادلتين )سيشج  
 المضاعف النقدي يعطى بالصيغة التالية: ،أي أن قكاليف العمل قبقى ثابتة

∆𝑌

∆𝑀
=

1

1 + ℎ
 

وبما أن الأرصد  الحقيقية قنخفض قبعا لتغيرات  ،الدخل التوازني يتبع نج ابيا قغيرات الكتلة النقدية
 .(Mundell-Fleming)د مقارنة بنموذج الأسعار، فإن الكبح النقدي بارز ومؤك  

µ)تحديد أثر السياسة المالية مع غياب الربط  ثانيا: = 0) 

µ)في ظل نظام أسعار الصرف المرنة وعندما يكون الربط معدوما  = ارقفاع قيمة العملة الوطنية فإن  ،(0
الناجم عن سياسة مالية قوسعية سيؤدي نجلى ارقفاع القدر  الشرائية، نجلا أن الأجراء لن يدرجوا هذا الارقفاع في 

w∆)أجورهم  = P∆)، وبذلك فإن المؤسسات لن قغير من الأسعار (0 = ر لعدم قغير قكاليف ا نتاج بالنظ (0
 .أي العرض الكلي يبقى دون قغيير أنظر )الجزء ب( في الشكل أدناه

نجن غياب أي قعديل في الأسعار يعني ثبات قيمة الأرصد  الحقيقية، وبذلك لا يمكن أن يرقفع الطلب 
المالية قرقبط أساسا بإمكانية نجدراج الكلي مثلما رأيناه في حالة الربط الكامل، وهذا ما يؤكد أن فعالية السياسة 

المالية في ظل نظام الصرف  الأجور الاسمية لتغيرات سعر الصرف، هذا الأخير الذي يمثل القنا  الأساسية للسياسة
 .المرن
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𝐃𝐀أثر السياسة المالية ضمن نموذج  :(30-4) الشكل رقم − 𝐎𝐀  وأسعار الصرف المرن في ظل
 غياب الربط

 
Source : Jean Oliver Hairault, Analyse Macroeconomique, la decouverte et syros, Paris, 

2000,  P.201. 

وأخيرا  د عدم فعالية السياسة المالية في التأثير على مستو  الطلب وهو ما ي جمي عود  مستو  الدخل 
 في الجزء )أ( من الشكل أعلاه. Y0نجلى المستو  الأصلي  Y1من 

𝐃𝐀الطلب الكلي -أثر السياسات النقدية والمالية في نموذج العرض الكليالثالث:  مطلبال − 𝐎𝐀 
 وفي ظل أسعار الصرف الثابت

للعملات،  ة يلا يمكن لسوق الصرف تحقيق التوازن عن طريق الأسعار النسب في حالة نظام الصرف الثابت
حسب  ،كما أن السياسات الظرفية قؤثر على التوازن الخارجي وتحدث اختلالات على مستو  سوق الصرف

حالة الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات ومن شأن العرض النقدي نجحداث التعديل لتحقيق التوازن في سوق 
 الصرف.

فرضية سعر الصرف الثابت في  نشير نجلى أن لابد أن قبل تحليل آليات انتقال أثر السياسات الاقتصادية
فإن منحنى العرض الكلي بالنسبة لسعر الصرف لا يتأثر ولا يتغير قبعا لأثر  نموذج الأسعار والأجور فيي مرنة ظل

السياسات الاقتصادية، أثر ا زاحة عن طريق الأسعار الناقج في سلوك استدراك القدر  الشرائية قبعا لتغيرات 
جود  في نظام الصرف الثابت، وهذا ما يؤكد على أهمية شروط الربط على فعالية السياسات الصرف غير مو 

𝑃 

𝑌 

𝑃0 

𝐷𝐴 

 

𝑂𝐴 

 

 الجزء ب

𝑟 

𝑌 

𝐼𝑆 

 

𝐵𝑝 

 

𝑌0 ← 𝑌1 

𝐼𝑆′ 

 

أ الجزء  

 

𝑟∗ 
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وهذا لا يبرر المعالجة المختلفة لأثر السياسة المالية في حالة الربط الكامل ثم الجزئي. وبالمقابل اختبار  الاقتصادية.
 ربط.يبين الدور المهم لآليات الالذي فعالية سياسة تخفيض قيمة العملة 

 : التوازن الاقتصادي الكلي في ظل أسعار الصرف الثابتالفرع الأول

بالاعتماد على فرضية الانتقال التام لرؤوس الأموال، قوازن ميزان المدفوعات سيعبر عني في شرط قعادل 
Bp (rمعدلات الفائد   = r∗). 

والتي  P، والأسعار M، والعرض النقدي Yالمعادلات التالية قتيح لنا نج اد القيم التوازنية لكل من الدخل 
 :1قعتبر متغيرات داخلية

(𝐼𝑆) 𝑌 = 𝑏𝑦 − 𝑎1𝑟
∗ + 𝐺 + 𝑝(𝑒 + 𝑝∗ − 𝑝) −𝑚𝑦+ 𝑥𝑦∗… . (13) 

(𝐿𝑀)         𝑀 = 𝑝 + 𝑦 − 𝑙2𝑟
∗……………… . . …………… . (14) 

(𝑆)       𝑝 = 𝑢(𝑒 + 𝑝∗) + 𝑛𝑦 + 𝑥…………… . . ………… . (15) 

 مة الدخل التوازني كالتالي:الثلاثة السابقة يمكن استنتاج قي تبالتنسيق ما بين المعادلا
𝑌 = 𝑏1𝐺 + 𝑏2(𝑒 + 𝑝

∗) + 𝑏3𝑦
∗ + 𝑏4𝑟

∗ + 𝑏5𝑥 

 حيث:

{
𝑏1 = [1 − 𝑏 +𝑚 + 𝑝𝑛]−1

𝑏2 = 𝑝(1 − 𝑢)𝑏1
𝑏3 = 𝑥𝑏1  ;   𝑏4 = −𝑎1𝑏1  ;  𝑏5 = −𝑝𝑏1

 

سياسة  قكون يسمح باستنتاج فعالية السياسة المالية، في حالة الربط الكامل 𝑏1نجن حساب المعاملات 
ثار حقيقية. آتخفيض قيمة العملة عديمة الفعالية، وبالمقابل في حالة الربط الجزئي سياسة تخفيض قيمة العملة لها 

 .(LM)فيتغير قبعا لتغير الأسعار مثلما قبيني معادلة  Mأما العرض النقدي 

 : تحديد فعالية السياسة الماليةالفرع الثاني

تحت فرضية الانتقال التام لرؤوس الأموال، نجن قطبيق سياسة مالية قوسعية في ظل ثبات الأجور والأسعار 
يؤدي نجلى ظهور فائض في الميزان الكلي، ومن أجل نجعاد  التوازن يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف وذلك 

حسب  (′LM)نجلى اليمين نحو  (LM)نحنى بشراء العملة الأجنبية مقابل طرح العملة الوطنية، ما يبرر انتقال م

                                                           
1
 .121 ، ص.سابقرجع م شيبي عبد الرحيم، 
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Y2)الجزء )أ( في الشكل أدناه، والذي بدوره يسبب ارقفاع الطلب عند مستو  سعر معطى من  ← Y0)  في(
 الجزء ب(.

عند مستو  سعر معطى الأجور لا قتغير لأن سعر الصرف ثابت، وكذا الاختلال الخارجي لا يحدث قعديلات في 
 ثابت، كما هو مبين في الجزء )ب( من الشكل أدناه.الأجور لذا العرض الكلي يبقى 

نجن ظهور فائض الطلب يدفع بالمؤسسات نجلى رفع أسعارها للعود  نجلى حالة التوازن بين الطلب والعرض 
للمؤسسات، فإن البطالة سوف قنخفض هذا ما يدفع بارقفاع مقبولة الكليين، وطالما فائض الطلب حقق نتائج 

الأسعار، ما يعني ظهور أثر نجزاحة عن طريق الأسعار الذي يسهم في التقليل من أثر الأجور الذي قنعك  على 
Y1)التوسع الحكومي بانخفاض الدخل  ← Y2) .)في الجزء )ب 

 :1ونعبر عن صيغة مضاعف ا نفاق الحكومي رياضيا كما يلي
∆𝑌

∆𝐺
=

1

1 − 𝑏 +𝑚 + 𝑃𝑛
 

نجزاحة عن طريق الأسعار الذي يحقق أثرا ضائعا على ظهر فعالية السياسة المالية بالرغم من وجود أثر قأخيرا 
 الدخل.

𝐃𝐀أثر السياسة المالية في ظل نموذج  :(31-4) الشكل رقم − 𝐎𝐀 ونظام الصرف الثابت 

 
Source : Jean Oliver Hairault, Analyse Macroeconomique, , la decouverte et syros, Paris, 

2000, P.204. 
                                                           

1
 .122 المرجع نفسي، ص. 

𝑃 

𝑌 

𝑃0 
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، تخضع فعالية (OA-DA)النموذج و في ظل في اقتصاد مفتوح مع مرونة في الأجور والأسعار  نجذن
، ففي نظام (Indexation)السياسة المالية والنقدية نجلى نظام الصرف المطبق ونجلى درجة ربط الأجور بالأسعار 

قكون السياسة المالية فعالة في حالة الربط التام، وغير فعالة في حالة انعدام الربط والعك   سعر الصرف المرن
الصرف الثابت، فتكون السياسة المالية فعالة مهما كانت درجة الربط.  أما في ظل نظام بالنسبة للسياسة النقدية.

 أما هدف السياسة النقدية هو المحافظة على مستو  معلن لسعر الصرف.
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 لاصة.خال

 -هيك  من نموذجتم استعراض اثر السياسة النقدية والمالية في ظل نماذج التوازن الاقتصادي الكلي بداية 
ير  أن السياسة النقدية التوسعية قؤدي نجلى ارقفاع الناقج  ثبات الأسعار و اقتصاد مغلق، مع( IS-LM) هانسن

الداخلي الخام )النمو الاقتصادي ( في المد  القصير و على المد  البعيد سيقتصر قأثيرها على المستو  العام 
السياسة النقدية ا نكماشية فلها قأثير معاك . و من  للأسعار )و هذا ما يتوافق مع الطرح التقليدي ( أما

جانب السياسة المالية فإن كانت قوسعية فسيكون لها أثار ا ابية  على النمو الاقتصادي ، في المد  القصير و 
في ظل أسعار ثابتة و اقتصاد  IS-LM-BP نموذجثم   دها حيادية في حالة كون النفقات العامة غير منتجة.

يحدد كل من عامل حركة رؤوس الأموال و نظام سعر الصرف فعالية السياسة النقدية و المالية المطبقتين  مفتوح و
رؤوس الأموال قتدفق   فعندما قتصف حركة رؤوس الأموال بالحرية التامة و استجابة للفروق في أسعار الفائد  فإن

، ففي كل من السياسة النقدية و الماليةلى فعالية  ، يؤثر عثبات أو مرونة سعر الصرف المعتمد، كما أن نجلى الخارج
لسياسة النقدية ، أما في حالة سعر الصرف المرن فالسياسة المالية قصبح أكثر فعاليةحالة سعر الصرف الثابت فإن ا

، بإعتبار أن مرونة سعر الصرف لا قتطلب من البنك المركزي في حالة عجز ميزان المدفوعات قكون أكثر فعالية
. وأخيرا استعراض اثر السياسة ، و العك  في حالة سعر الصرف الثابتء نجلى استعمال احتياطي الصرفللجو ا

، مفتوح مع أسعار غير ثابتة و اقتصاد (DA-OA) نموذج العرض الكلي و الطلب الكلي النقدية والمالية في ظل
درجة ربط الأجور بالأسعار تخضع فعالية السياسة المالية والنقدية نجلى نظام الصرف المطبق ونجلى  حيث

(Indexation)قكون السياسة المالية فعالة في حالة الربط التام، وغير فعالة في  ، ففي نظام سعر الصرف المرن
أما في ظل نظام الصرف الثابت، فتكون السياسة المالية  حالة انعدام الربط والعك  بالنسبة للسياسة النقدية.

هدف السياسة النقدية هو المحافظة على مستو  معلن لسعر  في حين يكون ،فعالة مهما كانت درجة الربط
 الصرف.
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 .تمهيد
اŪزائر من  و باعتبارل الدولة ي الǼشاط ااقتصادي، بالتخطيط امركزي وتدخ   مرحلة ما بعد ااستقالزت مي       

رة للǼفط و الŖ ارتبط وضعها الǼقدي و اميزاي بشكل كبر بوضعية سوق الǼفط العامي، حيث ول امصد  بن الد  
مستغلة الوضعية امرŹة لسوق الǼفط اعتمدت اŪزائر خال فرة السبعيǼيات و الثمانيǼيات على مداخيل الǼفط 

عد آزمة الǼفطية امعاكسة سǼة و اتبعت سياسة مالية توسعية لكن سرعان ما اŴسرت هذǽ السياسة ب العامي،
ϭϵϴϲ ،زائر ي إصاحاتŪعادة رس  السياسة ااقتصادةة من خال تقلي  دور الدولة إ ذاتية تا ذلك دخول ا

استǼجاد بامؤسسات امالية الدولية و ذلك إń اما دفع اūكومة  نفعا   يم šدلكǼها  ،لصاح القطاع اŬاص
ة ت جوانب عد  ، و الŖ مس  ϭϵϴϵقت آثارها على ااقتصاد اŪزائري عقب ة الŖ تعم  لتصحيح ااختاات اهيكلي

 ϭϵϵϵمǼها اŪانبن الǼقدي و بالتحدةد السياسة الǼقدةة و اŪانب اميزاي اممثل للسياسة امالية، و انطاقا  من سǼة 
دةة بصفة عامة والسياسة الǼقدةة وامالية ميزتا عرفت أسعار الǼفط اŪزائري انتعاشا  متزاةدا  حيث أن السياسة ااقتصا

ط الثاثي ومع استمرار ارتفاع أسعار الǼفط قامت اūكومة بتسطر امخط    أϭϵϵϵ-ϮϬϬϭ)باūذر خال الفرة 
و كذا الرنامج  أϮϬϬϱ-ϮϬϬϵ)و برنامج دع  الǼمو ااقتصادي للفرة  أϮϬϬϭ-ϮϬϬϰ)لإنعاش ااقتصادي للفرة 

، و ي هذا اإطار جاءت هذǽ الدراسة إظهار موقع السياسة الǼقدةة و أϮϬϭϬ-ϮϬϭϰ)التكميلي لدع  الǼمو 
 . وكذا واقع الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر للسياسة ااقتصادةة الكلية ي ااقتصاد اŪزائري أدواتامالية ك

 .90/10رض قعد صدور قانون الǼقد و ال: مكانة السياسة الǼقدية قبل و بولالمبحث اأ

ل ůموعة وكاات ، حيث كانت مث  مصرفيا ما Ţمله الكلمة من معŘمار جهازا عاŪزائر من ااستم ترث         
، حيا ي ظل غياب السيادة الوطǼية، و هو ما Ÿعل اūك  على السياسة الǼقدةة أمرا مستفرنسيةالللبǼوك  عةبتابǼكية 

و  .اقتصادةةو التخطيط لسياسة Ǽظومة مصرفية وطǼية مإŰ ńاولة تأسيس  ااستقالآمر الذي دفع السلطات بعد 
عدة إصاحات الǼظام امصري شهد كما ،  ϭϵϲϲ تأميمها سǼة مبǼوك احتل مǼذ نشأة الǼظام امصري على أنقاض 

بعد آزمة امالية العامية على  ϭϵϴϲإصاح  ه، ليليااقتصادةةامن و سياسة امخططات امتز  ϭϵϳϭأمها إصاح 
و سǼحاول فيما ةلي  ،ااقتصادةةامؤسسات العمومية  باستقاليةو امتعلق  ϭϵϴϴ، م إصاح يار أسعار الǼفطإثر إه

اŪزائر بعد ااستقال  ومن م إظهار مكانة السياسة الǼقدةة ي ااستقالامصري اŪزائري بعد  بǼية اŪهاز استعراض
Ņاūا اǼةوم ńإ. 
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  ااستقالالمطلب اأول: الجهاز المصرفي الجزائري بعد 
ل ي البداةة من إرث ك  حيث ش   ،ات مت عر مراحل بعد ااستقالتاج Ţو  ةعتر الǼظام امصري اŪزائري ن  

 ،أساسيةام امصري و اماŅ عامة ثاثة مراحل ـــــالǼظز من جانب تأسيس امؤسسات و اهياكل اموجودة و مكن أن مي  
، م مرحلة اإصاح أϭϵϲϲ-ϭϵϲϳ)مرحلة التأمي   ،أϭϵϲϮ-ϭϵϲϱ) السيادةو إضفاء  بسطمرحلة  لة يو امتمث  

(ϭϵϳϭ-ϭϵϴϮوكباإ .أǼقدي  و ضافة مرحلة إعادة هيكلة البǼاإصاح الϴϲ/ϭϮ،  وتكييف اإصاحϴϴ/Ϭϲ. 
 (1965-1962: مرحلة إضفاء السيادة )اأولالفرع 
سات رئيسة: اŬزةǼة العمومية، البǼك امركزي مؤس   ةبإنشاء ثاثة ي هذا السياق السلطات العموميقامت          
 سيسدون إغفال تأ ،أCNEP)و الصǼدوق الوطř للتوفر و ااحتياط أ BAD)، الصǼدوق اŪزائري للتǼمية اŪزائري

 .العملة الوطǼية

 : الخزيǼة العموميةأوا

، لتأخذ على عاتقها ϭϵϲϮ1أوت  Ϯϵم الفصل الفعلي للخزةǼة العمومية اŪزائرةة عن نظرها الفرنسية ي         
 . ذاتيا  امسر  ي ، و كذا قروض التجهيز للقطاع الفاحض ااستثمارةة للقطاع ااقتصاديو ر ة تقدم القمهم  

  البǼك المركزي الجزائريثانيا: 
-ϲϮآآأ موجب القانون ϭϴϱϭبǼك اŪزائري خال فرة ااستعمار )مǼذ لل س البǼك امركزي اŪزائري خلفا  تأس        

ϭϰϰاممضي ي  آآϭϯ دةسمر ϭϵϲϮ   رةدة الرمية رق  و امؤرŪخ ي اϭϬ  ليومϮϴ  دةسمرϭϵϲϮ  و امتضمن
أسǼدت  و "Ϭϭ/Ϭϭ/ϭϵϲϯ"، حيث بدأ نشاطه الفعلي مǼذ اŪزائري و Ţدةد قانونه آساسيإحداث البǼك امركزي 

 :2له امهام التالية
-   Ǽ؛قدةة مع ااحتكار التام هاإصدار العملة الورقية و ال 

 ؛و احتفاظا   او شراء   ة و الذهب بيعا  تسير احتياطات العملة آجǼبي -

، وتداول بعض ريات الفائدة و ااحتياطي اإجبامعد   و مراقبتها بتغير ةة و إدارهامǼح القروض للبǼوك التجار  -
 ؛آوراق امالية

                                                           
 .Ϯϴ/Ϭϴ/ϭϵϲϮالصادرة ي  ϭϬاŪرةدة الرمية رق   1
 أنظر كل من: 2

 .ϭϭϬ، ص. ϭϬجرةدة رمية عدد  ϭϵϲϮدةسمر ϭϯلـ  ϲϮ-ϭϰϰمن القانون آساسي للبǼك امركزي رق   ϵ-ϭϱامواد  -
 .ϭϮϳ-ϭϮϵص. ص.  ،ϮϬϬϱاŪزائر،  ،، دةوان امطبوعات اŪامعيةالطبعة الثالثة، مدخل التحليل الǼقديŰمود ميدات،  -



 في الجزائر الǼقدية و المالية وواقع الǼمو ااقتصادي  السياسةنظرة حول  ......................الخامسالفصل 

 

- 224 - 

 

 ؛وبصفة استثǼائية السǼدات اŬاصة إعادة خص  السǼدات العمومية -

من اإةرادات العامة العادةة  %ϱمǼح اŬزةǼة العامة تسبيقات مالية على حساها اŪاري لدةه بǼسبة ا تتعدى  -
 .من السǼة امالية السابقة احققة

موجب القانون  ϭϵϲϰأفرةل  ϭϬأ ي DZ)ي لة ي الدةǼار اŪزائر كما م تعزةز السلطة الǼقدةة بإصدار عملة وطǼية مث  
ب إنشاء صǼدوقين الذي تطل  وهذا أمسى هذا البǼك مهمة تسير شؤون الǼقد و القرض، آمر  .ϲϰ-ϭϭϭ"1رق  "
يهما مطالب للغرض تو  ،أCNEP)اإحتياط  و الصǼدوق الوطř للتوفر و ،أCAD): الصǼدوق اŪزائري للتǼمية وطǼين

، بل تعداها إń التموةل البǼك امركزي عǼد صاحياته فقط م ةتوقف و نظرا لطبيعة مرحلة التǼمية البحث عن التǼمية.
 Ϭϴامؤرخ ي  ϲϱ-ϵϯرق   ϭϵϲϱ، وعليه و تبعا لقانون امالية التكميلي لسǼة شر للمشارةع ضمن التخطيط امركزيامبا

 :مكرر مǼه رخ  ϴ وبالتحدةد امادة ϭϵϲϱ أفرةل

آجل وكذا إصدار سǼدات قصرة  وأو تسبيقات أ ،ميع قروض الدولة سواء كانت كشوفات أو سلفيات -
 مج التجهيز.واستعماها لتǼفيذ اميزانيات و برا امتوسطة والطوةلة

من  آمر الذي حد   خدمة اŬزةǼة العمومية بشكل كلي، وبدون شروط ضع البǼك امركزي يو استǼادا هذا القانون و  
امكشوف لصاح  مارسة البǼك امركزي لصاحياته الǼقدةة على وجه اŬصوص، حيث أصبح ůرد حساب على

 الǼقدي بدون مقابلب ي تزاةد اإصدار ، ما تسب  امالية وااقتصادةة اب لعملياته، وةؤدي وظيفة اūساŬزةǼة العمومية
 على امستوى الǼقدي.و اختال 

 .(1969-1966: مرحلة التأميم )الفرع الثاني

ůموعة أجǼبية ذات نظام رأماŅ معارضة  ،شهدت فرة ما قبل التأمي  ازدواجية مصرفية متǼاقضة
ت سياسة التخطيط اكي تبǼ  ية ذات هج اشر ت  ، و ůموعة وطǼية فالتخطيط امركزيولة امبǼية على إسراتيجية الد

وطř عمومي   100%ي ثاثة بǼوك رأماها  ϭϵϲϲر تأمي  وإدماج البǼوك آجǼبية بداةة من ، لذلك تقر  امركزي
 :2ت بالبǼوك آوليةمي  

 ؛BANQUE NATIONAL ALGRINNE BNAالبǼك الوطř اŪزائري  -

                                                           
أفرةل وامتضمن إنشاء العملة الǼقدةة  ϭϬمؤرخة ي  ϭϯعن رئاسة اŪمهورةة،ج ر عدد  ϭϵϲϰأفرةل  ϭϬ" مضي ي ϲϰ-ϭϭϭالقانون " 1

 .ϰϰϯ، ص. ϭϵϲϰالوطǼية.
، أطروحة مقدمة لǼيل شهادة الدكتوراǽ ي العلوم وتمويل التǼمية ئري و أثارها على تقǼية المدخراتإصاحات الǼظام المصرفي الجزاعلي، بطاهر  2

 .ϯϬ، ص. ϮϬϬϱ/ϮϬϬϲاإقتصادةة، ţص  Ţليل إقتصادي، جامعة اŪزائر، 
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 ؛ CREDIT POPULAIRE D’ ALGERIE CPAالقرض الشعي اŪزائري  -

 .BANQUE EXTERIEURE D’ ALGIE BEAالبǼك اŬارجي اŪزائري  -

 ات اأولى: مرحلة اإصاحالفرع الثالث
 ϭϵϳϭدوافع إصاح : أوا

و السياسة العامة  اءمةت ، ماعلى الساحة امصرفية إدخال إصاحات ϭϵϳϭعرفت هذǽ امرحلة بداةة من سǼة 
 : 1نذكر هذا اإصاحدوافع  من وقات الǼقدةة الوطǼية العمومية فدت، وقصد فرض مراقبة صارمة للللدولة

ق بتǼظي  دور تعل  مأي قانون متماسك  ϭϵϳϬحيث م تعرف الفرة السابقة لسǼة  غياب قانون مصري عضوي -
 ؛عمليما انعكس على اŪانب ال ي، وكان هǼاك عدم انسجام تشرةعالوساطة امالية

، واūاات د بدقة مهام البǼك امركزيم Źد  السلطات الǼقدةة حيث أن القانون  ىوجود نزاعات على مستو  -
، ما تقǼية للمؤسسات امصرفية الوطǼية: ůلس القرض و اللجǼة اللوزارة امالية الŖ تض  هيئتناممكن تدخل 

 ؛ق بلهماخذة من والبǼك امركزي ي آوامر امت   امالية ي بروز تǼاقض بن وزارةساه  

يث م ةت  ، حşصوص مع الودائع و مǼح القروض فǼجد الǼزاعات فيما بيǼهما أما على مستوى البǼوك آولية -
 ؛، باإضافة إń وجود خلل ي توزةع الشبابيك امصرفية عر الراب الوطřصات لكل بǼكمبدأ التخص  

مǼحها ل مباشرة حيث كانت اŬزةǼة العمومية تتدخ  ، طة امالية ي التموةل ااقتصاديامباشر للوسادخل تال -
 .امالية الŖ كانت تتمتع ها ايتهأما دور البǼوك فيǼحصر بقروض ااستغال رغ  إمكانالقروض لتموةل ااستثمار،

  1971مبادئ إصاح  ثانيا:

   ţا Ņلاقتصاد )ذت ي إطار اإصاح اماϭϵϳϬ-ϭϵϳϭ  2ة إجراءات مكن حصرها فيما ةليأ عد: 

إعادة تǼظي  اهياكل امالية من خال توزةع امهام و امسؤوليات من جانب البǼوك فيما ź  موةل ااستثمارات  -
، ومن جانب آخر بن سكرتارةة الدولة للتخطيط امكلفة باختيار مخططة اإنتاجية للقطاع العموميا

 ؛ااستثمارات و وزارة امالية امكلفة بوضع اعتمادات الدفع

 ؛إجبارةة امؤسسات على امسامة ي ميزانية الدولة -

                                                           
، امؤمر العملي الدوŅ حول آداء امتميز للمǼظمات و اūكومات، اإصاحاتأداء الǼظام المصرفي من قبل اإستقال إلى فترة صاح مفتاح،  1

Ϭϴ-Ϭϵ  مارسϮϬϬϱ .جامعة ورقلة, ص ،ϭϬϴ. 
2 Mourad Goumiri ,l’offre de la ŵoŶŶaie eŶ Algérie , édition ENAG, 1993, p. 87 
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 .ϭإلغاء التموةل الذاي لتمكن الدولة من تطبيق التخطيط امركزي و مركزة اموارد من طرف البǼوك  -

، ووفق امادة كمحاولة لتعبئة امدخرات الوطǼيةيد )التوطنأ  حلدى بǼك عمومي و  فتح كل مؤسسة حسابا ماليا -
ϭϴ  من آمرϲϵ-ϭϬϳ  مؤرخ يϯϭ/ϭϮ/ϭϵϲϵ Ϯ  ية و امكاتبǼةتحت  على الشركات الوط"  Ǽت Ŗال

ز حساباها امصرفية وكذا عملياها امصرفية وامؤسسات العمومية ذات الطابع الصǼاعي والتجاري أن ترك  
دةسمر  ϯϭ"لــ ϳϭ-ϴϲمن آمر رق  " ϭϵ....." ، كما أضيفت امادة  لاستغال ي مستوى بǼك واحد

ϭϵϳϭ ϯ   ية و امكاتب و امؤسساالعبارة " ةتعنǼوكذا ت العمومية ذات الطابع ااقتصادي على الشركات الوط ،
ذاتيا و التعاونيات  ةة و امكاتب و الشركات امتعلقة بالسكن امعتدل الكراء وامقاوات امسر  امؤسسات امؤم  

امصرفية" آمر الذي من شأنه رفع مستوى سيولة وماءة البǼوك  ...بإجراء كل تسدةد بواسطة حساباها.
، وكǼتيجة ة خارج امǼظومة امصرفيةبتسر  بتشجيع استعمال الǼقود الكتابية و التقلي  من حركة الǼقود اإئتمانية ام

 ؛ϭϵϳϭ ϰالبǼكي بداةة من سǼة  لتوطن البǼكي ظهر التخص لحتمية 

الفصل بن ااستثمارات امخططة الŖ ةت  موةلها من قبل امؤسسات امالية و ااستثمارات امتعلقة ميزانية الدولة  -
 ؛ϱاممولة من طرف اŬزةǼة

ل مباشرة ، ما استدعى إجبارةة التعامالقروض اŬارجية اǼح القروض ما عدمǼع التعامل مع امؤسسات ي ůال م -
 ؛مع البǼك

تأسيس ůلس القرض و اللجǼة التقǼية للمؤسسات امصرفية كهيئات مراقبة للبǼوك بعد إدماجها ي التǼمية  -
 اإقتصادةة.

 Ϭϳمؤرخ لـ  ϳϮ-Ϯϲجاء آمر رق   ϭϵϳϮ، وي سǼة كما م إسǼاد مهام جدةدة للصǼدوق اŪزائري للتǼمية -
 .ϲإń البǼك اŪزائري للتǼمية  CADامتضمن تغير اس  الصǼدوق اŪزائري للتǼمية  ϭϵϳϮةونيو 

                                                                                                                                                                                           
 صوصية للŬنون رق  ، ووفقا للقاالعامة ي ميزانية الدولة مؤسساتكان ذلك تبعا لأحكام العامة امتعلقة بامسامة اϲϵ/ϬϮ  لـϭϳ  اةرǼةϭϵϲϵ   امتم

  . ϱ .ص ϱج ر عدد  ϭϵϲϵامتضمن قانون امالية لسǼة  ϭϵϲϴدةسمر  ϯϬلـ  ϲϴ-ϲϱϰلأمر رق  
ϭ  Fouad Hakiki ,la régulation monétaire en Algérie , revue de centre de recherche en Economie appliquée pour le 

développement,  N18 , 1989,  p. 76.   
Ϯ   آمر رقϵϲ-ϭϬϳ  امؤرخ يϯϭ  دةسمرϭϵϲϵ  ةǼةتضمن قانون امالية لسϭϵϳϬ ج ر عدد ،ϭϭϬص ،. ϭϴϬϮ. 

ϯ "  آمر رقϳϭ-ϴϲ مؤرخ لـ"ϯϭ  دةسمرϭϵϳϭ  ةǼةتضمن قانون امالية لسϭϵϳϭ ج ر عدد ،ϭϬϴص ،. ϭϴϳϴ. 
ϰ  Fouad Hakiki. OP  .cit. P .76 

ϱ
   ،řقود، أمد هǼامعية، العملة و الŪزائر،دةوان امطبوعات اŪا ϭϵϵϵ، ص. ϭϰϮ. 
ϲ

 .ϲϴϭص. ،ϭϵϳϮلـ  ϰϲج ر عدد  ،ةتضمن تغير إس  الصǼدوق اŪزائري للتǼمية ϭϵϳϮامؤرخ لـ ϳϮ-Ϯϲآمر رق    
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حيث أصبحت اŬزةǼة  ،م إرساء القواعد آساسية لتموةل قطاع اإنتاج ϭϵϳϭي إطار اإصاح اماŅ لسǼة        
اŬزةǼة ي ůال التموةل و الŖ تتكفل عتمد بشكل كلي على أصبح ة   و، التؤدي دورا أساسيا ي هذا اجالعمومية 

ي اانتقال التدرŸي للمǼظومة امالية إń وصاةة أةضا ساه  و  بتحدةد مصادر موةل űتلف ااستثمارات امخططة.
صر آمر الذي حد من دور البǼك امركزي كبǼك للبǼوك و إرساء السياسة الǼقدةة ما źدم ااقتصاد ليقت ،وزارة امالية

 ، وأصبح العرض الǼقدي ةقرر ي اŬطط امركزةة ما ةتاءم وخزةǼة الدولة.ǽ ي عمليات السوق الǼقدةةدور 

 إعادة هيكلة المؤسسات العمومية اإقتصاديةثالثا: 
امتضمن قانون امالية لسǼة  ϭϵϳϵ ϭدةسمر  ϯϭ" امؤرخ لـ ϳϵ-Ϭϵمن القانون رق  " Ϭϳموجب امادة         
ϭϵϴϬ  خص  حساب خاص رق ،ϯϬϰ/ϯϬϴ  ت اس  "حساب إعادة اهيكلة امالية للمؤسسات العمومية وŢ

ليعلن عن التدخل الكبر للخزةǼة العمومية ي موةل ااستثمارات امخططة باإضافة للتموةل  "ة ذاتياامؤسسات امسر  
وتباعا  .ϮمǼه حسب امادة السابعة ϭϵϳϳدةسمر  ϯϭامؤرخ لـ  "ϳϳ/ϬϮ"وفق القانون  ϭϵϳϴمن سǼة  ا  ابتداءالذاي 

بǼك الفاحة و التǼمية  قامت الدولة بإعادة هيكلة امǼظومة امصرفية بإضافة بǼكين جدةدةن وما لعملية اإصاح
 .ϯ أBDL)بǼك التǼمية احلية و  ؛(BADR)الرةفية 

 :ةتكون من ة هيكلة اŪهاز امصريليصبح اŪهاز امصري بعد إعاد
 بǼك مركزي؛ -

 ؛البǼك اŪزائري للتǼمية )بǼك ااستثماراتأ  -

لية مهمتها موةل القطاع ، البǼك الوطř اŪزائري وهي بǼوك أو القرض الشعي اŪزائري، البǼك اŬارجي اŪزائري  -
 ؛، التجاري وقطاع اŬدماتالصǼاعي

 ؛حيبǼك الفاحة و التǼمية الرةفية ومهمته موةل القطاع الفا -

                                                           
ϭ   القانون رق  ϳϵ/Ϭϳ  امؤرخ لـϯϭ ة ةتضمن قانون ا، دةسمرǼمالية لسϭϵϴϬ  ج ر عددϱϯص ، .ϲϴϭ. 
Ϯ  نون رق  القاϳϳ/ϬϮ  امؤرخ لـϯϭ ة دةسمرǼةتضمن قانون امالية لس ،ϭϵϳϴ  ج ر عددϯϯ /ϭϵϳϳص ،.ϭϮϵϱ. 
ϯ  أنظر كل من: 

ر . عدد  ، جقانون آساسيية الرةفية وŢدةد امتضمن إنشاء بǼك الفاحة والتǼم ϭϯ/Ϭϯ/ϭϵϴϮ" مؤرخ لـ ϴϮ/ϭϬϲالقانون رق  " -
ϭϭ/ϭϵϴϮ .صϱϱϯ. 

ص  ،ϭϵ/ϭϵϴϱاحلية و Ţدةد قانونه آساسي، ج ر عدد  ةتضمن إنشاء بǼك التǼمية ϭϵϴϱأفرةل  ϯϬ" امؤرخ لـ ϴϱ/ϴϱالقانون رق  " -
.ϱϵϲ. 

   زائري حالياŪظام امصري اǼها  20من  (2015)ةتكون الǼارةا  مš  كاǼتلط و  06بű كǼوك عمومية، وبǼي.  13بǼك خاص أجǼمؤسسات مالية 09ب، 
؟ أي دور لبǼك الجزائر ،في ظل التطورات العالمية الراهǼةتأهيل الǼظام المصرفي الجزائري مكاتب مثيل، انظر: سليمان ناصر، آدم حدةدي،  07

 .15، ص. 2015جوان  12عدد اجلة اŪزائرةة للتǼمية اإقتصادةة، 
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 ؛بǼك التǼمية الرةفية مكلف بتموةل امؤسسات العامة الصغرة و امتوسطة -

 الصǼدوق الوطř للتوفر و ااحتياط و الذي ةؤدي دور بǼك السكن. -

"وتكييف اإصاح"  12-86اإصاح الǼقدي" -مرحلة اإصاحات المالية والǼقدية الثانية : رابعالفرع ال
88/06" 

Ŗيات أ   أظهرت اإصاحات الǼزائري خال السبعيŪا Ņظام اماǼدخلت على الǼات يوبداةة الثماني
انت ůرد ، أما عن البǼوك فكǼك امركزي على إصدار الǼقود فقطتصار دور البقي ظل هيمǼة اŬزةǼة و ا ،Űدودةتها

أو حŕ من إصاح هذا الوضع أمر حتمي من جانب مǼهج التسير أضحى ، وعليه صǼادةق لتسجيل العمليات
 "ϴϴ/Ϭϲ" ، وقانونامتعلق بǼظام القرض و البǼوك "ϴϲ/ϭϮ"، وهذا ما م šسيدǽ ي قانون حيث امهام امǼوطة به

 .إطار استقالية امؤسسات اماليةاŬاص باستقالية اŪهاز امصري ي 
أوت  ϭϵبتارةخ " š"ϴϲ/ϭϮسد هذا اإصاح بصدور قانون  "ϭϵϴϲ" "ϴϲ/ϭϮاإصاح الǼقدي " :أوا

ϭϵϴϲ  وك و القرض أةن م إدخال إصاح جذري على الوظيفةǼظام البǼكية حيث جاء و امتعلق بǼالقانون هذا الب
 :ϭما ةلي

رف ص  ادة البǼك امركزي لدورǽ كبǼك للبǼوك و Ţدةد مهامه ي امشاركة ي إعداد و تطبيق القوانن وتǼظي  العاست -
رف امركزي، ومارسة حق و تسير احتياطات الص   ةؤثر ي استقرار العملة آجǼبية ومع، ما و التجارة اŬارجية

، و إسǼادǽ كل العمليات اŬارجية ةǼة العموميةومراقبة توزةع القروض على ااقتصاد الوطř مساعدة اŬز  اإصدار
را ، وأختسير امدةونية اŬارجية، و ةǼة، وكذا مǼح تسبيقات اŬز ستراد الذهب و العمات آجǼبيةاŬاصة با

 ؛، بواسطة Ţدةد سقف إعادة اŬص  ومعدل إعادة اŬص  للبǼوك التجارةةتسير أدوات السياسة الǼقدةة

 ؛التفرقة بن البǼك امركزي و نشاط القرض من قبل البǼوك آخرى -

 ؛امخطط الوطř للقرض ي إطارع اموارد باعتبارها أجهزة أساسية لتوزةتǼظي  آسواق امالية و الǼقدةة، تطوةر و  -

 ؛مراقبة عمليات الصرف و العاقات مع اŬارج -

 التقليل من دور اŬزةǼة ي موةل űططات التǼمية. -

                                                           
ϭ  ،مدŰ ق، دهانūاتج المحلي في ااقتصاد الجزائريبلعروس عبد اǼقدي على الǼاث اقتصادةة و إدارةة، العدد ،أثر التغير في التداول الŞأ ϱ  

 .ϵ، بسكرة، ص. ، جامعة Űمد خيضرϮϬϬϵجوان 
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و ǼŪة  رقابية مثل اجلس الوطř للقرض ، و هذا بوضع أجهزة استشارةة وϭϵϴϬالقانون البǼكي امكمل لسǼة تطبيق 
مع اإشارة  إń أن البǼوك التجارةة ي إطار هذا القانون مثل  ،مراقبة البǼوك امتعلقة ŝهاز امخطط الوطř للقرض

، فأصبحت عبارة عن مؤسسات عمومية إقتصادةة ي إطار شخصية معǼوةة و استقالية مالية مؤسسات القرض ها
 :ϭتجارةة فيما ةليالتموةل حيث حدد هذا القانون مهام البǼوك ال

، بامسامة سواءا ي شركات وطǼية أو أجǼبية تبعا ٓهداف امخطط شاركة ي موةل ااقتصاد الوطřام -
 ؛الوطř للتǼمية

ل لغرض موةل إستغاها و ـللمؤسسة العمومية سواءا قصرة أو طوةلة آج مǼح قروض متǼوعة -
 ؛استثمارها و كذا صادراها

 ؛الازمة للتقليل من خطر عدم إسراداد القرض الذي كان سائدااţاذ التدابر  -

 ؛، قبل اūصول على القروض مع متابعة القروض اممǼوحةل الوضعية امالية للمؤسسةضرورة Ţلي -

، و مǼه إعطاء فرصة خارجه و مهما ةكن شكلها أو مدهاد من الغر سواءا داخل الوطن أو ر مع اموا -
 .Ϯأشكال القرضمؤسسات القرض لتǼوةع 

و الذي مثل لوحة قيادة  ،لتحدةد سر اŪهاز البǼكي و هذا من خال امخطط الوطř للقرض ϴϲ/ϭϮصدر قانون 
فهو جزء من اŬطة الوطǼية للتǼمية و مر امخطط  ،ةت  إعدادǽ من أجل القيام بالتسوةات امالية اإقتصادةة الكلية

 :ϯالوطř للقرض بثاثة مراحل و هي
، و عليه تقوم مؤسسات القرض متوفرة لدى امؤسسات اإقتصادةةعلى أساس امعطيات ا مرحلة جمع البيانات -

 ؛م للوزارة الوصيةه للبǼك لدراستها م تقد  بتقدةر اموارد و الǼفقات الŖ توج  

 ؛ة اūكومةاجلس الوطř للقرض رفق فل عليها من طر وفقا للمعلومات امتحص   مرحلة إعداد مخطط القرض -

 .Ţقيقه و آدوات امستعملة فيه مع مراقبة اجلس الوطř للقرض لكيفية تǼفيذ مخطط القرض مرحلة -
 

 

                                                           
ϭ

 :متوفر على الرابط اإلكروي .جامعة وهران ،تحسين اأداء ااقتصادي، أهمية اإصاحات المالية و المصرفية في تشام فاروق 
www.9alam.com  :10/11/2016 م ااطاع عليه بتارةخ. 

Ϯ
 .ϭϴϯ- ϭϴϰبلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص. ص.   
ϯ  امرجع نفسه. 

http://www.9alam.com/
http://www.9alam.com/
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 .و تكييف اإصاح 1988: قانون ثانيا

 ϴϴ-Ϭϲآآ، و هذا بصدور قانون رق  ϭϵϴϴبداةة من سǼة  عي šسيد برنامج إصاحي موس  شرعت اŪزائر         

، و ي هذا اإطار اإقتصادةةو امتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  ϭϵϴϴجانفي  ϭϮالصادر ي  آآ
 .ϭلذكراالسابق  "ϴϲ-ϭϮ"دل و امتم  للقانون ـامع ϭϵϴϴجانفي  ϭϮالصادر ي  "ϴϴ-Ϭϲ"بالذات جاء القانون 

القانون هو تطبيق ااستقال اماŅ للمؤسسات امالية و جعل البǼوك التجارةة كمساه  و شرةك  هذاامبدأ آساسي 
ملفات القرض ، مع متعها Şرةة التصرف ي التموةل أو رفض ي امؤسسات العمومية اإقتصادةةماŞ Ņص  كاملة 
، الŖ تتميز بالشخصية امعǼوةة و االتزام و قانون على الطابع التجاري للبǼوك، كما أكد هذا الوفق معيار امردودةة

و ةأخذ البǼك من الǼاحية  القدرة على إبرام العقود بكل استقالية طبقا لقوانن التجارة و آحكام امعمول ها.
ةق امسامة ترجع ملكيتها ها ůموعة من صǼادر تسيبتقوم  ة مسامة ةتكون رأماها من أسه القانونية صفة شرك

 .لةللدو 
 :Ϯأحدثت تغيرات جوهرةة ي اŪهاز امصري نذكرها فيما ةلي ϭϵϴϴات من هǼا مكن القول أن إصاح

 ؛إعطاء البǼك امركزي مهمة تسير أدوات السياسة الǼقدةة -

 ؛السماح للبǼوك للحصول على قروض متوسطة و طوةلة آجل سواء من آسواق الداخلية أو اŬارجية -

 ؛وطن البǼكيالتخلي عن مبدأ الت -

 ؛إلغاء الǼظام بالرخصة العامة لاستراد و تعوةضه ميزانية العملة آجǼبية -

 .مؤسسات مالية جدةدة كامؤسسات ااستثمارةة إنشاء -

إضافة عاقات جدةدة بن البǼوك و و ، Ǽوك التجارةة و اŬزةǼة العموميةم تǼظي  العاقة بن البǼك امركزي و الب كما
 :ϯو سوف نظهر ذلك بإŸاز ي الǼقاط التالية ،امؤسسات

 :لمركزي و البǼوك التجاريةعاقة البǼك ا - أ

بصفته  آآϴϴ-Ϭϲآآ، ي إطار قانون مهمة ضمن الǼظام اماŅ اŪزائريأصبح البǼك امركزي اŪزائري ةشغل مكانة 
Ǽللقرضف  وكيل استثماري و م řفيذ  ،ذ امخطط الوطǼقدةة اإمالية  و التǼمل ترابط التوازنات الŢ ق يūو أةضا له ا

                                                           
ϭ  وك،، الطاهر لطرشǼيات البǼامعيةدةوان  تقŪزائر،امطبوعات اŪا ، ϮϬϬϱ، ص. ϭϵϱ. 

2 Benhalima Ammour , le système boncaire Algerien (textes et realité) 2 eme edition (alger   : Ed dehlab 2001) p.61 
ϯ قديةبقبق أمهانǼظام المصرفي الجزائري و انعكاساتها على فعالية السياسة الǼالثاي حـول:ؤمر ام، ، إصاحات ال Ņظام  العلمي الدوǼإصاح ال

 .6ص.  ورقلة. ، ŝامعة قاصدي مرباح2008مارس  12-11أةام  امصري اŪزائري ي ظل التطورات الراهǼة
 



 في الجزائر الǼقدية و المالية وواقع الǼمو ااقتصادي  السياسةنظرة حول  ......................الخامسالفصل 

 

- 231 - 

 

، ن حوله كل معدات الفائدة آخرىعدل آد  و آقصى الذي Ÿذب مامفهو من Źدد  ،اŪيد للمخطط امذكور
 .له سلطة Ţدةد امعدات الرئيسيةأي مǼحت 

، على أساس مǼحها القروض للمؤسسات العموميةكما محت هذǽ اإصاحات ي استمرارةة البǼوك التجارةة 
إلغاء طرةقة  م، باإضافة إń ذلك تسدةد ي اآجال احددةالها على امردودةة امالية للمؤسسة طالبة القرض و قدر 

، اŬص  لصاح تǼمية السوق الǼقدي ر إعادةصا سعت إń ح، كمارةة بالكشف اšاǽ البǼك امركزيموةل البǼوك التج
 ها على إعداد تǼبؤات فيما ź  ميزانيتها.و حث   ،واردهالتحفيز البǼوك على تǼمية م

Ώ -  ك المرǼة العموميةالعاقة الجديدة بين البǼكزي الجزائري و الخزي:  

دورها كهيئة مالية مǼح  إńباإضافة  ،هذا من جانب للميزانيةذ   اŪزائر دور امǼف  ارس اŬزةǼة العمومية يم        
حيث ةقدم البǼك امركزي  ،تسدةد و موةل ااستثمارات امخططة للمؤسسات اإقتصادةة العموميةلقروض قابلة ل

امهام الŖ يزانية و Ŭسائر ام نظراو  ϭϵϴϲو بداةة من سǼة  ،ااستثماراتوةل هذǽ مللخزةǼة العمومية لت تتسبيقا
، و اŬزةǼة العمومية تدهوراوضعية عرفت ، للمؤسسات العموميةالية اماهيكلة و ŵ  بالذكر إعادة  أسǼدت ها

و ي هذا الصدد قامت السلطات  ،ظهور عجز اميزانيةبمستمر خاصة  أصبحت مدةونيتها šاǽ البǼك امركزي ي تزاةد
، بإلغاء تدرŸي لعملية   امستحقة على اŬزةǼة العموميةي  عملية تغطية الذمالǼقدةة اŪزائرةة ي إطار اإصاح بتǼظ

إسǼادها للبǼوك التجارةة و السماح ها بإصدار  وموةلها لاستثمارات امخططة لدى امؤسسات اإقتصادةة العمومية 
 .يزات و امسامة ي السوق الǼقديوصل التجه

 :المؤسساتة الجديدة بين البǼوك و العاق-ت 
ل الدور امه  الذي تؤدةه م ااهتمام بااستقالية  امالية للمؤسسات دون إغفا آآϭϵϴϴآآي ظل إصاح 

هذǽ اإصاحات ثاثة مبادئ  م وضعأفضل و تسير أحسن للموارد  البǼوك، انطاقا من البحث عن إنتاجية
 :ϭأساسية و هي

 ؛توزةع دقيق و واضح للمهام -

 ؛آعوان ااقتصادةن ادة مسؤوليةزة -

 .إسقالية التسير -

رة ، م تعد البǼوك ůمؤسسات بالتأكيد على طابعها التجاري –للعاقة بǼوك  ةداهذا اإصاح أعطى تعرةفا جد
، فالبǼوك الŖ ملك موارد Űدودة عليها أن تكون أكثر صابة ي التعامل مع على موةل امؤسسات العمومية

                                                           
ϭ

 تشام فاروق، مرجع سابق. 
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شرةعات الŖ اتصفت بعدم ات كانت حافلة بالقوانن و التǼيو مكن القول هǼا أن فرة الثماني .Ϯالعموميةامؤسسات 
اŪزائر مرحلة انتقالية لانفتاح الكلي على دخلت  ϭϵϴϴمع هاةة و ، اعتبار عدم سعيها للتغير اŪذريب ،الفعالية

 .ϭϵϵϬن الǼقد و القرض سǼة ااقتصاد اūر و بدأ التمهيد لاندماج فيه بإصدار قانو 
 .90/10: تطور الجانب الǼقدي في الجزائر قبل صدور قانون الǼقد و القرض المطلب الثاني

 ، ما ةفقدǽ السلطةو مستوى واحد مع البǼوك التجارةةذ بكونه ز الǼظام امصري قبل صدور الǼقد والقرضمي  
ي أساسا من مهام العمومية على ůمل عمليات التموةل الŖ هباإضافة لسيطرة اŬزةǼة  اūقيقية على هذǽ البǼوك،

باإضافة  د أداة لتǼفيذ سياسات اūكومة،و م تكن إا ůر   ǽ آخرة الŖ كانت ملكا للدولةهذ ،البǼوك التجارةة
، و السبعيǼياتئيسي ي اŪزائر مǼذ إمال تعبئة اادخار اŬاص، حيث أصبح ااستثمار العمومي مثل ااستثمار الر 

، باإضافة إń اإصدار الǼقدي،كل لة و اللجوء إń التموةل اŬارجيو ميزانية الدو  الǼاتج عن زةادة اموارد البرولية
و نتائج سلبية مǼها زةادة معدل ااكتǼاز ما وضع الǼظام  ،هذǽ العوامل ůتمعة أدت إń هميش اادخار اŬاص

خارج الǼظام البǼكي، آمر الذي  ، لعدم قدرته على Ţصيل الǼقود امتداولةالسيولةي حالة عسر  يŪزائر امصري ا
سلبية أةضا بروز سوق و من الǼتائج ال ،البǼك امركزي إصدار نقدي جدةد، لتموةل ااستثمارات امخططة ةدفع

اموارد و ţصيصها وفق ما واختصرت مهمة البǼوك التجارةة على مع  ه  ي ارتفاع آسعار.اما س رفسوداء للص  
 .ϮبǼ  عليه امخطط الوطř للقرض و امتضمن اŬطة الوطǼية للتǼمية

 ا مكن اإقرار بوجود سياسة نقدةة واضحة و فعلية طيلة الفرة ما قبل القانون الǼقد و القرض ومن هǼا

ϵϬ/ϭϬ  قد و القرضǼزائر قبل قانون الŪقدي ي اǼحاول الوقوف على تطور الوضع الǼلذلك خال هذا امطلب س
"ϵϬ/ϭϬ." 

 1990-1962تطور الكتلة الǼقدية : الفرع اأول
 :اجاميع الǼقدةة ي اŪزائر ي لتتمث  

و  عماها لتسوةة أةة مبادلةةت  است، و الŖ آدوات امالية الشدةدة السيولةوهي ůموع : Mıالمتاحات الǼقدية   -
 :تض 

 ؛: و تتمثل ي الǼقود الورقية و القطع الǼقدةة من البǼوك "  fiduciaries "الǼقود اائتمانية  -

 :و تض  كل من صد ها هǼا الودائع، و نقهي اūسابات لدى البǼوك التجارةة: و الǼقود الكتابية -

                                                           
Ϯ  .امرجع نفسه 
Ϯ  امادةϭϬ " من القانونϴϲ-ϭϮ امؤرخ ي "ϭϵ  أوتϭϵϴϲ  وك وǼظام البǼالقروض جرةدة الرمية امتعلق بϵϰ  لعامϭϵϴϲ  صفحةϭϵϮϱ. 
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 ؛"dépôt a vue"الودائع ٓجل  -

 ؛'' dépôt auprès du trésor آآالودائع لدى اŬزةǼة  -

 ؛"dépôt auprès du ccp "الودائع لدى اūساب الرةدي اŪاري  -

متع بالسيولة العالية و تت الكوهع نقدي ثل أفضل ůم  و الŖ م :M2 (masse monétaire)الكتلة الǼقدية  -
 و تشتمل ،ϭلدى كافة امتعاملن ااقتصادةن ةمتاح او أةضا لكوه ،من قبل السلطة الǼقدةة هان مراقبتكم

و تض  الودائع اادخارةة ي البǼوك التجارةة و ودائع (  quasi monnai) شبه الǼقود على M1باإضافة لـ 
  ؛ٓجل

شمل سيولة ت. وي اŪزائر Ϯآدوات امالية ذات السيولة غر امؤكدة  M2 ل تشمل إضافة :M3سيولة ااقتصاد  -
  (.CNEP)يفات اادخارةة ي الصǼدوق الوطř للتوفر و ااحتياط ظالودائع أو التو و  M2على  M3ااقتصاد 

، ودرجة نضوج القطاع خر حسب آنشطة ااقتصادةةمفاهي  عرض الǼقود ةتفاوت من بلد آ إن  استخدام
  .ϯامصري
مر ماحظة اارتفاع امتزاةد و امست مكǼǼا ϭϵϲϮ-ϭϵϵϬتطور الكتلة الǼقدةة ب و اŬاص أϯاملحق رق  )من 

" ي سǼة مليار د ج  ϭϯϳ.ϴإϭϵϲϮ " ńمليار دج" لسǼة  ϰ.ϭ، حيث ارتفع "لإصدار الǼقدي مǼذ ااستقال
ϭϵϴϮ  أي تضاعف بϯϯ ليصل " .مرةϯϰϯ.ϬϬϱ  ةǼمليار د ج" سϭϵϵϬ.  ةǼو اماحظ أةضا أن سϭϵϳϮ 

الذي حدد طرق  ϭϵϳϭوهي السǼة الŖ تلت اإصاح اماϯϬ.Ϯ%   Ņبتطور هائل للكتلة الǼقدةة قدرت ب  ميزت
، و تت  بواسطة إصدار سǼدات قابلة ثلة ي قروض بǼكية متوسطة آجل، امتمة امخططةموةل ااستثمارات العمومي

، ةǼة و البǼوك آولية و امؤسساتة من طرف اŬز إعادة اŬص  و التموةل عن طرةق القروض اŬارجية امكتتب
ومصدر هذǽ القروض  للتǼميةأ باإضافة للقروض طوةلة آجل مǼوحة من مؤسسات مالية متخصصة )البǼك اŪزائري

إń ارتفاع امعروض الǼقدي من املحق نفس  إحصائياتكما تشر  .ϰمثل ي اإةرادات اŪبائية و موارد اادخار
ϮϮϳ.Ϭϭϴ  ةǼمليار دج سϭϵϴϲ  ليبلغϯϬϴ.ϭϰϲ  ةǼمليار دج سϭϵϴϵ  وهي فرة اإصاحات ااقتصادةة

                                                           
ϭ  ،مدŰمدي الطيب أŰ ،زائر ،دليلك في ااقتصادبلعزوز بن عليŪلدونية، اŬدار ا، ϮϬϬϴ .ص.ص ،Ϯϵ-ϯϬ  
 ( قدةة و مقاباهما للفرةǼتوى الكتلة الŰ ظر لسردǼبالϭϵϵϬ-ϮϬϬϵد ودائعų قدǼقد و شبه الǼال ńد إضافة إų أموال على الوارداتالتسبيق  أ ،

 الدولة امخصصة لإقراض إلتزامات خارجية متوسطة و طوةلة آجل مقابل ţصي  حقوق السحب اŬاصة  وصاي بǼود أخرى.
Ϯ

 .02أ، ص، 2004دوق الǼقد العري، )أبو ظي صǼ الوضعية الǼقدية وسير السياسة الǼقدية في الجزائري، سŰمد لكصا  
ϯ مد موساويŰ ار، مية زةر ،( قود و تحليلها حالة الجزائرǼتقدير دالة الطلب على الϭϵϳϬ-ϮϬϭϭ)امعة آردنية للعلوم ااقتصادةةŪاجلد ،، اϭ 

 .ϭ .ص ϭ-ϮϬϭϰالعدد 
ϰ  ص. سهفامرجع ن ،Ϯ. 
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(ϭϵϴϲ-ϭϵϴϵالزةادة مأ ǽول ، و هذا بسبب اهيار أسعار البر رتفعة مقارنة ما كانت عليه قبا، و م تكن هذ
سǼة  %ϱ.Ϯ و ϭϵϴϲ سǼة ي %ϭ.ϰ، حيث شهدت نسبة التغر ي الكتلة الǼقدةة عاميا و اŵفاض قيمة الدوار

ϭϵϴϵ هاز امصري نتيجة تسربŪخارج ا ńارجية و وضعيتها آمر الذي انعكس على ام، العملة إŬوجودات ا
، و ي امقابل إذا دققǼا ي مكونات الكتلة الǼقدةة خال الفرة امدروسة أن اŪزء آكر مǼها تستحوذ عليه آنذاك

و تضاؤل حج  شبه الǼقود. و عموما ųد أن تزاةد اإصدار الǼقدي من سǼة ٓخرى خال  أmonnaieالǼقود )
ي امǼتهجن آنذاك من قبل التموةل الرأماŅ استثمارات القطاع العمومو هذǽ الفرة كان خاضع لسياسة التǼمية 

 .الدولة
 : اأجزاء المقابلة للكتلة الǼقدية.الفرع الثاني

كزي و تتألف آجزاء امقابلة الǼقدي ي أةة دولة إń قاعدة تقابله لدى حسابات البǼك امر ةستǼد امعروض 
 :ϭمن
عمليات اإقتصادةة تموةل اللوهي عبارة عن قروض تقدم من طرف البǼوك التجارةة  :القروض لاقتصاد -

تدفع بامقابل البǼوك  هذǽ العملية، ، إما بصفة مباشرة أو şص  أوراق šارةة أو فتح إعتماداتللمؤسسات
 ،أو تطلب مǼه قروضا باعتبارǽ املجأ آخر لإقراض ،التجارةة إعادة خص  أوراقها التجارةة لدى البǼك امركزي

فيقوم البǼك امركزي بإصدار نقود قانونية لتغطية احتياجات البǼوك التجارةة ومǼه فإن حج  الكتلة الǼقدةة سيتأثر 
 ؛م لإقتصادامقد  مجرد تغير اإئتمان 

ب تالسǼدات اūكومية الŖ تكت ،: الذي ةتضمن تسبيقات البǼك امركزيالقروض المقدمة للخزيǼة العمومية -
تقرار ااقتصادي و توازن تعتر الدةون على اŬزةǼة العمومية خطر حقيقي بالǼسبة لاسو  فيها البǼوك التجارةة.

آوń إنفاقا على ااستهاك أو على ااستثمار الغر مǼتج أي هǼاك ، حيث مثل هذǽ الدةون بالدرجة آسعار
 ؛خطر للدةون قصرة آجل الŢ Ŗصل عليها اŬزةǼة من البǼك امركزي ي شكل تسبيقات

دات صادراتǼا من السلع و : والŖ ةكون مصدرها من إةراالذمم على الخارج )ذهب وعمات أجǼبية( -
 و Ţوات أحادةة للقطاع ،س آموال )استثمارات خارجية مباشرة أو غر مباشرةأ, ودخول صافية لرؤو اŬدمات

و عمات أجǼبية حرة ذهب إضافة ما ملكه الدولة من  ،ن امهاجرةن باŬارجأاŬاص و العام )مسامة اŪزائرة
  للتداول.

                                                           
ϭ

 .ϭϲϵ .، مرجع سابق، صمحاضرات في الǼظرية و السياسات الǼقديةبلعزوز بن علي،   



 في الجزائر الǼقدية و المالية وواقع الǼمو ااقتصادي  السياسةنظرة حول  ......................الخامسالفصل 

 

- 235 - 

 

 و .ϭϵϲϮ-ϭϵϵϬتطور آجزاء امقابلة للكتلة الǼقدةة ي اŪزائر بأ و اŬاص ϰاملحق رق  )ناحظ من خال 
فا إذا ما قارناǽ ث أن نسبة تغطيته للكتلة ةبدو ضعيبداةة بامقابل آول للكتلة الǼقدةة وهو الذم  على اŬارج حي

، ومكن إرجاع ϭϵϴϱمليار دةǼار ي سǼة  ńϭϰ.ϴ إ ϭϵϲϮمليار دةǼار سǼة  Ϭ.ϵ، حيث انتقل من بالقروض للدولة
صدر ، علما أنه مثل امةتعلق بسعر برميل البرولسبب هذا اارتفاع إŢ ńسن شروط السوق العامي خاصة فيما 

ناحظ تراجعا  ϭϵϴϲ، ومع بداةة سǼة ارتفاعا ي أسعار البرول، أةن عرفت هذǽ الفرة الرئيسي للصادرات اŪزائرةة
بقيمة  ϭϵϵϬمليار دةǼار جزائري و ةستمر ي ااŵفاض حŕ سǼة  ϵ.ϯϮى ي مستوى الذم  على اŬارج إń مستو 

ϲ.ϱϯ .ار جزائريǼمليار دة   ź ة العموميةأما فيماǼاحظ أها القروض للخزةǼشهدت ارتفاعا طيلة فرة الدراسة ف ،
ليار د ج سǼة م ϯϲ.ϭم إϭϵϳϭ  ńمليار دج سǼة  ϱ.ϵإϭϵϲϮ  ńمليار دةǼار جزائري سǼة  Ϭ.ϰحيث انتقلت من 

ϭϵϴϮ  لتحققϭϲϰ.Ϭϰϰ  ةǼمليار د ج سϭϵϵϬ  ةǼواماحظ أنه مع هاةة س .ϭϵϴϴ  بدأ ةراجع نصيب
فس نو  .اإصاحات آخرةظل القروض للخزةǼة وهذا بسبب تراجع اŬزةǼة العمومية عن موةل ااستثمارات ي 

مليار سǼة  ϴ.ϭإϭϵϲϮ  ńمليار د ج سǼة  Ϯ.ϲ تشهد بدورها ارتفاعا من للقروض لاقتصاد الŖاماحظة بالǼسبة 
ϭϵϳϭ  مϭϭϮ.ϴ  ةǼمليار د ج سϭϵϴϮ و أخرا حققت ،Ϯϰϲ.ϵϳϴ  ةǼمليار د ج سϭϵϵϬر هذا ، و ةفس
 وسياسة تسهيل القروض لاقتصاد. سياسة التخطيط اماŅ امتبعةباع اارتف

 السياسة الǼقدية خال هذǽ الفترة طبيعة : الفرع الثالث
لسياسة الǼقدةة خال هذǽ ةتضح جليا أن ا طǼقدةة خال فرة ااقتصاد امخط  من خال سرد الوضعية ال

، فل  تكن السلطة الǼقدةة تتمتع موضوعة آنذاكرت كلية Ŭدمة أهداف امخططات التǼموةة اخ  س  ، امرحلة
دون الǼظر  ، و توجيهها ما źدم حاجات ااقتصاد من اموارد امالية،لطة اماليةرا Ŭضوعها التام للسبصاحياها نظ

، القرضتأطر  هي ااعتماد ي ذلك على آساليب امباشرة و الوسيلة امفضلة ي ذلك مو  إń ااستقرار الǼقدي
اŬص  لدى البǼك امركزي.كما اعترت الǼقود  ادةعإ، ما ي ذلك معدات التحدةد اإداري معدات الفائدةخاصة 

Ņساب كميات رؤوس آموال احصل عليها من الرةع البروŞ الفرة حيادةة و وسيلة تسمح ǽي هذϭ. 

 :Ϯةلي اسة الǼقدةة خال هذǽ الفرة كمايخصائ  الس زإŸا مكن

 ؛التحدةد اإداري معدات الفائدة عǼد مستوةات دنيا -

 ؛خارجي وتابع كليا لسلطة اūكومةعرض نقدي  -

                                                           
ϭ
 Ahmed heni , monnaie , crédit et financement en Algérie( 62-87) cahiers de CREAD, 1987, p-p 9-12 

2 Ammour Benhalima , monnaie et régulation monétaire, Ed dehlab, Algérie, 1997,  p. 76  
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 ؛موةل اŬزةǼة العمومية و إعادة موةل البǼوك من قبل البǼك امركزي و Űدودةة السوق الǼقدةة -

 غياب باقي آدوات. ظلإدارة السياسة الǼقدةة عن طرةق تأطر القروض ي  -

 أةن كان ةقتصر دورها ي تسهيل، اسة الǼقدةةيهر مامح و أهداف السإذن ي ظل ااقتصاد امخطط م تظ
لوزاري  السياسة اميزانية واضحة كون البǼك امركزي كان خاضعا   ة، و كانت سيطر عمل اŬزةǼة ي وظائفها امالية

 .ϭϵϵϬالتخطيط و امالية و دورǽ كان مقتصرا على التموةل الǼقدي إń غاةة سǼة 

 1989 – 1962خال الفترة  الداخلي الخام قدية مقارنة للǼاتجتطور الكتلة الǼ الفرع الرابع:

طبيعة دراسة  تعřود امتداولة ي ااقتصاد الوطř، مساةرة مستوى الǼمو ااقتصادي لكمية الǼق مسألة إن  
لسياسة الǼقدةة مثلة ي اŪانب الǼقدي أثر لأي هل  ،اŪانب اūقيقي لاقتصاد الوطř العاقة بن اŪانب الǼقدي و

اإماŅ من خال حفزǽ و زةادته ي حالة إتباع سياسة نقدةة توسعية و  ياŪانب اūقيقي مثا بالǼاتج احلعلى 
ن الفجوة بن مو امعروض تقلي  مال، و السلطات الǼقدةة تسعى دائما إń كس ي حالة سياسة نقدةة إنكماشيةالع

ϭقلي  الفجوة التضخميةتأي  ي الǼاتج الداخلي اŬام اūقيقيو الǼمو الǼقدي 
من الضروري حساب معدل و . 

Lبالعاقة ) عطىالسيولة ي ااقتصاد و الذي ة = M2PIBة أǼفاض تدفق ي هاةة كل سŵمعرفة مدى ارتفاع أو ا ،
و كذا من امه  أةضا Ţدةد كثافة استخدام الǼقد أو سرعة الدوران و الϮ.  Ŗالتسدةدات بالǼقد خال فرة زمǼية معيǼة

Vةعر عǼها بالعاقة  ) = PIBM2أ 
ϯ

 :ϰباإضافة إń مؤشر ااستقرار الǼقدي و الذي ةعر عليه بالعاقة .
(B = ΔM2/M2ΔPIB/PIBوحسب فرةدمان فإنه إذا كان   ،أB=1 اك استقرار نقدي كاملǼأما إذا كان فإن ه ،B<1 

 . B>1فااقتصاد ي حالة إنكماش و العكس ةكون ي حالة تضخ  إذا كان 

و امتعلق بتطور الكتلة الǼقدةة مقارنة للǼاتج الداخلي اŬام خال  أ5املحق رق  )خال التمعن ي  اماحظ من
 ϭϯ.ϭمقدار  ϭϵϲϮبداةة من سǼة  تصاعديمǼحى أن الǼاتج الداخلي اإماŅ عرف ، ϭϵϲϮ – ϭϵϴϵالفرة 

 ńمليار د ج إϰϮϮ  ةǼمليار د ج سϭϵϴϵ قدةة عرفت بدورها ارتفاعا متزاةداǼمن ، كما أن الكتلة الϰ  ج مليار د
، ةتضح أنه اإماŅ مع مو الكتلة الǼقدةة ومقارنة مو الǼاتج احلي .ϭϵϴϵج سǼة مليار د  ϯϬϴ.ϭإϭϵϲϮ  ńسǼة 

                                                           
ϭ  ـول عبد القـادرūمو ااǼقدية على الǼعلى اموقع 19ص. ،  2006 -1990 الفترةقتصـادي في الجزائر خال ، أثــــر السياسة ال: 

http://kt-b.com/?p=1903 :م ااطاع عليه بتارةخ ϭϮ/ϭϮ/ϮϬϭϲ. 
Ϯ   .وسام ماك، مرجع سابق، صϰϲ. 
ϯ  صامرجع نفسه ،. ϰϱ. 
ϰ  قدية و مؤشرات التطور المالي فيطفى عبد اللطيف، يمصǼلة الباحث، العدد عالجزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل الموس   الوضعية الů ،ϲ جامعة ،

  .ϭϭϴ، ص ϮϬϬϴورقلة، 

http://kt-b.com/?p=1903
http://kt-b.com/?p=1903
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، ما سبب ي زةادة ي الǼاتج احلي اإماǼŅسبة أكر من البالكتلة الǼقدةة  بارتفاع ϭϵϲϯ-ϭϵϳϬميزت الفرة 
وهذا  ϭϵϳϯ-ϭϵϳϰم عرف بعدها ااقتصاد الوطř نوعا من اإنكماش خال الفرة  ،ظهور نوع من التضخ 

  %   Ϯϲ.ϱϳمقابل  % ϱϭ.ϰنسبة  ϭϵϳϰراجع إń الǼمو املحوظ و الكبر للǼاتج احلي اإماŅ حيث بلغ سǼة 
 ϭϱ.ϴوŹقق نسبة  ϭϵϳϱيشهد الǼاتج الداخلي اإماŅ تراجعا سǼة ل، ي الكتلة الǼقدةة ي نفس السǼة كǼسبة مو

 ϭϵϳϳة للسǼوات Ǽسبو ناحظ بال .وظهور فجوة تضخمية % ϯϭ، أما الكتلة الǼقدةة فحققت نسبة الǼمو فيها %
ي حن  .حلي اإماŅ و الكتلة الǼقدةةعرفت نوعا من التقارب و اانسجام بن مو كل من الǼاتج ا ϭϵϴϭإń غاةة 
الكتلة  ، مقابل مو%Ϭ.ϵإń نسبة  حلي اإماŅالǼاتج افجوة تضخمية حادة نتيجة اŵفاض مو  ϭϵϴϮ سǼة عرفت
، الكتلة الǼقدةة عرفت تزامن اŵفاض كل من مو الǼاتج احلي اإماŅ و ϭϵϴϲسǼة . أما %  Ϯϲ.ϯϯبـ  الǼقدةة

شهدت الكتلة الǼقدةة عودة قوةة بǼسبة  ϭϵϴϳ، وي سǼة على التواϭ.ϰ% Ņو  % ϭ.ϳبǼسبة  نتيجة لأزمة البرولية
، و مع هاةة حادة تضخمية ، ما ساه  ي ظهور فجوةنسبة مو الǼاتج احلي اإماϱ.ϰ Ņمقابل   % ϭϯ.ϲمو 

وةعزي  %  ϱ.ϭϴالثمانيǼات عرف ااقتصاد إنكماشا بسبب ااŵفاض الكبر ي معدل مو الكتلة الǼقدةة بǼسبة 
بالǼسبة  .هذا ااŵفاض إń اانطاق ي تطبيق شروط اإصاح الǼقدي امدعوم من قبل امؤسسات امالية الدولية

إń غاةة  ϭ.ϳϯبـ  ϭϵϴϬل اŪدول أها سجلت اŵفاضا متتاليا بداةة سǼة لسرعة تداول الǼقود فاماحظ من خا
ϭ.ϭϳ  ةǼسϭϵϴϰ  بفسر ة، وŅاتج احلي اإماǼمو ي الǼقدةة بأعلى من معدات الǼمو الكتلة الǼ..  خال الفرة

ϭϵϴϱ-ϭϵϴϴ بن  تراوحتϭ.ϯϬ  وϭ.ϭϵ خفضǼكية منأي معدل مǼضعف الودائع الب ńجانب  ، وهذا راجع إ
 % ϱϳارتفاعه من ما فيما ź  معدل السيولة فǼاحظ أ .ϭو كذلك تزاةد اميل الواضح Ŵو ااكتǼاز من قبل آفراد

  .ϭϵϴϴسǼة  %ϴϰوبلوغه  ϭϵϴϲسǼة   %ϳϲإϭϵϴϬ  ńسǼة 
 عليه. أهم التعديات التي طرأتو  90/10: قانون الǼقد و القرض لثالمطلب الثا

، بالǼظر لعدم ماحها بعيǼيات و الثمانيǼيات غر مرضيةامطبقة خال فرة الس اإصاحاتلقد كانت نتائج 
، ما دفع السلطات الǼقدةة مهامها امǼوطة ها كوسيط ماŅ وا للبǼوك القيام ،للمؤسسات بتحسن و زةادة إنتاجها

أفرةل  ϭϰامؤرخ ي  ϵϬ/ϭϬ، وهذا من خال إصدار قانون الǼقد و القرض رق  ورة تعزةز الǼظام اماŅ لتفعيلهإń ضر 
ϭϵϵϬ ϭ  وك الت. وقد جاء هذا القانون ليحرǼزائر" جارةة من القيود اإدارةةر ماما البŪك اǼوةركز السلطة ي ةد "ب ،

                                                           
ϭ  امرجع نفسه. 
ϭ  قانونϵϬ/ϭϬ  امؤرخ يϭϰ رةل أفϭϵϵϬ قد و القرضǼج ر عدد  ،امتعلق بالϭϲ  ةǼلسϭϵϵϬص ،. ϱϮϬ. 
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اقتصاد السوق  الذي Ÿر الدولة ، ي إطار التوجه اŪدةد Ŵو رض، و ةفتح اجال Ŭوصصة البǼوكوůلس الǼقد والق
 على القيام بإصاحات جذرةة ي تسير و إدارة اŪهاز امصري.

 : أهداف و أسس قانون الǼقد و القرض.الفرع اأول
 قانون الǼقد و القرض : أهدافأوا

 :2تتمثل أهداف قانون الǼقد و القرض فيما ةأي
ةعتمد على القواعد التقليدةة ي موةل ااقتصاد الوطř و Ţرةر اŬزةǼة من ثقل مǼح  مصريإنشاء جهاز  -

 ؛اائتمان ليقتصر دورها كصǼدوق للدولة

آرضية لصدور قانون ااستثمارات، و إنشاء سوق  هيئةتشجيع ااستثمار آجǼي بإجراءات تسهيلية و  -
 ؛مالية

امؤسسات العمومية أساسها ااستقالية التجارةة و التعاقدةة ي خلق عاقة جدةدة بن اŪهاز البǼكي و  -
 ؛ظل جو تǼافسي

 قواعد اقتصاد السوق لتطوةر عملية ţصي  اموارد. إرساء -

 أسس قانون الǼقد و القرض :ثانيا
 :ϯسǼحاول أن نتعرض هذǽ امبادئ بشكل موجز نظرا ٓميتها فيما ةلي

 :ميزانية الدولةلدائرة الǼقدية و الفصل بين ا -
وةل عجزها من قبل البǼك عملية القرض و م إńي اللجوء  م تقييد حرةة اŬزةǼة العمومية ي هذا السياق       
 :امبدأ ي Ţقيق آهداف التاليةو مح هذا  أصبح موةلها Ţكمه بعض القواعد ، حيثامركزي

 ؛البǼك امركزي عن الدور امتعاظ  للخزةǼة استقال -

 ؛الدةون السابقة امراكمة عليها تقلي  دةون اŬزةǼة اšاǽ البǼك امركزي و القيام بتسدةد -

 ؛كي تؤدي السياسة الǼقدةة دورها  بشكل فعال  هيئة الظروف امائمة  -

 اūد من اآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات الǼقدةة. -

                                                           
Ϯ

 ، مرجع سابق.شام فاروقت  
ϯ  كل من  أنظر: 

 .ϭϵϲ .ص ،مرجع سابقلطرش الطاهر،  -

أطروحة دكتوراǽ غر  ϮϬϬϬ-ϮϬϬϲ، فعالية السياسة الǼقدية في تحقيق التوازن ااقتصادي حلة ااقتصاد الجزائري قوةدر معيزي -
 .Ϯϰϳ-Ϯϰϴ .ص. ص ϮϬϬϳ-ϮϬϬϴجامعة اŪزائر   ،، Ţليل اقتصاديمǼشورة
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 الفصل بين الجانب الǼقدي و الجانب الحقيقي: -

تخذ على أساس آهداف الǼقدةة الŢ Ŗددها السلطة الǼقدةة حسب هذا امبدأ فإن القرارات الǼقدةة أصبحت ت  
Ţقيق ůموعة من  إń، و ةسعى هذا امبدأ رǽ السلطة الǼقدةة ذاهاالذي تقد  ، لسائدو بǼاءا على الوضع الǼقدي ا

 :آهداف وهي
 ؛تسير السياسة الǼقدةةو  الǼظام الǼقديركزي لدورǽ ي هرم استعادة البǼك ام -

ت و امؤسسات العمومية و استعادة الدةǼار لوظائفه التقليدةة و توحيد استعمااته بن العائا -
 ؛اŬاصة

 ؛ضبط ااقتصاديلدةة لدورها كأداة لالسياسة الǼق سرجاعŢرةك السوق الǼقدةة و تǼشيطها و ا -

قرار جعله ةؤدي دورا مهما ي اţاذ  ، وئدة من طرف البǼوكŢدةد سعر الفاإŸاد مرونة نسبية ي  -
 رض.قال

 :ة ميزانية الدولة  و دائرة القرضالفصل بين دائر  -

، انت هيمن عليه اŬزةǼة العموميةالذي ك هميش فيما ź  موةل ااستثماراتعان الǼظام للبǼكي سابقا من الت
، م ϵϬ/ϭϬوبعد  صدور قانون ، امؤسسات إńر فقط على تسجيل عبور آموال من اŬزةǼة قتصوكان دور آول ة

إن  ،ليقتصر دور اŬزةǼة على موةل ااستثمارات امخططة من قبل الدولة قروض للǼظام البǼكيالǼاد مهمة مǼح إس
 :أ ساه  ي Ţقيق آهداف التاليةهذا امبد

 ؛آساسية خاصة وظيفة مǼح القروض لية لوظائفهاإستعادة البǼوك و امؤسسات اما -

 ؛تǼاق  إلتزامات اŬزةǼة ي موةل ااقتصاد -

 .على اŪدوى ااقتصادةة للمشارةع ، و الركيزةع القروض ا źضع لقواعد إدارةةجعل توز  -

 إنشاء سلطة نقدية مستقلة: -

، بن وزارة امالية من جانب  قبا ي مراكز السلطة الǼقدةة اماحظ التعدد ϵϬ/ϭϬألغى قانون الǼقد و القرض       
مركزي  و امتيازǽ بإصدار ، و احتكار البǼك اظرف للبǼك امركزي لتموةل عجزها و بن اŬزةǼة الŖ كانت تلجأ ي أي

 ،د و القرض، فقد أنشأ هذا القانون سلطة نقدةة وحيدة و مستقلة ووضعها ي هيئة جدةدة تدعى ůلس الǼقالǼقود
جل Ţقيق أ، و مستقلة لضمان تǼفيذ هذǽ السياسة من دة لضمان انسجام السياسة الǼقدةةوجعلها سلطة وحي

 آهداف الǼقدةة دوما تعارض.
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 :وضع نظام مصرفي على مستويين -

و عمل من خال موادǽ  ،مبدأ وضع نظام بǼكي على مستوةنقانون الǼقد و القرض على تكرةس حرص          
 سلطة نقدةة و نشاط البǼوك التجارةة كموزعة للقروض.كز بن البǼك امركزي  يعلى التمي

 10-90قانون الǼقد و القرض  هياكل و التǼظيمات الجديدة التي استحدثها: الالثاني الفرع
 أوا: الهياكل الجديدة

سوق اماŅ ي التموةل الو  لاعتماد على اادخار امصريدف والقرض بإعتبارǽ قانون ةه مح قانون الǼقد  
، حيث اŪزائري، بإدخال تغيرات مهمة على الǼظام اماŅ و امصري نية و التضخ  كما كان عليه سابقاعوض امدةو 

 :ϭوهي كما ةلي اūسن للتǼظي  اماŅ و امصري ة لضمان السرةم إنشاء اهيئات و الوسائل الضرور 

ود ، وتعمن قانون الǼقد و القرض ϭϭمادة و ااستقال اماŅ حسب ا ةتمتع بالشخصية امعǼوةة :Ǽك الجزائرب -
ي اūفاظ على ااستقرار الداخلي و اŬارجي  مǼه ϱϱو تتمثل مهمته حسب امادة ،  ملكية رأس ماله كليا للدولة

  .لǼقدل
، مǼها و القرض من قانون الǼقد ϱϬإϰϮ  ńمارس صاحيات واسعة حسب امواد من  :مجلس الǼقد و القرض -

 .Ǽها ما ةرجع لوضعيته كسلطة نقدةة، و مئرما هو عائد لكونه ůلس إدارة بǼك اŪزا
لسهر لتأسيس ůموعة من اهيئات  م موجب قانون الǼقد و القرض هيئات مراقبة الǼظام المصرفي الجزائري: -

ماةة آموال امودعة ي استجابة ū، صريمراقبة و تǼظي  الǼظام امصري لضمان اانسجام و انضباط السوق امعلى 
 :افظة على استقرار الǼظام امصري، و تتمثل هذǽ اهيئات يو اح البǼوك

 .من قانون الǼقد و القرض ϭϰϯمادة ست وفقا للس  أ   قابة امصرفية )اللجǼة امصرفيةأǼŪة الر  -

 .مǼه ϭϲϬكزةة امخاطر وفق امادة مر  -

امتعلق بقانون الǼقد و القرض و امؤرخ ي  ϵϮ-ϬϮمركزةة عوارض الدفع أسست موجب القانون رق   -
ϮϮ  مارسϭϵϵϮ. 

امتعلق بالقانون الǼقد  ϵϮ-Ϭϯجهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد أسس موجب القانون رق   -
 .ϭϵϵϮمارس  ϮϮو القرض و امؤرخ ي 

                                                           
ϭ

 على اموقع: ،ϭϮ-ϭϯص.ص.  ،قياسية دراسة، ϭϵϳϬ -ϮϬϭϬ ااقتصاديأثر تطبيق سياسة التحرير المالي على الǼمو بن عال بلقاس ،   

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/algerien/09655.pdf :م ااطاع عليه بتارةخ ϭϱ/ϭϮ/ϮϬϭϲ. 
 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/algerien/09655.pdf
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، و م تأسيسها عمليا موجب  ϭϳϬسها قانون الǼقد و القرض ي مادته هيأة التأمن على الودائع أس   -
 امعدل لقانون الǼقد و القرض. ϮϬϬϯأوت  Ϯϲلأمر الرئاسي الصادر ي  Ϭϯ-ϭϬالقانون 

 .ϵϬ-ϭϬد و القرض رقم ظل قانون الǼقالتǼظيمات الجديدة في  -ثانيا
أمها التǼظي  اŪدةد معدات الفائدة و التǼظيمات اŪدةدة الŖ جاء ها قانون الǼقد و القرض  تعددت  

تفعيل دور البǼوك و  إńمؤسسة و الذي ةهدف –و التǼظي  اŪدةد للعاقة  بǼك  ،اهادف إŢ ńرةرها  التدرŸي
 ةلي: وسǼوردǽ بǼوع من التفصيل فيما امؤسسات امالية ي موةل ااقتصاد

، وجعلها أكثر مرونة لتحرةر التدرŸي معدات الفائدةه لةهدف هذا  التوج   :التǼظيم الجديد لمعدات الفائدة -
ń القيام بإستثمارات للمودعن و دفع امؤسسات إ، و إعطاء أمية عبئة اادخارلغرض مǼح دور أكر للبǼوك ي ت

، حيث جاء قانون الǼقد و لتكلفة امتوسطة للموارد امعبأة، م رفع تكلفة اإقراض  و Ţدةدها حسب اأكثر كفاءة
رةة احدد الرئيسي معدات الفائدة امطبقة من قبل البǼوك التجا باعتبارهاالقرض بتǼظي  جدةد معدات إعادة اŬص  

 :ϭو ذلك وفق اإجراءةن التالين

   وك التجارةة ي  :ر )الموجه(ل المدو  المعدǼك امركزي للبǼالب ǽددŹ و مثل السعر امرجعي الذي
ومعدل أعلى  عدل أد  ةسمى معدل مǼاداة العرضد ةوميا مدتحة ،قبوها للودائع و مǼها للقروض

امعدل معدات أخرى كمعدل اŬص   ، حيث تتحدد من خال هذا دل نظام آمانةةسمى مع
 .عدات الدائǼة و امدةǼة للبǼوك، و امو معدل السوق الǼقدةة

 اقصاتǼميكانيزمات الم :Ǽوك التجارةة إمكانية إعادة التموةل عن طرةق امǼأصبح للب Ŗاقصات ال
اآلية إń تǼشيط آدوات غر امباشرة ، وهدف هذǼϭϵϵϱ ǽة من س إبتداءا   ةǼظمها بǼك اŪزائر

 للسياسة الǼقدةة و تǼشيط امǼافسة بن البǼوك ي عملية توزةع القروض.

د اūركات امالية كما رأةǼا أن البǼوك سابقا م تكن سوى مؤسسات مصرفية تقي   :مؤسسة إقتصادية –العاقة بǼك  -
و القرض أصبحت البǼوك تقي   ، و بعد صدور قانون الǼقدااقتصادةةمية و امؤسسات الŖ تت  بن اŬزةǼة العمو 

طر ي ، و أخذ مسؤولية امخاأساس šاري مبř على Ţقيق الربحعاقاها مباشرة مع امؤسسات ااقتصادةة على 
، و لامشروع اممو  سسة و مردودةة ، و موةلها م على أساس Ţليل القدرة امالية للمؤ تعاماها مع هذǽ امؤسسات
. و هذا ما جعل البǼوك أكثر صرامة ي تسير مواردها مبلغ امقرض ي اآجال احددةقدرة امؤسسة على سداد ا

                                                           
ϭ

 . ϭϯ – ϭϰص   امرجع نفسه، ص.  
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البǼك الذي ترةد  اختياري  ااقتصادةةامالية و توجهها لتموةل امؤسسات آكثر إنتاجية و مǼح اūق للمؤسسات 
 .Ǽوك للقطاع العام و القطاع اŬاص، ي إطار إلغاء التمييز بن موةل البية أو خاصةسواءا كانت عموم التعامل معه

 .90/11و القرض الǼقد على قانون التي طرأت الفرع الثالث: أهم التعديات 
و  ت احيط ااقتصادي اŪزائرينتيجة التغرات الŖ مس   تعدةاتعدة  ϵϬ/ϭϭ الǼقد و القرضعرف قانون      
 .ϭϬ -Ϭϰآمر و  Ϭϯ -ϭϭآمر  و Ϭϭ -Ϭϭآمر رق   هاأم  

 .01/01أوا: تعديل قانون الǼقد و القرض باأمر 
، حيث م  Ϯϳ/ϬϮ/ϮϬϬϭ ي ϵϬ/ϭϬعدل لقانون الǼقد و القرض كقانون متم  و م Ϭϭ/Ϭϭصدر قانون   

، حيث م  ي ظل قانون اŪزائر و إدارتهقع على سر بǼك ، وůمل التعدةل  و س جزء كبر من  الǼصوص القانونيةم
Ϭϭ/Ϭϭ  ولة ي قانونű كانت Ŗقد و القرض الǼلس الů فصل مهامϵϬ/ϭϬ  لسů " لسن و ماů و توزةعها على

امادة سب و كذا إظهار صاحيات كل مǼهما وكيفية تشكيلهما ح ،إدارة بǼك اŪزائر " و " ůلس الǼقد و القرض"
(ϬϮتسير ńزائ أ " ةتوŪك اǼتهر و إدارته و مراقبب Ņثاثة نواب على التوا ǽافظ ةساعدŰ،  لس اإدارة وů افظ وŰ

الŖ كانت تǼ  " ةقوم تسير بǼك اŪزائر و  ϵϬ/ϭϬمن القانون  ϭϵوجاءت هذǽ امادة لتعدل امادة  ϭمراقبان "
القرض و مراقبان ةتصرف ůلس الǼقد و القرض ، و ůلس الǼقد و ته Űافظ و ةعاونه ثاثة نواب لهإدارته و مراقب

كما مس  .ϭباجلس كمجلس إدارة بǼك اŪزائر و كسلطة إدارةة تصدر تǼظيمات نقدةة و مالية و مصرفية " امسمى
، و ثاثة أعضاء، متمثلن ي احافظ رئيسا ϭϬض من حيث رفع أعضاءǽ إů ńلس الǼقد و القر  Ϭϭ/Ϭϭتعدةل ال

ي الشؤون ااقتصادةة و  ثة موظفن سامن معيǼن موجب مرسوم من رئيس اūكومة نظرا لقدراه نواب أعضاء و ثا
لرئيس  Ϭϭ/ϬϭمǼح التعدةل و  .اموظفن امذكورةن عǼد الضرورة ، و ةت  تعين ثاثة مستخلفن ليحلوا Űلامالية
العهدة إن اقتضى آمر ذلك بعد ما كانت  ، قبل هاةةحافظ و نوابهورةة حق العزل الفجائي و مس عهدة ااŪمه

أ من قانون Ϯϯكما م تعدةل امادة ) .Ϯو مسة سǼوات على التواŅ بسǼة عهدة احافظ و نوابه Űددة و مرة واحدة 
أ حيث أصبح ةتاح للمحافظ و نوابه Ţصيل Ϭϭ/Ϭϭأ من آمر )Ϭϯأ موجب امادة )ϵϬ/ϭϬالǼقد و القرض )

البǼوك  ل ي Űفظة بǼك اŪزائر و Űافظ بقيةا التعامذمن مؤسسات أجǼبية أو جزائرةة و كالقروض و موةات 
 .ϯالǼشطة ي اŪزائر

                                                           
ϭ

 .Ϭϰ .ص ϭϰجرةدة رمية عدد  ϵϬ/ϭϬ، امعدل و امتم  للقانون الǼقد و القرض ϮϬϬϭفيفري  Ϯϳامؤرخ ي  Ϭϭ/Ϭϭ  أ من آمر رقϬϮامادة )  
ϭ   امادة(ϭϵون من قان أϵϬ/ϭϬ قد و القرضǼمرجع سابق.امتعلق بال ، 
Ϯ

 .ϰ، مرجع سابق. ص.Ϭϭ/Ϭϭمن آمر  أϭϯ)دة اما  
ϯ   ،قدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية دراسة قياسيةبقبق أمهانǼصمرجع سابق، ، آلية تأثير السياسة ال. ϯϮϱ. 
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  Ϭϯ/ϭϭتعديل قانون الǼقد و القرض باأمر الرئاسي رقم : ثانيا
بقانون الǼقد و امتعلق  ϮϬϬϯأوت Ϯϲالصادر ي  Ϭϯ/ϭϭر الرئاسي رق  ـم تعدةل قانون الǼقد و القرض بآم       

 :ϰالقرض وةهدف هذا التعدةل أساسا إń ما ةلي
 :من مارسة صاحياته أفضل من خالكن بǼك اŪزائر م -

 كǼقد و القرض الفصل داخل بǼلس الů زائر بنŪ؛ا 

 قد و القرضǼلس الů ؛توسيع صاحية 

 ة امركزةة  و إرفاقها بسكرتارةة  عامةǼتقوةة صاحية اللج.  

 :ال اماŅ و هذا عن طرةقاجمة ي اūكو  وتقرةر التشاور بن بǼك اŪزائر  -

 تلف امؤسسات الدولية بتقارةر دورةة إű زائرإعامŪك اǼ؛قتصادةة و مالية حول ب 

  ارجية و إعتمادŬزائر و وزارة امالية إدارة آرصدة اŪك اǼة مشركة بن بǼŪ إنشاء
"مكن لبǼك اŪزائر  ي ةظهر ذلكو ، ر نشاط امدةونية العموميةة تسيإجراءات كفيلة بإتاح

ةوما  ϮϰϬ، ا مكن أن تتجاوز مدها الكاملة حساب اŪاريللاŬزةǼة مكشوفات أن مǼح 
، وذلك على أساس تعاقدي و ي حدود حد أقصى متتالية أو غر متتالية أثǼاء سǼة تقومية

 ؛ϭ، امثبتة خال السǼة  اميزانية السابقة "من اإةرادات العادةة للدولة %ϭϬةعادل 

 ة العمومية  بصفǼح للخزةǼزائر أن مŪك اǼائية تسبيقاكما ةرخ  لبǼةوجه حصرةا ة  استث 
 ؛Ϯتسير الǼشط للمدةونية العمومية اŬارجيةلل

 قيق سيولة أفضل من تداول امعلومات اماليŢ سنŢ للدولةة و Ņالتأمن اما. 

 :ف و ادخار آفراد و ذلك من خالŢسن الظروف من أجل ماةة أفضل للمصار  -

 وك  و مسرةهاǼح تراخي  اعتماد بǼ؛تقدم الشروط و امعاةر امتعلقة م 

 ؛توضيح و تدعي  شروط مركزةة امخاطر 

 زائيةŪو  روطو الغرامات امالية على امخالفن لش تشدةد العقوبات ا Ņو قواعد العمل اما
 .امصري

                                                           
ϰ
  Mohamed Ghernaout, crises financières et faiblîtes des banques algériennes ,  édition GAL,  2004,  p. 84. 

ϭ
 . ϱϮجرةدة رمية عدد  ϮϬϬϯأوت  Ϯϲامؤرخ ي  Ϭϯ/ϭϭمن آمر  ϰϲأ من امادة Ϭϭالفقرة )  
Ϯ   ،الفقرة )امرجع نفسهϬϯمادة أ من اϰϲ. 
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تقوةة صاحية معية امصرفين اŪزائرةن )معية امصارف و امؤسسات اماليةأ و اعتماد نظامها آساسي من  -
Ūك اǼقوم بدراسة ما ةليوتزائر طرف ب: 

 ةǼوكخا امسائل امتصلة ممارسة امهǼيات البǼسن تقŢ  ź ؛صة فيما 

  افسةǼفيز امŢتعرضها Ŗاربة العراقيل الŰ ؛و 

  ولوجياتǼإدخال التكŪ؛أدة )إدخال نظام الدفع اإلكرويدةا 

 ظيǼالعاقات مع مثلي تكوةن امستخدمن و صاح العــام و تسيرها و ل  خدمات لت
 .امستخدمن

، و ما ترتب عن ϮϬϬϯاري و الصǼاعي اŪزائري سǼة و البǼك التج كل من بǼك اŬليفة  إفاسان عن كان اإع
و  إعادة الǼظر ي التشرةع امصريافع بالǼسبة للسلطات اŪزائرةة ، الد  ك من خسائر تكبدها خزةǼة الدولةذل

 .ر اماŅ للبǼوكتكرار حالة التعث  باŬصوص اآليات الŖ من شأها ضبط نشاط البǼوك و عدم 
المتعلق بالǼقد و  03/11قم دل و المتمم لأمر ر المع 2010أوت  26المؤرخ في  04-10: اأمر ثالثا 

 القرض
 على البǼوك وحصة "بǼك اŪزائر" ي الرقابة اإشراف الازم  آمر هو تدعي  ذاهأه  ما جاء به  إن         

أنظمة الدفع و Ţدةد قواعد هر على فعالية ، و تكليفه بالس  ة باŪزائر و خاصة آجǼبية مǼهاامؤسسات امالية العامل
و  ،ا ةت   التشجيع على  ţطيه من قبل البǼوك العاملة ي اŪزائر كذا اūدةث عن معدل فائدة متوسط  و ،تسيرها

بإعتبارǽ اهدف  ϭم إصاح اإطار القانوي للسياسة الǼقدةة الŖ أصبحت تستهدف التضخ  ϮϬϭϬخال عام 
ه فإن الدور اŪدةد لبǼك اŪزائر أصبح ةتمثل ي صياغة سياسة نقدةة ا تركز على يو عل ،سياسة الǼقدةةلآساسي ل

 . امتصاص فائض السيولةعرالتضخ   و إما استهداف الدور الكاسيكيأمǼح القروض )
 بعد صدور قانون الǼقد والقرض. اقع السياسة الǼقدية: و المطلب الرابع

اكتسب البǼك امركزي اŪزائري دورǽ و مهامه كمسؤول عن السياسة الǼقدةة ي اŪزائر، بعد صدور قانون الǼقد        
ظي  الǼقدي، و كذا بروز مفهوم ااستقالية الذي Ǽحت له كسلطة التǼ  و آدوات الŖ م   اآلياتوالقرض من خال 

 Ŗااستقالية ال ǽيات، هذǼس  م ةكن موجودا قبل التسعيš ةǼزةŬك امركزي و اǼدت من خال الفصل بن الب
العمومية، ووضع حد للتموةل اūكومي من قبل بǼك اŪزائر وكذا تشكيل ůلس الǼقد و القرض امستقل عن اŪهاز 

                                                           
ϭ

، مداخلة أمام اجلس الشعي الوطϮϬϭϭ řو عǼاصر التوجه للسداسي اأول من سǼة  ϮϬϭϬاقتصادية و الǼقدية لعام تطورات اي، ساصŰمد لك  
 .ϮϬϭϭأكتوبر  ϭϲةوم 
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إń ذلك عرفت  افةضباإ، السياسة الǼقدةة إدارةوالذي مǼح لبǼك اŪزائر ůاا من ااستقالية ي تسير و  ،التǼفيذي
اول ي هذا Ǽ، و سǼتاإصاحيةإń امؤسسات امالية الدولية واعتماد براůها  اūكوميةهذǽ امرحلة Ūوء السلطات 

 ااقتصادةة امدعمة من قبل امؤسسات امالية الدولية. اإصاحاتالسياق أه  
 لمالية الدولية في ظل ااتفاق مع المؤسسات ا إصاح السياسة الǼقدية :الفرع اأول

، سواءا أكانت  ةة ůموعة من السياسات اإصاحيةإنتهجت اŪزائر ي إطار تصحيح وضعيتها ااقتصاد
 Ŗقدةة ت يثلمذاتية و الǼقد و القرض أه  إصاح ي تارةخ السياسة الǼأو مدعمة من قبل امؤسسات  ،قانون ال

ستخدم السياسة الǼقدةة كوسيلة من ت، و الŖ قواعد اقتصاد السوقا إń إرساء و الŖ هدف أساسالدولية امالية 
 :Ūزائر للمؤسسات الǼقدةة الدوليةا ءوسائل الضبط ااقتصادي و ميز فرتن أساسيتن للجو 

 Ūأت اŪزائر لصǼدوق الǼقد الدوŅ للحصول على آقساط امرتفعة نظرا ūاجتها املحة للموارد امالية :الفترة اأولى
، ضمن ما ةعرف بااستعداد ϭϵϴϵو  ϭϵϴϲعار الǼفط خال فرة  مداخليها نتيجة تدهور أسي ظل تدي  

، وقد مليون وحدة حقوق سحب خاصة ϭϱϱ.ϳ بذلك على ت، وحصلϯϬ/Ϭϱ/ϭϵϴϵئتماي آول بتارةخ اا
كما استفادت . ϯϬ/Ϭϱ /ϭϵϵϬفاق سǼة إń غاةة تدام اإ ϯϬ/Ϭϱ/ϭϵϴϵاستخدم امبلغ كليا كشرŹة أوń ي 
ط  مقابل تقدم الدع  ما ر شة، إذ مليون وحدة سحب خاصة ϯϭϱ.2مبلغ اŪزائر من تسهيل موةل تعوةضي 

 :ϭةلي

 ؛و حذرا ) سياسة نقدةة انكماشيةأ إتباع سياسة نقدةة أكثر تقييدا -

 ؛إتباع سياسة مالية انكماشية )تقلي  عجز اميزانيةأ -

 .ي  اإداري لأسعاربإزالة التǼظ Ţرةر آسعار -

 .ϭ، و امميز ي ذلك السرةة التامة هذا ااتفاقϭϵϴϵمارس  Ϯϴي الǼية  فمن أجل موةل الرنامج م Ţرةر رسالة

إń غاةة مارس  ϭϵϵϭجوان  Ϭϯ، و امǼعقد ي تفاق ااستعداد اائتماي الثايو الŖ شهدت ا :الفترة الثانية
ϭϵϵϮ زائر قرض مبلغŪح اǼو م ااتفاق على م ،ϯϬϬ حيث أن  وحدة حقوق سحب خاصة على أربعة أقساط ،

أقساط كان آول ي جوان حبت اŪزائر ثاث و س ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة ϳϱبلغ كل قسط حدد م
ϭϵϵϭ  مر سبتي و الثايϭϵϵϭزء الرابع و الذي كان مقررا يŪمارس ، ي حن م ةت  سحب ا ϭϵϵϮ. 

 :Ϯمكن اختصار ما ميزت به السياسة الǼقدةة ي ظل ااتفاقن السالفن آول و الثاي فيما ةلي

                                                           
ϭ
  Benissad hossine , Algérie restauration et réformes économiques 1979-1993, édition Opu, Alger , 1994, p,210. 

ϭ
 .ϭϵϯ-ϭϵϱ .ص. ص ،ϭϵϲϵ اŪزائر،دار هومة،  ،المرأة الكاشفة لصǼدوق الǼقد الدولي، مع اإشارة لعاقته مع الجزائراهادي خالدي،   

Ϯ
 Benissad hossine . Op.Cit  p 210. 
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 ؛و تقلي  حج  اموازنة العامة مراقبة توسع الكتلة الǼقدةة باūد من التدفق الǼقدي -

 ؛تطبيق أسعار فائدة موجبة و ٓجورا سعار و šميداŢٓرةر  -

 ؛الدةǼار و اūد من التضخ ض قيمة ţفي -

 ؛جǼبيةŢرةر التجارة اŬاصة و السماح لتدفق رؤوس آموال آ -

 .ح امǼظومة الضرةبية و اŪمركيةإلغاء عجز اموازنة و إصا -

ي مǼها ااقتصاد ت اهيكلية الŖ كان ةعاختااعن ي ظل  اإبإتفاقن موس   ϭϵϵϰ-ϭϵϵϴكما ميزت الفرة 
 :مااŪزائري و 
حيث كانت تستهدف ϯϭ/Ϭϯ/ϭϵϵϱ إϬϭ/Ϭϰ/ϭϵϵϰ  ńاهيكلي من  يتبثاإتفاق ي إطار الت -

خفيض من معدل مو الكتلة بالتحدةد الǼاحية الǼقدةة من جانب Ţقيق ااستقرار اماŅ عن طرةق الت
 .الǼقدةة

إطار ااتفاقيات  فقد وافق صǼدوق الǼقد الدوŅ على مǼح قرض للجزائر ي ي ااتفاق الثايأما  -
ماي  Ϯϭإń غاةة  ϭϵϵϱمارس  ϮϮبداةة من  مدة هذا ااتفاق هي ثاثة سǼوات ، واموسعة للقرض

ϭϵϵϴ قيق مو اقتصادي معدلŢ ومن بن أهداف هذا ااتفاق هو ،ϱ%  وةا خال الفرةǼس
ϭϵϵϱ-ϭϵϵϴ فيض أعباء خدمات امدةونية لتصبح تراوح بنţ وكذا ،ϰϱ%  ńإϱϬ% ،البحث  و

، و ي اجال الǼقدي ةسعى إń مواصلة الضبط اماŅ و تقلي  مستوى عن مصادر لتموةات خارجية
 .ϭالǼقد امتداول ي ااقتصاد 

  ϭϵϵϬ-ϮϬϭϱ خال الفترة اباتهاقومتطور الكتلة الǼقدية  :الفرع الثاني
 ϭϵϵϬ-2015خال الفترة  تطور الكتلة الǼقديةأوا: 

-ϭϵϵϬخال الفرة  شهدت تطورا كبراناحظ أن الكتلة الǼقدةة ي اŪزائر  أ6املحق رق  )من خال         
ϭϵϵϵ  إذ انتقلت منϯϰϯ.ϯ  ةǼار سǼمليار دةϭϵϵϬ  ńلتصل إϭϰϲϯ.ϲ  ةǼمليار دج سϭϵϵϵ ولإشارة فإن ،

ي إطار برناůي ااستقرار  ϭϵϵϰ-ϭϵϵϴاŪزائر دخلت ي اتفاق مع امؤسسات امالية الدولية، وهذا خال الفرة 
التحك   فكان من أهدافه ،والتعدةل اهيكلي، وكان هذا ااتفاق انعكاسات على مستوى التوازنات الǼقدةة الداخلية

ϭϵϵϰ2سǼة  14%ي مو الكتلة الǼقدةة ما źدم التوازنات ااقتصادةة الكلية والعمل على Ţقيق نسبة مو قدرت بـــ 
. 

                                                           
   أ1)انظر ٓكثر تفصيل املحق رق. 

1 Elhadi Makboul , le P.A.S en algerie  ,problematique et applicatin , Revue CENEPAP N °15 , 2000, P.09 
2 Banque d’Algérie , Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapports 2002,  p.111.  
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خال  14.9%اهدف فمتوسط معدل مو الكتلة الǼقدةة كان هذا إن التزام السلطات اŪزائرةة بااتفاق مح بتحقيق 
عجز  فيضل ي ţإń برنامج تقشف صارم مث  هذا الراجع ي مو الكتلة الǼقدةة فس ر وة ،أϭϵϵϰ-ϭϵϵϴ) الفرة

 .1اميزانية و šميد أجور العمال، ţفيض العملة وتقلي  حج  اإنفاق العام باūد من موةل ااستثمارات العمومية
ولعل أه  سبب هذǽ الزةادة ي ظرف سǼة واحدة  %ϮϮ.ϯ ب أعلى نسبة مو للكتلة الǼقدةة ϮϬϬϭشهدت سǼة 

ئيس اŪمهورةة وامتمثلة ي برنامج اإنعاش ااقتصادي وبرنامج تǼمية ها ر ةعود إń انطاق امشارةع ااقتصادةة الŖ أقر  
اممتدة  الفرةأما  ،%ϭϭب  ϮϬϬϱلتعرف اŵفاضا ي سǼة  .2اǼŪوب، باإضافة إń زةادة آرصدة الǼقدةة اŬارجية

زاد مو العرض الǼقدي حيث أكد بǼك اŪزائر أن تدفقات الǼقد القانوي لأوراق والقطع الǼقدةة  ϮϬϬϱ-ϮϬϬϳمن 
 Ņبلغ حواϮϬϬ  ةǼمليار دج سϮϬϬϳ  مقابلϭϲϭ.ϴ  ةǼمليار سϮϬϬϲ أي ما ةعادل مو ةفوق ،ϰϬϬ%  من

 ŖǼقد القانوي بن سǼتدفقات الϮϬϬϱ وϮϬϬϳزائر أن قŪك اǼقد القانوي ، ومن جانب آخر أوضح بǼزون الű يمة
مليار دج ي سǼة  ϭϬϴϭ.ϰمقابل  ϮϬϬϳمليار دج خال شهر سبتمر  ϭϮϰϮ.ϭϲامتداول خارج بǼك اŪزائر بلغ 

ϮϬϬϲقǼوك، ما ةكشف عن تزاةد الكتلة الǼقدةة لدى البǼمو ي الكتلة دةة والسيولة الǼزائر هذا الŪك اǼوقد أرجع ب ،
وم تعد  ϮϬϬϲو ϮϬϬϱن سŖǼ الǼقود القانونية إń تسجيل عمليات سحب مالية كبرة بالǼقدةة خاصة ي جانب 

 ńإǼقود القانونية حيث تراوحت بن و البǼك، و تباطؤ سرعة تداول الϭ.ϲ وϭ.ϯ 3. الفرة  شهدتϮϬϬϳ  ńإϮϬϭϬ 
هي  و  ϮϬϬϴمقارنة بــ  ϮϬϬϵسǼة  % 3.1نسبة  M2عرض الǼقود، حيث بلغ معدل مو  موتذبذبا ي معدل 

التأثر بآزمة  وةرجع ذلك إń سببن رئيسين وما، 4أد  نسبة مسجلة على مدار تطور عرض الǼقود ي اŪزائر
 ńارجية إŬفاض معدل زةادة آجور اŵااقتصادةة العامية واϲ.Ϯϯ %  ةǼسϮϬϬϵ مقارنة بـــ ،ϯ8.ϭϴ %  ةǼس

ϮϬϬϴفضت من و  ؛ŵت الطلب حيث اŢ فاض أو تقل  الودائعŵاϯϰϮϰ.9  ةǼار سǼمليار دةϮϬϬϴ ńإ 

ϯϭϭϰ.ϴ  ةǼمليار دج سϮϬϬϵ ŅواŞ فاضŵأي ا ،(ϵ.Ϭϱ  %وك على خلق  اوهو ما أثر سلب ،أǼعلى قدرة الب
نتيجة التحسن ي آوضاع ااقتصادةة  ϮϬϭϬسǼة من بداةة  الǼقود ليعود الǼمو ي عرض .5 اائتمان )أشباǽ الǼقودأ

اŬارجية واستقرار آزمة امالية ي أمرةكا، وارتفاع أسعار احروقات والŖ ارتفع معها صاي آصول اŬارجية، ليصل 
 ϴϮϴϬ.ϳ، أي مبلغ ϮϬϬϵسǼة  % 3.1بعدما كان  % 12.3نسبة  ϮϬϭϬمعدل مو العرض الǼقدي ي هاةة سǼة 

، كما شهدت الودائع Ţت الطلب وأشباǽ الǼقود موا بــ 2009سǼة  مليار ϳϭϳϯ.ϭمقابل  ϮϬϭϬدج سǼة  مليار
                                                           

ϭ قدية،، محاضرات في بلعزوز بن عليǼظريات و السياسات الǼ190مرجع سابق، ص.  ال. 
Ϯ  ،قود في الجزائر للفترة صاري عليǼلة رؤى اقتصادةة، العدد السابع دةسمر  ،2013-2000سياسة عرض الů201425 .، ص. 
ϯ 26 .امرجع نفسه، ص. 

ϰ Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie Rapports 2009, p 152. 
ϱ
 IBID, p 166. 
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ϭϳ.ϰϯ % وϭϯ.Ϯϱ خفضǼوات آخرة  .1بعدما كان آول سالب والثاي مǼأما خال السϮϬϭϭ وϮϬϭϯ 
مثل ثالث أكر معدل خال الفرة اممتدة  و % ϭϳ.ϴϵ معدل ϮϬϭϭفياحظ مو حج  العرض الǼقدي ي سǼة 

، وةعود مصدر هذا الǼمو إŢ ńسن أو ارتفاع حج  الودائع بǼوعيها، ودائع Ţت الطلب ϮϬϭϰإϭϵϵϵ  ńمن 
جل لدى البǼوك وهو ما ساه  ي خلق اائتمان الذي شكل نسبة  من العرض الǼقدي ي ااقتصاد  % 74.1وٓ

  8.66 إϮϬϭϮ ń، ليراجع معدل مو العرض الǼقدي خال سǼة 20112سǼة مليار دج  ϵϵϮϵ.Ϯوالذي بلغ 

مليار دج، وقد أرجع  ϭϭϬϲϳ.ϲقيمة  ϮϬϭϮ، إذ بلغ العرض الǼقدي خال ϮϬϭϭسǼة  %ϭϳ.ϴϵبعدما كان %
الرئيسي بية واŵفاض حج  صاي آصول اŬارجية الŖ مثل امصدر و Űافظ بǼك اŪزائر ذلك إń التأثر بآزمة آور 

شهد العرض الǼقدي مفهومه الواسع زةادة شبه معدومة مقدار  ϮϬϭϱو اماحظ أنه خال سǼة  .3لإصدار الǼقدي
Ϭ.ϭϯ%   ت الطلب و ٓجل لقطاع احروقاتŢ فاض الشدةد للودائعŵاا ńوةرجع ذلك أساسا إ-ϰϭ.ϭ% و ،

 .Ϯ.ϴ% 4لسǼة زةادة مقدار باستثǼاء ودائع هذا القطاع عرف العرض الǼقدي خال ذات ا

 . ϭϵϵϬ-ϮϬϭϱمقابات الكتلة الǼقدية   تطور ثانيا:
-ϭϵϵϬح تطور مقابات الكتلة الǼقدةة خال الفرة ةوض   أ و الذي7خال املحق رق  )ناحظ من          

ϮϬϭϱ. صاي فف  ź وامرتبطة أساسا بالصادرات من البرول، حيث كلما ارتفعت أسعار  اأصول الخارجيةيما
مليار دةǼار سǼة  ϲ.ϵمبلغ الذم  على اŬارج بلغ قيمة فالǼقط كلما ارتفعت معها آصول اŬارجية والعكس، 

ϭϵϵϬ  وعرفت تصاعدا حيث تضاعفت مس مرات لتحققϭϯϰ.Ϭ  ةǼار سǼمليار دةϭϵϵϲ لتحقق أعلى قيمة ،
أي  ϭϵϵϴمليار دةǼار سǼة  ϮϬϴ.ϳمليار دةǼار م تراجعت إϯϱϬ.ϰ  ńبــ فرة تǼفيذ برنامج اإصاح  ها خال
من الǼفط إń مستوى  أ، وهذا بسبب تراجع مداخيل احروقات نتيجة اŵفاض سعر الرميل%ϭϳ.ϰ-بǼسبة )
ϭϮ.ϴϱ ة دوارǼة ي ذات السǼوم ةدم طوةا س ،ϮϬϬϬ اقت ليسجل أعلى نسبة مو فϯϰϯ.ϴϱ%   أي تضاعفت
، وهذا سببه راجع إń اارتفاع امستمر ٓسعار البرول، لتشهد بعد ϭϵϵϵمرة عن سǼة  ϰ.ϰϱبـــ  ϮϬϬϬي سǼة 

، 2003مليار ي  3119.2و ϮϯϰϮ.ϲم  ϮϬϬϮمليار دج سǼة  1755.7ذلك معدات مو إŸابية حيث بلغت 
ج  مليار د 5515.05ومبلغ  1.33ثابت ي مستوى  امعدل تقرةب فت أةضا موا مستمرا. وعر 5على التواŅ 2004و

                                                           
 .صاري، مرجع سابقعلي  1

2 Banque d’Algérie, Rapports 2009, Op.Cit p. 167. 
 .2013، تدخل Űافظ بǼك اŪزائر أمام اجلس الشعي الوطř، مارس 2012 التطور ااقتصادية والǼقدية في الجزائر سǼةي، ساصŰمد لك 3
 .131. ص، 2016. نوفمر 2015والǼقدي للجزائر، التقرةر السǼوي التطور ااقتصادي  بǼك اŪزائر، 4
 .27. علي صاري، مرجع سابق، ص 5
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صاي آصول اŬارجية  فقد سجل ϮϬϬϴ، أما ي سǼة على التواϮϬϬϳ Ņو  ϮϬϬϲج سŖǼ  مليار د 7402.64و
بالǼسبة للسياسة الǼقدةة ي ظرف ةتميز بتضخ  مستورد و فائض  Ţدةا  مث ل و الذي  % ϯϴ.ϭϴبǼسبة موا قوةا 

سǼة  % ϲ.Ϯϯتراجعا بǼسبة  صاي آصول اŬارجية عرف ،ϮϬϬϵوبعد الصدمة اŬارجية لسǼة سيولة متزاةد، 
ϮϬϬϵو ،ϳ.ϯϭ %  ةǼسϮϬϭϮ  شهدها كل من الواةات امتحدة آمرةكية Ŗتيجة لأزمة امالية الǼوكان ذلك ك

. وهكذا فإن ااحتياطات الرمية 1وأوروبا والŖ رافقتها اŵفاض الطلب على احروقات وكذلك اŵفاض قيمة الدوار
 řقدةة ي ااقتصاد الوطǼومن م  ةساه  اانتعاش امتواصل للصرف قد أصبحت امقابل الرئيسي جاميع الكتلة ال

 ي % Ϯ.Ϯϴ بǼسبة تقلصا عرف صاي اموجودات اŬارجية.2للوضعية امالية اŬارجية ي ااستقرار الǼقدي الضروري

ϮϬϭϱ  فاض باا  هذا التقل  الطفيف،ةفسرŵة  بداةة من سعار البرولٓقوي الǼالسداسي الثاي من سϮϬϭϰ   و
والŖ مثل كل من القروض  لقروض المقدمة لاقتصادلبالǼسبة  .آمرةكيةبراجع قيمة الدةǼار مقابل العملة كذا 

امقدمة من قبل بǼك اŪزائر إń البǼوك التجارةة لتلبية أوا حاجاها من السيولة الǼقدةة ي إطار عمليات ااقراض مǼه 
وسياسة إعادة اŬص ، و القروض امقدمة من البǼوك التجارةة لصاح آعوان ااقتصادةن باستعمال الشيكات 

من إماŅ الدةون  ϭϵϵϴسǼة  57.4%د هذا الǼوع من القروض موا مستمرا ارتفعت إń ، فشه3وأدوات السحب
 ϭϭϱϬ.ϳ. و استمرت ي الǼمو إذ أها بلغت مقدار ϭϵϵϯي سǼة  30%الداخلية وقد كانت ا تتجاوز نسبة 

مليار دج،  ϰϮϵϳ.ϳϲإϮϬϭϮ  ń. لتصل ي هاةة 20044مليار سǼة  ϭϱϯϱ.Ϭلتصل إϭϵϵϵ  ńمليار دج سǼة 
وهو ما ةدل الدور الكبر الذي أصبحت تؤدةه ااستثمارات اممولة بالقروض امصرفية، إضافة إń بعض التسهيات 
اائتمانية الŖ اعتمدها بعض البǼوك، سواء  لتموةل امشارةع ااقتصادةة للمؤسسات الصغرة وامتوسطة أو لتموةل 

 خال لاقتصادإن دةǼاميكية القروض . 5أ خاصة ي ůال السكن والسياراتاإنفاق العائلي )القروض ااستهاكية
مرحلة تصاعدةة  تبن ،ϮϬϭϰو ϮϬϭϯ، خاصة بالǼظر إń قوة وترها بامفهوم اūقيقي ي آخرةث سǼوات الثا

ز امصري امرك   افلإشر اŪدةدة  آدواتاماŅ. بدأت  ااستقرارلدورة القروض الŖ تتضمن űاطر كامǼة قد هدد 
ت بفضل التدابر امتخذة من طرف السلطات مخاطر القرض الŖ خف   ϮϬϭϯعلى امخاطر، التكفل اعتبارا من سǼة 

                                                           
1Banque d’Algérie, rapports 2009. Op.Cit. p159 

 .03 .، صمرجع سابق ،الوضعية الǼقدية وسير السياسة الǼقدية في الجزائري، سŰمد لكصا 2
 .31صاري، مرجع سابق, ص.  علي 3
 نفسه. امرجع 4
 امرجع نفسه. 5
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وتتمثل ي تسبيقات مǼحها بǼك اŪزائر للخزةǼة العامة، ااكتتاب ي  القروض المقدمة للخزيǼةو أخرا  .1العمومية
سǼدات اŬزةǼة العامة من طرف البǼوك التجارةة وحŕ آشخاص، ودائع امؤسسات وآشخاص ي حسابات اŬزةǼة 

كǼتيجة لاتفاق مع  ϭϵϵϭسǼة  %ϰ.ϴϯب سجلت معدل مو سلي قدر فوالŖ مǼها اūسابات الرةدةة. 
-ϭϵϵϰ)سياسة مالية تقييدةة، و نفس السمة ميزت الفرة  إتباعامؤسسات امالية الدولية ومن ضمن شروطه 

ϭϵϵϴد هاةة فرة التعدةل اهيكلي، بقيمة أǼلتعرف موا ع ،ϳϮϯ.Ϯ  ةǼمليار دج ي سϭϵϵϴ  وϲϳϳ.ϱ  ةǼس
ϮϬϬϬ ةǼوابتداء  من س ،ϮϬϬϱ الق ǽفض بشكل ملحوظ أةن أصبحت قيمتها سالبة ناحظ أن حج  هذŵروض ا

و  ϮϬϬϵبداةة من و  .ϮϬϬϭ سǼة و مكن تفسر هذǽ الوضعية براك  موارد صǼدوق ضبط اموارد الذي استحدث ي
 ŕخفضة و مستقرة نسبيا، م تتجاوز ناحظ  2013حǼة معدات مǼوةفسر  % 3.8-مو القروض امقدمة للخزة

اŬزةǼة العمومية ي موةل لبعض السلع ااستهاكية و القروض اممǼوحة للشباب ي إطار توفر بالدور الذي تؤدةه 
 .2مǼاصب العمل

  2015-1990تطور الكتلة الǼقدية مقارنة بالǼاتج المحلي اإجمالي خال الفترة : ثالثالفرع ال
نسبة الǼمو ي كل من الكتلة الǼقدةة و الǼاتج  بǼفساستقرارا  ϭϵϵϮشهدت سǼة  أϴاملحق رق  )من خال 

الϭϵϵϯ  Ŗلتليها سǼة  .زائريو هي السǼة الŖ شهدت ţفيض ي قيمة الدةǼار اϮϰ.Ϯ% Ūالداخلي اإماŅ بǼسبة 
، م  ناحظ ϭϵϵϮسǼة  %Ϯϰ.Ϯ بعدما كانت %ϭϬ.ϴ شهدت تراجع ي مو الǼاتج احلي اإماŅ إń نسبة

ق شروط كǼتيجة لتطبي  بفعل إŵفاض مو الكتلة الǼقدةة Ǽϭϵϵϰ-ϭϵϵϳوات الثاثة امقبلة  سانكماشا خال ال
تسجيل تضخ  مفرط حيث حققت الكتلة الǼقدةة زةادة تقارب  ϭϵϵϴسǼة ي ، و اماحظ امؤسسات امالية الدولية

ϱϬ% سبة دةدش، و تراجعǼب Ņاتج احلي اإماǼي مو ال Ϭ.ϰϵ% مقابل ،ϳ.ϳ%  ةǼسϭϵϵϳ  ةǼلتعرف سϭϵϵϵ 
 .3 الكتلة الǼقدةة و الǼاتج الداخلي اإماŅنوعا من ااستقرار ي مو كل من 

ناحظ أن ااقتصاد اŪزائري بدأ ةعرف تضخما من خال مو ي الكتلة الǼقدةة  ϮϬϬϮو  ϮϬϬϭو بداةة من سǼة 
 ǼϮϬϬϯة ، أما سعلى التواϭϬ.ϭϯ% Ņو  %ϭ.ϰϴو  %ϭϳ.ϯو  %ϮϮ.ϯفاق مو الǼاتج احلي اإماŅ بـ الذي 

الكتلة الǼقدةة ناحظ تذبذبا طفيفا ي مو كا من  ϮϬϭϯإϮϬϬϳ  ń، و بداةة من سǼة فسجلت نوعا من ااستقرار

                                                           
تدخل Űافظ بǼك اŪزائر أمام اجلس الشعي الوطř،  ،2015وآخر التوجهات لسǼة  2014التطورات ااقتصادية والǼقدية لسǼة بǼك اŪزائر،  1

 .12. ص. 2015دةسمر 
 .32علي صاري، مرجع سابق، ص.  2
  .Ϭϰمرجع سابق، ص ، (ϭϵϳϬ-ϮϬϭϭو تحليلها حالة الجزائر )تقدير دالة الطلب على الǼقود مية زةرار، موساوي Űمد،  3
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 Ņاتج الداخلي اإماǼعلى إلزامية و ال  Ǽقد و القرض و الذي ةǼمست قانون ال Ŗوذلك بسب التعدةات ال 
 .ϭالكتلة الǼقدةةالرقابة على 

و ةرجع ذلك إń زةادة حج   ϭ.ϱϯبقيمة  ϭϵϵϴفقد عرفت تراجعا بداةة من سǼة  و فيما ź  سرعة الدوران -
تقرار ي سلوك آفراد من ناحية ، و Ţقيق نوع من ااسمرحلة العودة إń التوازن الكلي الكتلة الǼقدةة و دخول اŪزائر

 .Ϯأد  مستوةاهاي  ϭϵϵϴ -ϮϬϭϯة دوران الǼقد استقرار نسي خال الفرة ، حيث شهد معدل سرعحيازة الǼقود
فعرف  ،باإفراط ي استعمال الǼقود ي امعامات ااقتصادةة هةفسر ارتفاعالذي  أما فيما ź  معدل السيولة -

و ذلك كǼتيجة لإصاحات امدعومة مع امؤسسات  ϭϵϵϰسǼة  %ϰϵإϭϵϵϬ  ńسǼة  %ϲϰا من يتدرŸ ااŵفاض
نتيجة لفرض سياسة نقدةة  ϭϵϵϲسǼة  %ϰϭأ وكذا اŵفاض بǼسبة ϭϵϵϬ-ϭϵϵϮامالية الدولية خال الفرة )

شهدت  ϭϵϵϴو ي امقابل  ي سǼة  ،انكماشية ضمن شروط صǼدوق الǼقد الدوŅ ي إطار برنامج التعدةل اهيكلي
، م ةعاود اارتفاع مرة أخرى و ةصل  إϮϬϬϬ ńسǼة  %ϰϵليصل إń مستوى  %ϲϱسيولة ااقتصاد ارتفاعا بǼسبة 

هو الشروع ي تطبيق برنامج اإنعاش ااقتصادي  ϮϬϬϬو أسباب هذا اارتفاع بعد سǼة  ϮϬϬϭسǼة  %ϲϱنسبة 
و ةراجع  ϮϬϬϰسǼة  %ϲϭوبلغ  .ϯموةل عمليات التǼمية رض غب امزةد من آموال ي ااقتصاد الوطř لالذي تطل  

 ńمرة أخرى إϱϰ%  ةǼسϮϬϬϱ.  ةǼم ةعاود اارتفاع التصاعدي بداةة من سϮϬϬϲ  معدلϱϵ%  مϳϲ%  ةǼس
ϮϬϬϵ  وϮϬϭϮ Ņد  على التواǼو ةستقر عϴϮ%  ةǼسϮϬϭϱ.  

باإضافة  ϮϬϭϱو  ϭϵϵϬطيلة الفرة هدف ااستقرار الǼقدي و اماحظ أن السياسة الǼقدةة غر جادة ي Ţقيق 
إń أن كون ااقتصاد الوطř عاŅ اūساسية بالǼسبة للتغرات اŬارجية، بإعتمادǽ على الصادرات من البرول و 

بن مو  Ÿعل مǼه  غر قادر على اموازنة و التǼاسق باإضافة لضيق قاعدته اإنتاجية ارتباطه بالدوار آمرةكي،
 . ϰة و مو الǼاتج الداخلي اإماŅالكتلة الǼقدة

 

 
                                                           

ϭ مرجع سابق.، صاري علي 
  أن معدل ńاتج احلي اإ سرعة الدوراننشر إǼسب على أساس قسمة الŹŅقدي اجم  على  ماǼع الM2 .مأخوذا بالقي  اامية 
Ϯ   ،قدية و مصيطفى عبد اللطيفǼص مرجع سابق،، في الجزائر مؤشرات التطور الماليالوضعية ال .ϭϭϴ. 
  قديǼسب على أساس قسمة اجمع الŹ أن معدل السيولة ńنشر إM2  اتج احلي اعلىǼال Ņمأخوذا بالقي  اامية.إما 
ϯ

 .Ϯϳ .ص ،صاري علي، مرجع سابق 
ϰ   ،مد موساويŰ ،قود و تحليلها حالة الجزائر مية زةرارǼتقدير دالة الطلب على الϭϵϳϬ -ϮϬϭϭ ، ،ص. مرجع سابقϱ. 
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 .ϵϬ/ϭϬقانون الǼقد و القرض  بعدطبيعة السياسة الǼقدية من حيث اأهداف و اأدوات  :خامسالمطلب ال

امعتمدة وات ، و كذا دراسة آدائر من حيث آهداف امرجوة مǼهاسيت  دراسة طبيعة السياسة الǼقدةة ي اŪز         
 .لتحقيق هذǽ آهداف

 : أهداف السياسة الǼقدية في الجزائر اأولالفرع 

ضمن ما ةلي "تتمثل مهمة البǼك امركزي  ϵϬ/ϭϬي إطار قانون الǼقد و القرض د هدف السياسة الǼقدةة د  ح         
مǼتظ  لاقتصاد الوطř و اūفاظ "بǼك اŪزائر " ي ůال الǼقد و الصرف و القرض ي توفر أفضل الشروط لǼمو 

، و هذا الغرض ستقرار الداخلي و اŬارجي للǼقد، مع السهر على ااميع الطاقات اإنتاجية الوطǼية عليها بإماء
سهر على حسن إدارة ال، و و ةراقب ŝميع الوسائل امائمة، توزةع القروض ةكلف بتǼظي  اūركة الǼقدةة و وةوجه

 .ϭ"ية šاǽ اŬارج و استقرار سوق الصرفدات امالالتعه  

"تتمثل مهمة بǼك اŪزائر ي ميادةن الǼقد و القرض و الصرف ي توفر  :صياغته كما ةلي Ϭϯ/ϭϭد آمر اأعو 
هر على ااستقرار الداخلي و اŬارجي للǼقد  و هذا ، مع الس  اūفاظ عليها لǼمو سرةع لاقتصادأفضل الشروط و 

، توزةع القرض و ةسهر على حسن جه و ةراقب بكل الوسائل امائمة، و ةو ي  اūركة الǼقدةةلغرض ةكلف بتǼظا
 .Ϯ"تسير التعهدات امالية šاǽ اŬارج و ضبط سوق الصرف

بǼك اŪزائر ي "تتمثل مهمة  أنه ، ففي مادته الثانية تǼ  علىϬϯ/ϭϭل آمر و الذي عد   ϭϬ/Ϭϰ  أما آمر رق
استقرار آسعار باعتبارǽ هدفا من أهداف السياسة الǼقدةة و ي توفر أفضل الشروط ي ميادةن الǼقد و اūرص على 

لغرض ، و هذا ار على ااستقرار الǼقدي و اماŅالقرض و الصرف و اūفاظ عليها لǼمو سرةع لاقتصاد مع السه
و ةسهر على  ئمة توزةع القرض، و تǼظي  السيولةةكلف بتǼظي  اūركة الǼقدةة، و ةوجه و ةراقب بكل الوسائل اما

 .ϯ"، و التأكد من سامة الǼظام امصري و صابته التعهدات امالية  šاǽ اŬارج و ضبط سوق الصرفحسن تسير

 .: أدوات السياسة الǼقديةالفرع الثاني
وي هذا  و آدوات الكيفية لǼقدةة ما فيها آدوات الكميةتعرضǼا ي الفصل الǼظري أدوات السياسة ااس

 هذǽ آدوات ي حالة اŪزائر و آليات عملها. إسقاططار سوف Ŵاول اإ

                                                           
ϭ

 .ϭϰ/Ϭϰ/ϭϵϵϬامؤرخ ي  ϵϬ/ϭϬمن القانون  أϯϱ)امادة   
Ϯ   امادة(ϯϱمن آمر  أϬϯ/ϭϭ  امؤرخ يϮϲ  أوتϮϬϬϯ. 
ϯ    آمر رقϭϬ/Ϭϰ  امؤرخ يϮϲ  غشتϮϬϭϬ   ةعدل و ةتم  آمر رقϬϯ/ϭϭ  لـϮϲ  غشتϮϬϬϯ قد و القرضǼعدد ، جرةدة رمية امتعلق بال

ϱϬص ،. ϭϭ. 
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 :اأدوات الكمية أوا:
ϭ-  .ية اإحتياطي اإجباريǼتق 

من قانون الǼقد و القرض "Źق لبǼك اŪزائر أن ةفرض على البǼوك أن تودع لدةه حساب  ϵϯحسب امادة        
، أو على بعض أنواع هذǽ الودائع أو على ůموع سب على ůموع ودائعهاŹ احتياطياůمد ةǼتج فوائد أو ا ةǼتجها 

، ةدعى هذا ااحتياط Ǽبيةملة الوطǼية أو العمات آجوذلك بالع أو على بعض أنواع التوظيفاتتوظيفاها 
من امبالغ امعتمدة كأساس ūسابه كحد أقصى ا مكن  %Ϯϴد ااحتياطي ي حدود Źد   .ϭبااحتياطي اإجباري"

Ǽوز لبŸ غر أنه ǽاوزš دد حد أعلى ي حمبدئياŹ زائر أنŪا  الة الضرورة امثبتة قانونك ا Ϯ ، ةǼي سϮϬϬϰ ــــت  
 ϭϱي اإلزامي ـ" ا مكن أن تتجاوز نسبة ااحتياطأ ϱي امادة ) ϮϬϬϰمارس  ϰامؤرخ ي  Ϭϰ-ϬϮتعدةلها بآمر 

حسب طبيعة ااستحقاقات ا سيما  اإجباريو مكن ضبط نسبة ااحتياطي  ϭϬ% ϯو مكن أن تساوي  %
الية وفقا للشروط ام مكن أن ةطبق بǼك اŪزائر ااحتياطي القانوي على امؤسسات. ϰااستحقاقات طوةلة آجل

كل  سليفات اممǼوحة للمؤسسات من طرف البǼوك عوضا عن الودائع.ت، على أن ةأخذ بااعتبار الامǼصوص عليها
من امبلغ الǼاق  و ةستوي  % ϭنق  ي ااحتياطي اإجباري ةلزم البǼوك و امؤسسات امالية لغرامة ةومية تساوي 

 ϭϯ/Ϭϱ/ϮϬϬϰلـ  Ϭϰ-ϬϮةǼ  الǼظام  .ǽϱϬ ϱ آخرة ţضع للمراجعة وفق امادة وهذ البǼك امركزي هذǽ الغرامة،
على الودائع بالدةǼار من كل نوع: الودائع اŪارةة الودائع  اإجباري ااحتياطيي مادته الثانية على أنه Źتوي وعاء 

، شهادات اŬزةǼة و الودائع ااحتياط تر ي صǼادةق التوفر و، اūسابات على الدفآجل، الودائع السابقة لاستراد
تقدر  اإجباري" فرة تكوةن ااحتياطي :على التواŅ ما ةلي Ϭϲو  Ϭϴ.كما ةǼ  نفس الǼظام ي امادتن ىآخر 

"وةشكل ااحتياطي القانوي  ،بع عشر من الشهر امقبل"ابشهر Şيث تبدأ ي اليوم اŬامس عشر وتǼتهي ي اليوم الر 
الذاتية للحسابات اŪارةة للبǼوك امفتوحة ي سجات بǼك اŪزائر امسجلة خال فرة تكوةن من آرصدة 

: " مكن على ما ةلي ϵي امادة  Ϭϰ/ϬϮام تعوةض ااحتياطي اإجباري فيǼ  الǼظو حول . ااحتياطي"
توسطة لعمليات إعادة موةل تعطي عليها فوائد ا مكن أن تتجاوز نسبة الفائدة الǼسبة ام أنموجودات ااحتياطي 

ليوم فتǼ  على أنه "تدفع الفائدة ي أجل أقصاǽ ا ϭϬأما امادة  .Ϭ %"ϲ ومكن أن تساوي هذǽ الǼسبة بǼك اŪزائر
                                                           

ϭ
 .مرجع سابق ،ϵϬ/ϭϬمن قانون الǼقد و القرض  ϵϯامادة   
Ϯ  .امرجع نفسه 
ϯ    نظام رقϬϰ-ϬϮ  امؤرخ يϰ  مارسϮϬϬϰ دةد شروط تكوةنŢ  د آد  لاحتياطي اإلزامي، ج ر عددūاϮϳص ،. ϯϴ. 
ϰ   امادةϬϱ  ظامǼمن الϬϰ/ϬϮ  الصادر يϰ  مارسϮϬϬϰ دد شروط تكŹد آد  لاحتياطي اإجباري وةنūج ر ا ،Ϯϳ ص. ϯϴ. 
ϱ   امادةϵϯ  قد و القرضǼمن قانون الϵϬ/ϭϬ، .مرجع سابق 
ϲ  امادةϵ   ظام رقǼمن الϬϰ-ϬϮ  امؤرخ يϰ  مارسϮϬϬϰمرجع سابق ،. 
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وم إدخال أداة نظام ااحتياطي  "، أي سبعة أةام بعد انقضاء فرة تكوةن ااحتياطيالواحد و العشرةن من كل شهر
الصادرة بتارةخ  ϭϲ-ϵϰوحسب التعليمة رق  ة. تǼمية إمكانيات مراقبة السيولة الǼقدةل ϭϵϵϰالقانوي سǼة 

ϭϵ/Ϭϰ/ϭϵϵϰ ة من ااحتياطات لǼوك وامؤسسات امالية ملزمة بااحتفاظ مبالغ معيǼةها ي شكل ودائع دفإن الب
Ǽزائري ي ظل الشروط امذكورة ي التعليمة الصادرة عن البŪك امركزي اǼت رق  لدى البŢ زائريŪك امركزي ا

ϵϰ/ϳϯ  بتارةخϮϴ/ϭϮ/ϭϵϵϰ وحدد معدل ااحتياطي اإجباري řظي  السيولة ي ااقتصاد الوطǼوذلك هدف ت ،
  %ϰ، وبعدها رفعت إń امادة الثانية من هذǽ التعليمةعلى ůموع العǼاصر امذكورة ي  % Ϯ.ϱي هذǽ التعليمة بـ 
ذلك عǼدما شعر البǼك امركزي بتمادي البǼوك  . وϭϭ/ϬϮ/ϮϬϬϭالصادرة بتارةخ  Ϭϭ/ϮϬϬϭوفق التعليمة رق  

وبعد تطبيق هذǽ التعليمة ŞواŅ عشرة أشهر فقط أصدر بǼك اŪزائر تعليمة  التجارةة ي مǼح التسهيات اائتمانية.
ر فسة، وهذا Ϯϱ/ϭϮ/ϮϬϬϭمن  ابتداء  %ϰ.Ϯϱإń رفع نسبة ااحتياطي القانوي ب Ϭϲ/ϮϬϬϭأخرى Ţت رق  

رغبة بǼك اŪزائر ŝعل هذǽ آداة وسيلة هامة للتحك  ي سيولة امصارف و استخدامها للحد من التضخ  و معاŪة 
وةوضح اŪدول التاŅ تطور معدات ااحتياطي اإجباري ومعدات الفائدة اممǼوحة عليها مǼذ سǼة  اإنكماش.

ϮϬϬϭ. 
 ϮϬϬϭ: تطور معدات ااحتياطي اإجباري ومعدات الفائدة الممǼوحة عليها مǼذ سǼة (1-5) الجدول رقم

 
 .9 .أ ص2012)ماي  17: الǼشرة اإحصائية الثاثية لبǼك اŪزائر، العدد المصدر

- Bulletin Statistiques Trimestriel (Banque d’Algérie) N° 3 Juin 2008) p12. N° 10 (juin 
2010) et « économique et monétaire en Algérie » Banque d’Algérie Rapports 2003-2010. 

 ϮϬϭϬوتواصل ارتفاعه ي سϮϬϬϵ  ŖǼو ϮϬϬϴ، وكذا من سǼة ϮϬϬϮرفع معدل ااحتياطي اإجباري مǼذ  إن  
 ةعتر تشدةدا من جانب السلطات الǼقدةة على أمية دور هذǽ اآلية ي التأثر على سيولة البǼوك التجارةة. ϮϬϭϭو

لقد سعى بǼك اŪزائر إń حل إشكالية فائض السيولة لدى البǼوك اŪزائرةة من خال الرفع التـدرŸي لǼسـبة 
الصـادرة بتـارةخ  ϬϮ-ϮϬϭϯ1% وذلك موجب التعليمة رقـ   ϭϮااحتياطي القانوي أو اإلزامي، وهي تبلغ حاليا  

امتعلقة بǼظـام  ϭϯ /Ϭϱ /ϮϬϬϰامؤرخة ي  ϬϮ-ϮϬϬϰامعدلة وامتممة للتعليمة رق    23/ 04 /2013
                                                           

 وامتعلقة بǼظام ااحتياطيات اإجبارةة، والصـادرة عن بǼك اŪزائر. 2013/ 04/ 23  الصادرة بتارةخ 13- 02  من التعليمة رق  أ2)امادة  1

Δ2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السن 
معدل 

ااحتيΎطي 
 ϱرΎΒاإج% 

3 4.25 6.25 6.5 6.5 6.5 6.5 8 8 9 9 12 

 ΓئدΎمعدل الف
 ϰϠع

ااحتيΎطي 
ϱرΎΒاإج 

4 2.5 2.5 1.75 1 1 1 0.75 0.5 0.5 0.5 - 
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ااحتياطيـات اإجبارةة، ومكن رفع هذǽ الǼسبة امتصاص جزء من حج  تلك السيولة غر اموظفة ي البǼوك تفادةا  
 . ما قد ةǼجر عǼها من آثار تضخمية ي حال توجيهها إń قروض غر ůدةة لاقتصاد

Ϯ- ية إعادة الخصمǼتق : 

على شروط استخدام أداة معدل إعادة  ϵϬ/ϭϬمن قانون الǼقد و القرض  ϳϭ، ϳϮو  ϲϵ ،ϳϬتǼ  امواد        
 :وةت  توضيح ذلك فيما ةأي ،ŪزائراŬص  لدى بǼك ا

تǼ  على أنه " مكن للبǼك امركزي )بǼك اŪزائرأ أن ةعيد اŬص  أو ةأخذ Ţت آمانة من  ϲϵامادة  -
 ةالبǼوك و امؤسسات امالية سǼدات مضمونة من قبل البǼك اŪزائري أو من قبل اŬارج مثل عمليات šارة

أن ا تتعدى ، Ÿب ظهرذوي ماءة أكيدة من بيǼه  اموتلزم على آقل ثاثة أشخاص طبيعين أو معǼوةن 
ة، بيان Ǽة: سǼدات اŬز لتوقيعات بإحدى الضمانات التالية، مكن أن تستبدل احد امدة الضمان ستة أشهر

، وثيقة شحن ūامله تثبت تصدةر بضائع من اŪزائر ومصحوبة بامستǼدات امألوفة استام البضائع
 ؛ϭآخرى

  ركزي أن źص  ثانية أو أن ةقبل Ţت نظام آمانة مدة ستةفتǼ  على انه "مكن للبǼك ام ϳϬأما امادة  -
وةل مثل قروض مومية أو قروض موةل قصرة أشهر على آكثر من البǼوك و امؤسسات امالية مستǼدات م

، مكن šدةد ماءة أكيدة و أحدما مظهر السǼدآجل Ţمل توقيع شخصن طبيعين أو معǼوةن ذي 
 ؛Ϯعلى أنه ا ةتعدى ůموعة مهامه امساعدة الŖ ةسددها البǼك امركزي اثř عشر شهراهذǽ العمليات 

źص  ثانية أو ةقبل Ţت نظام آمانة  أنعلى أنه "مكن البǼك امركزي  ϵϬ/ϭϬمن القانون  ϳϭ تǼ  امادة -
مكن  وسطة آجلأة لتشكيل قروض متمن البǼوك و امؤسسات امالية مدة أقصاها ستة أشهر سǼدات مǼش  

و Ÿب أن Ţمل السǼدات توقيع شخصين طبيعين  ،Ţدةد هذǽ العمليات على أن ا تتعدى ثاثة سǼوات
تطوةر   :أو معǼوةن ذوي ماءة أكيدة و Ÿب أن هدف القروض متوسطة آجل إń إحدى الغاةات التالية

 .ϯ، إųاز السكن"، موةل الصادراتوسائل اإنتاج
عمومية تصدرها  لبǼك امركزي أن ةقوم بالعمليات التالية على سǼداتلفتǼ  على أنه " مكن  ϳϮامادة   -

 :الدولة أو تكفلها
 ؛خص  سǼدات للبǼوك و امؤسسات امالية ا ةتعدى الفرة امتبقية على استحقاقها ثاثة أشهر - أ

                                                           
ϭ   امادة(ϲϵقد والقرض  أǼمن قانون الϵϬ/ϭϬ  امؤرخ يϭϰ/Ϭϰ/ϭϵϵϬ. 
Ϯ   امرجع نفسه، امادة(ϳϬأ. 
ϯ   امرجع نفسه، امادة(ϳϭأ. 
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نظام آمانة من البǼوك و  إعطاء قروض على ثاثن ةوم و خص  مدة Űدودة تعاقدةا و قبول Şق -ب
 ؛امؤسسات امالية سǼدات ا تبقى استحقاقها أكثر من ثاثة أشهر

، وا Ÿوز ي أي س و مدة ا مكن أن تتعدى السǼةمǼح قروض مضمونة لغاةة مبلغ Źددǽ اجل -ت
 .ϭحال من آحوال أن šرى هذǽ العمليات لصاح اŬزةǼة أو اŪماعات العمومية

 .ϮϬϭϰإϭϵϲϯ  ńل امواŅ ةوضح تطور معدات إعادة اŬص  من واŪدو 
 .ϮϬϭϰإلى  ϭϵϲϯ: تطور معدات إعادة الخصم من (ϱ-Ϯ) جدول رقمال

 المعدل إلـــى يحسب ابتداءا
01/01/1963 31/12/1971 3.75% 

01/01/1972 30/09/1986 2.75% 
01/10/1986 01/05/1989 5% 
02/05/1989 21/05/1990 7% 
22/05/1990 30/09/1991 10.5% 
01/10/1991 09/04/1994 11.5% 
10/04/1994 01/08/1995 15% 
02/08/1995 27/08/1996 14% 
28/08/1996 20/04/1997 13% 
21/04/1997 28/06/1997 12.5% 
29/06/1997 17/11/1997 12% 
18/11/1997 08/02/1998 11% 
09/02/1998 08/09/1999 9.5% 
09/09/1999 26/01/2000 8.5% 
27/01/2000 21/10/2000 7.5% 
22/10/2002 19/01/2002 6% 
20/01/2002 31/05/2003 5.5% 
01/06/2003 06/03/2004 4.5% 
07/03/2004 2014 4% 

امؤرخ ي  ϵϬ/ϭϬوالقرض قانون الǼقد من  ϳϮامادة  ϭϵ ، صϮϬϭϰمارس  Ϯϭرق   زائر الǼشرة اإحصائية الثاثيةبǼك اŪ :المصدر
ϭϰ/Ϭϰ/ϭϵϵϬ. 

إا أنه من هذا  %Ϯ.ϳϱمقدر ب  ϭϵϴϲإϭϵϲϯ  ńبقي ثابتا مǼذ  من اŪدول السابق ناحظ أن معدل اŬص 
ل من معدل الفائدة الدائن ما م Źفز البǼوك التجارةة على قشهد تغرات متتابعة، و كان أ ϭϵϴϵالتارةخ و إń غاةة 

 اإصاحمع بداةة تطبيق برنامج  ϭϵϵϰسǼة  %ϭϱمستوى له بǼسبة  أقصىبلغ . Ϯتعبئة اإدخار اŬاص
تاŅ التأثر على , والغرض هو التأثر على حج  مبالغ إعادة موةل البǼوك على مستوى بǼك اŪزائر  وبالااقتصادي

، وكذا البحث عن تطبيق أسعار فائدة حقيقية موجبة نظرا ارتفاع معدات التضخ  ي هذM2  ǽالكتلة الǼقدةة
 ńة إǼالسϮϵ.Ϭϰ%قد والقǼذ صدور قانون الǼيا مŸص  تدرŬرض ، حيث ناحظ ارتفاع معدات إعادة اϵϬ/ϭϬ. 

                                                           
ϭ   امادةϳϮ .من القانون السابق 
Ϯ ،ة ملولǼقدية دراسة حالة الجزائرأثر  حسيǼك المركزي على فعالية السياسة الǼزائر، مذكرة ماجيستار، ، استقالية البŪجامعة اϮϬϬϭ،  .ص

171. 
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، لتصبح إعادة Ǽϭϵϵϴة ل إعادة اŬص  بداةة من سو اماحظ كذلك من اŪدول السابق ااŵفاض امتتاŅ معد
مع قيام اŬزةǼة تسدةد دةوها إń البǼوك التجارةة ي سǼة  ϮϬϭϭموةل البǼوك لدى بǼك اŪزائر معدوما ابتداء من 

ϮϬϬϯ.  كية وǼص  بقدر ما ترتبط بوضعية السيولة البŬإن احتياجات إعادة التموةل م ةرتبط بتغير معدل إعادة ا
التجارةة ووضعية اŬزةǼة العمومية الŖ تتأثر بدورها بوضعية القطاع اŬارجي امرتبط أساسا  سياسة تطهر Űافظ البǼوك

 . ϭبأسعار البرول ي السوق العامية 

 ńوك من خال اللجوء إǼزائر قد ورث وضعية مالية مزرةة خاصة و أن عملية إعادة موةل البŪك اǼومكن القول أن ب
 :Ϯارتبطت مباشرة بإعادة اŬص  أظهرت حدود 

 ؛مشاكل أصبحت هيكلية للمؤسسات العمومية -

 ؛صعوبة سر الǼظام امصري -

 ؛روضق اŪانب امتعلق بتوزةع الالوظيفي لǼظام التخطيط الذي م ةأخذ بااعتبار إا   تالخاا -

  .اها من السيولةجضيق السوق الǼقدةة الذي م ةسمح للبǼوك بتغطية احتيا -

مع اŵفاض أسعار الǼفط خال  متوقعا جدا بǼك اŪزائربǼوك من قبل الةبقى احتمال الرجوع إń إعادة موةل  و
بǼك قد أصبح اŬروج من اإطار الذي كانت فيه امǼظومة امصرفية معزولة عن ف ،ϮϬϭϰالسداسي الثاي من سǼة 

 ،أمرا حتميا، وبعبارة أخرى، Ÿب أن تسرجع عملية إعادة اŬص  أميتها كأداة فعلية ي السياسة الǼقدةة اŪزائر
وةǼتظر من البǼوك أن تؤدي دورا أكثر أمية خاصة وأن موةل ااقتصاد لن مكǼه مستقبا أن ةعتمد على وفرة اموارد 

سجل ي اادخار على ااستثمار عر تعبئة اموارد اموجودة الǼامة عن ظرف اقتصادي إŸاي، Ÿب تعوةض العجز ام
 .ϯي أسواق رؤوس آموال سيما السوق الǼقدةة والسوق امالية

ϯ- سياسة السوق المفتوحة: 

مح قانون الǼقد والقرض باستعمال وسيلة السوق امفتوحة أي امتاجرة ي السǼدات اūكومية الŖ ا تتجاوز          
 من اإةرادات العادةة للدولة % ϮϬعلى أن ا ةتعدي امبلغ اإماŅ هذǽ السǼدات  ،قها ستة أشهرمدة استحقا

ومت أول  .عادة اŬص  من قبل البǼك امركزيوالسǼدات اŬاصة القابلة إ امثبتة ي ميزانية السǼة امالية السابقة،
                                                           

ϭ   ،قدية دراسطيبة عبد العزةزǼة حالة الجزائر للفترة سياسة استهداف التضخم كأسلوب حديث للسياسة الϭϵϵϰ-ϮϬϬϯ.  ،مذكرة ماجيستار
  .ϭϴϬص.  ϮϬϬϰ/ϮϬϬϱجامعة الشلف، 

Ϯ  ،قدية الجزائرية كأداة إعادة التمويل،بن عبيد فرةدǼاث اقتصادةة و إدارةة، جامعة امسيلة، العدد  تقييم السوق الŞأϭϰ  شهر دةسمرϮϬϭϯ ص. 
ϵϲ. 

ϯ  ةǼتقرةر الوضع السداسي آول من سϮϬϭϱ نوفمر ،ϮϬϭϱ ، ،ص. مرجع سابقϱϳ. 
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و امتمثلة ي شراء بǼك اŪزائر لسǼدات عمومية ا تتجاوز مدها  ،ϭϵϵϲدةسمر  ϯϬ يعملية للسوق امفتوحة 
تǼقس  آدوات الŖ مكن  .ϭϰ.ϵϰ % ϭر بـ عدل فائدة متوسط قد  مماةن دج  ϰستة أشهر مبلغ إماŅ ةقدر بـ 

حيث مثل عمليات التǼازل  عمليات التǼازل امؤقت :Ϯثاثة فئاتإń استعماها ضمن عمليات السوق امفتوحة 
امؤقت اآليات الŖ من خاها ةقوم بǼك اŪزائر بأخذ أو وضع آوراق امقبولة على سبيل آمانة مǼح قروض 

العمليات امسماة الǼهائية )شراء و بيع  ؛مضمونة بواسطة التǼازل عن آوراق اŬاصة )مستحقات خاصة مقبولةأ
  ؛ولة على بياضاسرجاع السي ؛أوراق عموميةأ

ϯ-ϭ- هائيةǼزائر بشراء أو بي :العمليات الŪك اǼةقوم من خاها ب Ŗدات وهي العمليات الǼع هائي ي سوق الس
تأخذ  أن، مكن هذǽ العمليات هيكلية و / أو لغرض الضبط الدقيقوا تت  هذǽ العمليات إا ٓهداف  امقبولة

، تقام هذǽ ذǽ العمليات غر موحدشكل مسامة بالسيولة )شراء هائيأ أو سحب للسيولة )بيع هائيأ ةعتر تكرار ه
مكن أن ةقǼن تارةخ استحقاقات التǼازل كما  ،امǼاقصة أو وفق إجراءات ثǼائية العمليات عن طرةق اإعانات عن

  Ǽنمكن أن ا ةقϯ. 
ϯ-Ϯ- رت التعليمة رق  : صداسترجاع السيولةϬϮ/ϮϬϬϮ  يϭϭ ابرةل ϮϬϬϮ  امتعلقة بامتصاص أو اسرجاع

مرة ةرى  أيتǼ  على أنه "ةتمكن بǼك اŪزائر من اسرجاع السيولة على بياض ي  و ،السيولة من السوق الǼقدةة
إعان و سا بن اϮداءات العرض اآنية )الفورةةأ ي أجل ةقدر بـن، وتت  هذǽ العملية من خال فيها ذلك ضرورةا

ٓجل أو  ساϮϰلـ، ومكن لبǼك اŪزائر استدعاء البǼوك لوضع سيولة لدةه على شكل ودائع التسجيل لǼتائج العملية
 .ϰ"كما مكن اسرجاع السيولة أن تت  ي أي وقت ةرغبه بǼك اŪزائر سدد لدى استحقاق الودةعة.ةعدل ثابت م

وتعتر آلية اسرجاع السيولة بامǼاقصة أسلوبا ماثا آلية امزادات على القروض الŖ استخدمها بǼك اŪزائر سǼة 
ϭϵϵϱ وك التجارةة حيث كانتǼوك تعاي ، من أجل موةل البǼعرفتها الب Ŗعجزا ي السيولة. غر أن إفراط السيولة ال

زائر إń استخدام اآلية ذاها، لكن بعكس آطراف إذ مثل بǼك ، دفعت ببǼك اϮϬϬϭŪالتجارةة بداةة من سǼة 
. وتتجلى مرونة هذǽ اآلية ي اūرةة الŖ 5اŪزائر الطرف امقرض ي حن أن البǼوك التجارةة هي الطرف امقرض

من السوق، مǼحها لبǼك اŪزائر ي Ţدةد سعر الفائدة امتفاوض عليه، وي حج  السيولة الŖ ةرغب ي سحبها 

                                                           
ϭ   انظر اموادϳϲ-ϳϳ  قد والقرضǼمن قانون الϵϬ/ϭϬ  امؤرخ يϭϰ/Ϭϰ/ϭϵϵϬ. 
Ϯ   امادةϭϰ   ظام رقǼمن الϬϵ/ϬϮ  امؤرخ يϮϲ  مايϮϬϬϵ قدةة و أدواهاǼجرةدة رمية عدد  ،امتعلق بعمليات السياسة الϱϯ، ص. ϮϬ. 
ϯ

 من القانون السابق. Ϯϰامادة   
ϰ    التعليمة رقϬϮ/ϮϬϬϮ  الصادرة يϭϭ  افرةلϮϬϬϮ قدةةامتعلقة بامتصاص أو اǼسرجاع السيولة ي السوق ال. 
ϱ اج شودار، مūقدية التقليديةزة اǼوك المركزية في ظل نظم الرقابة الǼوك اإسامية بالبǼشر والتوزةع،  ،عاقة البǼص ،2009 ،عمانعماد الدةن لل. 

413. 
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، ونظرا هذϮϬϬϮ ǽذǽ اآلية بصورة أسبوعية ي السوق الǼقدةة مǼذ سǼة هخاصة وأن بǼك اŪزائر أصبح ةتدخل 
. وقد رفع بǼك اŪزائر بقوة 1امرونة فقد أصبحت هذǽ اآلية آداة الرئيسية ي تǼفيذ السياسة الǼقدةة لبǼك اŪزائر

مقابل ااšاǽ التصاعدي للسيولة البǼكية باعتبار العوامل  ϮϬϬϴصف ةونيو مبالغ اسرجاع السيولة ابتداء  من مǼت
رتفاع الكبر معدل التضخ  اابالǼظر إń  .2امستقلة امسامة ي السيولة ةفوق مبلغ العوامل امستقلة امقلصة ها

أدخل بǼك اŪزائر أداة جدةدة للسياسة الǼقدةة ابتداء من مǼتصف  ،٪ ϴ.ϴϵمعدل  ϮϬϭϮامسجل خال سǼة 
إضافة إń مدةد فرات اسرجاع  ٪ ϭ.ϱوهي أداة اسرجاع السيولة بستة أشهر معدل فائدة قدرϮϬϭϯ  ǽجانفي 

 .3للمصارفة امتصاص أكر للسيولة امستقر  ϮϬϭϯالسيولة ابتداء من جانفي 

ϯ-ϯ -  ية التسهياتǼامادة الدائمةتق  Ǽت :Ϯϲ   ظام رقǼمن الϬϵ/ϬϮ  امؤرخ يϮϲ  مايϮϬϬϵ  أن .
 :ϰادرة من البǼوك ي شكلـي عمليات تت  مبـــالتسهيات الدائمة űصصة لتموةل البǼوك بالسيولة أو سحبها مǼها وه

لى سيولة من بǼك اŪزائر و الŖ مثل العملية الŖ مكن من خاها لبǼك ما أن Źصل ع تسهيات القرض الهامشي
معدل Űدد مسبقا مقابل تقدم أوراق مقبولة تت  امسامة بالسيولة ي إطار القرض اهامشي بأخذ آوراق  ساϮϰمدة 

 ساϮϰمثل عملية إةداع لـ  للفائدة المدرةتسهيات الودائع  و .ϱسا Ϯϰالعمومية امؤهلة على سبيل آمانة مدة 
بǼاءا على طلبها لدى للفائدة ي كل ةوم عمل امدرة لدى بǼك اŪزائر، ومكن للبǼوك الدخول إń تسهيلة الودائع 

دقيقة بعد  ϯϬبـللفائدة  امدرة، وŹدد أقصى وقت ةأخذǽ بǼك اŪزائر بعن ااعتبار لطلب تسهيلة الودائع بǼك اŪزائر
مكن بǼك اŪزائر من خال آلية تسهيات اإةداع من سحب سيولة معترة من  .ϲغلق السوق الǼقدي ما بن البǼوك

 ، فانتقلت فوائض السيولة اموظفة من طرف البǼوك ي هذǽ آداة منϮϬϬϱالǼظام امصري مǼذ بداةة تطبيقها سǼة 

ϭϬϲϭ.ϴ  ار ي دةسمرǼمليار دةϮϬϭϬ  ńإϭϮϱϴ  ار ي دةسمرǼمليار دةϮϬϭϭ 7 آداة  وهو ما ةؤكد ǽأمية هذ
ي الرقابة على السيولة امصرفية على الرغ  من اŵفاض معدات الفائدة عليها مقارنة بتلك امطبقة على عمليات 

  اسرجاع السيولة واŪدول امواŅ ةوضح ذلك:

                                                           
ϭ  ،قديةالسياسة ال تحدياتراةس فضيلǼ  وث اقتصادةة عربية، العددان  ،(2011-2000) رفي الجزائومحددات التضخمŞ21 ،26 شتاء ربيع ،

 .201، ص 2013
Ϯ  ،مد لكصاسيŰقدية والمالية في الجزائرتطورات الوضǼأكتوبر  ،عية ال( řأ.2008مداخلة أمام اجلس الشعي الوط 
ϯ زائرŪك اǼوي ، بǼالتقرةر السϮϬϭϯقدي للجزائرǼ162، ص. 2014، نوفمر ، التطور ااقتصادي و ال. 
ϰ  امادةϮϱ امادة .ϭϰ   ظام رقǼمن الϬϵ/ϬϮ  امؤرخ يϮϲ  مايϮϬϬϵ .قدةة و أدواها، مرجع سابقǼامتعلق بعمليات السياسة ال 
ϱ   امرجع نفسه، امادةϮϲ. 
ϲ   امرجع نفسه، امادةϮϳ. 
ϳ  كǼوي بǼزائر التقرةر السŪاϮϬϭϭ .قدي للجزائر، مرجع سابق صǼالتطور ااقتصادي و ال ،ϭϳϴ. 
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 (2011-2001معدات تدخل بǼك الجزائر استرجاع السيولة ) :(3-5) الجدول رقم

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 واΕالسن

الϤعدل 
 ϰϠع

استرجΎع 
 Δالسيول

 أيϡΎ 7لـ 

/ 2.75 1.75 0.75 1.25 1.25 1.75 1.25 1.75 0.75 0.75 

الϤعدل 
 ϰϠع

استرجΎع 
 Δالسيول

 3لـ 
 أشϬر

/ / / / 1.9 2.0 2.5 2 1.25 1.25 1.25 

فوائد 
 ΕياϬتس

 اإيداع
/ / / / 0.3 0.3 0.75 0.75 0.3 0.3 0.3 

 .17 .ص ،2011سبتمر  ،لبǼك اŪزائرالǼشرة ااقتصادةة الثاثية  المصدر:

-Bulletin statistique trimestriel N° 3 (Juin 2008) P12 et N° 10(Juin 2010) P17. 

ما ةدل على  ناحظ من خال اŪدول التذبذب ي معدات الفائدة على اسرجاع السيولة آسبوعية والربع سǼوةة
سامت  .دةǼاميكية هذǽ آداة، ي حن ناحظ استقرار نسي ي امعدات اŬاصة تسهيات الودائع امغلة للفائدة

امتصاص فائض السيولة  ٓدواتامرن  ااستعمال خالامǼتظمة للسياسة الǼقدةة من طرف بǼك اŪزائر من  اإدارة
والتوسع  اميزايذات الصلة بالتوسع  ϮϬϭϮو ϮϬϭϭي السوق الǼقدةة، ي احتواء الضغوطات التضخمية للسǼوات 

  .الǼقدي امرتبط به
بطلب كبر şصوص العمليات  ϮϬϭϱوقد ميزت السوق الǼقدةة ما بن البǼوك خال السداسي آول من سǼة 

مليار  ϯϱ,ϴ، مقابل ϮϬϭϱمليار دةǼار ي غاةة جوان  ϯϳϬ,ϱت السǼدات ي هذǽ السوق اليومية وبآجل. وبلغ
مليار دةǼار. إن هذا الوضع دال بوضوح على  ϯϯϱ، أي بزةادة حواϮϬϭϰ ŅدةǼار فقط ي نفس الفرة من سǼة 

وبداةة  ϮϬϭϱي أواخر سǼة  مرحلة صعبة تشهدها اموارد امصرفية ي السوق والتطلع للرجوع إń عملية إعادة التموةل
 .ϮϬϭϲ1سǼة 

 
 
 

                                                           
 .ϱϴص. مرجع سابق، ، ϮϬϭϱ، نوفمر ϮϬϭϱتقرةر الوضع السداسي آول من سǼة  1
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 .(: اأدوات المباشرة )الكيفيةثانيا
 :ونذكر أه  ما اعتمدته السياسة الǼقدةة ي اŪزائر ي هذا الشأن

فرض حدود قصوى على اائتمان امصري امقدم للمؤسسات وعلى كمية إعادة اŬص  من  -
 ؛جانب البǼوك

-  ńفرض حدود قصوى على صاي اائتمان امصري امقدم إϮϯ  ضع إعادةţ مؤسسة عامة كبرة
 ؛اهيكلية الداخلية

 ؛فرض حدود قصوى فرعية على إعادة خص  اائتمان امصري امقدم إń هذǽ امؤسسات -

- Ǽقدةة بن البǼزائر ي سوق امعامات الŪك اǼوكفرض حدود قصوى تقدةرةة على تدخات بϭ. 

امتعلقة بعمليات السياسة الǼقدةة و أدواها و إجراءاها  Ϭϵ/ϬϮوما ةتعلق بالسياسة الǼقدةة الراهǼة فوفق التعليمة 
و القرض عǼد بداةة كل سǼة  تǼ  " لبلوغ أهداف السياسة الǼقدةة امسطرة من طرف ůلس الǼقد ϭϬفǼجد امادة 

اūد آد   ؛عمليات إعادة اŬص  و القرض :السياسة الǼقدةة التاليةر أدوات ، ةتوافر لدى بǼك اŪزائمالية
 .Ϯالتسهيات الدائمة و عمليات السوق امفتوحة ؛لاحتياطات اإجبارةة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ϭ

 ŰϮϯمد خيضر بسكرة، العدد جامعة ، ůلة العلوم اإنسانية ،ϵϬ/ϭϬأدوات السياسة الǼقدية بعد صدور قانون الǼقد والقرض  ماجدة مدوخ،  
 .ϯϳϮ .ص ،ϮϬϬϭنوفمر 

Ϯ    ظام رقǼالϬϵ/ϬϮ  ،.مرجع سابق 
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 في الجزائرو الوضع الميزاني ة السياسة المالي نظرة حول :انيالمبحث الث

Ǽفقات حمن خال هذا امبحث سǼانب ااقتصادي  اإةرادات و اول تتبع تطور كل من الŪالعمومية من ا
،  دون اŬوض ي قوانن امالية و كيفية Ţصيل اإةرادات و ما سيت  إنفاقه من اعتمادات مالية للسǼة امالية امقبلة

تصاد امخطط وصوا إń التحول عليه سوف نتعرض لدراسة كل من الǼفقات و اإةرادات بداةة من توجه اŪزائر لاقو 
 إń اقتصاد السوق.

 المطلب اأول: تطور السياسة المالية في الجزائر خال فترة ااقتصاد المخطط

قامت اŪزائر ي بادئ آمر بعد ااستقال بتبř اŬيار ااشراكي كمǼهج للتǼمية ااقتصادةة، مركزة ي            
ذلك على الصǼاعات امصǼعة بغرض Ţقيق تǼمية شاملة، ما تطلب تدخا قوةا للدولة ي اūياة ااقتصادةة، وهذا ما 

الرفع من إنفاقها ااستثماري، معتمدا على اŪباةة البرولية للتموةل والŖ ساه  بدورǽ ي توجيه سياساها امالية Ŵو 
كان ها آثر السلي القوي على   ϭϵϴϲمثلت أه  مصدر للتموةل آنذاك، غر أن صدمة الǼفط السلبية لسǼة 

ة الضرةبية و . وسǼحاول دراسة تطور السياسة امالية من خال استعراض تطور كل من السياس ااقتصاد اŪزائري
 السياسة اإنفاقية خال فرة ااقتصاد امخطط.

 في الجزائر خال فترة ااقتصاد المخطط )اإيرادات العامة( لفرع اأول: تطور السياسة الضريبيةا

 اإةرادات 1امتعلق بقوانن امالية ϴϰ-ϭϳالقانون  من ϭϭ العامة حسب امادة اإةراداتقس  امشرع اŪزائري         
 ،الضرائب غر امباشرةو  حقوق التسجيل والطابع، الضرائب امباشرةو الŖ تض  كل من  ةأاŪبائي) اإجبارةة

 . أما القس  الثاي فيمثل اإةراداتالغرامات، اŪباةة البروليةو  اūقوق اŪمركية آعمال والضرائب على رق  
أموال ، التكاليف امدفوعة مقابل اŬدمات امقدمة من طرف الدولةو  مداخيل أماك الدولةااختيارةة و تتضمن 

 .امسامات واهداةا واهبات
باŵفاض ملحوظ ي الǼشاط ااقتصادي وهي فرة رحيل امستعمر آوروي من  فرة ااقتصاد امخططاتسمت        

الرفع من  ياŪزائر، وهذا ما أدى بدورǽ آنذاك إń البحث عن موارد مالية جدةدة إثراء خزةǼة الدولة، مثلت أساسا 
ǽالتعرةفة وااعتماد على الضرةبة امفروضة على الرواتب وآجور؛ إذ بلغت نسبة هذ  Ņي  %80الضرائب حوا

؛ أما نسبة حاصل اŪمارك خال أ9املحق رق  )أ أنظر ϭϵϲϯ-ϭϵϲϵامتوسط من إةرادات الدولة خال الفرة )
ي امتوسط من ůموع اإةرادات، كما قامت السلطات بفرض ضرةبة إمالية وحيدة على  % ϴنفس الفرة بلغت 

                                                           
 ،28الدمقراطية الشعبية، العدد وامتعلق بقوانن امالية، مستخرج من اŪرةدة الرمية للجمهورةة اŪزائرةة  07/07/1984امؤرخ ي:  17-84القانون  1

 . 5.، ص10/07/1984السǼة الواحدة والعشرون، الثاثاء 



 في الجزائر الǼقدية و المالية وواقع الǼمو ااقتصادي  السياسةنظرة حول  ......................الخامسالفصل 

 

- 263 - 

 

ي  % ϮϮ.ϲباشرة على السلع الكمالية أةن بلغت نسبتها حواŅ مع رفع نسب الضرائب غر ام ،TUGPاإنتاج 
سǼة %  Ϯϳإϭϵϲϯ  ńسǼة  % ϭϭ.ϵامتوسط من إماŅ اإةرادات، ي حن انتقل مستوى اŪباةة البرولية من 

ϭϵϲϵ ام فانتقلت منŬاتج احلي اǼال ńبائية إŪة  19%. أما نسبة ااقتطاعات اǼسϭϵϲϯ  ńإϮϲ %  ةǼس
ϭϵϲϵ.  خال الفرةϭϵϳϬ-ϭϵϵϬ باةة البرولية حيث ةوضح فŪاعتمدت السياسة الضرةبية بشكل كبر على ا

من ůموع اإةرادات  % ϱϬإń حواϭϵϳϬ  Ņمن ůموع اإةرادات سǼة  %Ϯϰ.ϳأها انتقلت من  أ10املحق رق  )
نظرا ارتفاع أسعار البرول  ϭϵϴϬ ،ϭϵϳϰو ϭϵϴϭخال السǼوات  % ϲϬ، مع šاوزها نسبة ϭϵϴϱي سǼة 

دوار على الرتيب. وبامقابل شهدت  ϯϱدوار،  ϯϰدوار،  ϯϭ.ϱخال هذǽ السǼوات أي بلغت أسعار الǼفط 
من هذا  %ϱϬإń حواϭϵϳϬ  Ņمن ůموع اŪباةة الكلية سǼة  % ϳϱ.ϯاŪباةة العادةة اŵفاضا إذ انتقلت من 

، غر أن اŵفاض أسعار الǼفط ي %ϯϯ.ϲبǼسبة  ϭϵϴϭ، إذ حققت أد  مستوى ها سǼة ϭϵϴϱاجموع سǼة 
أ، انعكس ϭϵϴϲدوار للرميل سǼة  ϭϵ.ϱإϭϵϴϱ  ńدوار للرميل سǼة  Ϯϴمن ) ϭϵϴϲآسواق العامية سǼة 

 ŅواŞ فضتŵباةة البرولية حيث اŪمباشرة على اϮϬ %  من(ϱϬ%  ةǼسϭϵϴϱ  ńإϯϴ %  ةǼسϭϵϴϲ أ، كما
من  % Ϯϴإń  أϭϵϴϭ-ϭϵϴϱ)من إماŅ الǼاتج احلي اŬام الفرة  % ϯϴاŵفضت اإةرادات الكلية بدورها من 

من إماŅ الǼاتج  % Ϯ.ϳأ وبذلك حقق الرصيد اموازي عجزا قدر بــ ϭϵϴϲ-ϭϵϵϬهذا اإماŅ خال الفرة )
-ϭϵϴϭ)من هذا اإماŅ خال الفرة  % ϯ.ϱأ، فيما قد حقق فائضا بــ ϭϵϴϲ-ϭϵϵϬاحلي اŬام خال الفرة )

ϭϵϴϱأ. 
  فترة ااقتصاد المخططالفرع الثاني: سياسة اإنفاق العام خال 

 ترتبط، تعتر سياسة الǼفقات العامة من أه  أدوات السياسة امالية امتبعة ي الدول الǼامية ومǼها اŪزائر         

 عمليات زادت كلما آخر هذا أمية زادت فكلما العام، القطاع بأمية العامة الǼفقات )تصǼيف( تبوةب عمليات

 التأثر وŢت ولكن السائد، هو اإداري التبوةب كان للدولة التقليدي الدور طبيعة إń بالǼظر و تعقيدا، التبوةب

كالتبوةب  دقة أكثر تصǼيفات إń اŬراء اšه الوطǼية، احاسبة ي وامتخصصن الدولية للمǼظمات امعاصر
تقس  الǼفقات ، و 1ااقتصاد على العامة للǼفقات الكبر التأثر إń بالǼظر كبرة أمية ةكتسي والذي ااقتصادي

العادةة للدولة، وقد  آنشطةدارة على إتعمل و الŖ  نفقات التسير :ةة إń قسمنالدولة اŪزائر ميزانية في  العامة
من  ϯϱهذه النϔقΕΎ حسΏ المΎدة  نϔقΕΎ التجϬيز ،ϭتقسϡو 2امتعلق بقوانن امالية 17-84من القانون  24قسمتها امادة 

                                                           
 .37-35ص.ص.  ،2004القاهرة،  ،دار الفجر للǼشر و التوزةع ة في الجزائر،لمǼهجية الميزانية العامة للدو مال،  لعمارة 1
 . 6.، صمرجع سابق، 17-84القانون  2
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والŖ تستهدف من خاها تدعي  حركية الǼشاط ااقتصادي من خال  ،1امتعلق بقوانن امالية 17-84القانون 
 رس  ي الرئيس الدور اŬام الǼفط لعائدات كان.مرتفعة وتزاةد ي حج  التشغيلŢقيق معدات مو اقتصادي 

 فما هي خصائ  اإنفاق العام ي اŪزائر خال فرة ااقتصاد امخطط؟ اإنفاق العام  مسارات
 1966-1963فترة ما بعد ااستقال خال سياسة اإنفاق العام  أوا:

، فإń غاةة سǼة و اجتماعيةإعداد لبǼاء قاعدة اقتصادةة  ااستقال بتدخل واسع للدولةبعد ميزت  الفرة ما         
ϭϵϲϴة، كل نفقات الدولة وجدت ي اميزانية العام ŖǼحيث أن ي س ،ϭϵϲϯ  وϭϵϲϰ  شهدت نفقات التجهيز

ن بالتجهيزات و ااستثمارات ، أثǼن مǼهما ةتعلقاميزانية التسير، الŖ تتكون من مانية عǼاوةن ضمنضعفا و كانت 
فقات التجهيز عن ميزانية أدخل قانون امالية التكميلي بعض اإصاحات امتمثلة ي فصل ن ϭϵϲϱم ي سǼة 

 .Ϯ، و اعتبارها ميزانية جدةدة  مثل ميزانية التجهيز التسير
ونظرا حدودةة قدرات قطاع الدولة فإنه كان من غر اممكن اانطاق ي بǼاء نظام مركزي قوي، وهذا ما 

 Ş ،%80يث الǼسبة الŖ تفوق 25%إń  20%ةؤكدǽ ثبات نسبة اإنفاق العام من الǼاتج احلي اإماŅ ي حدود 

و  15%ت نفقات التجهيز نسبا ضعيفة تراوحت بن من ůموع اإنفاق العام توجه إń نفقات التسير ي حن عرف
، وةرجع ذلك إń التسير الذاي الذي م تطبيقه ي اميدان الفاحي أأ11)انظر املحق رق  ) من هذا اجموع %25

لضعف  ، وكان16.4%الذي كان مسيطرا على ااقتصاد اŪزائري آنذاك، حيث قدرت مسامته ي الǼاتج الوطř بـــ 
 ع الصǼاعي وقلة اموارد امالية آنذاك من آسباب الŖ حالت دون التدخل الكبر لقطاع الدولة ي ااقتصاد. القطا 
 (1987-1967)فترة التخطيط  خالسياسة اإنفاق العام  ثانيا:

ميزت هذǽ الفرة بالتدخل القوي للدولة ي اūياة ااقتصادةة بروز قطاع عمومي قوي، بادر ي تسير امصاح         
، وامعتمد بدورǽ على التخطيط ϭϵϳϭااقتصادةة للدولة خصوصا مع اإعان الرمي إتباع الǼظام ااشراكي سǼة 

فǼجد ارتفاع اإنفاق اūكومي خال أ 11الǼظر للملحق رق  )بو ، ااقتصادةةامركزي كأسلوب من أساليب التǼمية 
من نفس   43%إń حواϭϵϲϳ Ņمن الǼاتج احلي اإماŅ لسǼة  25.98%هذǽ الفرة، إذ انتقل هذا آخر من 

الǼاتج احلي من  Ǽ%28.23سبة بارتفعت نفقات التجهيز على حساب نفقات التسير  ، وϭϵϴϲامقدار سǼة 
Ņاإما ǽمية ااقتصادةة، والركيز خاصة الفرة خال هذǼعة كإسراتيجية للتǼاعات امصǼموذج الص řوهذا راجع لتب ،

 ϭϵϴϲو انطاقا  من سǼة . ϭϵϳϭعلى ااستثمارات الصǼاعية ي ميدان احروقات بعد تأمي  هذǽ آخرة عام 
وهذا  ،ϭϵϴϳمليار دج سǼة  ϭϬϴإϭϵϴϲ  ńي  مليار دج ϭϮϴناحظ اŵفاضا ملحوظا ي اإنفاق اŪاري من 

                                                           
 .7امرجع نفسه، ص. 1
Ϯ تار، ببن عاű مرجع سابق، ص.د ϯϱϰ. 
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وآثار  ǽسعار الǼفط اŪزائري باإضافة إń ااŵفاض اموازي ٓسعار صرف الدوار آمرةكيراجع لاŵفاض اūاد ٓ
-ϭϵϴϬالفرة  تطور مؤشرات الكفاءة امالية ي اŪزائر خالةوضح لǼا  و اŪدول التاŅعلى مو نفقات اميزانية. 

ϭϵϵϬ. 
 1990-1980تطور مؤشرات كفاءة السياسة المالية في الجزائر خال الفترة  (: 4-5) جدول رقمال

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ��PIB 
41,7 47 41 39,7 43,4 36,9 31,2 30,4 29,2 30,4 31,8 ��PIB 
14,3 15,3 15,5 18,2 19,7 16,4 18,4 19,0 18,6 18,4 14,5 ��PIB 
19,5 33,4 26,3 23,9 24,9 21,5 13,7 13,2 15,6 19,1 19,3 ��PIB 
 الǼاتج احلي اإماPIB :Ņ: الضرائب على اإنفاق، ��: الضرائب على الدخول، ��: اإةرادات العادةة ، ��: اإةرادات اŪبائية، �� 9,3 10,2 10,9 11,7 11,5 10,5 13,5 12,5 11,8 11,7 10,5

 ،2010 ،لبǼان ،مكتبة حسن العصرةة اآثار ااقتصادية الكلية لسياسة اإنفاق الحكومي، : وليد عبد اūميد العاةبالمصدر
 .123 ص.

ناحظ من خال اŪدول السابق أن مؤشرات كفاءة السياسة امالية اšهت Ŵو ااŵفاض خاصة فيما 
الضرةبية إń الǼاتج و نسبة اإةرادات اŪبائية إń الǼاتج احلي، و هذا ااŵفاض كان انعكاسا  ةتعلق بǼسبة اإةرادات 

للتهرب الضرةي الذي كان ميز الǼظام الضرةي اŪزائري و الذي كان مغطى من قبل السياسة الǼقدةة، حيث أن 
وةل عجز اموازنة بغية Ţقيق استقرار اقتصادي ا اŬزةǼة العمومية كثرا ما Ūأت للبǼك امركزي لاقراض من أجل م

امزمǼة و الŖ   ةدوم طوةا ، حيث أن السلطات هدفت إń إنشاء مǼاصب شغل ومية من أجل امتصاص البطالة
، و بالتاŅ فإن اللجوء إń ااقراض من البǼك امركزي هو الذي مح 1كانت كǼتيجة لعملية ااستثمار العكسي

 .ماŅ و الذي عطل اانفجار ااجتماعي الذي كان وشيكا   بإحداث توازن
  ϭϵϴϲارتبط ااقتصاد اŪزائري ارتباطا  وثيقا  بعامل الǼفط الذي Ţكمه التغرات ي آسواق الدولية، ومع حلول سǼة 

وحدوث ما ة عرف بالصدمة الǼفطية امعاكسة، تزعزع ااقتصاد اŪزائري و ظهر ااختال ي ااستقرار ااقتصادي 
Ǽات وجهت حصة كبرة من يالكلي ما استدعى القيام بإصاحات، حيث أن السياسات ااقتصادةة ي بداةة الثماني

Ţسن أسعار الǼفط، و بالتاŅ فقد مر ااقتصاد اŪزائري ااستثمارات Ŵو القطاعات غر امǼتجة مستغلة ي ذلك 
مرحلة انتقالية. و لعل أه  العوامل الŖ دفعت ااقتصاد اŪزائري القيام باإصاحات  ϭϵϴϲ-ϭϵϵϴخال الفرة 

ńة و تطور كتلة آجور باإضافة إǼزةŬاقتصاد السوق هي ارتفاع معدل التضخ  و ذلك بسبب عجز ا ńللتحول إ 

                                                           
  فضت بŵفطية اǼ50اإةرادات ال%. 
 .123ص.  مرجع سابق،وليد عبد اūميد العاةب،   1
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العجز امتزاةد قي اموازنة العامة، أما العوامل اŬارجية فتمثلت ي ارتفاع امدةونية و عبء الدةن اŬارجي و اŵفاض 
 .ϭϵϴϲامقدرة اإقراضية للباد، بسبب اŵفاض احتياطياها خاصة بعد سǼة 

          اد السوق التوجه نحو اقتصفترة المطلب الثاني: تطور السياسة المالية في الجزائر خال  

عدة إصاحات اقتصادةة، كان اهدف مǼها هو تعدةل Űيط عمل  ϭϵϴϴةة من سǼة اعرفت اŪزائر بد       
تسر باšاǽ تطبيق مبادئ اقتصاد  لŖامؤسسات ااقتصادةة العمومية ما ةتاءم و السياسة ااقتصادةة العامة للدولة، ا

السوق، و نظرا لفشل اإصاحات الذاتية دخلت اŪزائر ي سلسلة من اإصاحات بالتعاون مع امؤسسات امالية 
حيث أن ااتفاقيات امرمة مع صǼدوق الǼقد الدوŅ كانت ي ůملها هدف إń ضبط اإنفاق اūكومي و الدولية، 

نة العامة، و ذلك من خال تقلي  حج  الدةن الداخلي و إعادة هيكلة امؤسسات العمومية Ţقيق فائض ي امواز 
و تطهر Űافظ البǼوك العامة، و تكوةن ادخار عام ةسمح بإنعاش ااقتصاد الوطř ي آجل امتوسط و الطوةل، 

 ،1عملية اإنتاجية ي ااقتصادحيث انه ي ظل اŵفاض ادخار العائات ةعد اادخار العام هو احرك الوحيد لل
ه Ŵو تدعي  امؤسسات امǼتجة باإضافة إń اإلغاء التدرŸي مختلف أشكال الدع  و وضع نظام ضرةي فعال موج  

و من بن أه  خصائ  السياسة امالية هاته الفرة توسيع الرس  ، 2و مثبطة لǼشاطات امضاربة و الǼشاطات اŬدمية
على القيمة امضافة و زةادة اūصيلة الضرةبية و إعادة هيكلة معدات ضرةبة الدخل على آفراد و الشركات و زةادة 

فيما ، أما ϯϬ%3ليصل إϯϴ%  ńإϰϮ% ńالوعاء الضرةي، فقد خ فض معدل الضرةبة على أرباح الشركات من 
ةتعلق ŝانب اإنفاق اūكومي فقد اŵفض حج  اإنفاق اŪاري خاصة آجور، امكون آساسي لإنفاق اŪاري، 

أزمة مالية عصفت بدول جǼوب شرق آسيا  ϭϵϵϴو ذلك Ǽšبا  ارتفاع امستوى العام لأسعار، و لقد شهدت سǼة 
ńأثرت على آسواق امالية الدولية، ما أدى إ Ŗفاض آسعار، و ما  و الŵفط و اǼفاض الطلب العامي على الŵا

أن اŪزائر مرتبطة بشكل كبر بتطورات أسعار الǼفط ي السوق العامية، فقد أثرت عليها هذǽ آزمة بشكل واضح، 
نفاق قررت اūكومة توقيف جزء مه  من نفقات التجهيز) اإجǼبية ففي ظل ااŵفاض اūاد للموارد من العملة آ

                                                           
1 Abdelmadjid bouzidi, les année 90 de l'économie algérienne-les limites des politiques conjoncturelle, ENAG, 
Alger, 1999 p 38 
2 Mustafa mekideche, l'Algérie entre économie de rente et économie émergente- essai sur la conduite des 

reformes économiques et perspectives, (1986-1999), édition dahlab, 2001, p 67 
امعهد الوطř رسالة ماجستر ي ااقتصاد و اإحصاء التطبيقي،  ،2006-1970دراسة قياسية للǼفقات العمومية في الجزائر قاةدي Ŭميسي،   3

 .60 .، ص2008، اŪزائر، للتخطيط و اإحصاء
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. و فيما ةلي سيت  تفصيل أكثر للسياسة اŪبائية و سياسة اإنفاق 1الرأماŅأ، باإضافة إš ńميد اإنفاق اŪاري
 خال هذǽ الفرة.

 2015-1990خال الفترة ضريبية السياسة التطور الفرع اأول: 
 1999-1990خال الفترة  ضريبيةالأوا: السياسة 

، ϭϵϵϬقامت الدولة بإنشاء ǼŪة وطǼية إصاح الǼظام الضرةي، والŖ أهت أشغاها سǼة  ϭϵϴϳابتداء  من سǼة     
 .ϭϵϵϮوالذي شرع تطبيقه ابتداء  من سǼة مقدمة اقراحاها ضمن تقرةر ةتضمن معام اإصاح الضرةي اŪدةد

ةة بامقارنة مع اŪباةة البرولية، إا بالرغ  من أن هدف اإصاح الضرةي كان العمل على زةادة مسامة اŪباةة العاد
، ϮϬϬϰمن إماŅ اإةرادات العامة سǼة  70.9%أن هذǽ آخرة واصلت هيمǼتها وسيطرها حيث حققت نسبة 

، حيث أن ارتفاع أسعار 19.2%، أي بزةادة قدرها ϭϵϵϬمن نفس اجموع اإماŅ سǼة 51.7% بعدما كانت
والضرةبة  اإتاوةي ذلك بشكل ملحوظ، حيث وصلت نسبة ارتفاع معدات ساه   ϮϬϬϬالǼفط بداةة من سǼة 

خال الفرة  10.5%من الǼاتج اإماŅ اŬام، بعدما كانت هذǽ الǼسبة أقل من  29%امباشرة البرولية إń حدود 
(ϭϵϴϲ-ϭϵϵϬباةة اŪباةة العادةة غر معترة، وترجع أسباب سيطرة اŪلبرولية على أ، ي حن بقيت مسامة ا

 اإةرادات اŪزائرةة إń ما ةلي:

-  ńباةة البرولية، باإضافة إŪما ساه  ي تطور حصيلة ا ،řسيطرة قطاع احروقات على هيكل ااقتصاد الوط
 ؛اŵفاض قيمة الدةǼار اŪزائري، ما أثر باإŸاب على قيمة هذǽ اūصيلة بالدةǼار

العمومية وحل البعض مǼها بسبب التزام السلطات اšاǽ امؤسسات الدولية ضعف أداء امؤسسات ااقتصادةة  -
وخوصصة القابل مǼها للخوصصة ما أدى إń حرمان اŬزةǼة العمومية من ضرائب كانت  ،بإخضاعها لإفاس
 ؛Ţصلها من ذي قبل

                                                           
1 Fodil hassam, Fodil HASSAN, chronique de l'économie algérienne – vingt ans de réformes libérales- 
l'économiste d'Algérie, Algérie , 2005 p 20 

  أنظر: 1992الضرةي  اإصاحلاطاع أكثر على أهداف و مضمون 
، ص. 5عدد،ůلة اقتصادةات مال إفرةقيا ،الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر تقييم عملية إحال ،مر عموركمال رزةق،  -

327. 
، 21 ، البليدةي آلفية الثالثة املتقى الوطř حول ااقتصاد اŪزائرياألفية الثالثة،  و تحديات الǼظام الجبائي الجزائري ،ديقعبد اجيد  -

 .56 .، ص2002 ماي 22

 .27-25ص.ص.  ،ů02 .2003لة الباحث، عدد  اإصاحات الضريبية، مراد،ناصر  -
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يل ما خلق حالة من السعي كثرة اإعفاءات والتخفيضات اŪبائية اهادفة إń تشجيع ااستثمار والتصدةر والتشغ -
 لاستفادة من هذǽ اامتيازات حŕ بطرق الغش وااحتيال.

هذǽ آسباب تعكس بقوة اūاجة إń تغير هيكل ااقتصاد اŪزائري وااستثمار ي القطاعات غر الǼفطية،  إن  
مسامتها ي الǼاتج احلي  بتبسيط إجراءات التكوةن بشكل ةزةد من ،وتشجيع تكوةن امؤسسات الصغرة وامتوسطة

عرفت اŪباةة العادةة لفرة ما بعد اإصاحات نوعا من ااŵفاض بامقارنة بفرة ما بعد آزمة البرولية  اŬام.
(ϭϵϴϳ-ϭϵϵϬباةة العادةة أ أن12ناحظ من املحق رق  )، أŪباةة الكلية  41.47%انتقلت من  اŪا Ņة إماǼس

وهذا راجع ، 47.54%الŖ حققت نسبة  1998باستثǼاء سǼة  ϮϬϬϰسǼة  29.93%إń حواϭϵϵϯ  ŅسǼة 
دوار خال  ϭϮ.ϳϮإϭϵϵϳ  ńدوار للرميل الواحد سǼة  19.09بالدرجة آوń إń اŵفاض أسعار البرول من 

افة وزةادة . وإذا احظǼا هيكل هذǽ اŪباةة العادةة؛ فسǼرى أن هǼاك توسعا للدع  على القيمة امضϭϵϵϴسǼة 
اūصيلة الضرةبية، وإعادة هيكلة معدات ضرةبية الدخل على آفراد والشركات، وزةادة الوعاء الضرةي، حيث 

مع معدل . ϮϬϬϲسǼة  25%و  30%م إń  38% إń 42%اŵفضت معدات الضرةبة على أرباح الشركات من 
كما أن الضرائب غر امباشرة مثل حصة آسد إذا  فيما ź  آرباح امعاد استثمارها. ű%12.5فض ةقدر بـــ 

 ϭϵϵϴلتصل أقصاها سǼة  ϭϵϵϯسǼة  16.9%إϭϵϵϮ  ńمن ůموع اإةرادات الكلية سǼة  48%من انتقلت 
امقاةيس امعتمدة لتقيي  آنظمة الضرةبية ųد مستوى الضغط الضرةي والذي مثل أه  من بن  . 20%نسبة 

تقيي  مردودةة الǼظام الضرةي، وةعر عن العاقة اموجودة بن اإةرادات الضرةبية والثورة امǼتجة امؤشرات امستخدمة ل
امعر عǼها بالǼاتج الداخلي اŬام، ولقد حدد ااقتصادي آسراŅ كولن كارك مستوى الضغط الضرةي الǼموذجي بـــ 

هو عبارة عن Űروقات وأن اŪباةة  35% ةصل أحيانا ونظرا لكون جزء كبر من الǼاتج الداخلي اŬام الذي %25
، فإن اعتماد الضغط الضرةي للجباةة العادةة وعاقتها بالǼاتج 1من اūصيلة الضرةبية 51%البرولية أكر دائما من 

 12.2%م انتقل إń حواŅ  12.26%احلي اŬام خارج احروقات ةكون أكثر دالة، حيث حقق هذا امعدل نسبة 

، وهذا راجع 27%، وتعتر هذǽ امعدات أقل ما هو سائد ي الكثر من الدول والŖ ا تقل عن ϭϵϵϴسǼة 
 :2لأسباب التالية

 ؛ضعف اإدارة الضرةبية ي إŸاد آوعية الضرةبية امائمة ذات امردودةة. -

                                                           
 . 29ص سابق،  مرجع ، اإصاحات الضريبية في الجزائر،ناصر مراد 1
Ϯ  ي حول ااقتصاد الجزائري ،ديقعبد اجيدǼظام الجبائي الجزائري األفية الثالثة، الملتقى الوطǼ7مرجع سابق، ص ، ال. 
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س ســلبا علــى مردودةــة اŪباةــة تواضــع مســامة القطاعــات خــارج احروقــات ي الǼــاتج الــداخلي اŬــام، مــا انعكــ -
 ؛العادةة

 ؛ضعف ااقتطاعات الضرةبية نتيجة اŵفاض الدخل الفردي وانتشار ظاهرة التهرب الضرةي -

   ارتفاع حدة التضخ  وتدهور قيمة العملة الوطǼية، ما źفض القيمة اūقيقة ūصيلة الضرائب.  -

الǼفط الŢ Ŗك  حج  اإةرادات الǼفطية الŖ تعتر اممول و اماحظ أن ااقتصاد اŪزائري مرهون بتطورات أسعار 
حيث سجلت اإةرادات الǼفطية أد  مستوى  آساسي لإنفاق اūكومي ي اŪزائر سواء كان جارةا أم استثمارةا.

 دوار للرميل. ϭϮ,ϵو ذلك بسبب اŵفاض أسعار الǼفط حيث بلغ سعر برميل الǼفط  ϭϵϵϴها سǼة 

 2015-2000السياسة الضريبية للفترة  ثانيا: تطور
           ńقدةة ي ضبط آوضاع امالية إǼحت السلطات الų ذ عام  لقدǼحد كبر مϮϬϬϬ أسعار احروقات بتغر 

مليون  ϱϯϭϵϬحيث ترتب عن ذلك انتقال عجز اميزانية من  ،نظرا ūصة اŪباةة البرولية ي ůموع إةرادات اميزانية
نفس امقدار سǼة  % ϰ.ϯمليون دج ما ةعادل  ϲϴϳϭϬمن الǼاتج الداخلي اŬام إϭ.Ϯϴ %  ńدج أي ما ةعادل 

ϮϬϬϭ .فقاتǼوهذا راجع ارتفاع اإةرادات معدل أكر من معدل ال ، 

نعاش شهدت تطورا ملحوظا خال فرة اإإةرادات اŪباةة العادةة أ أن  13ناحظ من خال املحق رق  )
ا راجع لعدة عوامل ذو ه ،%ϯϰ.ϱϴنسبة  ϮϬϬϮااقتصادي، حيث بلغت مسامتها ي اإةرادات اإمالية لسǼة 

مǼها تطبيق تقǼية ااقتطاع من امصدر فيما ź  الضرةبة على الدخل اإماŅ، و اإجراءات امتخذة من قبل الدولة 
ي Űاربة الغش و التهرب الضرةي، باإضافة إń آداء اŪيد ūصيلة الضرائب اŬاصة بالتجارة.كما ناحظ بالǼسبة 

م إϳϯ%  ń، و ارتفعت إϮϬϬϮ ńمن ůموع إةرادات الدولة سǼة   %ϲϱ.ϭϲء حققت نسبة للجباةة البرولية ابتدا
ϳϲ.ϴϲ م ńإϳϴ.ϳϲ  واتǼسϮϬϬϰ و ،ϮϬϬϲ  وϮϬϬϴ ńوهدا التحسن راجع أساسا إ ،Ņاارتفاع  على التوا

ت العامة اŵفضت لتحقق فǼاحظ نسبة اŪباةة البرولية بالǼسبة لإةرادا ϮϬϬϵ، أما ي سǼة الǼسي ٓسعار البرول
. كما ناحظ تصاعدا ي حج  ϮϬϬϴا راجع لازمة امالية العامية لسǼة ذو ه %ϲϲ.ϲϴم  % ϲϱ.ϲϴنسبة 

، الŖ عرفت تراجعا طفيفا، و سبب الراجع ةعود ϮϬϭϭاإةرادات العامة ي السǼوات آربع آخرة، باستثǼاء سǼة 
 ńباةة بآساس إŪفاض مسامة اŵعرفت تراجعا هي آخرى خال هالبروليةا Ŗذ، و كذلك اإةرادات العادةة ال ǽ

من اإةرادات الكلية سǼة   38.3% ةرادات اŪباةة العادةةإ ارتفاع نسي آخرةوناحظ ي السǼوات   السǼة.
ϮϬϭϯ  ة  40.8%وǼمن نفس امقدار سϮϬϭϰ ϲϭ.ϱϰ%  ةǼي سϮϬϭϱ  اي ةدل على نتائجŸوهذا مؤشر ا
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مكان اŪباةة  إحاهاالضرةي الذي انتهجته اŪزائر للرفع من مردودةة اŪباةة العادةة، ووجود إمكانية  لإصاحůدةة 
 Ŗزء  لطاماالبرولية الŪمواصلة اجهودات من قبل الدولة  إلزاميةالعامة للدولة، مع  لإةرادات آكراستحوذت على ا

 5957500شهدت نوع من ااŵفاض، من مبلغ  ϮϬϭϰوفيما ź  الǼفقات العامة ي سǼة . 1التام لإحال

وهذا  ،%ϳ,ϵ أي اŵفاض بǼسبة ϮϬϭϰمليون دج سǼة  5719000 إń مبلغ ϮϬϭϯ سǼة مليون دةǼار جزائري
مليون دج بعدما  3388300لتسجل مبلغ  ϮϬϭϰبآساس ناتج عن اŵفاض اŪباةة البرولية بدورها ي سǼة 

، و ةفسر هذا ااŵفاض بالتدهور الذي شهدته أسعار الǼفط خال ϮϬϭϯمليون دج سǼة  3678100سجلت 
دوار خال السداسي  ϱϴ.Ϯϯو، دوار ϵϵ.ϲϴسجل سعر برميل الǼفط  أةن، ϮϬϭϰالسداسي الثاي من سǼة 

 .ϮϬϭϯ2دوار سǼة  ϭϬϵ.ϱفيما وصل ، ϮϬϭϱآول من سǼة 

 2015-1990الفرع الثاني: السياسة اإنفاقية خال الفترة 

 1999-1990أوا: السياسة اإنفاقية خال الفترة 

عرفت هذǽ الفرة نوعا من التحسن ي اإةرادات العمومية، نتيجة اارتفاع ي أسعار الǼفط ي آسواق          
، بسبب حرب اŬليج العري، ϭϵϵϬدوار سǼة  Ϯϯ.ϳϯإϭϵϴϴ  ńدوار للرميل سǼة  ϭϰ.ϵϮالعامية من 

 رفع نسب اإنفاق العمومي بل ، وهذا الوضع م ةساه  يϭϵϵϭباإضافة إń خفض قيمة الدةǼار اŪزائري عام 
من  %Ϯϰ.ϲإϭϵϴϴ  ńسǼة  %ϯϰ.ϰϮبالعكس شهدت هذǽ آخرة كǼسبة من الǼاتج الداخلي اŬام اŵفاضا من 

ومس هذا ااŵفاض كل من نفقات التسير والتجهيز، وةرجع هذا أساسا إń تبř الدولة  ϭϵϵϭهذا اجموع سǼة 
أن نسب  أ ناحظϭϰحق رق  )لمن ام ااشراكي واانتقال إń اقتصاد السوق. الǼهج الرأماŅ والتخلي عن الǼهج:

 ŖǼاإنفاق العام عرفت خال سϭϵϵϮ وϭϵϵϯ  Ņيث حققت حواŞ ،نوعا من التحسن واارتفاعϰϬ %  من
، حيث ϭϵϵϮالǼاتج الداخلي اŬام، وهذا بسبب رفع الرواتب وآجور ونفقات الشبكة ااجتماعية بداةة من فراةر 

، كما ارتفعت نفقات التطهر اماϭϵϵϯ Ņمليار دج سǼة  ϭϭϰ.ϵإϭϵϵϭ  ńمليار دج سǼة  ϳϭارتفعت من 
والŖ نصت  للمؤسسات ااقتصادةة العمومية. وبامقابل نظرا للتدابر امتخذة ي إطار برنامج اإصاح ااقتصادي

Ţسبة آسعار، وب رةرعلى ضرورة ترشيد اإنفاق العام وǼفاضا ملحوظا بŵعرفت السياسة اإنفاقية ا Ņالتا ϲ.ϭ% 
من  % Ϯϰ.ϰϵفيما ź  نفقات التسير فقط عرفت ارتفاعا طفيفا Şيث انتقلت من  ،ϭϵϵϴإϭϵϵϯ  ńمن سǼة 

 ńام إŬاتج الداخلي اǼالϮϳ.Ϯϲ%  ةǼمن نفس امقدار سϭϵϵϴ،  فاضا منŵي حن شهدت نفقات التجهيز ا

                                                           
اقتصادي ي الدول  إقاعاملتقى الدوŅ الثاي حول: متطلبات Ţقيق  أهمية الجباية العادية في ظل تقلبات أسعار المحروقات،مǼصور بن عمارة،  1

 .9 .، ص2016نوفمر  30-29احروقات، جامعة البوةرة  أسعارالǼفطية ي ظل اهيار 
2 Bank of Algeria, RAPPORT 2014, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE, Juillet 2015. P. 66. 

 (  أ.2لإطاع أكثر أنظر املحق رق 
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ϭϱ.ϱϲ %  ةǼام سŬاتج الداخلي اǼمن الϭϵϵϯ  ńإϳ.ϯϲ %  ةǼمن نفس امقدار سϭϵϵϴ . مكن القول أن
برنامج التموةل اموسع حقق اهدف آساسي وهو  إدارة الطلب الكلي، إا أن ما ة عاب على هذا الرنامج هو 

من  %ϵϱمثلحروقات؛ حيث ااقتصاد الوطř إń الصدمات اŬارجية نتيجة سيطرة قطاع ا حساسيةاستمرارةة 
، و بالتاŅ 1من اإنتاج الكلي %ϰϬ إϮϱ% ń% من موارد اموازنة و مثل من ϲϬالصادرات و ةساه  ي تشكيل 

 فإن برنامج الصǼدوق ųح ي إدارة الطلب الكلي دون امسامة ي Ţسن جانب العرض الكلي.
 2015-2000ثانيا: السياسة اإنفاقية خال الفترة 

حيث م ادخار الفائض من اإةرادات ي  ئر خال هذǽ الفرة ميزت باūذرب عة ي اŪزاالسياسة امالية امت   إن         
، و الذي م استخدام مواردǽ من أجل ţفيض الدةن اŬارجي، و الǼتيجة اŵفاض ي الدةن صǼدوق ضبط اإةرادات

 بدورǽ ةدع  هذا الصǼدوق أن كما ،2سǼتن من الوارداتاŬارجي و ارتفاع احتياطات الصرف و هي تغطي 

 .3آسعار استقرار على اūفاظ ي الǼقدةة السياسة

ةادة معدات الǼفقات العامة ز  ϮϬϬϬ -ϮϬϭϱالسياسة اإنفاقية للجزائر خال فرة ما بعد اإصاح  عرفت 
باستمرار، حيث أخذت نفقات التسير حصة آسد من الǼفقات اإمالية م تليها نفقات التجهيز والŖ عرفت 
 ǽباةة البرولية حيث بلغت هذŪوات آخرة. أما السياسة الضرةبية ميزت باعتمادها على اǼبدورها زةادة خال الس

رادات اإمالية غر أن اŪباةة العادةة عرفت نوعا من التحسن من خال اإصاحات من اإة% ϲϬآخرة نسبة 
إذ  ،ϭϵϵϴعودة اارتفاع ٓسعار البرول ي السوق العامية بعد أن شهدت اŵفاضا سǼة إضافة ل .4الضرةبية امǼتهجة

دوار سǼة  ϯϴ.Ϯϳإń  ، مϭϵϵϵدوار سǼة  ϭϳ.ϵϳدوار للرميل ي هدǽ السǼة، إϭϮ.ϳϮ  ńانتقلت من 
ϮϬϬϰ ńو إ ،ϭϬϬ  ةǼدوار سϮϬϬϴ الفرة،  م استغاها ذو ه ǽا ما أضفى نوعا من الراحة امالية خال هد

لبعث الǼشاط ااقتصادي من خال سياسة مالية توسعية، و امعر عǼها بارتفاع حج  اإنفاق العام ضمن ما ةدعى 
 إϭϵϵϵ ńسǼة  %ϭϵمخطط دع  اإنعاش ااقتصادي، و ارتفعت حصة اإنفاق ااستثماري بشكل ملحوظ من 

 Ņحواϰϴ%  ةǼسϮϬϬϳ  أي بلغ معدل مو اإنفاق ااستثماري خال الفرةϮϬϬϬ-ϮϬϬϳ  ما ةعادلϯϬϬ%  ،
. ϮϬϬϳسǼة  % ϱϭإϭϵϵϵ  ńسǼة  %ϴϬي حن ناحظ اŵفاض اإنفاق اŪاري حيث انتقلت حصته من 

                                                           
1 Hocine benissad, op.cit. , p p 203-204 

  من نفس الفصل. 275ارجع للصفحة 
2 Daniel solano, Algérie construire l'avenir, le MOCI , N 1706, 9-6-2005. P P 7-10 

 .200-194ص. ، ص. 2013اŪزائر،  ،الǼشر و للطباعة هومة دار الجزائر، في المالية السياسات و الǼفطية اأزمات داود، اه سعد 3
مداخلة ضمن أŞاث امؤمر الدوŅ: لقي  آثار برامج  ،آثار ااستثمارات العمومية على اأداء ااقتصادي في الجزائرعماري عمار، Űمادي وليد،  4

 .2013مارس  12-11، جامعة سطيف 2014-2001ااستثمارات العامة وانعكاساها على امستقبل وااستثمار والǼمو ااقتصادي خال الفرة 
 .19ص. 
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أ وصوا ϮϬϬϱ-ϮϬϬϵع  الǼمو )التكميلي لد وهذا ي إطار šسيد الرنامج واستمرت الǼفقات العمومية ي التزاةد 
 أ.ϮϬϭϬ-ϮϬϭϱإń برنامج دع  الǼمو )

 وϭϵϵϴو  ϭϵϵϳاŵفضت نفقات التجهيز مقارنة بسϭϵϵϵ  ŖǼةظهر أن خال سǼة  أϭϱاملحق رق  )من خال 
، و خال الثاثي آول من ϭϵϵϴنفسر هدا الراجع باإجراءات اūذرة امتخذة بعد تقلبات أسعار الǼفط خال 

و مع بداةة آلفية  ، إضافة إń اإجراءات امتخذة لوقف آشغال الكرى الŖ تسرع ي اųازها ميدانيا.ϭϵϵϵسǼة 
 ϮϬϬϬأ عاودت نفقات التجهيز اارتفاع من سǼة ٓخرى حيث بلغت سǼة ϮϬϬϬ – ϮϬϬϰالثالثة أي الفرة ) 

من إماϯϰ.ϭϲ%  Ņأي ŞواϮϬϬϰ  Ņمليون دج سǼة  ϲϰϲϯϬϬمليون دج م انتقلت لتصل    ϯϮϭϵϬϬمقدار 
الǼفقات العامة، و حيث سجلت نفقات التجهيز موا سرةعا بامقارنة مع نفقات التسير، طبقا لرنامج تǼفيذ مشارةع 

، ضمن آفاق ϮϬϬϭبداةة من سǼة  امǼشآت القاعدةة و امشارةع آخرى ي إطار برنامج دع  اإنعاش ااقتصادي
ماةة امكتسبات احققة ي ůال التوازنات ااقتصادةة الكلية، و لاستجابة أكثر متطلبات الشعب امتعددة و خاصة 

مع إعطاء آولوةة إماء الرامج اŪارةة قبل البدء ي مشارةع جدةدة كإهاء مرو اŪزائر،  ،امتعلقة بالسكن و الشغل
 .1غرب –اŪزائر، الطرةق السيار شرق مطار 

أ ي إطار űطط دع  اإنعاش ااقتصادي ϮϬϬϱ- ϮϬϬϵأ و ) ϮϬϬϭ – ϮϬϬϰكما ناحظ خال الفرتن )
والرنامج التكميلي لدع  الǼمو ي إطار مواصلة وترة الرامج و امشارةع الŖ هدف إŢ ńفيز الطلب الداخلي عن 

ة لاستثمار ي ůال البŘ التحتية و اهياكل القاعدةة و اإسكان و Ţسن مستوةات ق زةادة الǼفقات اموجهةطر 
و  ϮϬϬϴمن إماŅ الǼفقات العامة سǼة  %ϰϳامعيشة ) زةادة ي آجورأ، بلغت بذلك نفقات التجهيز نسبة 

ϮϬϬϵ و بداةة من الفرة .ϮϬϭϬ  ńإϮϬϭϰ مية اǼماسي لتŬامخطط ا řكومة بتبūاستثمارات العمومية، قامت ا
مليار دوار كمبلغ الغاف اماŅ لتعزةز مقومات ااقتصاد الوطř لسǼوات  Ϯϴϲو حيث خصصت له ما ةقارب 

(ϮϬϭϬ- ϮϬϭϰ ةǼأ. و ي سϮϬϭϭ  ارتفع حج  اإنفاق العام بـϮϴ.ϯ%  مقارنةϮϬϭϬ إذ بلغت نفقات ،
 Ņارةة حواŪالتسير اϮϲ.ϰ%  Ņو بلغت نفقات التسير حوا ،Ņاتج احلي اإماǼمن الϭϯ.ϰ %  اتجǼمن نفس ال

استمرت الǼفقات العامة ي اارتفاع بفضل الزةادة امعترة ي نفقات التسير، و  ϮϬϭϮي نفس السǼة. و ي سǼة 
مقارنة بسǼة %  Ǽ14,6سبة ŵفاضا ي الǼفقات العامة بعرفت ا ϮϬϭϯسǼة أما  بامقابل اŵفاض نفقات التجهيز.

ϮϬϭϮ ةǼسبة    2014 لتعرف سǼالزةادة 15,9%ارتفاعا ب ǽبعد  سامت نفقات التجهيز ما ةقارب الثلثن ي هذ
                                                           

، مداخلة ي املتقى الوطř حول البǼية ر ما بعد البترولئجزا 2014الى غاية  – 90خلفية السياسة ااتفاقية في الجزائر مǼد  بلحاج فراجي، 1
 .7 .، ص 2014نوفمر  25-24جامعة تلمسان،  –ااقتصادي و التǼوةع  اإصاحامؤسساتية، سياسات 



 في الجزائر الǼقدية و المالية وواقع الǼمو ااقتصادي  السياسةنظرة حول  ......................الخامسالفصل 

 

- 273 - 

 

ǽاšامسجل  اا ŅازǼخالالت Ņإما ńوات، ارتفعت نسبة نفقات التجهيز إǼمس س Ǽاتج الداخلي لتبلغ الϱ,ϭϰ 

لذلك، تراجعت  مداخيل احروقات. نتيجة اŵفاضي وضعية تتميز هشاشة امالية العامة نظرا  ،ϭϬϮϮ٪ي 
أ ϮϬϭϮ٪ي  ϮϬϭϯ (ϯϵ.ϭ٪ي  ϯϱ.ϴمن التدفق السǼوي للثروة امǼتجة مقابل  ٪ ϯϯ.Ϯغ الكلية لتبل اإةرادات

خارج احروقات إń إماŅ الǼاتج الداخلي خارج احروقات للسǼة الثانية  اإةراداتمن جهة أخرى، تراجعت نسبة 
موا معدل  ϮϬϭϱلتعرف الǼفقات العامة ي سǼة  . 1أϮϬϭϮ٪ي  ϮϬϭϰ  (ϭ,ϮϬ٪ي  ϱ,ϭϴعلى التواŅ لتبلغ 

ϭϲ%.  اك ملة من العوامل تؤثر سلبا على استمرارةة السياسة اماليةǼالعوامل و ه ǽلصادرات أول هذ ŅازǼالت ǽاšاا
ل الثاي ةتمثل ي بǼية إةرادات اميزانية، حيث أن هذǽ آخرة مازالت موالعا 2006احروقات باūج  ابتداء من سǼة 

تعتمد ي نسبة كبرة مǼها على اŪباةة البرولية وثالث هذǽ العوامل هو بǼية الǼفقات العامة الŖ ةطغى عليها تصاعد 
Ūفقات اǼفقات تفوق اإةرادات الǼال ǽفقات التحوةلية ونفقات امستخدمن، وأصبحت هذǼدةها اهامن، الǼارةة بب

2خارج احروقات
. 

 رصيد الميزانية العامة للدولةتطور : ثالثالمطلب ال

و الذي كان هدفه توفر  ϭϵϴϴ إصاحبداةة من  اإصاحاتعدةد  شهدت الساحة ااقتصادةة الوطǼية           
قانون ال، كما م تعدةل ما ةتماشى و مبادئ اقتصاد السوق إطار مائ  لعمل امؤسسات ااقتصادةة العمومية وفق

التقليل من  ة و القضاء أويعما على التقليل من الǼفقات اūكوم، أ لǼفس السببϴϰ/ϭϳانن امالية )امتعلق بقو 
الرصيد اميزاي ةعرف ŢسǼا ما مح  أات بديŢسن أسعار البرول مع هاةة عشرةة التسعيǼ ومع، عجز اموازنة العامة

من الǼاتج احلي  %ϭϰ حيث سجل فائضا مقدر ب ϯϮϬϬϲإń غاةة  ϮϬϬϬبتحقيق فوائض بداةة من سǼة 
و الǼاتج أساسا من زةادة ي  ϭϵϵϵمن نفس امقدار سǼة   %Ϯبعدما حقق عجزا ب  ϮϬϬϱ اإماŅ سǼة

 ϮϬϬϱمن نفس امقدار سǼة  ϰϭإń ما ةقارب  ϭϵϵϵسǼة  اإماŅمن الǼاتج احلي  %ϯϬ البرولية من اإةرادات
ϰ . ةǼوبعد سϮϬϬϲ غاةة عرف الرصيد امي ńزاي عجزا متواصا إϮϬϭϯ ،باةة البرولية وذلك رغ  اŪرتفاع قيمة ا

                                                           
 .10ص.، مرجع سابق، 2015وآخر التوجهات لسǼة  2014التطورات ااقتصادية والǼقدية لسǼة  1
 امرجع نفسه. 2
ϯ  ،السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن ااقتصادي حالة الجزائر ،دراوسي مسعودϭϵϵϬ-ϮϬϬϰ ،  شورةǼغر م ǽجامعة أطروحة دكتورا

 .ϯϵϵ .ص ϮϬϬϱاŪزائر، 
ϰ
  Rapport N° 36270 – DZ Une Revue des dépenses publiques (En deux volumes) Volume  : Texte Principal Le 15 

août 2007 Document de la Banque mondiale p 18. sur le site: 

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeI.pdf le 

22/08/2016. 

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeI.pdf
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ūج  الǼفقات العامة حيث تفوقت معدات مو الǼفقات على معدات مو اإةرادات،  امستوةات امرتفعة بسبب
 العجز هذǽ امرة كان من جانب الǼفقات وليس من جانب اإةرادات الŖ كانت كبرة وهذا عكس مرحلة أي أن
ǼيالثمانيǼفقاتلاإةرادات  عدم كفاةةات الذي كان فيها العجز بسبب يات والتسعيǼتغطية ال.  

 زنيواالفرع اأول: تطور العجز الم

 ϭϵϴϲأزمة   بعد خاصة اŪزائر مǼها الŖ عانت امالية امشاكل أه  من اموازنة عجز مشكلة كانت لقد        
 بداةة ي الدوŅ الǼقد صǼدوق مع امرمة اإصاحات ااقتصادةة إطار ي امدرجة الǼقاط أه  من وكانت

Ǽزائر ي اموازي و العجز .اتيالتسعيŪوإما امالية، السياسة أدوات من أداة  أي م ةكن ةوما  مقصود غر عجز هو ا 

لكن Ţسن الرصيد اموازي  .العامية ي السوق البرول أسعار تغرات ي وامتمثلة خارجية ٓسباب مفروض عجز هو
ر بارتفاع أسعار الǼفط ي السوق العامية، أ و امفس  ϮϬϬϬ-ϮϬϭϬبتسجيله لفائض خال عشرةة كاملة من الزمن )

 .أϮϬϬϬ-ϮϬϭϱ كǼسبة من الǼاتج احلي اإماŅ خال الفرة )ياŪدول امواŅ ةظهر تراك  العجز امواز 

 .(ϮϬϬϬ-ϮϬϭϱي كǼسبة من الǼاتج المحلي اإجمالي خال الفترة )ن: العجز المواز (ϱ-ϱ) الجدول رقم
     

 ϮϬϬϬ-ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ السǼوات  

 %رصيد اميزانية العامة الكلي 
Ņاتج احلي ااماǼمن ال 

5.2 1.2- -ϰ.ϯ Ϭ.ϵ- ϴ.ϯ- ϭϲ- 

        اموقع :على   ϭϱ.ϭϳص  ص. ،صǼدوق الǼقد الدوŅ، مستجدات و آفاق ااقتصاد ااقليمي المصدر:

www.inf.org/external/arabic/fr/rco/2015/med/merco.om            تارةخ ااطاعϮϬ/Ϭϴ/ϮϬϭϱ 

 سǼة ي٪ Ϭ.ϵمقابل من إماŅ الǼاتج الداخلي ϴ.3٪ميزاي نسبة سجل العجز ا ϮϬϭϰخال سǼة  ناحظ انه
ϮϬϭϯ،  أصبحت هشاشة امالية العامة أمام تقلبات أسعار احروقات أكثر حدة ي ŅبالتاϮϬϭϰ كما تقلصت،

للخزةǼة  اإماŴŅو توسع العجز  أمام ااšاǽ ،للميزانية العامة لتخصي  اموارد قصد دفع الǼمو امتاحسعة اجال 
ي ظرف ةتميز بضعف  ،ϮϬϭϱمن سǼة  ولآالسداسي  خال اإةراداتالعمومية وتآكل موارد صǼدوق ضبط 

سلوك  ن  إ .1مرتفعة الŖ بقيتسعار البرول ونفقات اميزانية ٓ ااŵفاضمداخيل الضرةبة البرولية امرتبط بتواصل 
اموازنة العامة ةتطور تبعا لسلوك تطور اإةرادات العامة والŖ تشكل اإةرادات البرولية اŪزء آعظ  فيها وهذا ما 

اŬارجي ي اموازنة العامة، حيث ةسجل رصيد اموازنة فائضا عǼدما ترتفع أسعار الǼفط وتزداد  ةظهر أثر العامل

                                                           
ϭ  ةǼقدية لسǼة  2014التطورات ااقتصادية والǼمرجع سابق.2015وآخر التوجهات لس ، 
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  .اموازنة ي حالة عجز عǼد اŵفاض أسعار الǼفط واŵفاض حج  اŪباةة الǼفطيةي حن تكون  اإةرادات الǼفطية،
 .عجز اميزانية العامةو  ي التعاملآلية صǼدوق ضبط اموارد  وفيما ةلي سǼحاول إبراز دور

 : ماهية صǼدوق ضبط الموارد ودورǽ في تمويل عجز الميزانية العامة. الفرع الثاني

 ماهية صǼدوق ضبط الموارد أوا: 

أةن سجلت اŪزائر فوائض مالية معترة نتيجة ارتفاع أسعار  ،ϮϬϬϬسǼة  اء صǼدوق ضبط امواردم إنش        
رض مǼه أساسا هو غوكان ال ،الǼفط إń مستوةات قياسية بامقارنة مع أسعار الǼفط ي التسعيǼات من القرن العشرةن

الǼفط ي امدى استعماله للحفاظ على استقرار اميزانية العامة للدولة بالǼظر لعدم اليقن و التقلبات الŖ مس سعر 
، ولضبط إةرادات اŪباةة البرولية الذي ةفوق تقدةرات قانون امالية الذي تعدǽ اūكومة خال امتوسط و الطوةل

 على واūفاظ 2استعماله ي تسدةد امدةونية العمومية للدولة سواءا كانت داخلية أو خارجيةباإضافة إϭ ، ńالسǼة 

  .ϯامستقبلية لأجيال اūالية اموارد ثروات من جزء

ناحظ  .ϮϬϭϱإϮϬϬϬ  ńةوضح تطور وضعية صǼدوق ضبط اموارد خال الفرة أ و الذي ϭϲاملحق رق  )من 
 دج و ونملي 751 633 5مبلغ  ϮϬϭϮأن وضعية صǼدوق ضبط اموارد قبل ااقتطاعات بلغت أقصى قيمة سǼة 

 ŖǼفاض سŵبدأت بااϮϬϭϯ  وϮϬϭϰ فاض بعد ااقتطاعات واموجهة أساساŵفس وترة ااǼوناحظ أنه سار ب ،
 .ϮϬϭϰ ϰلتموةل العجز امتواصل ي اŬزةǼة العمومية الǼاتج عن اŵفاض أسعار البرول خاصة ي هاةة 

                                                           
   دوق من خال قانون امالية التكميلي الصادر يǼم تأسيس هذا الصϮϳ وان جϮϬϬϬ  وي امادةϭϬ   صي  خاص رقţ م فتح حسابϭϬϯ-

ϯϬϮ دوق من خال قانون امالǼدوق مع العل  أنه أدخلت عليه تعدةات على بعض القواعد امسرة للصǼال عمل الصů ية أةن حدد فيه نوع وأهداف و
ϮϬϬϰ  ةǼوقانون امالية التكميلي لس ،ϮϬϬϲ  :للتفصيل أكثر انظر 
-   Ǽدراسة تحليلية نقدية للسياسة الميزانية في الجزائر في ظل اإصاحات ااقتصادية ه، خالد مϭϵϵϬ زائرŪأطروحة دكتوراة، جامعة ا ،

ϯ ،ϮϬϭϰ-ϮϬϭϱ ص. ص ،Ϯϱϰ-Ϯϱϲ. 

العلمي الدوŅ، ، امؤمر فعالية صǼدوق ضبط الموارد كأداة لتوظيف مداخيل الثروة البترولية في الجزائربوفليح نبيل، لعاطف عبد القادر،  -
 .Ϭϭ. ، جامعة سطيف، صϮϬϬϴافرةل  Ϭϳ/ϬϴالتǼمية امستدامة والكفاءة ااستخدامية للموارد امتاحة، أةام 

ϭ    Ǽة، مرجع سابق، صخالد م. Ϯϱϰ. 
Ϯ   ،دوق ضبط الموارد في الجزائر ، أداة ضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائرنبيل بوفليحǼلة اقتصادةات ماصů ، فرةفيا، العدد آول، صإل. 

Ϯϯϵ. 
ϯ وشان، جون أمدūالسعودي، المالي الفائض كوالز، ا ǽالمحتملة، استخداماته وأوجه مصادر ǽدراسات مركز ،الحكومية المالية السياسة في وآثار 

 .Ϯϯϱ، ص. ϮϬϬϵنوفمر  بروت، التǼمية، العربية، مǼتدى الوحدة
ϰ

، املتقى الدوŅ الثاي حول: متطلبات Ţقيق اإقاع ااقتصادي ي السيادية في ضبط ااختاات الǼقدية و الماليةدور الصǼاديق بصري Űفوظ،   
 .Ϭϵ .ص ϮϬϭϲنوفمر  ϯϬو  Ϯϵالدول الǼفطية ي ظل اهيار أسعار احروقات، جامعة البوةرة، ةومي 



 في الجزائر الǼقدية و المالية وواقع الǼمو ااقتصادي  السياسةنظرة حول  ......................الخامسالفصل 

 

- 276 - 

 

 ϳϮϮϲ.ϯمرة مبلغ قدر بـ  ŴϯϬو  ϮϬϭϰإń سǼة  ϮϬϬϬ إنشائهعلما أن رصيد صǼدوق اموارد تǼامى مǼذ سǼة 
تسدةد امدةونية قبل  ٓغراضمليار دوارأ على الرغ  من ااقتطاعات السǼوةة اموجهة  ϴϱمليار دةǼار )ما ةفوق 

ϮϬϬϲ التسدةد امباشر و غر امباشر لعجز اموازنة العامة للدولة ńباإضافة إϭ.  فاضŵفط بداةة من  أسعارومع اǼال
دةǼار ي  ونملي ϮϬϳϯϴϰϬلتصل تراجعا  صǼدوق ضبط امواردرصيد سجل  ϮϬϭϰالسداسي الثاي من سǼة 

ϮϬϭϱ،  هد امتواصل ي تراك  مواردŪوات من اǼاميزاي اادخاربعد عدة س Ϯ
. 

 : دور الصǼدوق في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة.ثانيا

اع دور صǼدوق ضبط اموارد ي شقه آول ةتمثل ي موةل عجز اميزانية العامة للدولة الǼاتج إما عن ارتف إن            
امستوى امقدر ضمن قانون امالية بسبب اŵفاض أسعار الǼفط إń  ، أو اŵفاض ي اإةرادات عنالǼفقات العمومية

  .ϯدوار للرميل ϯϳأقل من 

اإةرادات نفاق اūكومي بǼسب أكر من قيمة  متصاعد و الǼاتج عن ارتفاع قيمة اإيعجز مواز اميزانية العامة  عرفت
م  ϮϬϬϬ-ϮϬϬϱخال الفرة ف  .ع تǼفيذ برامج اإنعاش ااقتصاديم ذا تزامن هذا التزاةد ي اإنفاقالبرولية و ك

ت من موارد الصǼدوق لتموةل اقتطاعا تستعمل الدولة موارد الصǼدوق لتموةل عجز اميزانية حيث م تسجل أةة
، وكان الغرض من التموةل الغر مباشر للعجز قة الدةن العام لتغطية هذا العجز، ما ةدل على استخدامها لطرةالعجز

، باعتبار التموةل امباشر سيؤدي إń قرار آسعار و التحك  ي التضخ عن طرةق الدةن العام هو اūفاظ على است
ضا على ورغبة من اūكومة أة ، زةادة الطلب الكلي ومǼه ارتفاع آسعارعřة الǼقدةة امتداولة ما ةرفع حج  الكتل

واستخدامها فقط لتموةل أي عجز Źدث بسبب اهيار أسعار الǼفط  Ţت امستوى  اūفاظ على موارد الصǼدوق
 .ϰدوار للرميل ϯϳامرجعي احدد بـ 

ن عجز مليار دج من موارد الصǼدوق لتموةل جزء م ϵϭ.ϱϯفاماحظ أن الدولة قامت باقتطاع  ϮϬϬϲأما ي سǼة 
السǼة، وةفسر ، وهذا ما جسدǽ التعدةل الذي مس القواعد احددة ٓهداف الصǼدوق ي نفس اموازنة العامة للدولة

الذي شجع  آمر، ق على امدى امتوسطموارد الصǼدو ساه  ي تزاةد و الذي الǼفط  ٓسعارةد اباارتفاع امتز ذلك 

                                                           
ϭ   ،فط في الجزائر بين وهم الجائزة و حقيقة جدةات عيسىǼقيق اإقاع ااقتصادي ي الدول  ،الجزاءالŢ الثاي حول: متطلبات Ņاملتقى الدو

 .ϭϳ .، صϮϬϭϲنوفمر  ϯϬو  ϮϵالǼفطية ي ظل اهيار أسعار احروقات، جامعة البوةرة، ةومي 
Ϯ  ةǼقدية لسǼك الجزائر، التطورات ااقتصادية والǼة  2014بǼ20، مرجع سابق، ص. 2015وآخر التوجهات لس. 
ϯ    Ǽه، مرجع سابق، صخالد م. Ϯϱϲ. 
ϰ   ،دوق ضبط المواردبوفليح نبيل، بلعاطف عبد القادرǼص ،، مرجع سابقفعالية ص. Ϭϳ. 
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ظة دائما على استعمال موارد الصǼدوق لتموةل جزء من العجز اميزاي الǼاج  عن ارتفاع الǼفقات اūكومية مع احاف
 .ϱباستخدام موارد الصǼدوقمن خال موةل جزء فقط من العجز ، على معدات تضخ  متدنية

 .2015-2006صǼدوق ضبط الموارد خال الفترة ااقتطاع من  :(6-5) جدول رقمال

     

Εاϭالسن 
   

ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ 

 
ϮϬϭϱ 

المبϠغ المقتطع من 
صندϕϭ ضبط 
 المϭارد مϠيΎر دج

ϵϭ.ϱ ϱϯϭ.ϳ ϳϱϴ.ϭ ϯϲϰ.Ϯ ϳϵϭ.ϵ ϭϳϲϭ.ϰ ϮϮϴϯ.Ϯ ϮϭϯϮ.ϰ Ϯϵϲϱ,ϲ 
 

Ϯϴϴϲ.ϱϭ 

Source: Donnés de la direction générale d la prévision et des politiques (DGPP) Ministère des 

finances K sur le site www.dgpp_mf.dz/index.php/donnees _statistique /id=78 date de consultation 

30/11/2016 

التأثر على من ن اūكومة كأداة حدةثة من أدوات السياسة امالية الŖ مك  ضبط اموارد   مكن اعتبار صǼدوق         
إا أن هǼاك إشكالية فيما ź  صǼدوق ضبط اإةرادات ي  .ϭآوضاع ااقتصادةة Ŵو Ţقيق آهداف امسطرة

القواعد وآسس القانونية الŢ Ŗك  هذا الصǼدوق تسمح للحكومة بااستغال آمثل موارد  إذا كانتفيما  اŪزائر
امالية ووضع سياسة مالية  اإصاحاتأصول هذا الصǼدوق؟ إذ ةتطلب على اūكومة ي اŪزائر امواصلة ي تǼفيذ 

امفرط للحكومة على  ااعتمادز على اūفاظ على موازنة مالية مستدامة غر نفطية، واūد من طوةلة آجل ترك  
ϮصǼدوق ضبط اإةرادات ي Ţقيق توازن اموازنة العامة ٓن موارد هذا الصǼدوق غر دائمة وا ثابتة

. 
 ي في الجزائرن: أسباب تراكم العجز المواز الفرع الثالث

 فيما ةلي: ها ي اŪزائر نذكر يسامت ي تراك  العجز امواز  هǼاك عدة أسباب         

، ي ظل اموارد احدودة تزاةدا مضطردا سǼة تلو آخرى رفصعوبة التحك  ي الǼفقات العمومية والŖ تع :أوا
 ϮϬϬϴ-ϮϬϬϵي الǼفقات العامة، حيث سجل خال سǼة  خصوصا ي اŪزائر وهذا ما ةؤكدǽ مؤشر اإسراف

اŪزائر فوق  أن دولة ما ةعϭϯϰ řمن أصل  ϰϴو الذي وضع اŪزائر ي امرتبة  ،نه تعدى الǼصفأما ةعϯ.ϳ  řقيمة 
-ϮϬϬϵ، وعرف امؤشر خال سǼة قل ي الǼفقاتأإسراف بات و امتوسط ي ůال الكفاءة ي توفر السلع و اŬدم

                                                           
ϱ

 .258 .، صخالد مǼه، مرجع سابق  
ϭ  .امرجع نفسه 
Ϯ  ،Ņقد الدوǼدوق الǼاديق الثروة السيادية واأسواق المالية الدوليةصǼمية، ، صǼلة التموةل والتů  2011دةسمر  04عدد رق.  
   افسية العامية هو الذي ةقيǼفقات العامة ضمن التقارةر امصدرة عن مؤسسات التǼفقات العامة للدولة م  مةصدر مؤشر اإسراف ي الǼن دى رشادة ال

قاط )كفاءة عالية ي توفر السلع ن ϳطة واحدة )أكثر إسرافاأ و بن نق ته. حيث تراوح قيمآعمال ي العدةد من دول العاموجهة نظر رجال 
 .واŬدماتأ

http://www.dgpp_mf.dz/index.php/donnees%20_statistique%20/id=78
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ϮϬϭϬ  فاضا طفيفا فقد سجلŵاϯ.Ϯ  ةǼنقطة ليعرف سϮϬϭϬ-ϮϬϭϭ  قيمةϯ.ϯ Ǽفقات نقطة، ولكن تبقى ال
و  ϮϬϭϮ-ϮϬϭϯالفرة وي  .وعدم الكفاءة العالية ي توفر السلع و اŬدمات باإسرافتتس  العامة ي اŪزائر 

ϮϬϭϯ-ϮϬϭϰ  فقات العامةǼسجل مؤشر اإسراف ي الϮ.ϰ  نقطة وϮ.ϴ  Ņزائر لتحتل نقطة على التواŪمرتبة ا
ϭϭϲ  من بنϭϰϰ وامرتبة دولة ،ϭϬϭ  من بنϭϰϴ Ņزةادة اهدر و التبذةر وعدم ما ، وهو دولة على التوا řةع

واŪدول امواŅ ةبن تطور مؤشر اإسراف ي الǼفقات العامة ي اŪزائر خال الفرة  .ϭالرشادة ي الǼفقات العامة
 .أ2008-2014)

 .(2014-2008)مؤشر اإسراف في الǼفقات العامة في الجزائر خال الفترة  :(7-5)جدول رقم 

     

Εاϭالسن 
   

ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ/ϮϬϭϬ ϮϬϭϬ/ϮϬϭϭ ϮϬϭϭ/ϮϬϭϮ ϮϬϭϮ/ϮϬϭϯ ϮϬϭϯ/ϮϬϭϰ 

Δالقيم ϯ.ϳ ϯ.Ϯ ϯ.ϯ ϯ Ϯ.ϰ Ϯ.ϴ 
Δالمرتب ϰϴ/ϭϯϰ ϱϬ/ϭϯϯ ϲϰ/ϭϯϵ ϵϳ/ϭϰϮ ϭϭϲ/ϭϰϰ ϭϬϭ/ϭϰϴ 

 : نقا عن ϭϳ .ص ،مرجع سابقحكي  بن جطو، عبد القادر سونة،  :المصدر
WEF. Group of the global competitiveness Reporto for the years 2008-2014 

          Ǽدول تصŪفقات العامة نمن خال اǼزائر ضمن البلدان آكثر إسرافا وهدرا للŪف اţ يصتيجة سوء  
الة لتحقيق التخصي  آمثل هذǽ اموارد ي ظل بل الفع  الدولة القيام بالبحث عن الس  وعلى  .اموارد العمومية

دوار   ϰϬو الŖ بلغت مستوى  ϮϬϭϰااŵفاض الذي شهدته أسعار الǼفط بداةة من السداسي الثاي سǼة 
  .ϮϬϭϲ Ϯخال سǼة 

إŅϰϬ%  ń امثل اإةرادات البرولية حو  حيث البروليةاعتماد اميزانية العامة ي اŪزائر على عائدات اŪباةة  :ثانيا
ϲϬ% فط ي السوق  ،من اإةرادات العامة للدولةǼظر ما ةتمتع به هذا امصدر من حساسية كبرة لتقلبات سعر الǼبال

نظرا ūصة اŪباةة  ةللدول ما ةؤثر أةضا على إةرادات اميزانية العامةو  س على إةرادات اŪباةة البروليةما ةǼعك ،الدولية
امتتبع لتطور اميزانية العامة للدولة ةاحظ أن للعوائد  إن   .ϯالبرولية امعترة ضمن ůموع إةرادات اميزانية العامة للدولة

لكن  اتيةة التسعيǼاولية نسبا ضعيفة بدحيث عرفت اŪباةة البر  ،العامة للدولة اإةراداتالبرولية دور Űوري ي موةل 

                                                           
ϭ فقات العامة شرط أساسي لاقاع ااقتصادي في الجزائر ، الملتقى الدولي الثاني حول: جطو، عبد القادر سونة، ن حكي  بǼالتخصيص اامثل لل

 .ϭϳ.صϮϬϭϲنوفمر  ϯϬو  Ϯϵ، جامعة البوةرة، ةومي انهيار أسعار المحروقاتمتطلبات تحقيق اإقاع ااقتصادي في الدول الǼفطية في ظل 
Ϯ

، ه المستقبليةواقع ااقتصاد الجزائري في ظل تغيرات أسعار الǼفط، ودور الدراسات ااستشرافية في وضع معالمالعمري على، بورداش شهرزاد،   
نوفمر  ϯϬو  Ϯϵدي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار أسعار احروقات، جامعة البوةرة، ةومي املتقى الدوŅ الثاي حول: متطلبات Ţقيق اإقاع ااقتصا

ϮϬϭϲ ص. ϭϴ. 
ϯ  تار، مرجع سابق، صű بن عابد. ϯϱϵ. 
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ما فرة أ %ϱϬالعامة ترتفع إń أكثر من  اإةرادات كحصة منبدأت نسب مسامة اŪباةة البرولية   ϭϵϳϰبداةة من 
Ǽاوزت فيه نسبة ي  عرفت ي حن، ات فعرفت تذبذبايالثمانيš سوساŰ يات تطوراǼبداةة التسعيϱϬ% ، و ي

صادرات اŪزائر من الǼفط وارتفاع أسعارǽ ي السوق السǼوات آخرة عرفت نسبة مسامتها ارتفاعا نظرا لزةادة 
الŖ تشكل خطرا حقيقيا على ااقتصاد  و أϮϬϬϬ-ϮϬϭϮلفرة )ل سطتو مك %ϳϲ.ϱϲ نسبة ت، أةن بلغيةالدول

اŵفضت  ϮϬϭϰمǼذ الǼصف الثاي من سǼة و  ،ϭالوطř كوها ترهǼه بتغرات أسعار الǼفط و الŖ ةصعب التحك  فيها
 ،ϮϬϭϯدوار سǼة  ϭϬϱ.ϵبـ مقارنة  ϮϬϭϰدوار للرميل متوسط سǼة  ϵϲلتسجل  %ϵأسعار الǼفط بǼحو 

 .ϮϬϭϱدوار للرميل سǼة  ϱϬوليعرف اŵفاضا إń حدود 
 ϮϬϬϬفقط من ůموع اإةرادات العامة خال سǼة  %Ϯϱلت نسبة و الŖ مث  ضعف حصيلة اŪباةة العادةة  :ثالثا
ن ůموع م %ϯϳ.ϱو الŖ عرفت نوعا من التحسن ي السǼوات آخرة أي وصلت فيه  ϮϬϬϴسǼة  %ϭϵو 

، فالدراسات كشفت عن عدم وجود متابعة جبائية جدةة لدى كبار امكلفن بالضرةبة و اإةرادات العامة للدولة
ق متابعة صارمة لكون اŪباةة العادةة ومكن تطوةر مردود اŪباةة العادةة أكثر عن طرة .Ϯضيق قاعدة اŪباةة العادةة

، ما ةساعد على ضمان موارد دائمة ميزانية الدولة و بالتاŢ Ņقيق أقل تذبذبا من اŪباةة البروليةأكثر استقرارا و 
 .ϯااستقرار ااقتصادي

كون سياسة اميزانية القرض ي اŪزائر تشكان   ثقل عبء امدةونية العمومية على اميزانية العامة للدولة :رابعا
وقد ارتبط  .ϰتج عن ذلك اندماج خدمة امدةونية بشكل قوي ي اموازنةن، ما در آساسية لتموةل ااقتصادامصا

باإضافة إń غياب  وكذا لضخامة اŪهود ااستثمارةة،، ئر أساسا بتقلبات قطاع احروقاتتزاةد امدةونية ي اŪزا
، وكذا خسائر الصرف الŢ Ŗملتها اŬزةǼة مؤسسات العموميةعملية تطهر ا إغفال، دون ϱسياسة سليمة لاقراض

  .ϲالعمومية
من خال رفع  الǼمو حفزو šاǽ اūدةث Ŵو تǼفيذ برامج اإنعاش و ااستثمارات العمومية لدع  اا :خامسا

  .7ااستثمارياإنفاق اūكومي 

                                                           
ϭ   ،مد ميسي، بلعورة هجرةŰ  فطية الدورية نموذج الجزائربن رجǼب الصدمات الǼالثاي حول:  ،حوكمة العوائد الطاقوية مدخل لتج Ņاملتقى الدو

 .ϳ .ص ϮϬϭϲنوفمر  ϯϬو  Ϯϵمتطلبات Ţقيق اإقاع ااقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار أسعار احروقات، جامعة البوةرة، ةومي 
Ϯ   ااقتصادي و ااجتماعي، مشروع التقرةر حول الظرف ااقتصادي و ااجتماعي řاجلس الوطϮϬϬϯ ص. ص ،ϭϭϮ- ϭϭϯ. 
ϯ

 .ϵص.  ،لعمارة مال، مرجع سابق  
ϰ   .تار، مرجع سابق، صű بن عابدϯϲϬ. 
ϱ   ،يك هدىǼك الجزائر في تسيير العمليات المالية المرتبطة بالخارجبوحǼلة الباحث دور بů ،Ϭϴ/ϮϬϭϬ .ص. ص ،ϭϭϮ-ϭϭϯ. 
ϲ  تار، مرجع سابقű بن عابد.  
ϳ .امرجع نفسه 
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 : واقع الǼمو ااقتصادي في الجزائر ثالثالمبحث ال

موضوع الǼمو ااقتصادي نال حيزا واسعا من ااهتمام هدف معرفة أساليب Ţقيقه وكيفية استدامته وعاقته  إن  
بř اقتصاد ت، وقد تعزز هذا ااšاǽ بعد التخلي عن نظام التخطيط امركزي و ااšاŴ ǽو حات ااقتصادةةباإصا

سǼحاول من خال هذا امبحث استعراض مراحل الǼمو ااقتصادي ي  السوق لغرض Ţقيق مو موجب ومستمر.
جه إń ، لتليها مرحلة التو ϭϵϴϵما بعد ااستقال إń غاةة  اŪزائر بداةة من مرحلة التخطيط الŖ متد من فرة

أ، وي كل مرحلة سǼحاول تتبع تطور الǼمو ϮϬϬϬ-ϮϬϭϱ، وأخرا امرحلة )أϭϵϵϬ-ϭϵϵϵاقتصاد السوق )
  موجبة.مو ااقتصادي وسعي الدولة امتواصل لتحقيق معدات 

 ( 1989-1965المطلب اأول: الǼمو ااقتصادي خال فترة التخطيط )

Ūالتخطيط ااقتصاديكما أشرنا سابقا فإن ا řتب ńهت إšزائر بعد ااستقال ا،  Ŗالذي مثل آداة ال
  ،والتشرةعات و امؤسسات ةة ي اŪوانب امتعلقة باهياكلمكن أن تساعد على إحداث تغيرات واسعة وعميقة وجذر 

كǼة و الغاةة ي آخر هو كما مكن من خال التخطيط توفر اموارد وšميعها وتوجيهها لتحقيق أقصى كفاءة م
، وكانت أول معام مية من خال امخططات ااقتصادةةانتهجت اŪزائر إسراتيجية التŢϭ. Ǽقيق التǼمية ااقتصادةة

 ϭϵϲϳ، الذي اعتمد ي امرتبة آوń على التصǼيع حيث تبǼت اŪزائر بداةة من امخطط الثاثي هذǽ اإسراتيجية
، مستوى امعيشة لكل أفراد اجتمعإسراتيجية التصǼيع و الŖ كان اهدف من ورائها تقرةر ااستقال الوطř و Ţسن 

ااكتفاء الذاي ي ůال  م تليها الزراعة و العمل على إŸاد صلة بن الزراعة و الصǼاعة هدف بلوغ نسبة عالية من
 .Ϯاستقال الوطřا  دعائ، هذا آخر الذي ةعد أحد الغذاء

                                                           
ϭ  ،مد موفقŰ ظور إساميالتحقيق بشرǼفائسااقتصادي من مǼآردن: دار ال( ،ńالطبعة آو ،، ϮϬϭϭأ ص. ϮϬ. 
 ( امخطط الثاثي آولϭϵϲϳ-ϭϵϲϵ الفرة ǽاز امخططات امقبلة و أعطيت آفضلية ي هذųضر الوسائل امادةة و البشرةة اŢ ه هوǼأ اهدف م

لة و أ فحدد فيه ااšاŴ ǽو التخطيط إنشاء الصǼاعات الثقيϭϵϳϬ-ϭϵϳϯأما امخطط الرباعي آول ) ل القاعدةة الصǼاعية و احروقات،إń اهياك
ت امؤسسات العمومية على فتح حسابن واحد لاستغال و أخر ر ، وأدخلت إصاحات عميقة على شكل التموةل القدم وأجالركيز على قطاع احروقات

أ مثل فرة ϳϴ/ϳϵأ فهو عبارة عن استمرار للمخطط السابق وŰاولة Ţقيق أهدافه،  أما الفرة )ϭϵϳϰ-ϭϵϳϳي )لاستثمار، وامخطط الرباعي الثا
-ϴϬية آوń )انتقالية بن امخطط الرباعي الثاي و اŬماسي آول م فيها استكمال الرامج ااستثمارةة ليت  بعد ذلك الشروع ي امخططات اŬماس

ϴϱ أ و(ϭϵϴϱ-ϭϵϴϵارتفاع ا ǽو الذي ميز Ņاولة إحداث التوازن بن اإأ على التواŰ اعي و الزراعيعتمادات امالية وǼتوقف نسبيا لقطاعن الص .
أسواق المحروقات العالمية و انعكاساتها على سياسة التǼمية و اإصاحات نظر: هاش  مال أدع  القطاع الصǼاعي لتعطي آولوةة لباقي القطاعات. 

 ..جامعة اŪزائرǽϭϵϵϳ غر مǼشورة أطروحة دكتورا ،قتصادية في الجزائراا
Ϯ مال الدةن لعوةسات، ترمة الصدةق السعدي، ( اعية في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحديد و الصلبǼمية الصǼالتϭϵϲϴ-ϭϵϳϴ) دةوان  ،

 .ϭϵص.  ،ϭϵϴϲ اŪزائر، ،امطبوعات اŪامعية
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 أ بوضع خطط تǼموةة قائمة أساسا على مبادئ الǼمو غر امتوازنϭϵϲϳ-ϭϵϳϴقامت اŪزائر خال الفرة ) 
الŖ (  Destanne de Bernis) آستاذ الفرنسي امرتكزة على إسراتيجية الصǼاعات امصǼعة الثقيلة امقرحة من قبل

اŪدول امواŅ ةوضح الركيز  و .ϭامǼجمية و الŖ تعمل على التكامل بن القطاعاتاستغال الثروات تعتمد على 
 .ϭϵϴϵ، من خال امبالغ امخصصة الŖ استثمرها اŪزائر حلى سǼة الصǼاعة البرولية )الǼفطأ على الصǼاعة ما فيها

 .1989-1967المخصصات المالية لكل قطاع في الجزائر خال الفترة  :(8-5)جدول رقم ال
 امخطط الثاثي آول القطاعات

 1967-1969 
 امخطط الرباعي آول

 1970-1973 
امخطط الرباعي 

1974-1977 
 الفرة الوسطية

78-79 
امخطط اŬماسي 

 آول
 80-85 

امخطط 
 اŬماسي الثاي

 85-89 
 امبلغ اإماŅ بامليار د

 ج

11 35 140 161.3 100.6 550 

فيها  الصǼاعة )ما
 %  الǼفطأ

54 57.3 60.7 62.2 32.8 31.6 

 14.7 9.9 7.2 7.3 11.9 0.5 %الزراعة 
 54 57.3 30.6 32 30.8 26 %باي القطاعات

 .أ صϮϬϭϱ-ϮϬϭϲمذكرة دكتوراǽ، جامعة تلمسان، ) ،أثر اانفتاح التجاري على الǼمو ااقتصاديزةرمي نعيمة،  :المصدر
ϮϱϮ.  ،طبعة سياسة الصرف كأداة لتسوية ااختاات في ميزان المدفوعاتنقا عن: أمن صيد ،ϭ، مكتبة حسن العصرةة، 
 .ϮϮϬ. ص ،ϮϬϭϯلبǼان، 

وز على الǼسبة آكر ي كل ، ŹالصǼاعة ما فيه قطاع احروقاتأن قطاع  ǽاماحظ من خال بيانات اŪدول أعا
، حيث أنه خال تهميش و اإمال خال هذǽ الفرةل، وهذا على حساب قطاع الزراعة الŖ عانت من اűطط

ا م، فيثاثي آولمن ůموع استثمارات ال % ϱϰامخطط الثاثي آول حازت الصǼاعة ما فيها الǼفط على نسبة 
ب أةضا بالتبعية ، وما تسب  سامتها ي الǼاتج الداخلي اŬامللقطاع الزراعي ما أدى إń ضعف م فقط0.5% وجهت 

 ومو اقتصادي غر متوازن بن القطاعات. امتزامن مع مو سكاي سرةع الغذائية للخارج و

، وي امقابل ųد نمن التحس  بدأت تعرف الǼسب اموجهة للقطاع الزراعي نوعا  اتياماحظ أنه بداةة من الثمانيǼ و
 %  ϯϭ.ϲم   % ϯϮ.ϴآول نسبة  قل أةن وصلت ي اŬماسيتالصǼاعة بدأت نسب ااستثمارات اموجهة إليها 

أ ي ااعتبار فكان ϭϵϴϲبان ظروف آزمة ااقتصادةة العامية )حيث اخذ هذا آخر ي اūس ي اŬماسي الثاي،

                                                           
   مكن تلخي Ŗوال  Ŗها آثار دفع لأمام، وال Ŗاعات الǼأفكارها ي توجيه جزء معن من ااستثمارات كحد أد  لقطاعات اإنتاج مع الركيز على الص

 كذلك ها آثار دفع للخلف.
ϭ  ،مد التيجايŰ اعةبشرǼظيم اإقليم وتوطن الصǼامعيةمفاهيم وأراء حول تŪزائر ،، دةوان امطبوعات اŪا ،ϭϵϴϳ،  .صϱϲ. 
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شهد هذا امخطط عدة إصاحات مثلت كما   .ϭمن أولوةاته تطوةر قطاع الزراعة و تقليل ااعتماد على اŬارج
، بعد ϭϮ/Ϭϭ/ϭϵϴϴ Ϯامؤرخ ي  ϴϴ/Ϭϲأساسا ي مشروع استقالية امؤسسات الذي šسد من خال القانون 

استمرار عملية اإنتاج وتطوةرǽ  وعدم قدرها على توفر التموةل الازم داء معظ  وحدات اإنتاج العموميةاŵفاض أ
، وعدم ųاعة نظام آسعار آعباء ااجتماعية  للعمالة إń تضخ  حج  التكاليف و ، باإضافوضمان اŪودة

، وضعف ااتصال وتدفق سسات وعدم التحك  ي التكǼولوجياوغياب تام لتسير امخزونات على مستوى امؤ 
رةة القيام بإصاحات ، بدأت اūكومة اŪزائϭϵϴϴو انطاقا من سǼة  .ϯإń ذلك انتشار البروقراطية دمعلومات ز ا

والŖ   ،مست بالدرجة آوń استخدام قوى السوق كمحدد أساسي لتوزةع اموارد ااقتصادةة و ااšاŴ ǽو اŬوصصة
الذي ا  عام و إتاحة الفرصة للقطاع اŬاصو التقليل من سيطرة القطاع ال ف مǼها هو تعظي  امǼافع الفردةةكان اهد

Ūمو ااقتصاد زائر.ةعكس القطاع الفعال ي اǼةوضح تطور معدل ال Ņدول امواŪاتج الداخلي ) يواǼمعدل مو ال
 .ϭϵϲϮ-ϭϵϴϵخال الفرة  PIB /h ومعدل مو الǼاتج الفردي r PIB اŬام  اūقيقي

 .ϭϵϲϮ-ϭϵϴϵمعدل نمو الǼاتج الفردي خال الفترة و  ي(: تطور معدل الǼمو ااقتصادϱ-ϵالجدول رقم )

Source   :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=D 
ZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG, date de consultation 30/11/2016 

 

                                                           
ϭ  ،مد بلقاس  هلولŰظيم مسارها في الجزائرǼمية و إعادة تǼامعيةسياسة تخطيط التŪزء الثاي، دةوان امطبوعات اŪزائر،  ،، اŪاϭϵϵϵ،  .ص

ϭϰϬ. 
Ϯ    رةدة الرمية رقŪاϬϮ  الصادرة يϭϯ/ϬϮ/ϭϵϴϴ ص. ϱϱ. 
ϯ ،ي العلوم ااقتصاد الجزائري اانتقال من الخطة إلى السوق ومدى انجاز أهداف السياسة ااقتصادية عبد اه بلوناس ǽأطروحة دكتورا ،

 .ϭϮϭ .ص ϮϬϬϱ، ، جامعة اŪزائرااقتصادةة

     

Εاϭالسن 
   

ϭϵϲϮ ϭϵϲϯ ϭϵϲϰ ϭϵϲϱ ϭϵϲϲ ϭϵϲϳ ϭϵϲϴ 
 

ϭϵϲϵ 
 

ϭϵϳϬ 
 

ϭϵϳϭ 
 

ϭϵϳϮ 

% r PIB  34.31 5.84 6.21 -4.80 9.45 10.80 ϴ.ϰϯ 
 

8.86 
 
 

-11.33 
 
 

27.42 
 
 

PIB /h%  - 3.71 3.82 7.19 6.47 ϳ.ϲϭ ϱ.Ϯϯ 
 
 

ϱ.ϱϯ 
 
 

ϭϱ.ϵϰ 
 
 

ϭϵ.ϰϭ 
 
 

Εاϭالسن ϭϵϳϯ ϭϵϳϰ ϭϵϳϱ ϭϵϳϲ ϭϵϳϳ ϭϵϳϴ ϭϵϳϵ ϭϵϴϬ ϭϵϴϭ ϭϵϴϮ ϭϵϴϯ 
PIBr % 3.81 7.49 5.05 8.39 5.26 9.21 7.48 0.79 3.00 6.40 5.40 

PIB /h% 1 4.43 20.2 16.12 2.18 5.74 4.16 2.34 0.19 2.91 1.97 
Εاϭالسن ϭϵϴϰ ϭϵϴϱ ϭϵϴϲ ϭϵϴϳ ϭϵϴϴ ϭϵϴϵ 

PIBr % 5.60 3.70 0.4 -0.7 -1 4.40 

PIB /h% 2.22 0.53 2.59 3.67 3.85 1.66 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=D%20ZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=D%20ZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=D%20ZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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، حيث بلغ أϭϵϲϮ-ϭϵϳϵتذبذبا خال الفرة ) من خال اŪدول أعاǽ ةتضح أن معدل مو الǼاتج الفردي عرف
العموم م ، فشهد اŵفاضا ونسبة على ϭϵϴϬ-ϭϵϴϵما خال الفرة ، أ% ϮϬ.Ϯ بـ ϭϵϳϱسǼة له أعلى نسبة 

أ ϭϵϲϮ-ϭϵϳϵفشهد خال الفرة ) عدل مو الǼاتج الداخلي اإماŅ اūقيقيأما فيما ź  م .% ϰ تتعدى
ليعاود  % -ϭϭ.ϯϯالŖ سجلت نسبة سلبية قدرت بـ  ϭϵϳϭإرتفاعا ترتب عǼها زةادة الدخل الوطř باستثǼاء سǼة 

، ما دفع نداع اūرب العربية اإسرائيليةنتيجة ا ϯ.ϴϭإϭϵϳϯ  ń، م ليǼخفض سǼة ϭϵϳϮسǼة  Ϯϳإń  اارتفاع
، والذي أدى إń زةادة كبرة ي أسعار خفيض التدرŸي إنتاجها البروŅمǼظمة الدول امصدرة للǼفط أوبك إń الت

ج لسǼة ، وبذلك ناحظ أن معدل الǼاتعوائد لقطاع احروقاتبارتفاع ال ϭϵϳϰالبرول اŬام فتميزت الفرة التالية 
ϭϵϳϰ  نسبة ńعرف ارتفاع إϳ.ϰϵ % غاةة ńوبقى على نفس امستوى إ ،ϭϵϳϵ.  و عموما مكن القول أن فرة

السبعيǼيات عرفت معدات مو مرتفعة كانت نتيجة جهود ااستثمار الوطř الضخ  الذي قامت به اūكومة ي 
 عة.لصǼاعات امصǼ  إطار تطبيق إسراتيجية التǼمية امبǼية على أساس موذج ا

ب ااقتصاد اŪزائري إفرازات سلبية بسبب تغر احيط الدوŅ وتدهور شروط التبادل الدوŅ وتقل   بعدها تعرضلي
. ما أدى إϭϵϴϲ ϭ ńسǼةدوار للرميل  ϭϯإϭϵϴϱ  ńدوار للرميل سǼة  Ϯϴأسعار الǼفط الŖ اŵفضت من 

 ϭϵϴϳ-ϭϵϴϴة ي كل من سǼة وŢقيق معدات مو سالب % Ϭ.ϰاŵفاض حاد ي مو الǼاتج الذي بلغ نسبة 
إضافة  ،ϭϵϴϲمليار دوار سǼة  Ϯϲإϭϵϴϱ  ńمليار دوار سǼة  ϭϳمع هذا الوضع ارتفاع ي امدةونية من  وتزامن

لتبعية إń اŬارج وارتفاع معدات البطالة ما ادخل ااقتصاد إń تراجع اإنتاج الصǼاعي خارج احروقات وزةادة ا
، فكان لتلك العوامل وغرها الدور ي التفكر بالقيام بإصاحات جذرةة هدف للتخلي عن خانقة اŪزائري ي أزمة

 .Ϯااقتصاد امخطط و التوجه Ŵو اقتصاد حر مبř على أسس اقتصاد السوق

 (ϭϵϵϬ-ϭϵϵϵاقتصادي خال الفترة ): مسار الǼمو االمطلب الثاني

، ما دفع على معدات الǼمو ااقتصادي ϭϵϴϲرت آزمة ااقتصادةة الŖ عرفتها اŪزائر ابتدءا من سǼة أث         
 ،اūكومة اŪزائرةة إń تطبيق برامج وسياسات إصاحية معية صǼدوق الǼقد الدوŅ الذي اقرضها أمواا مشروطة

بداةة اللجوء إń امؤسسات امالية الدولية ي Űاولة إعادة التوازن مؤشرات ااستقرار ااقتصادي  ϭϵϵϬوتعتر سǼة 

                                                           
ϭ  كل من  أنظر: 
 .Ϯϱϴ .ص مرجع سابق، زةرمي نعيمة،  -

 .ϭϮ، ص. ů ،ϳلة اقتصادةات مال إفرةقيا، العدد اإصاحات و الǼمو ااقتصادي في شمال إفريقياحاكي بوحف ،  -
Ϯ   .أشواق بن قدور، مرجع سابق، صϭϴϭ. 
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، هذا اللجوء الذي طبق ثاث اتفاقيات مرار تدي أسعار الǼفطالكلي وباŬصوص أزمة امدفوعات الǼامة عن است
أ Ϭϯ/Ϭϲ/ϭϵϵϭ)داد الثاي أ م ااستعϯϭ/Ϭϱ/ϭϵϴϵ-ϯϬ/Ϭϱ/ϭϵϵϬاستعداد اائتماي آول )ا
(ϯϭ/Ϭϯ/ϭϵϵϮ( غاةة إمضاء ااتفاق الثالث لاستعداد اائتماي ńأ إϬϭ/Ϭϰ/ϭϵϵϰ(أϯϭ/Ϭϯ/ϭϵϵϱ.أ  ǽهذ

)تقلي  ي حج   ااتفاقيات الŖ ميزت مشروطية قاسية سواءا على مستوى السياسة امالية الŖ ميزت بالتقييد
، ţ (فيض الǼمو ي الكتلة الǼقدةةأ ها نفس مǼحى السياسة امالية ةةاإنفاق العامأ بالتزامن مع سياسة نقد

، هذǽ التدابر بداةة التحرةر للتجارة اŬارجية وبالتوازي كذلك مع Ţرةر آسعار وانزاق تدرŸي لسعر الصرف مع
ي اŬام  لى الǼاتج الداخلوكان ها انعكاسا واضحا ع وغرها غرضها هو إعادة توجيه ااقتصاد الوطř اقتصاد السوق،

ǽدول أدناŪكما سيوضحه ا: 

ومعدل الدخل الفردي خال الفترة   معدل نمو الǼاتج الداخلي الخام الحقيقي(: تطور 10-5الجدول رقم )
(1990-1999) 

Source : 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=Dا 
ZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG,  date de consultation 30/11/2016 

 ǽا للجدول أعاǼةتبن من خال ماحظت ŖǼأن سϭϵϵϯ وϭϵϵϰ  اتج سلبيةǼسجلتا معدات مو ال-Ϯ.ϭ % 
 ϭϵϴϲر ااقتصاد الوطř بآزمة ااقتصادةة الŖ شهدها ابتدءا من سǼة ، ما ةعř استمرار تأث  على التواϬ.ϵ- % Ņو

صبح معدل الǼمو ااقتصادي موجبا لي .ϭأϭϵϴϴ-ϭϵϵϮبالرغ  من اإصاحات اŪزئية الŖ طبقت خال الفرة )
، حيث حاولت اūكومة خال هذϯ.ϲ % ǽنسبة  أϭϵϵϱ-ϭϵϵϴ)بلغ ي متوسط الفرة  و ϭϵϵϱبداةة من سǼة 

كلي" الفرة معاŪة آزمة ااقتصادةة من خال تǼفيذ برنامج إصاحات اقتصادةة جدةدة "برنامج التعدةل اهي
، والذي كان هدفه أساسا إعادة التوازن لاقتصاد الوطř من خال Ţقيق معدات مو ساعدة صǼدوق الǼقد الدوŅم

وتشجيع القطاع اŬاص على  ،الǼشاط ااقتصادي موجبة ومرتفعة وبامقابل تقلي  حج  التدخل اūكومي ي
                                                           

 .م استعراضها بالتفصيل ي امبحث آول والثاي من هذا الفصل 
ϭ  ،بوفليح نبيل( دراسة تقييمية لسياسة اإنعاش ااقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترةϮϬϬϬ-ϮϬϭϬ)،  اث اقتصادةة و إدارةة، العدد الثايŞأ

 .Ϯϰϱ، ص. ϮϬϭϮعشر، دةسمر 

     

Εاϭالسن 
   

ϭϵϵϬ ϭϵϵϭ ϭϵϵϮ ϭϵϵϯ ϭϵϵϰ ϭϵϵϱ ϭϵϵϲ 
 

ϭϵϵϳ 
 

ϭϵϵϴ 
 

ϭϵϵϵ 

النΎتج نمϭ معدل 
 ϡΎي الخϠالداخ

   % PIBr الحقيقي

0.8 -1.20 1.80 -2.10 -0.9 3.80 4.1 
 

1.1 
 

5.10 
 

3.20 

معدل نمϭ النΎتج 
  %PIB/h الϔردي 

1.81 3.71 0.57 4.45 3.05 7.78 2.2  

0.6 
 

3.38 
 

1.66 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=Dاsource%20ZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=Dاsource%20ZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=Dاsource%20ZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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ق فيها ق  وهي سǼة هاةة الرنامج السǼة الŖ ح   ϭϵϵϴوتعتر سǼة  ،امسامة الفعالة ي رفع معدات الǼمو ااقتصادي
فل  ةعرف  بالǼسبة معدل مو الǼاتج الفرديأما  .ϱ.ϭ % ϭإذ وصل إń نسبة  ϭϵϴϲأعلى معدل مو مǼذ سǼة 

وةبقى اŪانب  .% ϳ.ϳϴ ب ϭϵϵϱنسبة سǼة  ىوأعل %Ϭ.ϱϳبـ  ϭϵϵϮنسبة له سǼة  د أسلبية مسجا  معدات
ن جوانب إطار ااقتصاد الكلي و التوازنات امالية السلي لإصاحات امطبقة تتعلق باŪوانب ااجتماعية مقابل Ţس  

نة بǼظرها خارج قطاع احروقات كانت مرتفعة مقار كما أن معدات الǼمو ي قطاع  وخاصة الǼمو ااقتصادي.
 كما ةوضحه اŪدول أدناǽ.  احروقات

 2000-1995: معدات الǼمو في قطاع المحروقات وخارجه خال الفترة (11-5)جدول رقم ال

  %الوحدة   

Source: http://data.worldbank.org/country/algeria 

 :ع احروقات نورد اŪدول امواŅوللتفصيل ي القطاعات خارج قطا 
 (2000-1995: معدات الǼمو القطاعية خارج المحروقات )(12-5) جدول رقمال

 %  الوحدة                                                                                                   

Source: http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH14-_COMPTES_ECONOMIQUES1_.pdf date de 

consultation 30/11/2016 

لي امطبق خال من خال اŪدول السابق ةتضح أن القطاع الصǼاعي هو امتضرر آول من برنامج التعدةل اهيك
، وهذا راجع أساسا إń غلق وتصفية وخصخصة العدةد من امؤسسات العمومية لعدم قدرة أϭϵϵϱ-ϭϵϵϴ)الفرة 

عرف نوعا من اانتعاش خال يل ،ر على معدات الǼمو ااقتصادي ككلالدولة على تغطية عجزها امتتاŅ والذي أث  
أ والذي ةعزي إń انتعاش الصǼاعات الغذائية و ϴ.ϰ %  (ϭϵϵϴذكر  بـ السǼة آخرة من تǼفيذ الرنامج السابق ال

                                                           
ϭ  .امرجع نفسه 

     

Εاϭالسن 
   

ϭϵϵϱ ϭϵϵϲ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ 

قطΎع 
ΕΎقϭالمحر 

ϰ.ϰ ϯ.ϲ ϲ ϰ ϲ.ϭ ϰ.ϵ 

خΎرج قطΎع 
ΕΎقϭالمحر 

ϯ.ϱ ϯ.ϭ ϭ.ϯ- ϱ.ϳ ϭ.ϳ Ϭ.ϴ 

     Εاϭالسن 

 
 القطΎع  

ϭϵϵϱ ϭϵϵϲ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ 

Δاحϔع الΎقط ϭϱ.Ϭ Ϯϯ.ϵ ϭϯ.ϱ- ϭϭ.ϰ Ϯ.ϳ ϱ.Ϭ- 
البنΎء ϭ ااشغΎل 

Δميϭالعم 
Ϯ.ϳ ϰ.ϱ Ϯ.ϱ Ϯ.ϱ ϭ.ϰ ϱ.ϭ 

ΔعΎالصن ϭ.ϰ- ϴ.ϳ- ϯ.ϴ- ϴ.ϰ ϭ.ϲ ϭ.ϯ- 
ΕΎالخدم ϲ.ϴ ϲ.Ϭ ϱ.ϰ ϳ.ϵ ϱ.ϳ ϱ.ϭ 
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ةرى بعض ااقتصادةن أن ااقتصاد اŪزائري قد حقق نتائج اŸابية على امستوى الكلي ي  .ϭامطاط و الباستيك
امالية وعودة الǼمو ، واسرجاع التوازنات ؤشرات ااقتصادةة الكليمعظ  مǼت ظل برنامج التعدةل اهيكلي أةن Ţس  

لكن على امستوى ااجتماعي فقد شهد ارتفاع ي معدات  ااقتصادي اموجب بعد فرة طوةلة نسبيا من الركود.
، واعترها بعض خراء صǼدوق الǼقد التدابر التقشفية امتخذة خالهالبطالة وتراجع امستوى التعليمي والصحي نتيجة 

وهذا ما ةقودنا إلقاء نظرة على وضع  .ϮالŹ Ŗتاجها أي مرةض قبل تعافيه من امرضالدوŅ مثابة اŪرعة امرة 
 أ.ϭϵϵϱ-ϮϬϬϬ)معدات البطالة خال الفرة 

 ϭϵϵϱ-ϮϬϬϬ: تطور معدات البطالة خال الفترة (ϱ-ϭϯ) جدول رقمال

أ أŞاث ϮϬϬϬ-ϮϬϭϬدراسة تقييمية لسياسة اإنعاش ااقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة )بوفليح نبيل، المصدر:  
 .Ϯϰϴ .، صϮϬϭϮاقتصادةة و إدارةة، العدد الثاي عشر، دةسمر 

معدل البطالة من خال إجراءات تسرةح ن تطبيق برنامج التعدةل اهيكلي كان له آثر الواضح على ارتفاع إ        
من حدة البطالة بادرت  خفيف، وللتماŅعمال امؤسسات العمومية ااقتصادةة الŖ عانت من حالة عجز هيكلي و 

الدولة إń اţاذ إجراءات من خال إنشاء هيئات وصǼادةق خاصة بدع  التشغيل كالوكالة الوطǼية لدع  تشغيل 
، والصǼدوق الوطř أجل إنشاء مؤسسات صغرة ومتوسطة صا لدع  الشباب منالشباب الŖ استحدثت خصي

للتأمن على البطالة الذي ساه  ي مǼح تعوةضات للعمال امسرحن باإضافة إń إعادة تأهيله  وإعادة إدماجه  
، وي ظل ϮϬϬϬسǼة   %Ϯϵ.ϴ لكن بقيت معدات البطالة تعرف ارتفاعا وصل إń وفق متطلبات سوق العمل،

ااقتصادي من أجل خفض نسب البطالة  اإنعاشŢسن امؤشرات ااقتصادةة الكلية بادرت اūكومة بتǼفيذ سياسة 
ϯ.  ظر لتطور معدات التضخ  خال الفرةǼو بال(ϭϵϵϬ-ϮϬϬϬ أŅدول التاŪنستعرضها من خال ا: 

 ϭϵϵϮ-ϮϬϬϬ ةخال الفتر  تضخم: تطور معدات ال(ϱ-ϭϰ) جدول رقمال

  ϯϬ-ϭ1-ϮϬϭϲ: تارةخ زةارة اموقع  indicator/org.albankaldawli.data://http:: إحصائيات البǼك الدوŅ على الرابطالمصدر
                                                           

ϭ   ،مو ااقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربيةكبداي سيدي أمدǼي العلوم ااقتصادةة، أطرو أثر ال ǽجامعة حة دكتورا ،
 .ϮϯϮ .ص ϮϬϭϮ-ϭϬϭϯتلمسان 

Ϯ   نفسه، صامرجع. Ϯϯϲ. 
ϯ  بوفليح نبيل( دراسة تقييمية لسياسة اإنعاش ااقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة ،ϮϬϬϬ-ϮϬϭϬ) .مرجع سابق، ص ،Ϯϰϵ. 

     

Εاϭالسن 
   

ϭϵϵϱ ϭϵϵϲ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ 

ΔلΎمعدل البط 
% 

Ϯϴ.ϯ Ϯϴ.ϭ Ϯϴ.ϯ ϮϬ.ϲ Ϯϵ.ϯ Ϯϵ.ϴ 

     

Εاϭالسن 
   

ϭϵϵϮ ϭϵϵϲ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ 

 ϯϭ.ϳ 18,7 5,7 5 2,6 0,3 %تضخϡ معدل ال
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ع ي مكونات اإنفاق التوس  : 1ةرى بعض احللن أن أه  العوامل الŖ تسبب الضغوط التضخمية ي اŪزائر هي      
ي زةادة كتلة الرواتب و آجورأ؛ زةادة الكتلة الǼقدةة؛  ا  الكلي اŬام؛ الزةادة ي تكاليف اإنتاج )و امتمثلة أساس

وهذا كǼتيجة حتمية لتسجيل مو ي الكتلة  % ϯϭ.ϳمعدل  ϭϵϵϮ ي سǼة نلحظ أن أعلى نسبة سجلت حيث
كخلفية لتدهور القدرة الشرائية وţلي   % Ǽϯϯ.ϱϵسبة بجرةة ، مع زةادة ي الكتلة آ% Ϯϰ.Ϯϲبـ  الǼقدةة قدر

 ϯϬϬϬة سلع ي إطار اإصاحات الذاتية الŖ اعتمدها، ما اضطر اūكومة إń رفع آجور إń الدولة عن دع  عد  
ر معدل التضخ  امرتفع امسجل سǼة نه ةفس  أ، باإضافة إϭϵϵϮ ńأد  مضمون بداةة من جانفي  ج كحد د

ϭϵϵϮ  مثل Ŗدمات امستوردة والŬبارتفاع أسعار السلع واϲ.ϮϮ % السلع امس Ņرتفاعا ب ا، ما سب  تهلكةمن إما
حاولت اūكومة اŪزائرةة  هذǽ آخرةمن حدة  خفيفوللت ،ومǼه تزاةد الضغوط التضخميةي امستوى العام لأسعار 

تغطية حج  الطلب امتزاةد ي ظل ضعف من طع هذǽ الزةادة ستلكن م ت ،% ϰ.ϱϵفع من حج  الواردات بـ ر ال
 % Ϭ.ϵ-و ب   %2.10- ب ϭϵϵϯي سǼة  و امرج  باŵفاض معدات الǼمو ااقتصادياحلي دةد للعرض ش

دخلت اŪزائر ي مرحلة ميزت بإصاح هيكلي بالتعاون دائما مع  ϭϵϵϱبداةة من سǼة و  .ϭϵϵϰ Ϯي سǼة 
Ţد   قيقامؤسسات امالية الدولية وكانت من شروطها تقلي  معدات التضخ  وŰ قدةةǼد بـ معدل مو ي الكتلة ال

ϭϰ % ةǼقيقه فعا ي سŢ وهو ما م ،ϭϵϵϲ   رت نسبة مو الكتلة بـ د  حيث قϭϰ.4 %  فاض يŵمع تسجيل ا ،
بالتزامن مع انطاق عملية خوصصة امؤسسات العمومية انطاقا من شهر أفرةل حيث  % -ϭϯ.Ϯϵكتلة آجور بـ 

  % ϭϳ.Ϯϵزةادة ي حج  الواردات بـ  أϭϵϵϲ) ل ي نفس السǼةج  . كما س  مؤسسة بǼهاةة السǼة ϭϭϳت تصفية م
، وهو ما أدى إń اŵفاض معدات ظل مود اŪهاز اإنتاجي احلي الطلب الوطř امتزاةد ي كمحاولة لتلبية

 % ϱفقد كان معدل التضخ  ي حدود  ϭϵϵϴأما ي سǼة  .ϯي ذات السǼة % ϭϴ.ϳالتضخ  الŖ حددت بـ 
وارتفاع أةضا مؤشر أسعار  %ϳ.ϯϭوارتفاع آجور بـ  % ϰϳ.Ϯϲمعدل مو الكتلة الǼقدةة بـ  تسجيلبالرغ  من 
 % ϱ.ϭ ر بـهذا بالتزامن مع تسجيل معدل مو اقتصادي قد   ϭϵϵϳسǼة بمليون دوار مقارنة  ϴϱϬواŞ Ņالواردات 

فسجل معدل التضخ  تراجعا إń أقل من  ϮϬϬϬو  ϭϵϵϵ بالǼسبة لسŖǼ حال دون تسجيل ضغوط تضخمية.ما 

                                                           
 . نقا عن: 139عاةب، مرجع سابق، ص. الد اūميد بوليد ع 1

 Mourad benachnhou, inflation , dévaluation, marginalisation, , dar ELCHARIFA, Alger, 1993, p5 
Ϯ   ،محددات ااستقرار ااقتصادي الكلي في الجزائر في ظل اإصاحات ااقتصادية وبرامج اإنعاش ااقتصادي ميهوب مسعود، بركان ةوسف

 .ϭϵجامعة امسيلة، ص.  ůϭϲ/ϮϬϭϲلة العلوم ااقتصادةة و علوم التسير و العلوم التجارةة ، العدد  ϭϵϵϬ-ϮϬϭϰللفترة 
ϯ   .امرجع نفسه، صϮϬ. 
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Ϯ.ϲ %  تيجة لراجع معدل مو الكتلة اǼقدةة وكذا ككǼج   تلة آجور ومؤشر أسعار الوارداتلū مع مو موجب
 .ϰ% ϭالواردات بـ 

 .2015-2000المطلب الثالث: مسار الǼمو ااقتصادي خال الفترة 

 ،عرفت بداةة آلفية الثالثة مرحلة جدةدة اتبعت فيها اŪزائر سياسة تǼموةة مغاةرة عن تلك الŖ اتبعتها سابقا       
صادي وكبح معدات التضخ  دت ي الرامج اūكومية اهادفة بآساس إń رفع معدات الǼمو ااقتوالš Ŗس  

لي من حدة البطالة وخلق مؤسسات صغرة ومتوسطة ها القدرة على تعوةض الواردات بإنتاج Ű ف، والتخفيامرتفع
، الŖ عرفت كما سبق وذكرنا رامج اūماةة ااجتماعيةي دع  بفوائضه  لتحسن وضعية اميزان التجاري، واستغال

، هذا وتزامǼت دودة الدخلاحرا الفئات رت مǼه كث، والŖ تأث  ج اإصاح مع صǼدوق الǼقد الدوŅرامل Ǽتيجةتدهورا ك
بعث سياسة ي ز ميزانية الدولة واستغاها ما عز   ϭϵϵϵ هذǽ السياسة التǼموةة اŪدةدة مع ارتفاع أسعار البرول سǼة

Ǽت ثاثة برامج تǼتضم Ŗموةةاإنعاش ااقتصادي ال شيط الطلب الكليǼت ńهدفت إǼشاطات امǼتجة ، ودع  ال
، إضافة إń هيئة وإنشاء اهياكل القاعدةة الŖ تسمح بإعادة بعث الǼشاطات امؤدةة للقيمة امضافة ومǼاصب الشغل

   ااحتياجات الضرورةة للسكان خاصة ما تعلق بالعǼصر البشري. إń تغطية
  2015-2000خال الفترة  تطور معدات الǼمو ااقتصادي في الجزائرالفرع اأول: 

ومعدل مو الǼاتج الفردي ي اŪزائر   %PIBr اūقيقي  الǼاتج الداخلي اŬاممعدل مو اŪدول أدناǽ تطور ةظهر 
PIB/h% خال الفرة (ϮϬϬϬ-ϮϬϭϱ.أ 

 (.2015-2000(: تطور الǼاتج الداخلي الخام ومعدل نمو الǼاتج الفردي في الجزائر خال الفترة )15-5الجدول رقم )

Source : http://data.worldbank.org/country/algeria, date de consultation 30/11/2016 

 

                                                           
ϭ  . امرجع نفسه 
 :الرامج أنظر ǽتوى هذŰ لاطاع أكثر على 

الǼمو غير  إستراتيجيةالبرامج ااستثمارية العامة على الǼمو ااقتصادي و ااندماج القطاعي بين الǼظرية الكيǼزية و  تأثرصاح صاūي،  -
 .11، ص 2013، لسǼة ů13لة العلوم ااقتصادةة و علوم التسير، جامعة سطيف العدد  (2014 – 2001) المتوازن

     

Εاϭالسن 
   

ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ 
 

ϮϬϬϳ 
 

ϮϬϬϴ 
 

ϮϬϬϵ 
 

ϮϬϭϬ 

PIBr%  Ϯ.ϮϬ ϰ.ϲϭ ϳ.ϮϬ ϰ.ϯϬ ϱ.ϵϬ ϭ.ϳϬ  
ϯ.ϰϬ 

 
Ϯ.ϬϬ 

 
ϭ.ϲ 

 
ϯ.ϲ 

PIB/h%  Ϭ.ϳϯ ϯ.ϭϮ ϱ.ϰϴ Ϯ.ϳϴ ϰ.ϭϴ Ϭ.Ϭϳ  
ϭ.ϲϱ 

 
Ϭ.ϭϵ 

 
Ϯϵ.ϭϯ 

 
ϭ.ϲϵ 

Εاϭالسن ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ 
PIB % 2.8 3.3 2.8 ϯ.ϴ ϯ.ϵ 

PIB/h % 0.88 1.34 0.8 ϭ.ϴ Ϯ.ϭ 
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ة إŸابية ومرتفع مو أ سجلت معداتϮϬϬϬ-ϮϬϬϱبيانات اŪدول أعاǽ ناحظ أن الفرة ) من خال        
بعدها لتعرف اŵفاضا وتسجل معدل  ،% ϳ.ϮϬ معدل ϮϬϬϯ، وصلت أقصاها سǼة نسبيا مقارنة بالسǼوات السابقة

ϭ.ϳ  ةǼسϮϬϬϲ ما لرتفع نوعا ، م ŖǼسϮϬϬϳ  وϮϬϬϴفاضŵة  ، م ما فتئت أن عاودت ااǼسϮϬϬϵ  ńإ
جعلت هذǽ آخرة أسعار الǼفط تتأثر  ،أأزمة الرهن العقاري) ϮϬϬϴر بآزمة العامية لسǼة وامفس   % ϭ.ϲمعدل 

دوار  ϯϵ.ϳϰليصل إń حدود  ϮϬϬϴدوار للرميل ي شهر ةوليو  ϭϯϳ.ϯϯبشكل واضح حيث اŵفضت من 
ات الǼمو تسجل مستوةات موجبة خاصة مع بقاء بدأت معد ϮϬϭϬوبداةة من سǼة  .ϮϬϬϵخال شهر جانفي 

ارتفاع أسعار  و  أ،الصن واهǼد)الطلب العامي عǼد مستوةات كبرة وبروز دول ناشئة ومهمة ي السوق الǼفطية 
سجلت معدات الǼمو  و .ϮϬϭϭ ϭدوار للرميل سǼة  ϭϭϮ.ϵإϮϬϭϬ  ńدوار للرميل سǼة  ϴϬ.Ϯاحروقات من 

Ϯ.ϴ %  وϯ.8 %  ŖǼسϮϬϭϯ  وϮϬϭϰ Ņة  ،على التواǼأما سϮϬϭϱ  فقد سجلت معدل مو اقتصادي قدر ب
ϯ.ϵ%   القطاع الفاحيو امفسر أساسا بالتحس ǽاخية امائمة ن الذي شهدǼنتيجة الظروف ام Ŗوعية الǼو القفزة ال ،

شهدها قطاع احروقات ي الثاثي الرابع من نفس السǼة بعد اŵفاض متتابع لتسعة سǼوات سابقة، ي Űيط ميز ي 
أ متوسط مو قدر بـ ϮϬϬϭ-ϮϬϭϱالفرة )عرفت إذن  .ϮϬϭϰ Ϯاŵفاض لسعر الǼفط ي السوق العامية مǼذ جوان 

ϯ.ϱ % ل اوإذا ما قارناها بآمواřامعدات غر مرضية فلو م لضخمة امضخة ي ااقتصاد الوط ǽتبقى هذ ،
%ϭϭت معدات الǼمو مقدار استغاها بعقانية لتجاوز 

ϯ .  

، و بالتاŅ فان السياسة 4ةتضح أن معدات الǼمو ااقتصادي احققة بعيدة عن تأثر مضاعف اإنفاق اūكومي
ا ذطرةق رفع اإنفاق العام هدف الرفع من عرض اإنتاج الوطř م ةكن ها اثر źدم ه امالية الŖ انتهجتها الدولة عن

ا بكل بساطة إń ضعف اŪهاز اإنتاجي و Űدودةة قدراته فرغ  ضخامة اموارد امالية امخصصة ذااšاǽ، و ةرجع ه
 إنشاء للبŘ التحتية وزةادة واردات ستدعى Ţوةل هذǽ امبالغ إńما ا م تتمكن امؤسسات من الرفع من إنتاجها

  .السلع

 
                                                           

ϭ  مد ادرŰ ي العلوم ااقتصادةة، جامعة تلمسان،  ئر: محاولة تحليل،إشكالية التشغيل في الجزاوش، ةدماي ǽيل شهادة الدكتوراǼأطروحة مقدمة ل
ϮϬϭϯ ص .ϭϰϳ.  

Ϯ Tarik Benbahmed Hervé, Lohoues Mickaelle Chauvin, Algérie2016 Perspectives économiques en Afrique OCDE, 

PNUD 2016 p. 03. 
ϯ   ميهوب مسعود، بركان ةوسف، مرجع سابق، صϮϮ. 
ϰ مية والسياسات ، ةسياسة المالية بالجزائر: مقاربة تحليلية و قياسيفعالية ال، بطاهر مر،  شيبـي عبد الرحيـǼلة التůالثاي عشر  ااقتصادةة، اجلد- 

 ϰϴ، ص.العري للتخطيط ، امعهدϮϬϭϬةǼاةر  - آولالعدد 
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 .أ2014 -2001)الǼاتج المحلي الجمالي خال الفترة مساهمة القطاعات ااقتصادية في: لثانيالفرع ا

سياسة اإنعاش ااقتصادي أساسا إń حفز الǼمو ااقتصادي من خال رفع اإنفاق اūكومي هدف        
من و آلية تأثرها على الǼمو ااقتصادي تت   1ااستثماري خال فرة زمǼية Űددة، و بالتاŅ فهي تعتر سياسة كيǼزةة 

و بالتاŅ ارتفاع  زةادةبالالعرض الكلي  وي الطلب الكلعلى  والذي ةؤثر  ،رفع اإنفاق اūكومي ااستثماريخال 
علما أن Ţقق هدǽ اآلية ةتطلب مرونة العرض الكلي و استجابته للزةادة ي الطلب  ،معدات الǼمو ااقتصادي

 و القطاع الصǼاعي. قطاع البǼاء و آشغال العمومية ǽ السياسة ųدذرها اŸابيا همن القطاعات احتمل تأث   والكلي، 
حيث أن  بيǼت Şوث عدة أن الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر ليس بالقوي و امستدم رغ  جهود التغير العميق للدولة

سياساها ااقتصادةة و ااستثمارةة ما تزال تفتقد لǼسيج إنتاجي قطاعي متǼوع، و هدا ما ةرزǽ اŪدول أدناǽ الذي 
  :ةبن

                                                                                                                                                                      .أ2015 -2001) خال الفترةجمالي الǼاتج المحلي اإتصادية في مساهمة القطاعات ااق(: 16-5الشكل رقم )

  الوحدة:

 

  المصدر:

 www. ons. dz (ONS)الدةوان الوطř لإحصائيات   2011-2000مǼر خالد براح، اūسابات ااقتصادةة من  -

 .31 -26، ص.ص.2013بǼك اŪزائر، التطور ااقتصادي و الǼقدي للجزائر، التقرةر السǼوي  -

- Bank of algeria, Evolution economique et monetaire  En Algerie . Rapport 2014 Juillet 2015 
p. 150. 

 .154ص. 2016نوفمر ، 2015بǼك اŪزائر، التطور ااقتصادي و الǼقدي للجزائر، التقرةر السǼوي  -
                                                           

ϭ :أنظر 
، آكادمية للدراسات ااجتماعية و  (2010 – 2000ااقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة )  اإنعاشدراسة تقييمية لسياسة نبيل بوفليح،  - 

 .48 .، ص 2013، 9، العدد  اإنسانية
-  Une Revue des dépenses publiques Rapport N° 36270 – DZ  Volume I : Texte Principal  Le 15 août 2007 

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeI.pdf 
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 :من خال اŪدول أعاǽ ناحظ أن

م اŵفضت  ،%ϯϰ.ϭϱسجلت نسبة  ϮϬϬϭي الǼاتج الداخلي اŬام لسǼة  قطاع المحروقاتنسبة مسامة   -
 ńإϯϮ.ϲϱ %  ةǼسϮϬϬϮ تفجرات ńفاض إŵو ةرجع سبب هدا اا ،ϭϭ  Ŗالواةات  شهدهاسبتمر ال

 ńفط إǼفاض سعر برميل الŵا ńأدت إ Ŗة  24.8امتحدة آمرةكية، و الǼدوار مقارنة بسϮϬϬϬ  بلغ فيها Ŗال
Ϯϴ.ϳ  ة ليدوارǼ2003عاود اارتفاع س  ńنسبة  ما ساه  ي ارتفاع أأ13املحق رق  )لرميل )دوار ل 29,03إ

و ، ϮϬϬϲسǼة  %ϰϱ.ϱϵا اارتفاع حŕ ةصل إń ذعلى ه ا  Űافظهذا آخر مسامة قطاع احروقات و ةبقى 
لك إń تداعيات آزمة العامية و ذنوعا من التذبذب و ةرجع  ϮϬϬϵو  ϮϬϬϴو  ϮϬϬϳعرف خال السǼوات 
ي  %ϯϱ من الǼاتج احلي ما قيمتهقطاع احروقات بلغت مسامة  الطلب على البرول.اختاات العرض و 

ϮϬϭϮ  وϮϬϭϯ  فضـت مداخيـل الصادرات بأزةــد مــنŵوا%ϭϬ  تقلــة مــنǼمϳϬ  ة  دوارمليــارǼســϮϬϭϮ 
مليـون  ϴϮ.ϮϬϱ لإنتاجإلـى امǼحـى الراجعـي  ااŵفاضوةعـزى هـذا  . ϮϬϭϯســǼة  دوارمليــار  ϲϯإلــى Ŵــو 

لتǼخفض إϮϬϬϳ1،  ńمليـون طـن مكافـئ مـن الǼفـط سـǼة  ϯ,Ϯϯϯمقابـل   2011طـن مكافـئ مـن الǼفـط سـǼة 
مليار دوار و بالتاŅ م ةغطي كل الواردات الŖ وصلت  ϲϭ.ϭأي ما مقدارϮϬϭϰ  ǽي سǼة  %Ϯϳ حدود
ϲϵ.ϰ ةǼفس السǼ2مليار دوار ل. 

مليار دج ضمن برنامج دع  اإنعاش ااقتصادي على مدار آربعة  65.5ما قيمته للقطاع الزراعي  خص  -
ا القطاع على مدار هدǽ السǼوات معدات مو متذبذبة ارتفاعا و ذ، و قد حقق هأ2004-2001) سǼوات

لك راجع بالدرجة آوń إń الظروف امǼاخية حيث كانت نسبة مسامته ي الǼاتج الداخلي اŬام ذاŵفاضا و 
 % ϵ.ϰϰو  ϮϬϬϯسǼة  %9.81، و نسبة ϮϬϬϮسǼة  %ϵ.ϮϮ، و نسبة ϮϬϬϭسǼة  % ϵ.ϳϰمقدرة ب 

 ج أي مليار د 300ما قيمته أ 2009-2005) . ي حن خص  الرنامج التكميلي لدع  الǼمو ϮϬϬϰسǼة 
ا إا أن ذو بالرغ  من ه ا القطاع ي برنامج دع  اإنعاش ااقتصادي.ذحواŅ مسة أضعاف ما خص  ه

اŵفاضا بسبب  ϮϬϬϴحيث عرفت سǼة  ϮϬϬϱ – ϮϬϬϴمعدات الǼمو بقيت أةضا متذبذبة على مدار الفرة 
سجل القطاع نسبة مو هامة بـ  ǽϮϬϭϬ السǼة، و ي سǼة ذظاهرة اŪفاف الŖ شهدها اŪزائر خال نفس ه

                                                           
 اموقع:، على إفرةقيا، آم  امتحدة اǼŪة ااقتصادةة ااقتصاد الوطǼي و تحفيزǽ فرصة لتǼويع ، ي اŪزائر آخضر ااقتصاد 1

http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/NA/AHEGM-ISDGE/egm_ge-

algeria_ar.pdf, date de consultation 30/11/2016 

، املتقى الدوŅ الثاي حول: ي الجزائرفسياسة التǼويع ااقتصادي كخيار امثل للتخفيف من حدة الصدمات الǼفطية ، إماعيلتǼهǼان مراد، صاري  2
 .6، ص. 2016نوفمر  30-29احروقات، جامعة البوةرة،  أسعارااقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار  اإقاعمتطلبات Ţقيق 

/29-30
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ϴ.ϰϮ % ةǼاخية خال نفس السǼسن الظروف امŢ ة   ، 1نتيجةǼكما عرف هذا القطاع مو ملحوظا خال س
ϮϬϭϱ  معدل قدرǽ %6,9  ةǼمقارنة بسϮϬϭϰ  سجل خاها مو ب Ŗفقط.  2,5%ال 

ي اŪزائر القطاع الوحيد الذي سجل نسب مسامة متدنية ي إماŅ الǼاتج الداخلي اŬام  القطاع الصǼاعي عد  ة -
و تواصل  ϮϬϬϯسǼة  %ϲ.ϯϭو  ϳ.ϰ5%نسبة  ϮϬϬϭحيث بلغت سǼة أ ϮϬϬϭ-ϮϬϬϵ) على طول الفرة 

 سجل نسبةةو  ϮϬϬϵسǼة  ا  طفيف ا  ارتفاع وةشهد %ϰ.ϲϵإϮϬϬϴ  ńسǼة يصل لااŵفاض سǼة بعد أخرى 

ϱ.ϳϮ% اتج الداخلي سوى بواقعǼال Ņوا ةساه  ي مو إما ϲ.ϳ%  ةǼسϮϬϭϯ و بϱ.ϰ % اتج  منǼال Ņإما
مسامة القطاع اŬاص ي ظل عدم اهتمام الدولة من ضعف  إńو الŖ ترجع بآساس  ϮϬϭϱسǼة الداخلي 

ةرج  ضعف أداء و  ،وتراك  الدةونخال دع  امؤسسات العمومية الصǼاعية الŖ تعاي من حاات اإفاس 
القطاع الصǼاعي عدة أمور مǼها هيمǼة الصǼاعات ااستخراجية عليه، وهي صǼاعات ترتكز على امواد آولية، 

ما أن الصǼاعات كما Ÿعل أداء هذا القطاع مرتبط بالتطورات ي آسعار والطلب العامين على هذǽ امواد.  
ومة كاūو على  .2يماوةة ترتكز على صǼاعة خفيفة وهكذا فإن إنتاجية اŪزائر تعتر ضعيفةكالتحوةلية غر البرو 

  ماكع إسهاماها ي الǼاتج احلي اإماŅ،  يالتاŅ توسبر ها و ةاŪزائر وتطو ية  ي ع القاعدة الصǼاعية توسةاŪزائر 
عيدا  عن البرول ومشتقاته، ب ع الصǼاعةةتǼو  ة ي حرصها علىيا تفرضه توجهات التǼمةع الصǼاعي Ţدةعتر التǼو ة
حقيقية ة ية من خال توجه الدولة Ŵو بǼاء قدرات صǼاعيالصǼاع اإسراتيجيةالتاŅ ضرورة تبř الدولة مشروع بو 

3ع ااقتصاد الوطřةر وتǼو ةدورا فعاا ي تطو  مكن أن تؤدي
. 

ا برنامج دع  هعلى اūصة آكر من امخصصات امالية الŖ جاء قطاع البǼاء و اأشغال العمومية استحوذ  -
أ حيث انتقلت 2004-2001ا القطاع خال الفرة )ذانعكس إŸابا على أداء هما اإنعاش ااقتصادي، و هو 

، ϮϬϬϭي سǼوات  %8.26م  8.47إń  % 9.06إń  %8.49نسبة مسامته ي الǼاتج الداخلي اŬام من 

ϮϬϬϮ،2003  وϮϬϬϰ  على الرتيب أي متوسطϴ.Ϯϭ% و  .4خال فرة تطبيق سياسة اإنعاش ااقتصادي
أةن م توجيه ميع إمكانيات القطاع  ϮϬϬϯماي  Ϯϭر القطاع بزلزال راجع لتأث   ϮϬϬϯااŵفاض ي الǼمو سǼة 

و لقد تسبب التذبذب ي إنتاج اامǼت و موةن السوق  ،Ŵو التكفل بالوضع ااستثǼائي الǼاج  عن الكارثة
                                                           

 .50، ص ، مرجع سابق(2010 – 2000ااقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة )  اإنعاشدراسة تقييمية لسياسة  ح،ليفنبيل بو  1
، ص. 2012/  11عدد  -ůلة الباحث ، ميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لانضمام إلى المǼظمة العالمية للتجارة، ميلة اŪوزي 2

230. 
 ، العدد الرابع، جامعة أم البواقي ůلة العلوم اإنسانية، ر قطاع الصǼاعة في الجزائرية لتطو ياستثمار العوائد الǼفط عمارة، ىة، نور اهدةكالسعيد بر  3

 .273، ص. 2015 دةسمر
 .، مرجع سابق(2010 – 2000ااقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة )  اإنعاشدراسة تقييمية لسياسة  ح،ليفنبيل بو  4
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ا القطاع عودة الǼمو من جدةد ذمواد البǼاء ي عرقلة نسبة وترة ااųاز و التحك  ي تكاليف اإنتاج. م عرف ه
لك ذ، و % 10.92نسبة  ϮϬϬϵلسǼة  الǼاتج الداخلي اŬاملتصل نسبة مسامته ي  ϮϬϬϳبداةة من سǼة 

ا القطاع سواء ي شكل برنامج اهياكل القاعدةة و امǼشآت آساسية ذاع حج  اإنفاق العام اموجه هنتيجة ارتف
خال السǼوات ة واصل نشاط قطاع البǼاء وآشغال العمومية ارتفاعه بوترة معتر و ، أو برنامج مليون سكن

 .آخرة

الثاي من حيث تكوةǼه الǼاتج الداخلي اŬام بعد قطاع احروقات، حيث ناحظ انتقال  قطاع الخدماتمثل  -
، أي انه عرف تطورا سرةعا مقارنة بباقي ϮϬϬϵسǼة % Ϯϯ.ϴϬإϮϬϬϭ  ńسǼة  %Ϯϭ.ϴϬنسبة مسامته من 

ااتصاات، و تطوةر القطاعات و حيث أن انفتاح űتلف آسواق و Ţرةر امبادات و زةادة وسائل الǼقل و 
 .1التوزةع مثل الركيزة الثانية ي الثروة الوطǼية

ة مأن حصة احروقات من الǼاتج احلي اإماŅ معترة و مرتفعة جدا إذا ما قارناها مع مسا ما سبقةتضح من خال 
باقي القطاعات الŖ تبقى هامشية و ضعيفة خال الفرة امبيǼة أعاǽ، فل  تتعدى مسامة القطاع الفاحي 

ϭϮ.Ϯ%اعة خارج احروقات ، و مساǼم تتجاوز مة قطاع الصϲ.ϱ% . 
 أهم المؤشرات المرتبطة بالǼمو ااقتصادي: تطور لثالفرع الثا

 :رتبطة بالǼمو ااقتصادي كما ةليأه  امؤشرات امواستǼادا للجدول أدناǽ سǼحاول إبراز 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ű ،ي ناجيةūصاǼمو  اإنعاشبرنامج دعم اثر  ،اش فتيحةǼمية الخماسي على الǼمو و برنامج التǼااقتصادي و البرنامج التكميلي لدعم ال

برامج ااستثمارات  أثارتقيي    :امؤمر الدوŅي مداخلة  ،نحو تحديات آفاق الǼمو ااقتصادي الفعلي و المستديم (2014-2001ااقتصادي )
. ص.، ص2013مارس  11/12جامعة سطيف  2014-2001و ااستثمار  و الǼمو ااقتصادي خال الفرة العامة و انعكاساها على التشغيل 

12-16. 



 في الجزائر الǼقدية و المالية وواقع الǼمو ااقتصادي  السياسةنظرة حول  ......................الخامسالفصل 

 

- 294 - 

 

 (2015-2000خال الفترة ) أهم المؤشرات المرتبطة بالǼمو ااقتصادي: (17-5) رقم جدولال

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  :درالمص
 .2016 /30/12 تارةخ ااطاعhttp : // data . albankadawli.org/indicators الرابط إحصائيات البǼك الدوŅ على  -

 .2016/ 30/12 تارةخ ااطاع ONS  http : //WWW .ONS.DZ. إحصائيات الدةوان الوطř لإحصائيات -

-ϮϬϬϭشهدت معدات البطالة اŵفاضا خال فرة الدراسة )أنه  من خال اŪدول أعاǽ ناحظ          
ϮϬϭϱ اء وآشغال العموميةǼدمات و الفاحة والبŬزةادة مستوةات التشغيل ي قطاعات ا ńأ وةرجع أساسا إ

 ǽج  ااستثمارات امقررة هذū ظرǼسبة بالǼاخية بالǼمرتبطة بالظروف ام ǽالقطاعات، لكن تبقى فرص العمل هذ
لقطاع آشغال العمومية  لقطاع الفاحة وحج  التدخل اūكومي من خال امشارةع امرůة ي القطاع بالǼسبة

ظرفيا وغر دائ ، ما بقى أن أثر لسياسة اإنعاش ااقتصادي على التشغيل اقتصر على هذا آخر ما Ÿعله  ،والبǼاء
فيما م ةسجل القطاع الصǼاعي أي šاوب مع هذا الرنامج باعتبار امشاكل اهيكلية و التموةلية الŖ شهدها سواءا 
العمومي مǼه أو اŬاص، علما أن القطاع الصǼاعي مثل امصدر آول القادر على توفر فرص عمل حقيقية ومستدمة 

 .ϭوجبة ودائمةوبالتوازي Ţقيق معدات مو م

هذا التحك  ي معدات ، % Ǽϱا حيث م ةتجاوز على آغلب معدات التضخ  هي آخرى Ţس   عرفتكما 
ي إń الرفع من الطلب الكي ؤدوالŖ ت ،عية امعتمدة خال هذǽ الفرةللسياسة امالية التوس   التضخ  ةعد مفارقة بالǼظر

 تغطية م، اإنتاجي اŪزائري بعدم امرونة ، ومع خاصية اŪهازةلي هذا الطلب هازا إنتاجيا مرنالزم جتالفعال الذي ةس
 ،بدون ضوابط ترشيدةة ϮϬϭϰار سǼة مليار دو  ϲϴ.Ϯϴ، والŖ وصلت حدود امستمر للواردات هذا الطلب بالتزاةد

                                                           
ϭ   ،ص ،، مرجع سابقدراسة تقييمية لسياسة اإنعاش ااقتصادينبيل بوفليح. ϱϮ. 

Εاϭالسن 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

2007 
 

2008 

ΔلΎمؤشر البط% 

23.7 23.1 17.5 15.6 17.4 15.3 12 
 

11 

 

 

11 

 Ϭ.ϯϰ ϰ.Ϯ ϭ.ϰ Ϯ.ϱϴ ϯ.ϲ ϭ.ϲ Ϯ.ϱ ϯ.ϱ ϰ.ϱ %التضخϡمعدل 
رصيد ميزان 

 ΕΎعϭالمدف% ϳ.ϱϳ ϲ.ϭϵ ϯ.ϲϱ ϳ.ϰϳ ϵ.Ϯϱ ϭϲ.ϵϰ ϭϳ.ϵϯ 
 

ϮϬ.ϴ 
 

 
ϯϲ.ϵϵ 

Εاϭالسن 
ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ 

 
ϮϬϭϱ 

ΔلΎ10,0 10,0 10,0 %مؤشر البط ϭϭ ϵ.ϴ ϭϬ.ϲ 11,2 
ϡمعدل التضخ ϱ.ϳ 3,91 4,52 8,89 ϯ.Ϯ Ϯ.ϵ ϰ.ϴ 
رصيد ميزان 
 ΕΎعϭالمدف ϯ.ϵ 15. 3 ϮϬ.ϭ ϭϮ.ϭ Ϭ.ϭ ϱ.ϴϴ- -ϭϲ 



 في الجزائر الǼقدية و المالية وواقع الǼمو ااقتصادي  السياسةنظرة حول  ......................الخامسالفصل 

 

- 295 - 

 

ي سعر البرول ي السوق ، ما Ÿعل مǼها مرتبطة بأي اضطراب ا مثل إةرادات صادرات احروقاتوالŖ مصدر تغطيته
شهدت ارتفاع ي معدل  ϮϬϭϱو اماحظ أن سǼة  .ϭات التضخ  ي اŪزائرمعد  على الدولية وبالتاŅ التأثر السلي 

 مقارنة بالسǼة السابقة وهذا نتاج ارتفاع بعض امواد ااستهاكية.  أ%ϰ.ϴ) التضخ  

 -ϮϬϬϬ)اممتدة من سǼة  الفرةخال  امدفوعات سجل فوائض مهمةميزان من خال اŪدول أعاǽ أن  كما ناحظ
ϮϬϬϳ بلغحيث أ ϭϳ,ϵϯ  ةǼمليار دوار سϮϬϬϲ   Ǽتراك  احتياطات الصرف ال ńة عن ارتفاع و هذا راجع أساسا  إšا

امرتبط أساسا  و أ م تسجيل رصيد موجب ميزان امدفوعاتϮϬϬϴ-ϮϬϭϱأنه خال الفرة )كما  .Ϯأسعار الǼفط
مليار دوار، و %ϱ.ϴϴ الŖ سجلت رصيد سالب بـ ϮϬϭϰبارتفاع أسعار برميل الǼفط ي السوق العامية، باستثǼاء سǼة 

متزامن وااŵفاض ي أسعار الǼفط  ϮϬϭϮهذا ااŵفاض بدأ بالظهور بداةة من سǼة  %ϭϲبعجز قدر ب  ϮϬϭϱسǼة 
دوار للرميل  ϭϬϵعهد ااقتصاد الرةعي حيث اŵفض سعر برميل الǼفط من  و بداةة هاةة ϮϬϭϰابتداءا من سبتمر 

 ńة إǼي السداسي آول من نفس السϳϱ.ϰ ة، دوار ي السداسي الثايǼة  من نفس السǼخفض بشكل أكثر ي سǼلي
ϮϬϭϱ   وةصل ńإϱϮ.ϱϱ ظةŰ دوار نتيجة عوامل سياسية وعسكرةةϯ  ات بواسطة ل تغطية الوارد. حيث أن معد

، وهذا راجع ϰعلى التواϮϬϭϯ Ņو  ϮϬϭϰي عام  %ϭϭϴو  %ϭϬϭبيǼما كان  ϮϬϭϱعام  %ϳϬالصادرات بلغ 
، بالشكل الذي ةفقد آلية ϮϬϭϮمليار دوار بداةة من سǼة  ϲϬأساسا للمǼحى التصاعدي ūج  الواردات الŖ فاقت 
لتسجل  ϮϬϭϰشهدت الواردات ارتفاعا خال سǼة  اكم  .ϱالصرف مرونتها ي إعادة التوازن لالتزامات اŬارجية 

Ϯϴ%  و نسبة Ņاتج احلي اإماǼمن الϯϭ% من نفس امقدار عام ϮϬϭϱ ϲ دولŪةوض  ، وا Ņتطور حج   حاموا
 أ.ϮϬϬϮ-ϮϬϭϱ)الواردات خال الفرة 

 

 

 

                                                           
ϭ   .ميهوب مسعود، بركان ةوسف، مرجع سابق، صϮϯ. 
Ϯ ميد العاةب، مرجع سū141ابق، ص. وليد عبد ا . 
ϯ  ة ، عيةعبد الرمانǼآثار الصدمة البترولية لسϮϬϭϱ ،ة العاشرة العدد  على ااقتصاد الجزائري و آليات التعامل الحكوميǼلة معارف، السůϮϬ 

 .ϰϯϲ، ص. ϮϬϭϲجوان 
ϰ Tarik Benbahmed Hervé Lohoues Mickaelle Chauvin. Op. Cit. p .07. 

ϱ   .بركان ةوسف، ميهوب مسعود، مرجع سابق، صϮϱ. 
ϲ Tarik Benbahmed Hervé Lohoues Mickaelle. Ibid. 
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 2015-2002تطور حجم الواردات خال الفترة (: 18-5الجدول رقم )

 .ϮϬϬϵ ،ϮϬϭϰ ،ϮϬϭϱو  ϮϬϬϱبااعتماد على إحصائيات البǼك الدوŅ وتقارةر أوبك  المصدر:

الصادرات  Ǽوةعتات على الصادرات رغ  كثرة اūدةث عن استمرارةة سيطرة إةرادات احروقوهذا Ÿرنا للحدةث عن 
Ǽسب مرتفعة جدا ما وبد وهو الǼفط، ز الصادرات اŪزائرةة على مǼتج وحيخارج احروقات إا أن الواقع ةثبت مواصلة ترك  
 واŪدول امواŅ ةوضح .ϭمات اإقاع ااقتصادي وهو تǼوةع الصادراتةؤكد فشل اŬطط اūكومية ي Ţقيق أه  مقو  

 .ϮϬϬϳ-ϮϬϭϱتطور الصادرات خارج احروقات مقارنة بالصادرات من احروقات ي اŪزائر خال الفرة 

الصادرات خارج المحروقات مقارنة بالصادرات من المحروقات في الجزائر  (: تطورϱ-ϭϵالجدول رقم )
 .ϮϬϬϳ-ϮϬϭϱخال الفترة 

 

 WWW.andi.dz/index.php/ar/startistique .(ANDI)  بيانات الوكالة الوطǼية لتطوةر ااستثمار.على اموقع: :المصدر

 .ϯϭ/ϭϮ/ϮϬϭϲتارةخ اإطاع 

من الصادرات اإمالية خال  % ϵϱل حواŅ نسبة من خال اŪدول ةظهر جليا أن الصادرات من احروقات تشك  
من  ϱ,5%أ وتبقى مسامة الصادرات خارج احروقات ضعيفة و هامشية ا تتجاوز ϮϬϬϳ-ϮϬϭϱكامل الفرة )

حج  الصادرات اŪزائرةة من البرول خال السǼوات آخرة   وآمر اماحظ هو تǼاق ،ůموع الصادرات الكلية
                                                           

ϭ  ،وسǼة الموارد الطبيعية كأهم معوقات اإقاع ااقتصادي في الجزائررةاض العيǼالثاي حول متطلبات اإقاع  لع Ņمداخلة مقدمة ي املتقى الدو
 .ϭϱص  ϮϬϭϲنوفمر  Ϯϵ/ϯϬااقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار أسعار الǼفط، جامعة البوةرة، 

 
Εاϭالسن 

 
ϮϬϬϮ ϮϬϬϰ ϮϬϬϲ ϮϬϬϴ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ 

 
ϮϬϭϰ 

 
2015 

Εارداϭال ϡحج 

Millions US 

$ 

12 009 18 308 21 456 39 479 47 247 50 376 55 028 
 

58 580 
 

51 702  

النϔط أسعΎر 
)دϭار 
 لϠبرميل(

Ϯϰ.ϵϭ ϯϴ.ϯϱ ϲϲ.Ϭϱ ϵϴ.ϴϲ ϭϭϮ.ϵϮ ϭϭϭ.ϰϵ ϭϬϵ.ϯϴ 
 

ϵϵ.ϲϴ 
 

  52,81 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
2014 

 
2015 

 

صΎدراΕ خΎرج 
       ΕΎقϭحرϤال

 مϠيوϥ دϭار.
 

1332 1937 1066 1526 2062 2062 2165 

 
2582 
 

2063 

ΕΎقϭحرϤال ΕدراΎص 
Millions US $ 58831 77361 44128 55527 71427 69804 63 660  

58 362 
32699 

 668 34 62886 65917 71866 74389 57053 45194 79298 60163 الϤجϤوع
نسΔΒ صΎدراΕ خΎرج 

 ΕΎقϭحرϤ5,3  4.10 3.28 2.87 2.80 2.67 4.36 2.44 2.21 %ال  
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/startistique
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(Ϯϭ%  ةǼي س Ņاتج احلي اإماǼمن الϮϬϭϱ  مقابلϮϴ%  ةǼمن نفس امقدار سϮϬϭϰ نتيجة لعدم حصول أ
افظة على حج  الصادرات لسǼة اكتشافات نفطية جدةدة قادرة على تغطية الطلب احلي امتزاةد على الطاقة مع اح

ϮϬϭϭقيب ، ما ةستدعي زةادةǼهود ي البحث والتŪباإضافة اسرجاع لْبار امستغلةمعدات ا، وزةادة تكثيف ا ،
. وةتوجب على اŪزائر ي هذا الصدد بǼاء إسراتيجية من ϭإń التدخل العاجل للتحك  ي حج  الواردات امبالغ فيها

، إضافة إń تطوةر الصǼاعات التحوةلية عن وتطوةر اإنتاجية ومǼاخ آعمال ،ل تǼوةع ااقتصاد خارج احروقاتأج
وامتوسطة من أجل  للقيمة وتشجيع امؤسسات الصغرة رةق ااعتماد على ااستثمار امǼتج ي القطاعات اŬالقةط

 خر إń تطوةر مساةرةدون إغفال دور القطاع البǼكي الذي Źتاج هو اآ ،خلق الثروة واستيعاب متطلبات السوق
 .Ϯامستجدات و التداعيات العامية

حيث أن ارتفاع أسعارǽ ي السوق  تصاد اŪزائري بدون عائدات الǼفط؟نفسه هو ما مصر ااقفالسؤال الذي ةطرح 
والŖ أصبحت عبئا حقيقيا على  هافاق اūكومي وتǼفيذ براůنالدولية مǼح للسلطات اūكومية فرصة زةادة اإ

، ي ظل ااستخدام امختلفة أوجه ، وكذا سوء ţصي  اموارد ااقتصادةة علىتصاد بفعل سوء توزةع هذǽ الرامجااق
فاضه وهو الوضع الذي ŵأما ي حالة إ ،وطř وضعف مرونة اŪهاز اإنتاجيلاقتصاد ال ةضعف القدرة ااستيعابي

ةشهدǽ سعر البرول إń غاةة كتابة هذǽ السطور دفع باūكومة اŪزائرةة إń اţاذ إجراءات مواجهة آثار هذǽ الصدمة 
 ها :أم  

 ϮϬϭϰدةǼار ي جوةلية  ϳϵ: انتقلت قيمة الدةǼار اŪزائري من خفيض الكبير لقيمة الديǼار الجزائريالت -
 ńإϵϴ.ϬϮ  ار ي مارسǼدةϮϬϭϱ  ńم إϭϬϱ.ϵϴ  ار ي سبتمرǼدةϮϬϭϱ مقابل ϭ وقد م  ،دوار

إجراء هذا التعدةل هدف تقلي  حج  وقيمة العمليات ااسترادةة على اعتبار أنه ترتفع أسعار امواد 
كما  امستوردة عǼد خفض سعر صرف العملة احلية، وبالتاŅ ةراجع الطلب احلي على امǼتجات آجǼبية

ومن جانب آخر ستتمكن سلطة الǼقد ببǼك ستراجع أرباح امستوردون ما ةدفعه  إń تقليل مستورداه ، 
اŪزائر من زةادة امعروض الǼقدي من خال إصدار كمية أكر من الǼقود القانونية امقابلة للعملة آجǼبية ما 

  ؛Ǽϯفقات العامة للدولةالض اūكومة تراجع حصيلة اŪباةة البرولية امعتمد عليها ي موةل ةعو  
: قامت اūكومة بتقييد التجارة اŬارجية بإصدار من خال وضع رخص ااستيرادتقييد التجارة الخارجية  -

ق بالقواعد العامة امطبقة على عمليات استراد و امتعل   ϮϬϭϱجوةلية  ϭϱالصادر ي  ϭϱ/ϭϱالقانون رق  
                                                           

ϭ   .ميهوب مسعود، بركان ةوسف، مرجع سابق، صϮϱ. 
Ϯ   .زةرمي نعيمة، مرجع سابق، صϮϴϯ. 

ϯ  Banque d'algerie, bulletin Statistique Trimestriel N 32 .September 2015. 
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جي وتوازن واهدف من وضع القيود على ااستراد هو اūفاظ على التوازن اماŅ اŬار  ،البضائع و تصدةرها
ي التجارة اŬارجية والŖ تعتمدها الدولة مواجهة آزمات امالية الŖ ةكون  ئيةالسوق ضمن سياسة ما
 ؛ϭمصدرها عامل خارجي

من  %ϳمقابل ضرةبة جزافية قدرها  المصارففي دعوة أصحاب رؤوس اأموال إلى توظيف أموالهم  -
وأطلق عليها "برنامج  ϮϬϭϱمن قانون امالية التكميلي لسǼة  ϰϯامبالغ امودعة حيث وردت ي امادة 

سيتعرض الشخ   ϮϬϭϲدةسمر  ϯϭإń غاةة  ϮϬϬϱاامتثال اŪبائي اإرادي" والŖ امتدت من أوت 
 .Ϯامعř إعادة تقيي  حسب شروط القانون العام مع تطبيق الغرامات و العقوبات

ن أزمة هيكلية فإن اإجراءات السابقة الذكر الŖ وضعت مواجهة آثار ومن مǼطلق أن ااقتصاد اŪزائري ةعاي م
  عميقة وجذرةة.هيكلية فامطلوب هو إجراء إصاحات  ي نفعاالصدمة الǼفطية العكسية الŖ تشهدها اŪزائر م šد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ϭ   عية عبد الرمان، مرجع سابق ، صϰϯϵ. 
Ϯ   امرجع نفسه صϰϰϬ. 
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.اصةخال  

كلية Ŭدمة أهداف امخططات لسياسة الǼقدةة خال هذǽ امرحلة خال فرة ااقتصاد امخطط،  رت اخ  س            
، و توجيهها را Ŭضوعها التام للسلطة امالية، فل  تكن السلطة الǼقدةة تتمتع بصاحياها نظموضوعة آنذاكالتǼموةة ا

اد ي ذلك على آساليب  ااعتممو دون الǼظر إń ااستقرار الǼقدي  ما źدم حاجات ااقتصاد من اموارد امالية،
 ، أةن كان ةقتصر دورها ي تسهيلهر مامح و أهداف السياسة الǼقدةةإذن ي ظل ااقتصاد امخطط م تظ .امباشرة

ان خاضعا لوزاري واضحة كون البǼك امركزي ك اليةالسياسة ام ة، و كانت سيطر عمل اŬزةǼة ي وظائفها امالية
مثل سǼة صدور  هذǽ آخرة الϭϵϵϬ، Ŗالتخطيط و امالية و دورǽ كان مقتصرا على التموةل الǼقدي إń غاةة سǼة 

، وةركز السلطة ي جارةة من القيود اإدارةةوقد جاء هذا القانون ليحرر ماما البǼوك الت ϵϬ-ϭϬقانون الǼقد والقرض 
، ي إطار التوجه اŪدةد Ŵو اقتصاد السوق  رض، و ةفتح اجال Ŭوصصة البǼوكǼقد والقةد "بǼك اŪزائر" وůلس ال

 من العدةد اŪزائر تبǼت و الذي Ÿر الدولة على القيام بإصاحات جذرةة ي تسير و إدارة اŪهاز امصري.

 السوق اقتصاد قواعد إرساء إń دفه والŖ الدولية امالية يئاتها مساعدة أو ذاتية بصفة إما اإصاحية السياسات

Ŗقدةة السياسة اآلياه ضمن تستخدم والǼمو ااقتصادي ي  أما .ااقتصادي ااستقرار لتحقيقائل وسو امالية ك الǼال
اŪزائر و امعر عǼه بǼمو الǼاتج احلي اإماŅ اūقيقي شهد معدات مو ضئيلة و ناšة ي الوقت نفسه عن بǼية 
هيكلية űتلة ساه  ي ظلها الǼاتج الǼفطي بالقسط آكر، لذلك مكن القول أن قطاع الǼفط هو القطاع اūيوي ي 

و ما ةلزم السلطات اūكومية بضرورة  ن الǼمو ااقتصادي بتقلبات أسعار الǼفط الدوليةااقتصاد اŪزائر ما ةره
 .اإسراع ي إصاح السياسات ااقتصادةة ما فيها السياستن الǼقدةة و امالية معاŪة ااختال اهيكلي الذي ةعانيه

 



 

 الفصل السادس: 
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و المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر 

 (2015 -1980خلال الفترة )
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 .تمهيد

على الǼمو ااقتصادي من امسائل  الكلية ااقتصادية ةالسياسالسياسة الǼقدية و امالية كأهم وسائل ل أثر مث           
و لقياس أثر هاتن السياستن على الǼمو ، حوهايزال اŪدل قائما ما و الŖ  ،ة ي التحليل ااقتصادي الكلياهام  

مع اقتصاد  IS-LM موذجمثل  و عاقاتياسية هيكلية تضم عدد كبر من المكن ااعتماد على ماذج قااقتصادي 
موذج العرض  ، وصوا إIS-LM-Bpńموذج باستخدام ي اقتصاد مفتوح  أو ،مغلق و ثباتٍ لأسعار أبسط موذج

غر امباشر ثر اأو الŖ مكن ااستعانة ها لقياس  ،اقتصاد مفتوح و عدم ثبات اأسعار ي الطلب الكلي-الكلي
. كما مكن 1بǼوع من التعقيدبالسكون و تغر ي السياسة الǼقدية و امالية على الدخل وتتميز مثل هذǽ الǼماذج ل

 ،السياسة الǼقدية و امالية مباشرة مع الدخل )موذج سانت لويس(ااعتماد على طريقة űتصرة تربط التغرات ي 
 أثر السياسة الǼقدية و امالية على الǼمو ااقتصادي حوللتطبيقية العديد من الدراسات اي هذا السياق  ونذكر

دية وعدم الǼقرح الǼقدوي بفعالية السياسة د وجهة نظر الط  تؤك  الŖ  و ST.louis  سانت لويس باستخدام معادلة
   : 2نظرأ فعالية السياسة امالية

Friedman and meiselman (1963), Jordan and Anderson (1968), .carlson (1978). Gramlish (1971), 
Hafer and baten (1983), Saqib and Yasmin(1987), Upad Hyaya (1988), Masood and Ahmed 
(1980), Jayaraman (2002), Rahman (2005), Ali Irun and Ali(2008), Senbet (2011). 

     دراسة  ياسة الǼقدية ونذكر ي هذا الصدددو الǼظرية الكيǼزية فعالية السياسة امالية مقارنة بالسمؤي   يؤك دي حن 
Darrat (1984) .Hussain (1982) .Latif and chowdhury (1988)   Olaloye and Ikhide ( 1995) سبةǼأما بال

عرض سǼحاول من خال هذا الفصل  .ǽ بعوامل أخر ر تفسمكن Ǽمو ااقتصادي فإن ال Cardia 3 (1991)لـ
وبعدها سواءاً اأجǼبية مǼها أو الوطǼية، الدراسات السابقة حول أثر السياسة الǼقدية و امالية على الǼمو ااقتصادي 

بل تفعيل السياسة س  سǼستعرض أما أخرا  امالية على الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر.قياس أثر السياسة الǼقدية و  Űاولة
 .الǼقدية و امالية لتحفيز الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر

                                                           
-ϮϬϭϮأطروحة دكتوراǽ، جامعة تلمسان ، ϭϵϳϬ- ϮϬϭϭأثر السياسة الǼقدية و المالية على الǼمو ااقتصادي حالة الجزائر  Űمد، بلواي 1

ϮϬϭϯ.  .237ص. 
  تعرض له بالتفصيل ي الصفحةǼمن هذا الفصل. 312س 

2 Mohammed Nur Hussain, Albert Wijeweera, and Nam Hoang, Impacts of Monetary Policy and Fiscal Policy on 

Output: A Structural Cointegrating VAR Approach for selected ASEAN, from: https://www.wbiconpro.com/243-

Nur.pdf date de consultation 01/02/2017. 
3 Cardia, E, The Dynamics of a Small Open Economy in Response to Monetary, Fiscal, and Productivity 

Shocks. Journal of Monetary Economics December, (1991) p. p. 11–34. 

https://www.wbiconpro.com/243-Nur.pdf
https://www.wbiconpro.com/243-Nur.pdf


 (2015-1980لفرة )لدراسة قياس ية لأثر الس ياسة النقدية و امالية عى المو اقتصادي ي اجزائر  ..السادسالفصل 
 

- 302 - 

 

 حول أثر السياسة الǼقدية و المالية على الǼمو ااقتصادي الدراسات السابقة: عرض ولالمبحث اأ

الŖ كان هدفها امقارنة بن أثر السياسة الǼقدية و امالية على الǼشاط هǼاك العديد من الدراسات التطبيقية 
   وسوف يتم استعراضها حسب التسلسل الزمř ها: ااقتصادي ومد  كفاءة كل مǼهما بالǼسبة لأخر ،

 اأجǼبيةالسابقة المطلب اأول: الدراسات 

 دراسة Anderson and Jordan (1968)  ǽقدية و امالية الدراسة استهدفت هذǼقياس كفاءة السياسة ال
، ϭϵϲϴو الربع الثاň من العام  ϭϵϱϮي التأثر على الǼشاط ااقتصادي اأمريكي خال الربع اأول من 

، أما السياسة امالية الǼقديوقياس سرعة كل مǼهما ي التأثر، حيث م مثيل السياسة الǼقدية مؤشر العرض 
م مثيلها بواسطة اإيرادات اūكومية و اإنفاق اūكومي، أما الǼشاط ااقتصادي فتم مثيله بواسطة الǼاتج 
القومي اإماŅ، توصلت الدراسة إń نتيجة أن السياسة الǼقدية أكثر فعالية ي التأثر على مو الǼاتج 

مǼية الŖ يستغرقها أثر السياسة الǼقدية إń الǼاتج القومي اإماŅ كانت القومي اإماŅ، كما أن الفرة الز 
 .1قصر نسبيا من تلك الŖ تتطلبها السياسة اماليةأ

 % ϭ، أثبتت دراسة أجراها ůلس ااحتياطي الفدراŅ إń زيادة عرض الǼقد بǼسبة أما ي الوايات امتحدة 
ومواصلة تزايدǽ خال السǼتن  % Ϭ.ϱلي اإماŅ اūقيقي بǼسبة أدت بعد فرة سǼة إń زيادة الǼاتج اح

امواليتن إń أن تساو  معدل الزيادة ي الǼاتج احلي اإماŅ اūقيقي مع معدل الزيادة اابتدائية ي العرض 
 .2 ي العرض الǼقدي اابتدائيمرور ثاث سǼوات على حدوث التغر بعد % ϭالǼقدي و امقدرة بـ 

  دراسةSaqib and Yasmin (1987) مو باخت هدفǼقدية وامالية على الǼار أمية تأثر السياسة ال
بواسطة  ،ST louisباستخدام الشكل امختصر معادلة  (1985-1959)ااقتصادي ي باكستان خال الفرة 

البسيطة و استخاصا ي اأخر أن أثر السياسة الǼقدية على الǼاتج احلي اإماŅ أقو  من  OLSطريقة 
 .3تأثر السياسة امالية

بقياس اأثر الǼسي لكل من السياستن الǼقدية وامالية الدراسة قامت حيث  Chowdhury (1988)دراسة  -
  Ǽرويج والد و دول أوروبية ةشاط ااقتصادي ي ستعلى الǼمسا وبلجيكا،  ،ماركاهي: السويد والǼدا والǼهول

                                                           
1Anderson, L. C. and J. L. Jordan (1968). Monetary and fiscal actions: a test of their relative importance in 

economic stabilization, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 50(November )  p. p. 11-24. 
2 Ritter, LaǁreŶce S et l’autres, Principles of Money, Banking, and Financial Markets, 9th ed, Addison-Wesley, 

New York, 1997, p. 538. 
3 Najam us Saqib and Attia Yasmin, some econometric evidence on the Relative importance of Monetary and 

Fiscal Policy in pakistan, the Pakistan development  review, vol XXVI,  N 4, 1987,  P . P. 541-551 
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إń الربع الرابع من  ϭϵϲϲللفرة ما بن الربع اأول من عام  (St. Louis) وذلك بتطبيق موذج سانت لويس
ماŅ ي كل من . وأظهرت الǼتائج أن السياسة امالية ترتبط بعاقة قوية مع الǼاتج القومي اإϭϵϴϰعام 

على الǼشاط  أثركر من السياسة الǼقدية، وأن للسياسة امالية أ هاتأثر و  ماركاوالد ويج والسويدالǼر 
 .1ةفلم تكن الǼتائج حام ااقتصادي ي كل من هولǼدا وبلجيكا، أما ي الǼمسا

ي اختبار اأمية الǼسبية للسياستن الǼقدية وامالية بقامت  Owoye and Olugbenga (1994)دراسة   -
كيǼيا وسراليون وتǼزانيا وزامبيا وجǼوب ،  أثيوبيا وغانا ، امغرب ونيجريا وبوروندي)هي  و عشر دول إفريقية

، باستخدام موذج متجه ااŴدار الذاي وذلك بتوظيف البيانات السǼوية للǼاتج القومي اإماŅ (أفريقيا
اإنفاق اūكومي كممثل  للسياسة الǼقدية، وعرض الǼقد كممثل  اūقيقي كممثل للǼشاط ااقتصادي، و

، وأظهرت الǼتائج أن السياسة الǼقدية أكثر أمية وأكثر فاعلية ي ϭϵϲϬ-ϭϵϵϬللسياسة امالية للفرة 
 .Ϯأعاǽ الǼشاط ااقتصادي من السياسة امالية ي نصف الدول امذكورةالتأثر 

( لقياس فاعلية تأثر OLSلصغر  التقليدية )الŖ استخدمت طريقة امربعات ا (1995) عوضدراسة  -
. وكانت ϭϵϵϮإń عام  ϭϵϳϴالسياستن الǼقدية وامالية على الǼشاط ااقتصادي ي اأردن للفرة من عام 

الǼاتج احلي اإماŅ، واإنفاق اūكومي، وعرض الǼقد بامفهوم الضيق  هي متغرات الدراسة امستخدمة
(M1 وتوصلت الدراسة .) قدية أقو  وأسرع بكثر من تأثر السياسة امالية علىǼأن تأثر السياسة ال ńإ

 .ϯالǼشاط ااقتصادي
فقد قامت ، موذج سانت لويس ي الدول الǼامية حالة اأردن لتطبيق (1997) الرفاعي والوزنيدراسة  -

 ϭϵϲϴي ي اأردن للفرة من عام بتحليل فاعلية السياستن الǼقدية وامالية ي التأثر على الǼشاط ااقتصاد
ف ، وذلك عن طريق استخدام طريقة امربعات الصغر  التقليدية ي التحليل القياسي للتعر  ϭϵϵϯإń عام 

للسياسة  لم عرض الǼقد بامفهوم الضيق كممثأمية هاتن السياستن ي اأردن. وقد م استخدا على
Ǽاتج ال ماŅإفتم مثيله ب ااقتصادي لǼشاطأما اماŅ اإنفاق العام كممثل للسياسة امالية، إو الǼقدية، 

                                                           
1 Chowdhury, A. R. Monetary policy, fiscal policy and aggregate economic activity: some further evidence, 
Applied Economics 20, 1988, p. p. 63-71. 
Ϯ
 Owoye, O. and Olugbenga, O. A., The Relative Importance of Monetary and Fiscal Policies in Selected 

African Countries, Applied Economics, Vol: 26, 1994, p.p. 1083-1091. 
ϯ  قدية السياسة كفاءة ب،طالعوضǼلة دراسات، :1978-1992والمالية الů امعة اأردنية، اإنسانية، العلومŪص.  ،1995( 2)أ( ) 22عمان،  ا

 .907-891ص. 
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أن تأثر السياسة امالية أقو  من تأثر السياسة الǼقدية على الǼشاط إń الدراسة  و توصلت. القومي اامي
 .ϭااقتصادي ي اأردن خال الفرة Űل الدراسة

 باستخدام طريقةالفعالية الǼسبية للسياسة الǼقدية و امالية ي اأردن  للتعرف على Quraan (1998) دراسة  -

(Hsiao ) هي خليط من ŖهائيإالǼبؤ الǼقدية إ ختبار معيار خطأ التǼسبية للسياستن الǼااد الفاعلية ال
أن السياسة  الدراسة إń. وقد خلصت ϭϵϵϰإń عام  ϭϵϲϵعام  بنوامالية ي ااقتصاد اأردň للفرة 

من السياسة امالية خال فرة و أسرع ي تأثرها على الǼاتج احلي اإماŅ الǼقدية كانت أكثر فاعلية 
 .Ϯالدراسة

ة و امالية على ـو الŖ كان هدفها مقارنة قوة وفعالية السياسة الǼقدي Coxwell et Bruce (2001)دراسة  -
ستثمار و ، وŢديدا على ااستهاك و ااكلية اūقيقية لاقتصاد اأمريكيبعض امتغرات ااقتصادية ال

Ņاتج احلي اإماǼوية للالǼفرة ، مستعملة بيانات ربع س(ϭϵϲϲ-ϮϬϬϬ) حيث م مثيل السياسة امالية ،
 معد لالǼقد و مثيلها بعرض ، والسياسة الǼقدية م متوسط معدات الضرائب على الدخل العام وكذا فاقنباإ

امǼتهجة كانت أكثر تأثرا على امتغرات اūقيقية من الǼقدية ، وتوصلت الدراسة إń أن السياسة الفائدة
ؤ بالتغرات ي ااستهاك و ااستثمار والǼاتج احلي ب  Ǽكما أن قدرة السياسة الǼقدية على الت،  السياسة امالية

 .ϯماŅ فاقت قدرة السياسة اماليةاإ

هدفت هذǽ الدراسة إń قياس أثر كل من السياسة الǼقدية و امالية على الǼمو  Jayaraman  (2002)دراسة -
-ϭϵϴϬ)، وتوųا و فانوتو( خال الفرة اك )فيجي، وسامو اسفيبااقتصادي ي اŪزر الواقعة جǼوب ال

ϭϵϵϱ ) قيقية لكل امتغراتūوية اǼمو السǼكومي امفس  وقد م ااعتماد على معدات الūرة )اإنفاق ا
كممثل للسياسة  (M2)سع ا، وعرض الǼقود معǼاǽ الو رأماŅ( كممثلة للسياسة اماليةبǼوعيه اŪاري و ال

ر لسلع واŬدمات كمتغر مفس  ، وم إضافة متغر مثل اانفتاح على اŬارج وهو حجم الصادرات من االǼقدية
خر ، واآسياسي )ي موذج دراسة جزر فيجي(ين آخرين وما ااستقرار الر ، باإضافة إń متغرين مفس  إضاي

، متغر الǼاتج احلي اإماŅ، وم مثيل الǼمو ااقتصادي حدوث اأعاصر ي اŪزر اأربعة هو متغر تكرار
                                                           

ϭ خالد أمد، الرفاعي ňامية لويس للدول سانت نموذج ،الوزǼلة .اأردن حالة :الů ،ارةǼص. ،  (1997)( 1) 2امفرق، اأردن،  .البيت آل جامعة ام
 .113-103ص. 

Ϯ  Quraan, Anwar, The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies: An Econometric Case Study of 

Jordan, Abhath Al-Yarmouk, Hum. & Soc., 14 (1) 1998, P. P.  9-22. 
ϯ Coxwell et Bruce, TAX CUTS AND INTEREST RATE CUTS: AN EMPIRICAL COMPARISON OF THE 

EFFECTIVENESS OF FISCAL AND MONETARY POLICY, sur le site: 
http://web.utk.edu/~dbruce/jber04.pdf, date de consultation 01/02/2017. 

 

http://web.utk.edu/~dbruce/jber04.pdf
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الǼمو وتوصلت الدراسة إń نتيجة مفادها أن أثر السياسة الǼقدية التوسعية كان له أثر اااي على 
 ، أماللسياسة امالية أي فعالية تذكر ااقتصادي ي كل من جزر فيجي وتوųا وفانوتو وبامقابل م يكن

، فالǼتائج أشارت إń عدم فعالية كل من السياستن ي التأثر على الǼمو ااقتصادي  şصوص جزيرة ساموا
أن ااستقرار  و، ميع اŪزر امدروسة اقتصادي ين الصادرات ها أثر موجب على الǼمو اكما أن Ţس  

  .1السياسي وعدم تكرار حدوث اأعاصر له اأثر ااااي على الǼمو ااقتصادي

ار أمية تأثر السياسة الǼقدية وامالية على الǼمو تباخقام بإجراء دراسة  Rahman  (2005)دراسة -
على معادلة  (unrestricted  var) ي ذلك عتمدوا(1975-2003)  ةااقتصادي ي بǼغاديش خال الفر 

ST louis   قيقي  ل السياسة اماليةومثūقدي اǼقيقي، و العرض الūكومي اūومعدل الفائدة باإنفاق ا
وخلص إń أن  ،الǼاتج احلي اūقيقيب الǼمو ااقتصاديعن  عر  كما للسياسة الǼقدية،   نكممثااūقيقي  

Ǽوي و موجب على أقدية ها السياسة الǼقيقيثر معūاتج احلي اǼ2مو ال. 

شاط ااقتصادي والسياستن الǼقدية وامالية خترت العاقة الŖ تربط بن الǼ  والŖ ا (2005) شكوكاني دراسة -
، وذلك باستخدام ϮϬϬϰإń الربع الثاň من عام  ϭϵϳϲي اأردن خال الفرة من الربع اأول من عام 

وقد أظهر التقدير القياسي باستخدام طريقة امربعات الصغر  التقليدية أن أثر السياسة  ،لويسموذج سانت 
الدراسة أكر وأقو  من نظرما للسياسة امالية، كما أن السياسة الǼقدية أكثر دقة ي  ةالǼقدية خال فر 

 .ϯالتǼبؤ بالتغرات الŖ قد Ţدث ي الǼشاط ااقتصادي من السياسة امالية
هدفت هذǽ الدراسة إń تقدير الفعالية الǼسبية للسياسة الǼقدية و  Awad and Alsowaidi (2005) دراسة -

و م بǼاء  ϭϵϳϬ-ϭϵϵϴخال الفرة  دولة قطر باستخدام بيانات سǼوية امالية على الǼمو ااقتصادي ي
السياسة امالية أكثر فعالية و  و أشارت الǼتائج امتحصل عليها إń سانت لويسالǼموذج من خال معادلة 

 . ϰتأثرا على الǼمو ااقتصادي من السياسة الǼقدية ي دولة قطر

                                                           
1 Jayaraman, EFFICACY OF FISCAL AND MONETARY POLICIES IN THE SOUTH PACIFIC ISLAND 

COUNTRIES: SOME EMPIRICAL EVIDENCE, THE INDIAN ECONOMIC JOURNAL, Volume 49, No.1, 
2002. p. p. 63-72. 
2 Md. Habibur Rahman, (2005), Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal policies on Output Growth in 

Bangladesh: VAR Approach, Working Paper Series: WP 0601, Policy Analysis Unit (PAU) Bangladesh Bank , 
Dhaka, pp:1-23 . 

ϯ  ،ňمد خليل شكوكاŰ انǼمو ااقتصادي في اأردنحǼقدية على الǼرسالة ماجيستر ي ااقتصاد، كلية الدراسات العليا، أثر السياسة المالية وال ،
 .Ū2005امعة اأردنية، ا

ϰ  Talib Awad and Saif Alsowaidi, Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies: The Case of Qatar , Journal of  
CBE, 11, 2000, p . p. 112-129. 
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هذǽ الدراسة إń اختبار فعالية السياستن الǼقدية و  هدفت Shahid Ali ,Asghar Ali (2008) دراسة -
 (ϭϵϵϬ-ϮϬϬϳ)سيوية وهي باكستان، اهǼد، سريانكا و بǼغاديش، خال الفرة آامالية ي أربعة بلدان 

، والعجز اموازň نسبة للǼاتج كممثل للسياسة M2ا عن السياسة الǼقدية بالعرض الǼقدي مفهومه الواسع معر  
موذج ااŴدار الذاي ذات   عǼه معدل مو الǼاتج احلي اإماŅ، باستعمالامالية، أما الǼمو ااقتصادي فعر  

السياسة الǼقدية أكثر تأثرا من السياسة  وتوصلت الدراسة إń نتيجة أن (ARDL)الفجوات الزمǼية اموزعة 
 .ϭامالية على الǼمو ااقتصادي ي كل الدول امختارة

استقصاء اأمية الǼسبية لكل من السياستن الǼقدية و اهدف من الدراسة هو  Malawi  (2009) دراسة -
على معادلة سانت  وذلك من خال تطبيق موذج تصحيح اŬطأ و تونس  اأردن دراسة مقارنة بنوامالية 

إń أن السياسة امالية ها تأثر أكر من  الدراسة خلصت و، ϭϵϳϮ-ϮϬϬϰلويس و ذلك خال الفرة 
ي كل من اأردن و تونس، وبالتاŅ مكن للحكومتن اأردنية و  الǼشاط ااقتصاديالسياسة الǼقدية على 

التونسية ااستفادة من السياسة امالية كسياسة اقتصادية فعالة للمحافظة على ااستقرار ااقتصادي 
 . Ϯللبلدين

سياسة امالية ية للبهدفت هذǽ الدراسة إń تقدير الفعالية الǼس Adefesco and Mobolaji(2010)  دراسة -
  وذلك من خال تطبيق موذج تصحيح اŬطأعلى الǼمو ااقتصادي ي نيجريا و السياسة الǼقدية 

Correction Mechanism  ECM Error وية خال الفرةǼباستخدام بيانات سϭϵϳϬ-ϮϬϬϳ،  وتوصلت
الدراسة إń أن هǼاك عاقة طويلة اأجل بن كل من الǼمو ااقتصادي و متغرات كل من السياستن 
الǼقدية و امالية، كما وجد بأن تأثر السياسة الǼقدية كان أكر من تأثر السياسة امالية على الǼمو 

دف Ţقيق ااستقرار ااقتصادي. و ااقتصادي، و أوصت هذǽ الدراسة بااعتماد على السياسة الǼقدية ه
نسبيا لظهور أثرها على الǼشاط ااقتصادي من تلك الŖ تتطلبها  أطولأن السياسة امالية تتطلب فرة زمǼية 

 .ϯالسياسة الǼقدية

اختبار  هدفت هذǽ الدراسة Anvar Khosravi and Mohammad Sharif Karimi (1020) دراسة -
باستعمال موذج  ϭϵϲϬ-ϮϬϬϲخال الفرة  إيرانثر السياسة الǼقدية و امالية على الǼمو ااقتصادي ي أ

                                                           
ϭ
 Shahid Ali ,Asghar Ali, Whether Fiscal Stance of or mon etary policy in effective for economic Growth in 

case of south Asian countries, Pakistan development review ·  47 : 4 Part II, Winter 2008,  p. p. 791–799  
Ϯ
 Malawi, Ahmad. The Relative Importance of Monetary and Fiscal Policies in Economic Activity: A 

Comparison Between Jordan and Tunisia by Using an Error Correction Mechanism (ECM). Dirasat, 

Administrative Sciences, University of Jordan. 36 (1), 2009,  p. p. 191-198. 
ϯ
 H.A. Adefeso and H.I. Mobolaji The Fiscal-Monetary Policy and Economic Growth in Nigeria: Further 

Empirical Evidence Pakistan Journal of Social Sciences , Volume 7,  Issue 2, 2010, p. p. 137-142 

http://scialert.net/asci/author.php?author=H.A.&last=Adefeso
http://scialert.net/asci/author.php?author=H.I.&last=Mobolaji
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 سعر رإń نتيجة مفادها أن تأث اتوصلو حيث  (ARDL)ااŴدار الذاي ذات الفجوات الزمǼية اموزعة 
كممثل للسياسة العامة   الǼفقاتأما  ،سلي على الǼمو ي إيرانكممثلن للسياسة الǼقدية الصرف و التضخم  

فلها تأثر اااي على الǼمو ااقتصادي، ما يستلزم من صانعي السياسات ţفيض التضخم و كذا امالية 
 .1ااااي على الǼمو مستقبا للتأثرسعر الصرف 

الǼسبية  هذǽ الدراسة إń استقصاء الفعالية هدف (2011) مغاوي إسماعيلأميǼة نورالدين دراسة  -
-1980للسياستن الǼقدية و امالية على الǼشاط ااقتصادي: دراسة مقارنة بن اأردن و اŪزائر للفرة 

على امتغرات التالية: معدل  SVAR مــوذج متجــه ااŴــدار الــذاي اهيكلــي غيــر امقيــدباستخدام  2009
اūكومي كǼسبة من الǼاتج  اإنفاق، كممث ل للǼشاط ااقتصادي  اإماŅاتج احلي يب الفرد من الǼ  صن

لسياسة كممثل ل  اإماŅ، نسبة العرض الǼقدي إń الǼاتج احلي كممثل للسياسة امالية  اإماŅاحلي 
صاد من السياسة الǼقدية ي ااقت . و توصلت الدراسة إń أن السياسة امالية كانت أكثر فعالية نسبياً الǼقدية

الǼشاط ااقتصادي ي  أثر السياسة امالية علىالسياسة الǼقدية أكثر فعالية نسبيا من  أثر اأردň، بيǼما كان
اŪزائر. و أن تأثر  السياسة امالية ي اأردن كان لفرة زمǼية أطول نسبيا من تأثر السياسة الǼقدية على 

Ǽما كان تأثر السياسة الǼشاط ااقتصادي، بيǼزائر أطول نسبيا من تأثر السياسة امالية على الŪقدية ي ا
  .2الǼشاط ااقتصادي

تبحـث هـذǽ الورقـة فـي اأميـة الǼسـبية للسياسـات الǼقديـة واماليـة علـى  (ϮϬϭϮ) نبيل مهدي الجǼابيدراسة  -
  Ǽقيقــي غيــر الūــاتج اǼخال الفرة العراقي فطــيمــو ال (ϮϬϬϯ-ϮϬϭϭ) ،  ــدار باســتخدام مــوذج متŴجــه اا
ودالة ااستجابة  وحساب Ţليل التباين louis St وتطبيق معادلة  SVARالــذاي اهيكلــي غيــر امقيــد

ضعف القدرة الǼسبية للسياسات الǼقدية وامالية ي العراق على التـأثر فـي مـو وتوصلت الدراسة إń . ةالفوريـ
 .3اإمـاŅ اūقيقي غر الǼفطياتج الǼ ـ 

                                                           
1 Anvar Khosravi and Mohammad Sharif Karimi To Investigation the Relationship between Monetary, Fiscal 

Policy and Economic Growth in Iran: Autoregressive Distributed Lag Approach to Cointegration American 
Journal of Applied Sciences 7 (3), 2010, p. p. 415-419,  

اقتصادي: دراسة مقارنة بين اأردن و الجزائر للفترة الفعالية الǼسبية للسياستين الǼقدية و المالية على الǼشاط ا، أميǼة نورالدين اماعيل مغاوي 2
رسالة ماجيستر ي ااقتصاد، كلية الدراسات العليا، ، SVAR نمــوذج متجــه اانحــدار الــذاتي الهيكلــي غيــر المقيــدباستخدام  1980-2009

 .2011 ،جامعة مؤتة
الغري  ،2011-2003على ااقتصاد العراقي للمدة ) louis.St مع تطبيق معادلة :نماذج السياسات الǼقدية والماليةنبيل مهدي اǼŪاي،  3

 . 72-49ص. ص. ، 2012للعلوم ااقتصادية واإدارية، السǼة الثامǼة، العدد الثاň والعشرون، 
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ثر السياسة الǼقدية و امالية على أاختبار هدفها  Biljana Rakić1 Tamara Rađenović (2013) دراسة -
وحسبه فإن أثر أي من السياستن الǼقدية و  ،(ϮϬϬϯ-ϮϬϭϮصربيا خال الفرة ) الǼمو ااقتصادي ي

ة للبلد ي زمن معن، و لتحديد أثر يالسائد و اأوضاع السياس يااقتصادالظرف امالية يتحدد حسب 
، و  التكامل امشركاختبار السياسة الǼقدية و امالية على الǼشاط ااقتصادي ي صربيا اعتمد الباحث على 

 ديةالǼقالسياسة  أن ل عليها إńأشارت الǼتائج امتحص  و كذا Ţليل اإŴدار للساسل الزمǼية الربع سǼوية، 
ولة العمل على تفعيل دور و على الد   صربياي  اليةأكثر فعالية و تأثرا على الǼمو ااقتصادي من السياسة ام

    .1السياسة امالية ي امستقبل

اختبار أمية تأثر السياسة  والŖ هدفت Emmanuel Dodzi K. Havi , Patrick Enu (2014) دراسة -
باستعمال طريقة امربعات ، ϭϵϴϬ-ϮϬϭϮ ااقتصادي ي غانا خال الفرةالǼقدية وامالية على الǼمو 

ها تأثر  السياسة اماليةن كل من السياسة الǼقدية و ل عليها إń أالصغر  العادية و أشارت الǼتائج امتحص  
 .2ياسة اماليةأقو  من تأثر الس على الǼموإااي على الǼمو ااقتصادي ي غانا، و تأثر السياسة الǼقدية 

ثر السياسة الǼقدية و امالية على أاختبار إń والŖ هدفت  Hu¨seyin ¸Sen and Ay¸se Kaya (ϮϬϭϱ) دراسة -
معطيات ربع   SVARباســتخدام مــوذج متجــه ااŴــدار الــذاي اهيكلــي غيــر امقيــدالǼمو ااقتصادي ي تركيا 

وتوصلت الدراسة إń أن أثر   ،ϮϬϭϰإń الرباعي الثاň من  ϮϬϬϭ سǼةسǼوية متدة من الرباعي اأول من 
و بالتحديد أثر على الǼمو ااقتصادي ي تركيا، وأثر السياسة الǼقدية إااي كل من السياسة الǼقدية وامالية 

السياسة امالية، و يأي عجز اميزانية كممثل لسياسة امالية على الǼمو أكر من أثر ها معدل الفائدة كممثل 
على السياستن  ااعتمادتأثر على الǼمو، و تؤكد الدراسة على ضرورة ته ي الي امرتبة الثانية من حيث أمي

 .3معا للتأثر امطلوب على الǼمو ااقتصادي

 سانت موذج على سةاالدر  هذǽ اعتمدت (2015) اأصفر فرج و يوسف يوسف يخلف مسعود دراسة -
 معاŪة ي تأثر ذات ااقتصادية أي السياسات Ţديد بغرض( 2012-1985)بن  الزمǼية للفرة لويس
 ي امالية و الǼقدية للسياسة التأثر مشرك أن   الدارسة هذǽ ووجدت ،الليي ااقتصاد به مر الذي اŬلل

 أن Şجة امالية السياسة يهملوا أن ا الليي ااقتصاد ي القرار خذيمت   على أن إń يشر ما الليي، ااقتصاد
                                                           

1 BiljaŶa Rakićϭ Taŵara RađeŶoǀić, The Effectiveness of Monetary and Fiscal Policy in Serbia, Industrija, Vol.41, 

No.2, 2013, p. p. 103-122. 
2 Emmanuel Dodzi K. Havi , Patrick Enu, The Effect of Fiscal Policy aŶd MoŶetary Policy oŶ GhaŶa’s EcoŶoŵic 
Growth: Which Policy Is More Potent? Research Academy of Social Sciences , international Journal of Empirical 

Finance Vol. 3, No. 2, 2014, 61-75 
ϯ
 Hu¨seyin ¸Sen and Ay¸se Kaya, The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies on Growth :What 

Does Long-run SVAR Model Tell Us? Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 65903, posted 4. August 

2015.  
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 على الركيز يتم أن على بن السياستن امزج عليهم بل امالية، السياسة من فعالية أكثر الǼقدية السياسة
 .1فعالية أكثر نتائج على للحصول أكثر الǼقدية السياسة أدوات

اختبار فعالية أثر السياسة الǼقدية وامالية على الǼمو  والŖ هدفت David Iheke Okorie an alدراسة  -
باستعمال موذج ااŴدار  ،ϮϬϭϮإϭϵϴϭ  ńمتد من ااقتصادي ي نيجريا باستخدام بيانات فصلية 

 و الǼقدية لسياسةا تأثر أن  إń  الدارسة هذǽ توصلتو  ،(ARDL)الذاي ذات الفجوات الزمǼية اموزعة 
Ǽيجري، و أن أثر السياسة الǼقدية أكر من الساسة امالية ي اأجل ال ااقتصاد ياااي على الǼمو  امالية

، و تؤكد هذǽ القصر، أما ي اأجل الطويل فأثر السياسة امالية على الǼمو أكر من أثر السياسة الǼقدية
 .2أفضل الǼتائج على الǼمو ااقتصاديالدراسة ضرورة ااعتماد على كل مǼهما لتحقيق 

 على ااقتصاد الجزائريالسابقة الدراسات المطلب الثاني: 

الية على الǼمو ااقتصادي ي أثر السياستن الǼقدية و امحول  (ϮϬϭϬ) عمار شابيو  أحسن طيار دراسة -
السياستن الǼقدية و امالية باإضافة و قد تبن بعد قياس أثر كل من اإصاحات ااقتصادية ي اŪزائر ظل 

إń الصادرات ي ظل اإصاحات ااقتصادية أنه هǼاك تأثرا حقيقيا للسياستن الǼقدية و امالية و 
لكن و ي ظل اعتماد ااقتصاد اŪزائري على الصادرات من  ،الصادرات على الǼمو ااقتصادي اūقيقي

 اŬارجية للتغرات عرضة هذا الǼمو هشا و فهذا اعل، البرولية اŪباية على اميزانية احروقات و اعتماد موارد

 .3بأسعار الǼفط امتعلقة خاصة

قه على ااقتصاد اŪزائري من ج سانت لويس و طب  ذ مو الباحث استخدم  (ϮϬϭϮ)بلوافي محمد دراسة  -
خال امتغرات الǼاتج احلي اŬام كممثل للǼمو ااقتصادي و العرض الǼقدي بامفهوم الواسع كممثل 
للسياسة الǼقدية، أما السياسة امالية فاعتمد على الǼفقات و اإيرادات العامة و كذا رصيد اموازنة العامة 

                                                           

ϭ قدية و المالية ، اأصفر فرج ، يوسفيوسف خلف مسعودǼس نموذج سانت لوي باستخدامقياس فعالية السياسة ال(ST .Louise)  دراسة
. ، ص. ص2015 واأربعون اŬامس اŪامعة، العدد ااقتصادية للعلوم بغداد كلية ůلة(، 2012-1985)  تطبيقية على ااقتصاد الليبي، للفترة

131-146. 
Ϯ  David Iheke Okorie an al, Relative Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in Nigeria, Asian Journal of 

Social Science Studies; Vol. 2, No. 1; 2017, p. p. 117-129. 
ϯ قدية و ال ،عمار شايو  أحسن طيارǼمو ااقتصادي في ظل أثر السياستين الǼاإصاحات ااقتصادية في الجزائر: دراسة قياسيةمالية على ال ،

 .2010نوفمر  10- 09يومي: ،جامعة  سكيكدة ،املتقى الدوŅ حول السياسات الǼقدية و امؤسسات اماليةمداخلة مقدمة ضمن 
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أثر السياسة امالية على الǼشاط ااقتصادي أكر و أقو  من أثر  و توصلت الدراسة إń أنلتمثيلها، 
 .1السياسة الǼقدية

 خال الفرة الكلي ااقتصاد ضبط ي والǼقدية امالية دور السياسةوŢليل  قياسحول  علي بودال دراسة -
لويس من لقد استخدم موذج سانت و  ، VARالذاي دارŴاا متجهات اذجم تعمالباس) 1970-2011)

خال امتغرات الǼاتج احلي اŬام كممثل للǼمو ااقتصادي و العرض الǼقدي بامفهوم الواسع كممثل 
 . وتوصلت الدراسة إń أنهليةت البرو للسياسة الǼقدية، أما السياسة امالية فاعتمد على الǼفقات و اإيرادا

 الǼاتج على ضئيلة بǼسبة إا يؤثر ا اŪزائر ي العامإا أن اإنفاق  لاقتصاد وجه ةام الضخمة اأموال رغم

ř2الطويلو  توسطام  دام ي الوط. 

استقصاء دور السياسة الǼقدية ي تفعيل الǼشاط ااقتصادي ومواجهة اأزمات  يسعد عبد الرحمن دراسة -
( من خال دراسة العاقة السببية بن السياسة الǼقدية و ϭϵϵϬ-ϮϬϭϯامالية، دراسة حالة اŪزائر )

،  ϮϬϬϴالǼشاط ااقتصادي مثا بالǼاتج احلي اإماŅ لاقتصاد اŪزائري و اأزمات امالية وخاصة أزمة 
كما قام بتحليل إحصائي قياسي بااعتماد على موذج سانت لويس باستخدام الساسل الزمǼية و إجراء 

تأثر الكتلة الǼقدية بامعŘ الواسع كان إاابيا امǼاسبة للفرة Űل الدراسة، وتوصل إń نتيجة أن ااختبارات 
أما تأثر اأزمة امالية فكان سلبيا على مستو  الǼشاط ااقتصادي خال فرة  ،على الǼشاط ااقتصادي

 .ϯالدراسة

ااقتصادي ي اجالن اماŅ  اإصاحŰاولة تقييم مد  تفاعل سياسات  وهي مراد جǼيديدراسة  -
من خال اختبار موذج سانت لويس لقوة تأثر كل من  ،(2009-1970والتمويلي ي اŪزائر للفرة )

  Ǽقدية على الǼامشاط ااقتصادي واممث  السياسة امالية والŬاتج الداخلي اǼت نتائج اختبار السببية بي   ،ل بالǼ
فقات العامة أن الǼ( VECM) موذج متجه تصحيح اŬطأبيǼت نتائج تقدير  وجود عاقة بيǼهما، كما

قتصادي مع اختاف مو ااااي على الǼ  إالǼقد ومعدل الفائدة تؤثر بشكل  وكذا عرض واإيرادات الضريبية
نتائج دوال ااستجابة لردة الفعل، أما فيما خص تأثر السياسة الǼقدية على الǼمو  حسب تأثر كل مǼهما

متذبذب بن اااي وسلي، وذلك راجع إń التشوهات ي  فهوالعرض الǼقدي اعتمادا على ااقتصادي 

                                                           
ϭ  ،مدŰ مو ااقتصادي حالة الجزائر  بلوايǼقدية و المالية على الǼأثر السياسة الϭϵϳϬ- ϮϬϭϭ ، جامعة تلمسان ،ǽأطروحة دكتوراϮϬϭϮ-

ϮϬϭϯ. 
Ϯ قدية المالية السياسة دورعلي،  بودالǼال مداخلة مقدمة ضمن املتقى تحليلية، قياسية دراسة – الجزائر حالة - الكلي ااقتصاد ضبط في والŅدو 

 .2015نوفمر  18 - 17يومي جامعة الشلف،  ،فعالية السياسة الǼقدية ي الدول الǼامية šارب اماضي وŢديات امستقبل حول
ϯ  شاط ااقتصاديسعد عبد الرمنيǼقدية في تفعيل الǼزائر للف ،، أثر السياسة الŪالة اū دراسة قياسية( رةϭϵϵϬ-ϮϬϭϯ العلوم ،ǽأطروحة دكتورا )

 .ϮϬϭϰ-ϮϬϭϱ، ة، جامعة الشلفااقتصادي
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 řعدم كفاءة ااقتصاد وزيادة التضاااقتصاد الوط ńقدي ما يؤدي إǼعلى اإصدار ال ǽومن، خمعتماد 
تأثر السياسة امالية  ن  إń أ لتوص  و اااي ولكن ضعيف وغر معǼوي.  ǽمعدل الفائدة فتأثر  ةمن خال أدا

  Ǽقديةعلى الǼأكر من تأثر السياسة ال Ņ1اتج احلي اإما. 

الفرة ااقتصادي خال دور السياسات امالية والǼقدية ي Ţقيق الǼمو حول  الدين بهاء طويل دراسة -
السياسات امالية والǼقدية ي  ؤديهم إثبات الدور الذي ت الدراسة القياسية خالمن  ،(1990-2010)

ي  % 2.66، فقد سامت هذǽ السياسات التوسعية ي بلوغ معدل ااقتصاديالدفع بعجلة الǼمو 
وضوع التǼسيق بن السياسات امالية والǼقدية ما له من فضٍل ي Ţقيق م مااهتما وŅكما أ .امتوسط

السلي  اأثرالقياسية الŖ لوحظ فيها  هوهو ما م إثباته ي دراست ،مابيǼهض غاياهما دون الوقوع ي أي تعار 
بالرغم من  % 2.7- امǼفرد للمسار التطوري اŬاص متغرات السياسة امالية على مو الǼاتج احلي اŬام

% ي ظل 72.08 إń هار ليتم استدراك الǼاتج احلي ويتغر تأث   %19.79 لǼفقات التجهيز اإاايالتأثر 
2يااقتصادǼت من مكاملة نظرها امالية من أجل إدراك الǼمو سياسة الǼقدية، و الŖ مك  للل تدخ  

.  

ثر السياسة الǼقدية و امالية على فعالية أاختبار  هدفت هذǽ الدراسة K .Bokreta ,D .Benanayaدراسة  -
باستعمال التكامل امشرك و موذج تصحيح  ϭϵϳϬ-ϮϬϭϰخال الفرة  اŪزائرالǼمو ااقتصادي ي 

حن تأثر معدل  على الǼمو ي سعر الصرف غر معǼوي تأثر إń نتيجة مفادها أن   اتوصلو حيث  ،اŬطأ
، و ثر الضريبة فهو سليأأما اااي على الǼمو ااقتصادي،  هاتأثر ف العامةالǼفقات أما  ،التضخم ضعيف

  .3استخلص ي اأخر أن أثر السياسة امالية على الǼمو أكر من أثر السياسة الǼقدية ي اŪزائر

 ما يميز هذǽ الدراسة عن الدراسات السابقةالمطلب الثالث: 

أثر السياسة الǼقدية و امالية على  ومراجعة الدراسات السابقة الŖ تǼاولت موضوعمن خال استعراض                
ااقتصاد اŪزائري، ناحظ أن هذǽ الدراسة تتميز عن الدراسات اأجǼبية ي أها مطبقة على الǼمو ااقتصادي، 

لإبطاء  وذج ااŴدار الذايمي أها الوحيدة على حد علم الباحث الŖ استخدمت  Ūزائريةوتتميز عن الدراسات ا
أثر السياسة الǼقدية و لقياس موذج سانت لويس لغرض اختبار ( ARDL Bound test Approach)الزمř اموزع 

                                                           
ϭ  ،يديǼزائر اإصاحات و اإنعاش ااقتصادي في الجزائرمـراد جŪ2015-2014، 3، أطروحة دكتوراة علوم اقتصادية، جامعة ا. 

Ϯ طويل هاء الدين( مو ااقتصادي خال الفترةǼقدية في تحقيق الǼ2010-1990، دور السياسات المالية وال،) ǽالعلوم ااقتصادية، ،أطروحة دكتورا 
 .2016-2015، باتǼةجامعة 

ϯ  K .Bokreta ,D .Benanaya, The Fiscal-Monetary Policy and Economic Growth in Algeria :VECM Approach, 
World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, 
Economic, Business and Industrial Engineering Vol:10, No:9, 2016. p. p. 3017- 3021 
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و إń غاية  ϭϵϴϬامالية على الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر ي امد  القصر و الطويل خال فرة متد من سǼة 
ϮϬϭϱ . 

 .في الجزائر أثر السياسة الǼقدية و المالية على الǼمو ااقتصاديقياس : نيالمبحث الثا

سǼحاول من خال هذا امبحث قياس أثر السياسة الǼقدية و امالية على الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر خال           
ديدها من خال و الŖ م Ţ ،بالتعريف بامتغرات امعتمدة ي الدراسةوبذلك سوف نقوم  (ϭϵϴϬ-ϮϬϭϱ)الفرة 

القياسية بواسطة موذج ااŴدار الǼمذجة  أساسيات استعراضو  .(ST louis)الدارسات السابقة و بالتحديد موذج 
و  اعتماد الدراسة على هذǽ التقǼية. (ARDL) (Autoregressive distributed lag)الذاي لإبطاء الزمř اموزع 

 مǼاقشة وŢليل الǼتائج.عرض امǼهجية القياسية و أخرا 

 المتغيرات المعتمدة في الدراسة  اإطار الǼظري للǼموذج القياسي و: ولالمطلب اأ

 الفرع اأول: اإطار الǼظري للǼموذج القياسي

 ، ويعتمد عليها الكثراأحادية (ST louis)بية للسياسة الǼقدية وامالية نعتمد على معادلة Ǽسال ميةلقياس اأ         
، مر بالسياسة امالية والǼقدية كما رأيǼا ي الدراسات السابقةعǼدما يتعلق اأ اقتصادين ي الدراسات القياسيةمن ا

ح عاقة أساسية بسيطة من خال موذج ديǼاميكي احتماŅ ذو الصيغة امختزلة لتحديد فعالية كل من والŖ توض  
، وقد أطلق عليه مات العشوائية اūالية و اماضيةالǼموذج باūسبان الصدويأخذ  سة الǼقدية و امالية كل على حداالسيا

وسǼحاول من خال  .ϭات السياسة الǼقدية واماليةربط اإنفاق والǼ اتج مباشرة بتغر بǼموذج ذو الصيغة امختزلة أنه ي
معادلة  بااعتماد على ي اŪزائرعلى الǼمو ااقتصادي السياسة الǼقدية و امالية  أثرهذا الفصل الوصول إń تقدير 

قام بǼك ااحتياطي الفدراϭϵϲϴ  Ņحيث ي عام  ،كǼموذج لبǼاء الدراسة التطبيقية (ST LOUIS) سانت لويس
 ST LOUIS) ، وقد عرف احقا بǼموذج سانت لويسير موذج قياسي űتصراأمريكي ي سانت لويس بتطو 

model)، موذج من معادلة واححيث يتكون اǼدة من الشكللϮ: 

∆yt=a0+∑ ܾ��௜=଴ ∆Mt-i+∑ ܿ��௜=଴ ∆Gt-i+ µ t 

 :حيث

                                                           
ϭ  ص، مرجع سابق، سعد عبد الرمني. ϮϮϲ. 

Ϯ  Dallas S. Batten and Daniel L. Thornton The Monetary-Fiscal Policy Debate and the Andersen-Jordan 

Equation, FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS, OCTOBER 1981 p. 10. 
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 yt: اامي Ņاتج احلي اإماǼ؛مثل ال 
M:  وكǼقدية أو القروض امقدمة من قبل البǼقود أو القاعدة الǼقدية )عرض الǼارية متغر السياسة الŪالقيمة ا

 ؛التجارية أو الودائع Ţت الطلب للقطاع اŬاص(
G: كومية أو رصيد اموازنة العامةūكومي أو اإيرادات اūاإنفاق ا( ارية متغر السياسة اماليةŪالقيمة ا)؛ 
 ؛: معلمات الǼموذج اجهولة �ܿ ,�ܾ ؛الفرق اأول ي امعادلة: ∆
a0د الثابت ي امعادلةū؛: ا 
µtطأŬ؛: حد ا 

 i=0.1.2.3.4.5……….n ,i   řفرات اإبطاء أو التخلف الزم ńوتشر إ. 
احلي اإماŅ اامي وعدم فعالية  ة الǼقدية ي التأثر على الǼاتجنتائج الدراسة إń فعالية السياس و توصلت 

غرات وي هذا الǼموذج  يتم ربط التغرات ي الدخل )الǼاتج القومي اإماŅ( ي أي فرة زمǼية بالت السياسة امالية.
، وقد م تقدير موذج سانت لويس Ǽقدية و متغرات السياسة اماليةاūالية و السابقة لكل من متغرات السياسة ال

فمعامات السياسة الǼقدية و امالية امقدرة مثل ،  (Difference First) بداية باستخدام الفرق اأول للمتغرات
ية للمتغرات Ǽسب، م استخدمت فيما بعد التغرات الامالية على التواŅاعف السياسة مضاعف السياسة الǼقدية و مض

 .ϭ)معدات الǼمو( بدا من الفروقات اأوń وبالتاŅ فإن امعامات امقدرة أصبحت مثل امرونات
ة الǼقدية وبǼاءا على اانتقادات الŖ وجهت إń افراضات موذج سانت لويس الŖ اعتمدها باعتبار متغرات السياس

، وأن العاقة السببية بن السياسة الǼقدية و الǼمو عŘ أها تتحدد من خارج الǼموذجو امالية هي متغرات خارجية م
، وعليه فقد م اللجوء ń متغر الǼاتج احلي اإماŅااقتصادي تسر عموما باšاǽ واحد من متغر السياسة الǼقدية إ

 :الذي استخدم من قبل من قبل ااقتصادين وهو موذج ااŴدار الذاي امتجه وإń اعتماد ماذج قياسية 
Ansari (1996) .Kulkarni and sexana (2003) .senbet (2011) ،Owoye and Olugbenga (ϭϵϵϰ) كما م

 Malawi (2009) ,Adefsco .Mobolaji (2010) ،Ajisafe and :تصحيح اŬطأ من قبل استخدام موذج متجه

Folorunso (ϮϬϬϮ) إضافة  ńاموزع إ řدار الذاي لإبطاء الزمŴاستخدام موذج اا(ARDL) دراسة لـ مثل Anvar 

Khosravi and Mohammad sharif Karimi قدية و امالية السياسة  اختبار أثرǼمو ااقتصادي ي إيرانعلى الǼال 
 .نيجرياالǼمو ااقتصادي ي على الǼقدية و امالية السياسة  اختبار أثر David Iheke Okorie and alو دراسة 

                                                           
ϭ   894ص. ، مرجع سابق ب،طالعوض. 
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فيǼبغي إدخال عامل  ،(ARDL)موذج ااŴدار الذاي لإبطاء الزمř اموزع  ااعتماد على ي دراستǼا هذǽوسǼحاول 
ţاذ القرار بن ا فصلهǼاك فرة زمǼية ت ،التباطؤ الزمř للمتغر امستقل أن ي ماذج الساسل الزمǼية خاصة

بتأثرǽ على  ؤ الزمř أمية كر  ي ااقتصادوللتباط ، ي متغر السياسة ااقتصاديةااقتصادي و التأثر الǼهائي للتغر  
طرق التحليل ااقتصادي سواء على امد  القصر أو الطويل. و اأسباب الŖ تؤدي إń وجود التباطؤ الزمř عديدة 

فقد ا يغر الǼاس عاداهم ااستهاكية مباشرة بعد اŵفاض اأسعار  ،مǼها أسباب نفسية بسبب العادات و التقاليد
 .ϭتقǼية أو مؤسسية، .. اł أو تزايد الدخل و هǼاك أيضا أسباب

 المتغيرات المعتمدة في الدراسةبتعريف الالفرع الثاني: 
 (2015-1980)هدف قياس أثر السياسة الǼقدية و امالية على الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر خال الفرة 

متغرات م اūصول على بياناها من قبل بǼك  ربعةم اعتمادنا على بيانات سǼوية أوباستعمال موذج سانت لويس 
 : وهذǽ امتغرات هي باإضافة إń البǼك الدو ،Ņ، ووزارة امالية، والديوان الوطř لإحصائياتاŪزائر
 المتغبر التابع:أوا: 

 اتج المحلي اإجمالي الحقيقيǼو نرمز له  ال(PIBR )( 1980أسعار دج مليارووحدة قياسه ) ممثل ك
يعكس الǼمو ااقتصادي بصفة عامة ي أي دولة و يعر عن مستو  و هو  للǼمو ااقتصادي ي اŪزائر،

والذي يهمǼا ي ااقتصاد الزيادة ي   تطور الǼشاط ااقتصادي ومكن اعتبارǽ امؤشر اأكثر تفسرا له.
وليس اامي، أن اامي يعكس مو اūقيقي  الǼاتجكميات السلع واŬدمات امǼتجة، ولذلك نستعمل 

  .كذا يعكس مو اأسعارو اإنتاج ككميات للسلع واŬدمات 

 :وتضم كل من :المتغيرات المستقلةثانيا: 

 قديǼالعرض ال (M2) ( دج ونمليووحدة قياسه) قديةǼكما هو معلوم أن اأثر الذي   ،كممثل للسياسة ال
من خال  مارسه السياسة الǼقدية على اأهداف الǼهائية ومǼها هدف الǼمو ااقتصادي، ا يكون مباشراً 

، ذǽ اأدوات إń اأهداف الǼهائيةا يتم عر أهداف ها القدرة على نقل أثر ه، إم  أدوات السياسة الǼقدية

                                                           
ϭ  مد مشعل،  إماعيلوليدŰ ظرية والتطبيقااقتصاد القياسـي السيفو و أمدǼشر و التوزيع ،التحليلي بين الǼداوي للů ص.  ،2003عمان،  ،دار

380. 
 http/WWW.Bank-of-Algeria.dz 
 http/WWW.ONS.dz 
 http/www.mf.gov.dz 
 http/data.albankdawli.org. 

http://www.ons.dz/
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ذكر من بيǼها متغر سعر الفائدة ناأهداف الوسيطة والŖ الŖ تدعى و  م والسيطرة عليهاوالŖ مكن التحك  
(i) زائرŪامتغرة ي ااقتصاد ا ǽوبذلك م ي خاصة ي العشرية اأخرة، ولكن أسباب تتعلق بثبات هذ ،

 .(M2) تعويضها متغرة العرض الǼقدي مفهومها الواسع

 و نرمز له بـ اإنفاق العام (DEP) ( دج ونمليووحدة قياسه) للسياسة امالية حيث تعتر أداة  مثلمك
اإنفاق العام من أهم أدوات السياسة امالية لتحقيق اأهداف ااقتصادية و ااجتماعية ي الدول الǼفطية 

، Şكم أن اإيرادات تتأثر ي الدول تدخل الدولة ي الǼشاط ااقتصاديومǼها اŪزائر، ومؤشر على مد  
Ǽزائر بعوامل خارجية وا ترتبط إا بالقليل مالŪشاط ااقتصادي احليفطية وبالتحديد اǼها مع الǼ وهو ما ،

 يعطي أمية خاصة لإنفاق العام ي التأثر على امتغرات ااقتصادية الكلية ومǼها الǼمو ااقتصادي.

  ونرمز ها بـ  اإيرادات العامة(Rep) ( دج ونمليووحدة قياسه)   ا استقصاء أثر اإيرادات العامةǼو ارتأي
  على الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر.كممثل ثاň للسياسة امالية 

 .(ARDL)ات الǼمذجة القياسية بواسطة نموذج اانحدار الذاتي لإبطاء الزمǼي الموزع ي: أساسثانيالمطلب ال

الذاي لإبطاء  ااŴدار موذج بواسطة القياسية للǼمذجة الǼظرية امتطلبات أهم عرض سيتم هذا الصدد، ي        
 التاŅ: الǼحو على وذلك اūديثة امǼهجية هذǽ مزايا أهم ، وبيان(ARDL) عالزمř اموز  

 : استقرار الساسل الزمǼية وجذر الوحدة.الفرع اأول

) امتغرات( امستعملة ي قبل دراسة أي موذج قياسي فإنه من الضروري دراسة خصائص الساسل الزمǼية 
 Dickeyعار ديكي فولر اموس  بختإتستعمل أغلب الدراسات  ستقرارية الساسل الزمǼيةإدراسة لو  ،التǼبؤ و التقدير

Fuller Augmentes   ون و واختبار فيليب بر(philip perron) واختبار kpss  ااخت، حيث ت ǽارات بظهر هذ
 إذ وذلك من خال Ţديد ما إذا كان هǼاك جذر الوحدة واšاǽ عام زمř. ،امستقرة الساسل الزمǼية امستقرة أو غر

 .ϭلامضل   الزائف أو بااŴدار يسمى وهذا ما ةلل  مض إما حقيقة ليست امستقرة غر امتغرات بن العاقة تكون
 
 
 

                                                           
ϭ  ،ماذج تحليل العاقة التوازنية طويلة اأجل باستعمال اختيارات جذر الوحدة و أعلي عبد الزهرة حسن، عبد اللطيف حسن شومانǼسلوب دمج ال

 .176، ص.  ϵ ،ϮϬϭϯ، اجلد ůϯϰلة اإدارة و ااقتصاد بغداد العدد ونماذج توزيع اإبطاء،  المرتبطة ذاتيا
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 تعريف وخصائص: أوا
، أما إذا كانت حول وسط حساي مستقل عن الزمن ذببأها مستقرة إذا كانت تتذبالسلسلة الزمǼية ف تعر  

سلسلة زمǼية  . ونقول عنالبيانات ي حالة ارتفاع أو هبوط ويعتمد على اšاǽ زمř فتكون السلسلة غر مستقرة
 :ϭمستقرة إذا Ţققت الشروط اآتية

 ؛∑µ (yt)=  ثبات متوسط القيم عر الزمن .1

Ϯ.  ؛عر الزمنثبات التباين 

(yt-µ)2=J2∑ var(yt)= 

 (yt-k) بن القيمتن K أن يكون التغاير بن أي قيمتن لǼفس امتغر معتمدا على الفجوة الزمǼية .3

yt .د التغايرǼوليس على القيمة الفعلية للزمن الذي حسب ع 

cov(yt-įt-k(=∑)yt-u()įt-k-u(=įk 

 ستقرار الساسل الزمǼية إختبارات إ: ثانيا

 .ونو بر ار فيليب بختإو  عار ديكي فولر اموس  بختإتبار إستقرارية الساسل الزمǼية ųد اخمن أهم اأساليب امستخدمة 

ϭ- اختبار ديكي فولر الموسع : 

أخذ بااعتبار عدم ترابط اأخطاء، ويعتمد ، أنه يي فولر البسيطار ديكبرا من اختار اأكثر تطو  بيعتر هذا ااخت
ويتم تقدير الǼماذج التالية باستعمال طريقة امربعات الصغر  ، |Ф1|>  1 على الفرضية البديلة (ADF) ارختبإ

 :2 (MCO) العادية

(ϭ) φ j∆xt-j+1+İt …..  ∆Xt=pxt-1-∑  ௣௝=ଶ 

   (Ϯ) φ j∆xt-j+1+c+İt …..  ∆Xt=pxt-1-∑  ௣௝=ଶ 

        (ϯ)  φ j∆xt-j+1+c+bt+İt …..  ∆Xt=pxt-1-∑  ௣௝=ଶ 

 (.درجة التأخر p)  p= ф-1 حيث

İt تشويش أبيض (متوسط معدوم و تباين  Ө�ଶ.) 
                                                           

ϭ   ،أثر خليل كامل عيدان( بي في العراق للمدةǼقدية على إستقرار سعر الصرف اأجǼ2012-.1990السياسة ال،)  لة الكويت للعلوم ااقتصاديةů
 .22-21 .، ص.ص2015سǼة  17و اإدارية، جامعة واسط، العدد 

Ϯ DA DICKEY W.Fuller ,likelihood ration statistics for autoregressive series with a unit root ,Econometrica 
1981 p.p 1057-1072.  
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 :ويتم اختيار الفرضيات التالية
H0 : ф 1-1=0                                                
H1 : ф 1-1<0 

 ŞZيث يتم مقارنتها مع  اūرجةاستخرج جدوا للقيم و ، ديكي فولر من قبل  (ф1( القيمة امقدرةحساب و قد م 
 احسوبة انطاقا من امعادلة التالية:

 
 

والسلسلة تكون غر (  H0) قبل الفرضيةنوبالتاŅ  فهذا يعř وجود جذر الوحدة، Zcal ≥ Ztab فإذا كانت 
عن طريق   (P) فهذا يعř عدم وجود جذر الوحدة، أي السلسلة مستقرة،  Zcal< Ztabأما إذا كانتمستقرة. 

معياري، م أنه إذا م قبول فرض العدم ومǼه اكتشاف أن السلسلة غر مستقرة، سيتطلب اأمر ااšاǽ إń الفروق أو 
، نقول أن السلسلة رفض الفرض العدميالتغايرات اأوń ها ومǼه تعود إń قاعدة التقرير السابقة من جديد، فإذا م 

ń(1) متكاملة من الدرجة اأوІ ،فروق الفروق، أي الفرق من الدرجة الثا ńإ ǽاšنية وإذا ما م وإا فسوف يتم اا
 .І 1 (2) عǼدئذ نقول أن السلسلة الزمǼية مستقرة من الدرجة الثانية و اأخر غالبا ،رفض الفرض العدمي

  philips perronونو ب بير ار فيليباخت -2

، فهو يسمح بإلغاء التغرات الǼاšة عن امميزات الشرطي لأخطاءااعتبار التباين ار ببيأخذ هذا ااخت        
PP (ϭϵϴϴ)ϮاŬاصة للتذبذبات العشوائية، حيث اعتمد 

 .ADF ϯ اربعلى نفس التوزيعات احددة اخت  
 :ϰهي ار بأربعة مراحل وبومر هذا ااخت

 تقدير بطريقة امربعات الصغر  العادية MCO  ماذج الثاثة القاعديةǼارباختلل Dickey Fuller  مع
 ؛حساب اإحصائيات امرافقة

 : تقدير التباين قصر امد  

 
 .مثل البواقي �݁ حيث

 ߜ تقدير العامل امصحح௜ଶ  ات امشركة لبواقيǼامسمى التباين طويل امد ( امستخرج من خال التباي(
 الǼماذج السابقة Şيث:

                                                           
ϭ

 .ϰϬϮبن عابد űتار، مرجع سابق، ص   
Ϯ Phillips P and Perron P  (1988) Testing a unit root in Time series Regression, Biometrica .75(2) p.p. 335-346 

ϯ
 .ϮϭϮص.  ،ϮϬϭϮ اأردن،دار اūامد للǼشر و التوزيع،  ،ϭط  طرق ااقتصاد القياسيشيخي Űمد،   
ϰ  .امرجع نفسه 
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��� = ͳn ∑ etଶn
t=ଵ + ʹ ∑ ͳ + ሺ iL + ͳL

i=ଵ ሻ Ln ∑ ݁� ݁�−௜��=௜+ଵ  

ويتم تقديرǽ من خال  L ومن أجل تقدير هذا التباين ي امد  الطويل، اب Ţديد عدد التأخرات

n امشاهدات
ϭ:    ܮ ≈ Ͷሺ� ͳʹͲ⁄ ሻଶ 9⁄. 

 :Ϯامعادلة التالية   من خال( PP) ويتم حساب إحصائية
  
 
ܭ  = σమୗభమ  مع:                                                    

 

مع  تشكل تشويش ابيض وم مقارنة إحصائية( et) إذا كانت سلسلة البواقي (1=ܭ) وتكون
 .Mackinnon   القيمة اŪدولية امستخرجة من جدول

 ونموذج تصحيح الخطأ. شترك: أدبيات التكامل المالفرع الثاني

، ي هذǽ زمǼية اقتصادية كلية غر مستقرة وجود عدة ساسل يمن كنقطة البداية ي نظرية التكامل امشرك ت        
 و  Grangerاūالة فإنه وي حالة تطبيق الطرق ااعتيادية تعرضǼا مشكلة ااŴدار الزائف حسب دراسة كل من

Newbold 3،   الة قد تفقدūا ǽها ي هذǼية و لكǼالساسل الزم ǽكل صحيح أن امفاضلة تسمح بإعادة ااستقرار هذ
دخل من أالذي  تزامنار التكامل امبيتم استعمال اخت وهǼا امعلومات امرتبطة بسلوك هذǽ امتغرات ي امد  الطويل.

( كونه يسمح بدراسة العاقة ي امد  الطويل بن الساسل الزمǼية غر امستقرة و امتكاملة من 1981) granger قبل
على مشكلة ااŴدار الزائف الذي مكن أن يظهر ي الساسل الزمǼية غر ب نفس الدرجة، ويتيح إمكانية التغل  

 امستقرة.

                                                           
ϭ  ،مد شيخيŰ ،يار العاقة السببية والتكامل المشترك بين اادخار و ااستثمار في ااقتصاد الجزائر بختإأمد سامي(ϭϵϳϬ-ϮϬϭϭ)  لةů

 .ϭϮϱ .، صϮϬϭϯسǼة  ϭϯ، عدد الباحث
Ϯ
 Régis Bourbonnais ,Econométrie. Cours et exercices corrigès ,9eme èdition, DUNOD, Paris,  2015 , p. 250. 

ϯ C.w.j granger and . p.Newbold , Spurious Regressions  in Econometrics, 6 North-Holland Publishing Company, 
Journal of Econometrics 2 (1974) p. p. 111-120.  
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بأنه ربط ůموعة من التغرات من نفس الدرجة أو من درجات űتلفة Şيث يؤدي هذا الربط التكامل امشرك ف يعر  
ويستلزم التكامل امتزامن أنه  ،امستخدمةية متكاملة برتبة أقل أو تساوي أصغر رتبة للمتغرات خطإń تشكيل تركيبة 

 من الدرجة اأوń أي مستقرين بعد تفاضلهما من الدرجة اأوń، فǼقول أن متكامان yt.xt إذا كان لديǼا متغرين

xt.yt  اك معادلة خطية وǼيا إذا كانت هǼوحيدة من الشكلمتكامان تزامϭ: 

Xt=A+Byt+Zt …….. (1) 

 حقيقية.أعداد  B.A: حيث 

Zt .)متغر مستقر متوسط معدوم )تشويش أبيض 

التوازنية ي ته وقيم X يسمح بقياس الفرق بن امتغر( Zt) ( مثل عاقة توازن اقتصادي فإنϭفإذا كانت امعادلة )
 .بتةقتصادية ثاإ( ا يشكل تشويش أبيض فإن امتغرين مرتبطن بعاقة Zt) أما إذا كانت( t)اللحظة

 :بار التكامل امشركأهم امǼاهج القياسية امستخدمة اختومن 

 (.1987) (Engel-Granger)-جرانجر–مǼهجية أنجل أوا: 

ل ئار الفرض العدمي القابار التكامل امشرك حيث اعتمدا على اختبمن أهم الطرق امستخدمة ي اختتعد            
بتقدير ااŴدار متغر على اآخر باستخدام طريقة امربعات الصغر  ، وذلك وجود تكامل مشرك بن امتغرات بعدم

ار جذر الوحدة ي سلسلة البواقي، فإذا كانت سلسلة البواقي ها جذر وحدة أي غر مستقرة، فيمكن بالعادية م اخت
جذر الوحدة، عدم وجود تكامل مشرك أما إذا كانت سلسلة البواقي مستقرة وا تشمل على ب العدميالفرض قبول 

ار التكامل امشرك ب، واختعاقة تكامل مشرك بن امتغرينفيتم رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل بوجود 
 :Ϯمرحلتن أو خطوتنGranger و Engel اقرح كل من

 امتغرينعلى تقدير عاقة اŴدار التكامل امشرك من خال العاقة طويلة اأجل بن امرحلة اأوń تقوم  -

xt وyt  باستخدام طريقة امربعات الصغر (OLS.) 
Xt=α+Byt +ȝt ………..)1( 

                                                           
ϭ William green, Economitrics, 7eme edition, Edition pearson, France, 2011 . p. p.963-970 
Ϯ
 Engel R.F and granger c.w.j (1987), cointegration and error correction :Representation, Estemation and 

testing , Econometrica, vol.55, p.p.251-276. 
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، فإذا  معادلة ااŴدار السابقة ȝt ستقرارية حد اŬطأ العشوائيإار بي حن تقوم امرحلة الثانية على اخت -
 x بن امتغرينفهذا يعř وجود عاقة تكامل مشرك ما  І(0)كانت هذǽ اأخرة مستقرة عǼد امستو  

 م تقدير موذج تصحيح اŬطأ.  yو
إذا كانت الساسل الزمǼية للمتغرات متكاملة تكاما مشركا فإنه يتم استخدام مقدرات سلسلة البواقي لعاقة  

 :متغرين مثا بامعادلة التالية اأجل الطويل لتقدير موذج تصحيح اŬطأ ومكن مثيل موذج لتصحيح اŬطأ بن

∆xt = 1 ߙ +0 ߙet-1+∑ ଵ�௜=ଵߙ ∆ܺ�−௜ + ∑ ௝�௝=ଵߙ ∆ �ܻ−௝ + �� 

ر ضمǼيا إń سرعة التعديل من اأجل القصر شوالذي ي (1) ر ي امعادلةامقد   حد تصحيح اŬطأ   et-1 حيث مثل
ر ي امتغر التابع نتيجة اŴرافات امتغرات امستقلة ي اأجل القصر الطويل، أي أنه يقيس مقدار التغ إń اأجل

 قدار وحدة واحدة.معن قيمتها التوازنية ي اأجل الطويل 

 Johancen, Julisius (1990.) جسليوس –مǼهجية جوهانس ثانيا: 

لك ي حالة ، وكذالعيǼات صغرة اūجمه يتǼاسب مع ار السابق نظرا أنبار عن ااختبق هذا ااختيتفو            
فريدا أي  مشركاً  ار يكشف عن ما إذا كان هǼاك تكاماً ب، واأهم من ذلك أن هذا ااختوجود أكثر من متغرين

أميته ي نظرية التكامل ، وهذا له  التابع على امتغرات امستقلةيتحقق التكامل امشرك فقط ي حالة اŴدار امتغر
، فإن العاقة التوازنية بن امتغرات تظل مثارا للشك و أنه ي حالة عدم وجود تكامل فريدحيث تشر إń  ،امشرك
 Trace test – Ȝ)ار اأثربإجراء اخت Ϯ(ϭϵϴϴولتحديد عدد متجهات التكامل امشرك اقرح جوهانس ) ،ϭالتساؤل

trace ) اك على  حيث خترǼص على أن هǼت Ŗاأكثرفرضية العدم ال q  من متجهات التكامل امشرك مقابل الفرض
 :ϯوحسب بالصيغة التالية (q=r) البديل

Ȝ trace=-n∑ L� ሺͳ − λiሻ�௜=௥+ଵ 

                                                           
ϭ Ņكامل  ودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ،محددات الطلب على واردات المملكة العربية السع، عابد العبد Łلة مركز صاů

 .ϮϰϬ .ص ،ϮϬϬϳجامعة اأزهر  ϯϮالعدد  ،لاقتصاد اإسامي
Ϯ
 Soren Johansen, Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 

vol.12, nos. 2-3, 1988, pp. 231-254 
ϯ
 Regis bourbonnais ,Exercices pedagogiques d'econemetrie, 2eme edition, Economica, paris, 2012,  p.210. 
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عدد امتغرات  ܭ،  مصفوفة التباين، التباين امشرك الŖ يسمح Şساب القيم الذاتية iالقيمة الذاتية رقم  λi حيث
ůدوا بااستعانة بعملية   x2  اإحصائية قانونا احتماليا يشبه إń حد بعيد توزيعرتبة امصفوفة وتتبع هذr   ǽ و

  :ϭار جوهانس على الشكل التاŅبختإيكون  (.ŰϭϵϵϬاكاة قام ها جوهانس و جسليوس )

 رتبة امصفوفة π تساوي الصفر(r=0 )أي (H0 : r =2) ضد الفرضية (H1 : r>0إذا رفضا ) H0 ،

فإنǼا نرفض  Johansen.Juselius أكر ماما من القيمة اūرجة لـ Ȝ trace إذا كانت) امواŅ اربمر إń ااخت
H0 .) 

 رتبة امصفوفة π تساوي الواحد (r=1) أي أن (r=1:H0 )ضد الفرضية (H1 : r>1) اǼإذا رفض H0 

 Johansen.Juselius اūرجةأكر ماما من القيمة  Ȝ trace ار امواŅ )إذا كانت اإحصائيةبمر إń ااخت

 .H0 فإنǼا نرفض

 رتبة امصفوفة  π تساوي  (H0 : r=2). 2 ضد (H1 : r>2)  اǼإذا رفض H0 ،ااخت ńبمر إ Ņار اموا
(  H0 فإنǼا نرفض Johansen.Juselius أكر ماما من القيمة اūرجة Ȝ trace )إذا كانت اإحصائية

 .وهكذا

 اǼإذا رفض H0  واخترنا بعدها الفرضيةي آخر امطاف ،  H0 :r=k-1   ضد الفرضية (H1 :r=k) ،

وي هذǽ اūالة ا توجد عاقة تكامل مشرك باعتبار أن ،  r=k رتبة امصفوفة هي فإن H0 وقمǼا برفض
 للسرورة p وقبل تطبيق طريقة جوهانس للتكامل اب Ţديد عدد فرات اإبطاءI(0)   امتغرات هي

VAR  ولتحديدp تستخدم معياري Akaike  وSchwarz امذكورين سابقا. 

: مǼهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج اانحدار الذاتي للفجوات الزمǼية الموزعة المتباطئة الفرع الثالث
(ARDL). 

 pesaran (1997) ,من قبل كل من ARDL عموذج ااŴدار الذاي لإبطاء الزمř اموز   ر مǼهجيةيم تطو          

Shin and Sun (1998)   وpesaran at al (2001) ،  ارات بأنه ا بن بقية ااختار عبختاإز هذا حيث ما مي
مكن  (ARDL) ار اūدود ي إطاربفإن اخت pesaran حسبف، ل الساسل الزمǼية من نفس الدرجةب تكاميتطل  

أو خليط  I(1) أو مستقرة عǼد الفرق اأول I(0) امستو اعتمادǽ ي حالة كون الساسل الزمǼية مستقرة عǼد 

                                                           
ϭ  ،مد شيخيŰ ،ص. مرجع سابق، أمد ساميϭϱϳ. 
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 ،I(2)1 ار هو أن ا تكون الساسل الزمǼية متكاملة من الدرجة الثانيةببيǼهما، ويبقى امانع الوحيد هذا ااخت

ها ميزات أفضل ي حالة الدراسات الŢ Ŗتوي على مشاهدات قليلة،  pesaran باإضافة إń ذلك فإن مǼهجية
ار ب، أو اختذات اŬطوتن (Engel –granger 1997) ارات امعتادة للتكامل امشرك مثل طريقةببالǼظر إń ااخت

 .VAR 2 ااŴدار الذايجه مت   موذج ي إطار Johansen cointegration test التكامل امشرك Ūوهانس

متغر التابع و امتغرات بن اǼǼا من Ţديد العاقة مك   ،(ARDL) ااŴدار الذاي لإبطاء الزمř اموزع كما أن موذج
 .ϯ. كما يقدم تقديرا غر متحيز وذي كفاءةالطويل و القصر ي نفس امعادلةامستقلة ي امدين 

من فرات اإبطاء  كافأخذ عدد  يأن  (ARDL) ااŴدار الذاي لإبطاء الزمř اموزع ي موذج مكن لكل متغر
وان  ،لǼتائج للمعلمات ي اأجل القصر. كما يعطي أفضل اϰذلكبعكس موذج جوهانسن الذي ا يسمح 

ستخدم عموما ي k فرات اإبطاء اموزعة ار طولبواخت .ϱارات التشخيص مكن ااستǼاد إليها بصفة كبرةباخت
تم يحيث ،  Schwartz’s criterion (Sch)وcriterion  Akaike Information (Aic ): معيارين وما

  .6 (Sch) وأ (Aic) ار طول الفرة بااعتماد على أدŇ قيمة لكل منيختإ

Ţكمه فرة زمǼية طويلة نسبيا للتأثر الǼهائي  قدي الساسل الزمǼية  yعلى امتغر التابع  x  امستقلتأثر امتغر   إن  
ع على نطاق واسع عر الزمن فإذا كانت امدة الفاصلة بن الفعل و رد حيث أن ااستجابة تتوز   .(y) على امتغر

سلة ومبدأ ماذج اإبطاء يكون بضم سل ،الفعل طويلة نسبيا فإن امتغرات امستقلة امتباطئة اب إدخاها ي الǼموذج
 :ϳتعديل حسب الǼموذج البسيط التاŅمتغرات اإبطاء امستقلة لضمان عملية ال

yt=α0xt+ α1xt-1+ α2xt-2+……………..+ αpxt-q+ȝt 

                                                           
1
 Anvar khosravi and Mohamed Sharif Karimi, Op. Cit ,p. 416.  

 : كل من  أنظر   2
، ϮϬϭϮ-ϮϬϭϯ، أطروحة دكتوراǽ غر مǼشورة، جامعة تلمسان، : محاولة  تحليلإشكالية التشغيل في الجزائرŰمد دماň،أدرويش،  -

 .Ϯϯϲص. 

- M Hashem  prsaran, yongcheol Shin , An Autoregressive distributed lag Modelling Approach to 

cointegration Analysis, departenent of applied Economics,University of cambridge England, 1997.p 01. 
ϯ Muhammad  AFZal et al ,openness, Inflation and Growth relationShips in pakistan, An Aplication of ARDL 
brounds Testiny Approach, pakistan Economic and social review vol.51 N,01 summer 2013 p 25. 
ϰ Mosayeb Pahlavani, Ed Wilson and Andrew C. Worthington, trade-GDP Nexus in Iran , ARDL Model, 
American Journal of Applied Sciences 2 (7), 2005 p. 1159. 

ϱ  مدŰ ňمودرويش، أدماǼو ااقتصادي ال ǽهج مقاربة باستعمال فانغر لقانون التجريبية اأدلة بعض: الجزائر في الحكومي اإنفاق اتجاǼالحدود م 
 ARDL، شورات كلية ااقتصادية و التسǼت، مǼامǼلة ااقتصاد وامůجامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، العدد  ،ريϭϭ ،ϮϬϭϮ ص ،ϭϮ. 

ϲ امرجع نفسه. 

ϳ   علي عبد الزهرة حسن، عبد اللطيف حسن شومان، مرجع سابق، صϭϴϯ. 
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يعتمد على القيم  yt ، أي أنyt ويظهر السلوك الديǼاميكي من خال ااعتماد على القيمة السابقة للمتغر الداخلي
 عǼه بالصيغة ويعر   .AR (p) Autorégressive model موذج ااŴدار الذايوامتمثل ي . (y) ـالسابقة ل

 :التالية

yt=β1yt-1+ β2yt-2+……………….+ βpyt-p+İt 

تباطئة إń جانب امداخلية التغرات ام إدماجوالطريقة البديلة احتواء امركبة الديǼاميكية ي السلوك ااقتصادي هي 
، ومكن التعبر عن معادلة الشكل اأساسي لǼموذج ااŴدار الذاي لإبطاء رةمفس  تغرات اŬارجية كمتغرات ام

 :كما يلي (ARDL) (Autoressive destributed lag) الزمř اموزع
Yt=β0+ β1yt-1+ β2yt-2+……+ βpyt-p+α0xt+ α1xt-1+ α2xt-2+……..+ αpxt-q+ İt 

 :حيث
 yt   وذلك ي شكل إبطاءات متتالية للمتغر ذاته، كما يتضمن مكونات إبطاء موزعةأة يا( بالقيم امبط  ر )جزئمفس ،

 ؛x للمتغر امستقل

β0: د الثابتū؛مثل ا 

P: عدد فرات اإبطاء للمتغر yt؛ 

q: عدد فرات اإبطاء للمتغر xt؛ 

İt: طأ العشوائيŬحد ا؛ 

t: .řالزم ǽاšاا 

 وبصورة أمل تكون الصيغة العامة لǼموذج ،ARDL (p .q)  باختصار عن امعادلة السابقةويعر  

ARDL(p.q1.q2……qk)   ن من متغر تابعمكو y وعدد  k من امتغرات امستقلةx1 ,x2 ,x3……xk   على
Ņالشكل التاϭ: 

∆yt = c + ∑ ଵ௣௜=ଵߚ ଵ−�ݕ∆ + ∑ ଶ௤భ௜=଴ߚ ଵ�−భݔ + ∑ ଷ௤మ௜=଴ߚ ଶ�−ଵݔ∆ + ⋯ +∑ ௞௤�௜=଴ߚ ௞�−ଵݔ∆ + ଵ−�ݕଵߙ + ଵ�−భݔଶߙ + ଶ�−భݔଷߙ + ⋯ + ௞�−భݔ௞ߙ + εt 

                                                           
 ميــš مــوذج و حــدوث خطــأ ي كــل مــنǼمكــن أن تــؤثر علــى امتغــر التــابع ي ال Ŗإمــال بعــض امتغــرات امســتقلة الــ ńطــأ إŬع البيانــات ويرجــع وجــود حــد ا

 إń الصياغة الرياضية غر السليمة للǼموذج. وقياس امتغرات ااقتصادية و يرجع ذلك أيضا
ϭ .امرجع نفسه 
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  حيث:

c :د الثابتū؛ا 

∆ :ńفرة إبطاء امتغر التابع: ݌ ؛عدد امتغرات امستقلة: � ؛الفروق من الدرجة اأو y؛ 

 ؛على الرتيب ௞ݔ.……ଶݔ ,ଵݔ فرة امتغرات امستقلة: ௞ݍ …,ଶݍ , ଵݍ 

 ؛امد  معامات العاقة قصرة : ௞ߚ.…ଶߚ ,ଵߚ 

,ଵߙ    ଶߙ … … . .    حد اŬطأ العشوائي. :εt ؛معامات العاقة طويلة امد   ௞ߙ

ار وجود عاقة توازنية طويلة اأجل بن متغرات الǼموذج، وإذا بكمرحلة أوń اخت (ARDL) ار موذجبيتضمن اخت
 امتغرات امستقلة ي اأجل القصر.م التأكد من ذلك نǼتقل إń تقدير معلمات اأجل الطويل وكذا معلمات 

عدم وجود بلة ئار فرضية العدم القابحيث يتم اخت (wald test) من خال F وأجل ذلك نقوم Şساب إحصائية
 :1تكامل مشرك بن متغرات الǼموذج )غياب عاقة توازنية طويلة اأجل( أي

H0 : α1=α2= 0. 

 :عاقة توازنية ي اأجل الطويل( مشرك بن متغرات الǼموذج )أي وجودمقابل الفرض البديل بوجود عاقة تكامل 

H1 : α1≠α2≠0. 
 pesaran et مع القيم اŪدولية الŖ وضعها كل من FStatistic قوم مقارنة إحصائيةن (wald test) ارببعد القيام باخت

al (2001) وية مثبتةǼد حدود معǼدود العليا. عūدود الدنيا و اūد اǼار إمكانية وجود عاقة تكامل مشرك باخت ع
أكر من اūد اأعلى امقرح للقيم اūرجة، فإنǼا نرفض   FStatistic بن متغرات الدراسة، حيث أنه إذا كانت قيمة

أما  ،فرضية العدم ونقبل الفرض البديل بوجود عاقة توازنية طويلة اأجل بن متغرات الدراسة )وجود تكامل مشرك(
، فإنǼا نقبل الفرض العدم بعدم وجود عاقة توازنية طويلة أقل من اūد اأدŇ للقيم اūرجةذا كانت القيمة احسوبة  إ

 .Ϯاأجل بن امتغرات

                                                           
ϭ  ،ص.  امرجع نفسهϭϴϴ. 

Ϯ T.K Jayarman, chee,choong dioony,Rubyna ,Fiscal and monetary policy responce to global downturn  in small 

island developing states, school of Economics Banking and finance ,Naciru compus ,working paper series FNU.FIJI 

National, N 08/2012 .p 09 
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 اانحدار الذاتي لإبطاء الزمǼي الموزع الفرع الرابع: الخطوات الازمة وفق المǼهجية القياسية بواسطة نموذج
ARDL 

 : ARDL 1 اŬطوات الازمة وفق امǼهجية القياسية بواسطة موذج تلخيص إماا مكن

أو الدرجة اأوń ماعدا الدرجة  0 التأكد من أن كل الساسل الزمǼية مستقرة من الدرجة (1
 ؛I(2) الثانية

 ؛ARDL قيد وهو موذج خاص من موذجامتكوين موذج تصحيح اŬطأ غر  (2

ϯ) اسبة يǼديد فرة اإبطاء امŢ طوةŬأن تكون درجة اإبطاء قليلة  و يستحسن (2) ا
 ؛نسبيا

ϰ)  موذج من مشكلة اارتباط التسلسلي أي اارتباط الذاي ا يؤثر علىǼالتأكد من خلو ال
 ؛ديǼاميكية الǼموذج

ϱ) موذجǼاميكية الǼ؛التأكد من استقرارية دي 

ϲ) دودبتكوين إختūار ا (bounds test) اك عاقةǼتوازنية طويلة  معرفة ما إذا كانت ه
 ؛اأجل

، أي وجود عاقة توازنية ي اأجل الطويل يتم فصل موذج إذا كانت الǼتائج ااابية (7
 ؛العادي معرفة ديǼاميكية امد  القصر بن امتغرات ECM تصحيح اŬطأ

ϴ) طوةŬتائج ي اǼلقياس اآثار قصرة وطويلة امد  بن امتغرات.( 7) استعمال ال 

( ϭϵϴϬ-ϮϬϭϱلث: قياس أثر السياسة الǼقدية و المالية على الǼمو ااقتصادي خال الفترة )المطلب الثا
 .(ARDL)بااعتماد على نموذج اانحدار الذاتي لإبطاء الزمǼي الموزع 

 ଶሻܯሺ سǼحاول من خال هذا امطلب عرض امǼهجية القياسية أثر السياسة الǼقدية مثلة بالعرض الǼقدي
ي  (�ܧ�)باإيرادات العامة  وأ ي الǼموذج اأول (�ܧܦ) مفهومه الواسع و السياسة امالية مثلة باإنفاق العام

ňموذج الثاǼقيقي  الūا Ņاتج احلي اإماǼمو ااقتصادي مثا بالǼعلى الሺ���௥ሻ( خال الفرةϭϵϴϬ-ϮϬϭϱ من )
ار بالǼتائج وŢليلها من الǼاحية اإحصائية و ااقتصادية دون إغفال اخت ستخراجخال توضيح امǼهجية القياسية وإ

:Ņحو التاǼموذج امستخدم وذلك على الǼاستقرار ال 
                                                           

1
- Perasan M.H.Y. chin, and Rj smith, bounds testing approaches to the Analysis of level Relationships,  Journal of 

applied Econometrics vol 16 N 03 p.p 289-326.  

  -Gujarati dadmor N, basic econometrics, fourth edition, the Macgraw Hill company, 2004.p 656. 
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 : المǼهجية القياسية و الǼتائج.الفرع اأول

 من موذج سانت لويس الذي يربط بصفة مباشرة متغرات الǼموذج القياسي امقرح مستوحى أساساً  إن  
Ǽمو ااقتصاديالسياسة الǼديد أثر  قدية و امالية بالŢ ةǼا لإجابة على إشكالية الدراسة وامتضمǼاولة مŰ وهذا ي ،

، باستخدام سواء على امد  القصر أو الطويلكل من السياسة الǼقدية و امالية على الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر 
وجود فرات إبطاء للمتغرات امستخدمة ي بǼاء الǼموذج  إن  ، (ARDL) عوز  موذج ااŴدار الذاي لإبطاء الزمř ام

أن هǼاك اختاف ي  اً اعل هذا الǼموذج مǼاسب لتحليل آليات نقل آثار السياسة امالية والǼقدية، حيث م افراض
إبطاء  وزن تأثر السياسة ي حد ذاها، وتعاň السياسة الǼقدية من تأخر وإبطاء ي التأثر وتعاň السياسة امالية من 

ويأخذ الǼموذج  .1اوقت يستغرقي التǼفيذ، وهذا يعř أن تأثر السياستن امالية والǼقدية على امتغرات ااقتصادية 
 :أحد الشكلن

 (�ܧܦ ,ʹܯ)௥=f���                           :(ϭالǼموذج )

  (�ܧ� ,ʹܯ)௥=f���                           (:ϮالǼموذج )

سǼستخدم البيانات ي شكلها  ،التخلص من ضغوطات ااšاǽ العام لتفادي عدم šانس وحدات القياس و
 .2Ϯمائمة ومǼه أكثر صاحية االلوغاريتمي الذي هو أكثر šانس

 :وذلك وفق امعادلتن التاليتن (ARDL) عااŴدار الذاي لإبطاء الزمř اموز   بǼاءا عليه سǼقوم بتقدير موذج

�௥���ܮ∆ = ܿ + ∑ ଵ௣ߚ
௜=ଵ �−�௥���ܮ∆ + ∑ ଶ௤భߚ

௜=଴ ௜−��ܧܦܮ∆ + ∑ ଷ௤మߚ
௜=଴ +�−�ଶܯܮ∆ ௥�−భ���ܮଵߙ + ଵ−��ܧܦܮଶߙ + ଶ�−భܯܮଷߙ + �ߝ … … … … ሺͳሻ 

�௥���ܮ∆ = ܿ + ∑ ଵ௣ߚ
௜=ଵ �−�௥���ܮ∆ + ∑ ଶ௤భߚ

௜=଴ ௜−��ܧ�ܮ∆ + ∑ �−�ଶܯܮ∆ଷߚ
௤మ

௜=଴+ ௥�−భ���ܮଵߙ + ଵ−��ܧ�ܮ∆ଶߙ + ଶ�−భܯܮ∆ଷߙ + �ߝ … … … … ሺʹሻ 
 :حيث أن

                                                           
 .206ص.  مرجع سابق،، مـراد جǼيدي 1
Ϯ   ،عاوة Ņهجية غير الهيكلية، حالة ااقتصاد الجزائريلعاǼظور المǼشورة جامعة سياسات الضبط و ااستقرار حسب مǼغر م ǽأطروحة دكتورا ،

 .ϭϮϱ .( صϮϬϬϲ-ϮϬϬϳ)اŪزائر، 
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∆  :ńالفروق من الدرجة اأو ńد الثابت :ܿ ؛اللوغاريتم الطبيعي: ܮ ؛تشر إū؛ا 

ى التواŅ ي الǼموذج ـعل  ௥���ܮ، �ܧܦܮ  ، ʹܯܮ ى لفرات اإبطاء الزمř للمتغراتـاūد اأعل : ଶݍ ,ଵݍ ,݌ 
  على التواŅ ي الǼموذج  ௥���ܮ،  �ܧ�ܮ  ،ʹܯܮ ى لفرات اإبطاء الزمř للمتغراتـاūد اأعل :ଶݍ ,ଵݍ ,݌ ؛(1)
 .معامات العاقة طويلة اأجل: ଷߙ ,ଶߙ ,ଵߙ ؛معامات العاقة القصرة اأجل )تصحيح اŬطأ(: ଷߚ ,ଶߚ ,ଵߚ ؛حد اŬطأ العشوائي: �ߝ ؛اšاǽ الزمن: � ؛(2)

ارات الضرورية لغرض ااطاع ب، يتعن القيام ببعض ااختوŢليل نتائجه (ARDL) وقبل اانطاق ي تقدير موذج
مشاهدة، وذلك  ϯϲرة بـ ل فرة زمǼية مقد  صاحية البيانات امستخدمة ي التحليل للǼموذج امقرح ي ظعلى مد  

Ņحو التاǼعلى ال: 

 جذر الوحدة( ختبارإستقرارية الساسل الزمǼية )إأوا: دراسة 

على يب برون و إختبار فيلر ار ديكي فولر امطو  إختبار صفة سكون الساسل الزمǼية باستخدام بختإيتم  
 :اربح نتائج هذا ااختأساس امستو  وعلى أساس الفرق اأول، واŪدول امواŅ يوض  
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 .P. P  و اختبار  ADFراختبار ديكي فولر المطو   ر الوحدة باستعمالذار جب: نتائج اخت(ϲ-ϭ)جدول رقمال

 

احتوائها على جذر الوحدة، أما الفرضية البديلة فتǼص على رفض تفرض فرضية العدم بعدم سكون الساسل الزمǼية أي  :ماحظة
إń رفض فرضية العدم سكون  *,**,***  وتشر .SICمعياروذلك وفقا  Machinnom 1996 فرضية العدم، بǼاءا على قيم
 .%1،%5،% 10 على التواŅ: الساسل عǼد مستو  معǼوية

 (.24)إń ( 18رقم )من بااعتماد على اماحق  المصدر:

بǼاءا على نتائج اŪدول أعاǽ فإن كل الساسل مستقرة إما عǼد امستو  أو عǼد الفرق اأول، ومن م مكن إجراء 
اأكثر مائمة  (ARDL) ومثل موذج ،(The Bounds test) التكامل امشرك باستعمال طريقة مǼهج اūدود

 .مشاهدة فقط ϯϲلاستعمال مع حجم العيǼة امستخدمة ي هذǽ الدراسة و امقدرة بـ 

 للمتغيرات. ىختيار فترة اإبطاء المثلإ: ثانيا

 لكا الǼموذجن امختارين:( ଶݍ ,ଵݍ ,݌) ح اŪدول أدناǽ اختيار فرات اإبطاء امثلىيوض  

 (.Ϯ( و )ϭلكا الǼموذجين )( ଶݍ ,ଵݍ ,݌) فترات اإبطاء المثلى(: نتائج اختيار ϲ-Ϯالجدول رقم)

 فترات اإبطاء المثلى الǼموذج

(ϭ) (7,7,8) 

(Ϯ) (8,7,7) 

 .(Eviews9) امستخرجة من برنامج( 26) واملحق رقم( 25) من إعداد الباحث بǼاءا على املحق رقم المصدر:
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 اارتباط الذاتي بين بواقي التقدير.وكشف مشكلة ( ARDL): تقدير نماذج ثالثا

 LM test, Breusch–Gdfrey) اربختإعتمد ي إطار الكشف عن وجود مشكلة اارتباط الذاي على ن        

serial correlation)  اربختإوعلى ( (Heteroskedasity test : BreuschpaganGdfry   ار عدم ثبات بق باختامتعل
شكل تسلسلي وإذا م حدث ذلك فإن تقديرات امعلمة ا بفمن امهم أن تكون أخطاء الǼموذج مستقلة  التباين.
 فية للمتغر التابع الŖ تظهر كاŴدار ي الǼموذج(.ل  خسبب القيم التبسقة )تتكون م

 .(1) بالǼسبة للǼموذج - أ

 ار اأولبتظهر نتائج ااخت (27)من املحق (LM test)   P-value(2) إحصائيةx2 أي أن 0.05أكر من 

(5.99) x2(2) Obsr-squared(3.22) <  .ه نقبل فرضية العدم بعدم وجود ارتباط ذاي بن اأخطاءǼوم 

 من املحق رقم(Ϯϴ) اختبار يظهر (ARCH)  اأنǼلدي ( 0.57=ܯܮ<�ଵଶ5%=3.84 )، Ŗص الǼانس على تš 

 .ذلك تدعم %5 من أكر ااحتمال قيمة أن حيث اŬطأ، حدود تباين

 (.ϮبالǼسبة للǼموذج )  - ب

  من املحق رقم(Ϯϵ )ار اأولبتظهر نتائج ااخت (LM test) أن (P-value)  (2)إحصائيةx2 أكر من 

 .لأخطاءقبل فرضية العدم بعدم وجود ارتباط ذاي ن ومǼه Obsr-squared < x2(2) أي أن 0.05
 اختبار يظهر (30) من املحق رقم (ARCH)  اأنǼلدي ( 0.014=ܯܮ<�ଵଶ5%=3.84 )، Ŗص الǼعلى ت 

 .ذلك تدعم %5 من أكر ااحتمال قيمة أن حيث اŬطأ، حدود تباين šانس

 التكامل المشترك( ار الحدودب: اخترابعا( bounds test موذجǼل ARDL  

اأجل بن امتغرات Űل هو الكشف عن العاقة التوازنية طويلة  bounds test اختبار اūدودغاية  إن          
احسوبة أكر من اūد اأعلى للقيم اūرجة الŖ ( FStatistic) ، وذلك من خال إذا كانت قيمة إحصائيةالدراسة
إذا كانت القيمة ، أما وجود عاقة توازنية طويلة اأجل نرفض فرضية العدم بعدم فإنǼا (pesaran al 2001) اقرحها
أقل من اūد اأدŇ للقيم اūرجة فإنǼا نقبل العدم ويوضح اŪدول أدناǽ نتائج اختيار التكامل  FStatistic احسوبة

 ار اūدود.بك باستعمال اختر شام
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 (.Ϯ( و )ϭطويلة اأجل للǼموذج )توازنية  وجود عاقةبار مǼهج الحدود ب: اخت(ϲ-ϯ) الجدول رقم
 FStatistic  احسوبة  الǼتيجة ااحتمال 

 ϰϲ.ϵϯ Ϭ.ϬϬϳϮ (1)الǼموذج 
 وجود عاقة توازنية طويلة اأجل

 )وجود عاقة تكامل مشرك(

 اūد اأعلى اūد اأدŇ القيم اūرجة

 
 ϯ.ϭϳ ϰ.ϭϰ %1  عǼد مستو  معǼوية

 4.85 3.79 %5عǼد مستو  معǼوية 

 ϱ.ϭϱ ϲ.ϯϲ %10عǼد مستو  معǼوية 

 ϲϱ.ϴϱ Ϭ.ϬϬϳϳ (2) الǼموذج
 وجود عاقة توازنية طويلة اأجل 

 وجود عاقة تكامل مشرك()

  اūد اأعلى اūد اأدŇ القيم اūرجة

 ϯ.ϭϳ ϰ.ϭϰ %1عǼد مستو  معǼوية 

 ϯ.ϳϵ ϰ.ϴϱ %5عǼد مستو  معǼوية 

 4.14 3.17 %10عǼد مستو  معǼوية 

  ( 9Eviews) امستخرج من برنامج( 32) رقماملحق  و( 31) من إعداد الباحث اعتمادا على املحق رقم :المصدر

ار باخت Ş ، FStatisticيثبن امتغرات ي كا الǼموذجن طبقا هذǽ الǼتيجة فإنه توجد عاقة توازن طويلة اأجل
، %1 جلي حŕ القيمة اūرجة للحد اأعلى عǼد وهذا يتجاوز بشكل 46.93 اūدود ي الǼموذج اأول قدرت بـ

، % 1 وهي أيضا أكر من القيمة اūرجة للحد اأعلى عǼد 65.85 تساويFStatistic (bounds test ) كما أن

 .(34) واملحق رقم( 33) بواسطة طريقة امربعات الصغر  كما يظهرǽ املحق ARDL)) وقمǼا بتقدير موذجي
  .% 99.99 بـ (2) لǼموذجاو Ǽ (ϭ)موذجال لكل من التفسريةبلغت القوة  حيث
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 .(ARDL)نموذج تصحيح الخطأ و العاقة قصيرة اأجل لǼموذج  خامسا:

 (2و ) (1) موذج تصحيح اŬطأ و العاقة قصرة اأجل للǼموذجأدناǽ  ناو ح اŪدوض  ي

 (1) قصيرة اأجل للǼموذج: معلمات نموذج تصحيح الخطأ و العاقة (ϲ-4)جدول رقم ال

 .௥���ܮالمتغير التابع

 ଶሺ−଻ሻ 0.011136 (0.0759)ܯܮ݀ ଶሺ−଺ሻ 0.017350 (0.0441)ܯܮ݀ ଶሺ−ହሻ 0.02930 (0.0198)ܯܮ݀ ଶሺ−ସሻ 0.013060 (0.0905)ܯܮ݀ ଶሺ−ଷሻ 0.008391 (0.2130)ܯܮ݀ ଶሺ−ଶሻ -0.0271 (0.0433)ܯܮ݀ ଶሺ−ଵሻ -0.0348 (0.0059)ܯܮ݀ ଶ  0.03442 (0.0131)ܯܮ݀ ሺ−଺ሻ -0.095374 (0.0165)݌݁݀ܮ݀ ሺ−ହሻ 0.005663 (0.8510)݌݁݀ܮ݀ ሺ−ସሻ -0.03299 (0.2473)݌݁݀ܮ݀ ሺ−ଷሻ -0.091988 (0.0096)݌݁݀ܮ݀ ሺ−ଶሻ 0.061657 (0.0185)݌݁݀ܮ݀ ሺ−ଵሻ 0.007178 (0.5584)݌݁݀ܮ݀ (0.47740) 0.010124- ݌݁݀ܮ݀ ௥ሺ−లሻ 0.038343 (0.64658)���ܮ݀ ௥ሺ−ఱሻ -0.078683 (0.2852)���ܮ݀ ௥ሺ−రሻ -0.2651427 (0.0600)���ܮ݀ ௥ሺ−యሻ -0.351427 (0.0642)���ܮ݀ ௥ሺ−మሻ -0.870661 (0.0066)���ܮ݀ ௥ሺ−భሻ -0.7417 (0.0068)���ܮ݀ ARDL (7,7,8) امتغرات امستقلة

Coint Eq (-1) -0.5643 (0.0249) 

R2 0.9999  

Fstatistic(PfB) 4775.116 (0.000004) 

Dwstat 1.64  

 .القيم بن قوسن مثل ااحتمال 

 (Eviews 9) امستخرج من برنامج (ϯϱاعتمادا على املحق رقم ) :المصدر
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 (2) و العاقة قصيرة اأجل للǼموذج رقم :  تقدير نموذج تصحيح الخطأ(ϲ-5)جدول رقم ال

 .  ௥���ܮالمتغير التابع
 ௥ሺ−ళሻ���ܮ݀ ௥ሺ−లሻ���ܮ݀ ௥ሺ−ఱሻ -0.475001 (0.0062)���ܮ݀ ௥ሺ−రሻ -0.2264 (0.0287)���ܮ݀ ௥ሺ−యሻ -0.3343 (0.0333)���ܮ݀ ௥ሺ−మሻ -0.7859 (0.0023)���ܮ݀ ௥ሺ−భሻ -0.5710 (0.0117)���ܮ݀ ARDL (8,7,7) امتغرات امستقلة

-0.39076 

-0.1876 
(0.0783) 

 ଶሺ−଺ሻ 0.03341 (0.3833)ܯܮ݀ ଶሺ−ହሻ 0.0105 (0.0494)ܯܮ݀ ଶሺ−ସሻ 0.0070 (0.1582)ܯܮ݀ ଶሺ−ଷሻ -0.0042 (0.3474)ܯܮ݀ ଶሺ−ଶሻ -0.0233 (0.0080)ܯܮ݀ ଶሺ−ଵሻ -0.0221 (0.0066)ܯܮ݀ ଶ 0.0316 (0.0059)ܯܮ݀ ሺ−଺ሻ -0.0981 (0.0078)݌݁ݎܮ݀ ሺ−ହሻ -0.0026 (0.8562)݌݁ݎܮ݀ ሺ−ସሻ -0.0637 (0.0166)݌݁ݎܮ݀ ሺ−ଷሻ -0.0177 (0.2167)݌݁ݎܮ݀ ሺ−ଶሻ -0.0106 (0.4256)݌݁ݎܮ݀ ሺ−ଵሻ 0.01528 (0.3040)݌݁ݎܮ݀ (0.0208) 0.0510- ݌݁ݎܮ݀ (0.0147) 

Coint Eq (-1) -0.74981 (0.0031) 

R2 0.9999  

Fstatistic (PfB) 4564.249 (0.000005) 

Dwstat 1.68  

 .القيم بن قوسن مثل ااحتماات

 (Eviews 9) امستخرج من برنامج (ϯϲاعتمادا على املحق رقم ) :المصدر

 (ARDLتقدير العاقة طويلة اأجل لǼموذج )سادسا: 
 :(2و ) (1) العاقة طويلة اأجل للǼموذجأدناǽ  نوضح اŪدواي

 

 



 (2015-1980لفرة )لدراسة قياس ية لأثر الس ياسة النقدية و امالية عى المو اقتصادي ي اجزائر  ..السادسالفصل 
 

- 333 - 

 

 .  ௥���ܮالمتغير التابع (1) اأجل للǼموذج طويلةمعلمات العاقة تقدير : (ϲ-6) جدول رقمال

 (Eviews 9) امستخرج من برنامج (ϯϱ) اعتمادا على املحق رقم المصدر:

   ௥���ܮالمتغير التابع (2) اأجل للǼموذج طويلةمعلمات العاقة تقدير : (ϲ-7) جدول رقمال 

 (Eviews 9) امستخرج من برنامج( ϯϲ): اعتمادا على املحق رقم المصدر

 ئج الǼموذج: تحليل نتاالفرع الثاني

 (ϲ-5) و اŪدول رقم (ϲ-4) ن اŪدول رقممكل عتمد على  نلتحليل موذج تصحيح اŬطأ و العاقة قصرة اأجل 
و  (ϲ-6) اŪدولكل من أما عن العاقة ي اأجل الطويل فيوضحها   ،على الرتيب(2( و)1)بالǼسبة للǼموذج 

 على الرتيب.( 2( و)1)بالǼسبة للǼموذج  (ϲ-7) اŪدول رقم

 (.1) : بالǼسبة للǼموذجأوا

͸ͻ.ʹ=ݎ���ܮ :(ϲ-6) و امستخرجة من اŪدول رقم يليما كالعاقة طويلة اأجل مكن التعبر عن العاقة   تحليلل   - أ + Ͳ.ͲͺͶ͸ ܯܮʹ + Ͳ.ͳͶʹͲ͹ ܧܦܮ� 

ر بشكل اااي على الǼمو ااقتصادي ي اإنفاق العام قد أث   ةأن لوغاريتم متغر  رة أعاǽمن امعادلة امقد  ناحظ 
 ŅواŞ كوميūوي إحصائيا حيث أن ارتفاع اإنفاق اǼمو  % 1اأجل الطويل وبشكل غر معǼزيادة ي ال ńيؤدي إ

الǼمو ناحظ أن تأثرها كان إاابيا على  ଶܯ أما عن لوغاريتم متغرة العرض الǼقدي ،% Ϭ.ϭϰϮϬϳϰ بـ ااقتصادي
 ، لكن بشكل ضعيف وغر معǼوي إحصائيا حيث أن زيادة لوغاريتم العرض الǼقدي بـاأجل الطويلااقتصادي ي 

 .%Ϭ.Ϭϴϰϱ تؤدي إń زيادة ي الǼمو ااقتصادي بـ 1%

و الذي يعر عن موذج  (ϲ-4)لجدول رقم لموذج تصحيح اŬطأ و شكل العاقة قصرة اأجل بالǼظر  Ţليل -ب
 بن متغرات الǼموذج.تصحيح اŬطأ و امرونات 

 ااحتمال t-Statistic المعامات المتغيرات
LDEP Ϭ.ϭϰϮϬϳϰ Ϯ.Ϭϳϯϳϱϭ Ϭ.ϭϮϵϴ 

LM2 Ϭ.Ϭϴϰϱϵϵ ϭ.ϰϮϳϭϴϵ Ϭ.Ϯϰϴϴ 
C Ϯ.ϲϵϵϰϰϯ ϰϭ.ϯϮϳϰϯϯ Ϭ.ϬϬϬϬ 

 ااحتمال t-Statistic المعامات المتغيرات
LREP Ϭ.ϭϮϮϯϱϰ ϱ.ϳϰϬϭϭϲ Ϭ.ϬϭϬϱ 

LM2 Ϭ.ϭϬϯϵϮϱ ϲ.ϱϰϯϭϯϬ Ϭ.ϬϬϳϯ 
C ϯ.ϱϲϲϯϮϰ ϯϰ.ϳϳϰϮϱϴ Ϭ.ϬϬϬϭ 
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هو اااي كل حسب فرة  إشارات امعلمات ي اأجل القصر توزعت ما بن ما هو سلي و ما توضح الǼتائج أن  
ǽلوغاريتم متغر اإنفاق العام ي بداية الفرةب، فإبطاء ńظر إǼال (t-0)  موǼناحظ أنه قد أثر بشكل سلي على ال

لوغاريتم متغر اإنفاق حيث أن زيادة ن بشكل ضعيف و غر معǼوي إحصائيا لكااقتصادي ي اأجل القصر، 
ŅواŞ العام ϭ % مو ااقتصاديǼفاض ي الŵا ńيؤدي إ Ϭ.ϬϭϬϭϮϰ% ،ما يصبح أثر متغرة اإنفاق العǼأ م امبط  ابي

، حيث أن زيادة لوغاريتم إحصائيااأجل القصر وغر معǼوي إاابيا على الǼمو ااقتصادي ي  (t-1) لفرة واحدة أي
فأثر  (t-2) أما اإنفاق العام امبطأ لفرتن أي %Ϭ.ϬϬϳϭϳϴبـ  يؤدي إń زيادة الǼمو ااقتصادي %ϭـ ب اإنفاق العام

حيث  ϱ % (Ϭ.Ϭϭϴϱ) إااي على الǼمو ااقتصادي ي اأجل القصر وذو معǼوية إحصائية جد مقبولة عǼد مستو 
ليصبح أثر متغرة اإنفاق ، %Ϭ.Ϭϲϭϲϱϳ إń زيادة ي الǼمو ااقتصادي بـ %1 ـلوغاريتم اإنفاق العام بتؤدي زيادة 

ومعǼوية إحصائية جد مقبولة عǼد  سلبيا على الǼمو ااقتصادي ي اأجل القصر (t-3) العام امبطأ لثاثة فرات
 تؤدي إń اŵفاض ي الǼمو ااقتصادي بـ %Ş ϭواŅ حيث أن زيادة لوغاريتم اإنفاق العامϭ % (Ϭ.ϬϬϵϲ ) مستو 

Ϭ.Ϭϵϭϵϴ%، مو ااقتصادي لإنفاق امبطأ بأربعة فراتǼليبقى اأثر سلبيا على ال (t-4)  وية إحصائية غر مقبوǼلةومع ،
-t) لستة فرات و لكن غر معǼوي إحصائيا. أما أثر اإنفاق العام امبطأ  (t-5) م موجبا لإنفاق امبطأ Ŭمسة فرات

حيث أن . ϭϬ% (Ϭ.Ϭϭϲϱ) و %ϱ سلي على الǼمو ااقتصادي وذو معǼوية إحصائية جد مقبولة عǼد مستو  وفه( 6
 . % Ϭ.Ϭϵϱϯϳـ بيؤدي إń اŵفاض الǼمو ااقتصادي  %1زيادة اإنفاق العام بـ

أثرها كان ااابيا على الǼمو ااقتصادي ي ناحظ أن  (t-0)بالǼسبة للوغاريتم متغرة العرض الǼقدي ففي بداية الفرة 
حيث أن زيادة متغرة لوغاريتم العرض الǼقدي ϱ% (Ϭ.Ϭϭϯϭ ) اأجل القصر وذو معǼوية إحصائية مقبولة عǼد مستو 

ŅواŞ ϭ% مو ااقتصادي بـǼزيادة ال ńيؤدي إ Ϭ.ϬϯϰϰϮϭ %،   قدي امبطǼأ لفرةأما أثر العرض ال (t-1) وفرتن (t-2) 

على الرتيب، ϱ% (0.0433 ) وعǼد مستو  ϭ% (Ϭ.ϬϬϱϵ) فكان سلبيا وذو معǼوية إحصائية مقبولة عǼد مستو 
 Ϭ.ϬϮϳـو ب (t-1) ي %Ϭ.Ϭϯϱـيؤدي إń اŵفاض الǼمو ااقتصادي ب %ϭحيث أن زيادة لوغاريتم العرض الǼقدي بـ 

%  (t-2) .قديǼما أثر متغرة لوغاريتم العرض الǼامبطأ بـ  بيϯ فرات(t-3)  وي إحصائيا، ليصبحǼفكان موجبا وغر مع
اابيا على إ( t-7) ، وسبعة فرات(t-6) وستة فرات (t-5) ومسة فرات (t-4) أثر متغرة العرض الǼقدي امبطأ بأربعة

ضعيف لكن يبقى أثرها  %ϱو  %ϭϬ ااقتصادي ي اأجل القصر ومعǼوية إحصائية مقبولة لكل عǼد مستو  الǼمو
  على الǼمو ااقتصادي عǼد كل مستو .
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وباإشارة  %5 معǼويةعǼد  (1) كما أظهرت نتائج موذج تصحيح اŬطأ معǼوية حد تصحيح اŬطأ ي الǼموذج
 هذǽ وتعكس ،ة بالǼموذج، وهذا يؤكد دقة العاقة التوازنية طويلة اأجل و أن آلية تصحيح اŬطأ موجودالسالبة

وتشر هǼا معلمة  ،اأجل طويل التوازن إń القصر اأجل إختاات من لانتقال الǼموذج تكيف سرعة امعلمة
 % ϱϲ.43 ةبسبǼه التوازنية ي كل فرة تي الǼموذج إń أن الǼمو ااقتصادي يعتدل Ŵو قيم (-Ϭ.ϱϲϰϯ) تصحيح اŬطأ

عن  (t-1) ااقتصادي خال الفرة القصرة رف الǼموحأي أنه عǼدما يǼ ،(t-1) من اختال التوازن امتبقي ي الفرة
أي أن الǼمو ، (t)من هذا ااŴراف ي الفرة %ϱϲ.ϰϯ التوازنية ي امد  البعيد فإنه يتم تصحيح ما يعادل تهقيم

ͳ.͹͹ʹ= ሺͳ) أيام سبعةأشهر و  سبعةفرة سǼة و  ااقتصادي يستغرق ما يقارب Ͳ.ͷ͸Ͷ͵⁄قيمته ǽاšللتعديل با 
  أي بعد صدمة ي الǼموذج. التوازنية 

 (. 2) ثانيا: بالǼسبة للǼموذج

ͷ͸.͵=  ݎ���ܮ :(ϲ-7) يلة اأجل حسب ما توضحه امعادلة و امستخرجة من اŪدول رقمتقدير العاقة طو  - أ + Ͳ.ͳͲ͵ͻܯܮʹ + Ͳ.ͳʹʹ͵ͷܧ�ܮ�                                      

لوغاريتم متغرة اإيرادات العامة قد أثر بشكل إااي على الǼمو  ناحظ أنامعادلة امقدرة أعاǽ على  إعتماداً 
حيث أن زيادة هذا ، ϱ% (Ϭ.ϬϭϬϱ) ااقتصادي ي اأجل الطويل وذو معǼوية إحصائية جد مقبولة عǼد مستو 

ŅواŞ امتغر ϭ% مو ااقتصادي بـǼزيادة ال ńيؤدي إ Ϭ.ϭϮϮϯϱϰ %. قدي أن لوغاريتم متغرة العرض وǼܯ الଶ  أثر
 ،ϭ% (Ϭ.ϬϬϳϯ) بشكل اااي على الǼمو ااقتصادي ي امد  الطويل وذو معǼوية إحصائية جد مقبولة عǼد مستو 

ŅواŞ قديǼحيث أن زيادة متغرة لوغاريتم العرض ال ϭ% مو ااقتصادي بـǼزيادة ال ńيؤدي إ Ϭ.ϭϬϯϵ%. 

 Ū (ϲ-5)دول رقماتقدير موذج تصحيح اŬطأ والعاقة قصرة اأجل من خال  - ب

اأجل القصر جاءت كلها سالبة حسب ما هو متوقع ما ي اإيرادات العامة لوغاريتم معلمات إشارات ن ناحظ أ
سلي على الǼمو ااقتصادي ي  (t-0) ثر متغرة لوغاريتم اإيرادات العامة ي بداية الفرةأ، ف(t-1) عدا ي الفرة امبطأة

حيث أن زيادة اإيرادات العامة للدولة تؤدي  ϱ% (Ϭ.ϬϮϬϴ) اأجل القصر وذو معǼوية إحصائية مقبولة عǼد مستو 
أصبح ااابيا وغر معǼوي أما أثر اإيرادات العامة امبطأة بفرة واحدة ف ،%Ϭ.ϬϱϭϬϳإń اŵفاض الǼمو ااقتصادي بـ

 (t-6) و (t-5) ،(t-4)، (t-3)، و(t-2) لتعود وتأخذ معلمات امد  القصر إشارات سالبة بداية من الفرة .إحصائيا

 وستة فرات (t-4) أربعة فرات ةامبطأ ةالعام اتأما اإيراد (t-5،) (t-3)و (،t-2) وغر معǼوي إحصائيا بالǼسبة للفرة

(t-6) مو ااقتصاديفǼد مستو   قد أثر سلبا على الǼوية إحصائية مقبولة عǼمعϱ% (Ϭ.Ϭϭϲϲ)  وϭ% (Ϭ.ϬϬϳϴ)  على
.Ņالتوا   
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 ϭ% (Ϭ.ϬϬϯϭ) ، معǼوي عǼد مستو (2)لǼموذج كما أظهرت نتائج موذج تصحيح اŬطأ بأن معامل تصحيح اŬطأ ل

تصحيح اŬطأ موجودة ي ة وباإشارة السالبة وهذا يزيد من دقة وصحة العاقة التوازنية ي اأجل الطويل و أن آلي
 ،اأجل طويل التوازن إń القصر اأجل إختاات من لانتقال الǼموذج تكيف سرعة امعلمة هذǽ وتعكس، الǼموذج

التوازنية ي كل فرة زمǼية  تهو قيمدل Ŵتعيإń أن الǼمو ااقتصادي  (-Ϭ.ϳϰϵϴ) وتشر معلمة حدد تصحيح اŬطأ
فرة سǼة الǼمو ااقتصادي يستغرق ما يقارب  أي أن .%ϳϰ.ϵϴ قدرها (t-1) ي الفرة تبقية من اختال التوازن امبǼسب

ͳ.͵͵͵ = ሺͳ) أيام ثاثةأشهر و  ثاثةو  Ͳ.͹Ͷͻͺ⁄ قيمته ǽاšموذج. التوازنية  للتعديل باǼأي بعد صدمة ي ال  
 ار استقرار الǼموذج.ب: اختالفرع الثالث

ا ابد من استخدام هامستخدمة ي هذǽ الدراسة من وجود أي تغرات هيكلية فيو البيانات خلللتأكد من         
وع الراكمي مربعات موكذا اج (CUSUM) اجموع الراكمي للبواقي امعاود ارات امǼاسبة لذلك مثلبأحد ااخت

يوضحان أمرين  ماأهارات امعتمدة ي هذا السياق، بهم ااختأ وما ( CUSUM of squares) البواقي امعاودة
، ومد  استقرار وانسجام امعلمات طويلة اأجل مع لبياناتإظهار وجود أي تغير هيكلي ي ا :ϭمهمن وما

حيث يتحقق ااستقرار اهيكلي للمعامات امقدرة لصيغة تصحيح اŬطأ لǼموذج ااŴدار  ،امعلمات قصرة اأجل
داخل ( CUSUM squares و CUSUM) ارات كل منبالذاي للفجوات الزمǼية اموزعة إذا وقع الشكل البياň اخت

 . %ϱ اūدود اūرجة عǼد مستو 

 (1)الǼموذج ختبار استقرار إأوا: 

ر بالǼسبة للǼموذج امقد   (CUSUM) ناحظ أن اجموع الراكمي للبواقي امعاود دناǽالبياň أمن خال الشكل  
كما أن اجموع الراكمي ، %5 تعتر وسط خطي حدود امǼطقة اūرجة مشرا إń استقرار الǼموذج عǼد معǼوية

، وعليه من قة اūرجةامǼطهو خط وسطي يقع داخل حدود ( CUSUM of squares) مربعات البواقي امعاودة
ي الǼموذج بن نتائج اأجل الطويل ونتائج اأجل  وانسجاماً  ارين نقول أن هǼالك استقراراً بخال هذين ااخت

 القصر.

 

 

 

                                                           
ϭ
 .ϭϴص. ، مرجع سابق، Űمد دماň أدرويش  
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 (1)للǼموذج  (CUSUM) المجموع التراكمي للبواقي المعاودار اختب (:ϲ-ϭ) الشكل رقم
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 (Eviews 9) مستخرج من برنامج المصدر:

 (1)للǼموذج  (CUSUM of squares) ودةلمربعات البواقي المعا(: اختبار المجموع التراكمي ϲ-2الشكل رقم )
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 .(ϮلǼموذج )ختبار استقرار اإثانيا: 

بالǼسبة هذا الǼموذج هو  (CUSUM) ناحظ أن اجموع الراكمي للبواقي امعاودة ناǽدمن خال الشكل البياň أ
اجموع الراكمي مربعات  كما أن. %5 إń استقرار الǼموذج عǼد معǼوية وسط خطي حدود امǼطقة اūرجة مشراً 

ما يدل على وجود  اūرجةطي يقع داخل حدود امǼطقة عبارة عن خط وس (CUSUM of squares) البواقي امعاودة
 استقرار و انسجام ي الǼموذج بن نتائج امد  الطويل ونتائج امد  القصر.

 (Ϯ)للǼموذج  (CUSUM) ختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودإ(: ϲ-ϯالشكل رقم )

 

 (Eviews 9) مستخرج من برنامج المصدر:

 (Ϯ)للǼموذج  (CUSUM of squares)اودةختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعإ(: ϲ-ϰالشكل رقم )
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 اختبار مقدرة الǼموذج على التǼبؤالفرع الرابع: 
 ųTest de Tgeilد معيار معامل عدم التساوي لثايلختبار مقدرة الǼموذج على التǼبؤ امن بن امعاير امستخدمة 

1 
تساوي الصفر فإن قدرة موذج ااŴدار  U୘ بن الصفر والواحد الصحيح فإذا كانت قيمة U୘ تهتراوح قيمو الذي 

تساوي الواحد فإن هذا يدل على قدرة الǼموذج على التǼبؤ  U୘ التǼبؤ تكون جيدة، أما إذا كانت قيمةامقدر على 

 : اختبار مد  مقدرة الǼموذجن امقرحن على التǼبؤتبن  أدناǽ أشكالو ا .غر جيدة
  على التǼبؤ بااعتماد على معامل ثايل( 1) اختبار مدى مقدرة الǼموذج: (5-6 ( الشكل رقم

 
  ( 9Eviews)الرنامج اإحصائي مستخرج من  المصدر:

  ما يشر إń أن للǼموذج مقدرة تǼبؤية عالية.، U୘ = 0.000447ياحظ أن معامل ثايل قريب من الصفر 
  على التǼبؤ بااعتماد على معامل ثايل( 2) ختبار مدى مقدرة الǼموذجإ: (6-6 ( الشكل رقم

 
  ( 9Eviews)الرنامج اإحصائي مستخرج من  المصدر:

                                                           
على متاح  .377،ص. 2011الطبعة اأوń، امǼهل،  التǼمية ااقتصادية،السياسة الǼقدية في ااستقرار و  ، دورŰمد ضيف اه القطابري 1

م    https://books.google.dz/books?id=J1MrDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=falseاموقع:
 .10 02/2017/ااطاع عليه بتاريخ:  
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  ما يشر إń أن للǼموذج مقدرة تǼبؤية عالية.، U୘= 0.000406معامل ثايل قريب من الصفر أن ياحظ 
 (ياماموتو تودا) رة بالǼسبة للمدى الطويلالمطو   قرانجرسببية  اربختإ: خامسالفرع ال

ي يفرض ساسل مستقرة ذال Granger causality الǼقائص السابقة اختبار على تغطيةهذا ااختبار  عمل         
  Ūراųر اختبار متحيز ومتعلق بوجود التكامل امشرك حسب نظرية التمثيل وهو

يقوم  يعاŀ اختاف درجات التكامل امختلفة وهو اختبار للسببية طويلة امد  Toda Yamamoto اختبار أن إا
)wald Modified( لامعد wald و اختبار augmented VAR على مفهوم اأخرهدا 

 1. 

 على قيود موذجwald test  راباخت M wald رةطريقة مطو   Toda Yamamoto (1995) Ϯ اعتمدت دراسة

VAR(p) حيث مثل p  م معياري  سيق حيث، فرة اإبطاءطول wald على أساس (F)  و(x2)  للحكم على
 Granger سببية ختبارا MWALD  طريقةأن  Rambaldi and Doran 1996 دراسة أثبتت ولقد فرضية العدم.

Causality موذج باستخدام تقديرها مكن VAR  تقدير يتم أي ) dmax(p  +  VAR  ومثل dmax  رتبة  أعظم
كر من أ p-value كانت اإذ% ϱالقرار فيتم مقارنة القيمة ااحتمالية ب  امأ ،التكامل للساسل أوااستقرار 

ϱ řبن امتغرات و العكس  اأجلعدم وجود عاقة سببية طويلة  أينرفض الفرضية الصفرية  ا أن% فهذا يع
  .ϯصحيح

 (1) بالǼسبة للǼموذج ( ياماموتو تودا) رة بالǼسبة للمدى الطويلالمطو   قرانجرسببية  اربختإ أوا:

 امد  الطويل معرفة اšاǽ السببية بن الǼمو ااقتصادي و اإنفاق اūكومي وي  تودا ياماموتو اربختإم          
 (1) فرة واحدة اšاǽ العاقة السببية م اختيار فرات التباطؤ امǼاسبة وهي تحديدول .العرض الǼقدي مفهومه الواسع

                                                           
ϭ Arshia Amiri Bruno Ventelou, Causality test between health care expenditure and GDP in U.S :.comparing 

periods, GREQAM Groupement de Recherche en Economie Quantitative d'Aix-Marseille Document de Travail 
n°2010-29, May 2012, p. 5. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00520326v2/document. 

Ϯ Toda, Hiro Y, Yamamoto, Taku, Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated 

processes, Journal of Econometrics 66, 1-2 ,March 4, 1995, p. p. 225-250. 
ϯ كل من  أنظر : 

 مقاربة باستعمال فانغر لقانون التجريبية اأدلة بعض: الجزائر في الحكومي اإنفاق اتجاǽ و ااقتصادي ، الǼموŰمد دماň أدرويش -
 .ϭϵ، مرجع سابق، ص  الحدود ARDL  مǼهج

-KÓNYA, László, UNIT-ROOT, COINTEGRATION AND GRANGER CAUSALITY TEST RESULTS FOR 

EXPORT AND GROWTH IN OECD COUNTRIES, International Journal of Applied Econometrics and 
Quantitative Studies. Vol.1-2(2004)  p. p. 84-85. http://www.usc.es/economet/Journals3/ijaeqs/ijaeqs124.pdf , date 

de consultation 09/02/2017. 

-Olajide S. Oladipo, Does Saving really matter for Growth in Developing Countries? The Case of a Small 

Open Economy, p. 8. http://economics.ca/2009/papers/0619.pdf. date de consultation 09/02/2017. 

 

http://www.usc.es/economet/Journals3/ijaeqs/ijaeqs124.pdf
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مأخوذة بعن ااعتبار هي درجة ، أما أقصى درجة قياس للمتغرات (AIC) (،Sc)وم حساها انطاقا من معيار 
 :اŪدول التاŅ كما هي مبيǼة  وجاءت الǼتائج( 2) ار تودا ياماماتو هيبأي عدد فرات التباطؤ ي اخت (1) واحدة

 (1) للǼموذج  ياماموتو توداعلى طريقة للسببية  قرانجر اربختإ: (ϲ-ϭϵ) قمالجدول ر 

d اإحتمالية  والد المحسوبة فرضية العدم  
1 LM2  يسبب  اLPIBr 

1.066680 0.3017 

1 LDEP  يسبب  اLPIBr 0.033547  0.8547 

1 LPIBr يسبب  اLM2 0.063542 0.8010 

1 LDEP يسبب  اLM2 3.134348 0.0767*** 

1 LPIBr يسبب  اLDEP 2.204061 0.1376 

1  LM2 يسبب  اLDEP 0.012836  0.9098 

 .%10،%5،%1 امستو  معǼوية عǼد ،**،****  :ماحظة

 (Eviews 9) امستخرج من برنامج (37)عتمادا على املحق رقم إ: المصدر

تسببان ضح قبول فرض العدم بكون السياسة الǼقدية و امالية ا يت  ضح من خال الǼتائج امعروضة ي اŪدول أعاǽ يت  
اإنفاق  الŖ تǼص على أن %10 دالة ي حن نرفض فرضية العدم عǼد مستو  الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر،

ار بويؤكد هذا ااخت ،و نقول أن اإنفاق العام يسبب العرض الǼقدي ي اŪزائريسبب العرض الǼقدي ا اūكومي 
ة بارتفاع أسعار ي اŪزائر ما هو إا نتيجة لتزايد الǼفقات العامة امقرنة و امرتبطة بشد   الǼقدي أن تزايد العرض

 .الǼفط

 (2) بالǼسبة للǼموذج  (ياماموتو تودا) رة بالǼسبة للمدى الطويلالمطو   قرانجرسببية  اربختإ :ثانيا

ي امد  الطويل معرفة اšاǽ السببية بن الǼمو ااقتصادي و اإيرادات العامة والعرض  تودا ياماموتو اربختإ م       
وم ( 1) فرة واحدة اšاǽ العاقة السببية م اختيار فرات التباطؤ امǼاسبة وهي تحديدول .الǼقدي مفهومه الواسع

 ، أما أقصى درجة قياس للمتغرات مأخوذة بعن ااعتبار هي درجة واحدة(AIC)(، Sc)حساها انطاقا من معيار 

 :كما هي مبيǼة اŪدول التاŅ  وجاءت الǼتائج( 2) ار تودا ياماماتو هيبأي عدد فرات التباطؤ ي اخت( 1)
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 (2) للǼموذج ياماموتو تودا على طريقة لسببيةل قرانجر اربختإ: (ϲ-ϮϬ)الجدول رقم 

df اإحتمالية والد المحسوبة فرضية العدم 
1 LM2 يسبب  اLPIBr 

0.704439 0.4013 

1 LREP يسبب  اLPIBr 0.001744 0.9667 

1 LPIBr يسبب  اLM2 0.022359 0.8811 

1 LREP يسبب  اLM2 4.990535 **0.0255      

1 LPIBr يسبب  اLREP 2.766229 0.0963*** 

1 LM2  يسبب  اLREP 0.132928 0.7154 

 . %10،  %5،  %1 *،**،*** ، معǼوية عǼد امستو  ماحظة:

 (Eviews 9) امستخرج من برنامج (38): اعتمادا على املحق رقم المصدر

تسببان الǼمو السياسة الǼقدية و امالية ا كون بفرض العدم قبول ضح الǼتائج امعروضة ي اŪدول أعاǽ يت   من خال
 ناحظ ااقتصادي ي اŪزائر، و رفض فرضية العدم أن اإيرادات العامة ا تسبب العرض الǼقدي ي اŪزائر حيث 

فقد قادت اŬصوصية الريعية  ،%ϱب العرض الǼقدي ي اŪزائر عǼد مستو  معǼوية أن اإيرادات العامة تسب  
لاقتصاد اŪزائري إń جعل العرض الǼقدي أحد متغرات السياسة امالية بسبب اعتماد اإنفاق العام على اإيرادات 

 عملة Űلية من خال سعر صرف الديǼار مة بالدوار إńالبرولية وبǼسبة مرتفعة، إذ يتم Ţويل )تǼقيد( اإيرادات امقي  
اŪزائري امصدر من قبل بǼك اŪزائر، لذلك فإن تضخم الكتلة الǼقدية ما هو إا انعكاس لزيادة الطلب اūكومي 
على العملة الوطǼية لتغطية نفقاها الداخلية، و أن السياسة الǼقدية باتت مرتبطة أو مقيدة بالسياسة امالية من خال 

 كون، %ϭϬالعامة عǼد مستو  معǼوية  اإيراداتالǼاتج احلي اإماŅ اūقيقي يسبب  كما أن .اق العاماإنف

من اإيرادات العامة ي ميزانية  Ϯ/ϯ من إماŅ صادرات اŪزائر، و حواϵϴ% Ņ اإيرادات الǼفطية مثل ما يقارب
 .الǼفط أسعار بارتفاع امقرن اإماŅ احلي الǼاتج ارتفاع نتيجة إا هو ما اŪزائر ي العامة اإيرادات تزايد و 1الدولة

 ما تقدم مكن استخاص الǼتائج التالية:

   مو ااقتصادي عكس ما أن لوغاريتم متغرة اإنفاق العام قد أثǼر بشكل اااي و لكن بقدر ضعيف على ال
 ،ااقتصاد سواء ي اأجل القصر أو الطويله الدولة ي حجم اإنفاق امتزايد الذي تضخ  ع من هو متوق  

                                                           
 مǼهج مقاربة باستعمال فانغر لقانون التجريبية اأدلة بعض: الجزائر في الحكومي اإنفاق اتجاǽ و ااقتصادي ، الǼموŰمد دماň أدرويش 1

 .Ϯϭسابق، ص. ، مرجع ARDL  الحدود
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وهذا ما يدعم وجهة نظر الكثر من الدراسات الŖ تǼفي وجود سببية من اإنفاق العام Ŵو الǼمو 
غة الكيǼزية من خال ب، أي أن السياسة امالية التوسعية ذات الص  ي اŪزائر ي امد  الطويلااقتصادي 

مǼه التزايد امتسارع لإنفاق اūكومي كوسيلة دفع للطلب الكلي و  وصادي ل الدولة ي الǼشاط ااقتتدخ  
عاب يضعف قدرة إستبالǼظر ل ،اأثر على الǼمو ااقتصادي بشكل مضاعف م تؤت مارها ي اŪزائر

ادا لطبيعة هيكل ااقتصاد اŪزائري الذي يعتمد اعتم و ااقتصاد الوطř لإنفاق اūكومي امتزايد امبالغ فيه
 %ϵϴ فاإيرادات الǼفطية مثل ما يقارب، حروقات ي مويل اإنفاق العامزا على اإيرادات من مصادر امرك  

Ņزائر، و حواŪصادرات ا Ņمن إما Ϯ/ϯ  من اإيرادات العامة ي ميزانية الدولة. ما اعل اإنفاق العام ي
 Ŗفط ي سوق الدولية الǼزائر مرهونا بأسعار الŪكما أن  ب الشديد و عدم  ااستقرار.تتصف بالتقل  ا

ل مǼه أقل  اع ماالقطاع العام يتصف أساسا مركزية القرارات و عدم وجود حافز للربح، و غياب امǼافسة 
بفعل مزامة  ، و بالتاŅ فإن زيادة اإنفاق العام تؤدي إń تباطؤ الǼمو ااقتصاديكفاءة من القطاع اŬاص

من حيث مسامة بǼيته طبيعة  وكذا عدم مرونة اŪهاز اإنتاجيباإضافة ل .ϭلقطاع اŬاصالقطاع العام ل
ű ي عدم مرونة العرض للزيادة امسجلة على طول فرة الدراسة لإنفاق العام  تسببتلف القطاعات فيه، ما

 عدم اإهتمامو  امتزايد.احلي لبية الطلب تالعشرية اأخرة  لي زيادة مفرطة للواردات خاصة إń أد  ما 
 ؛احققة من الǼفط بالشكل امǼاسب اإيراداتالعامة بشكل حافظ على استعمال باايرادات 

   قدي قد أثǼمو ااقتصادي سواء ي اأجل لوغاريتم  العرض الǼر بشكل اااي لكن بقدر ضعيف ي ال
الكلي للسياسة الǼقدية على هدف مكافحة القصر أو اأجل الطويل مكن إرجاع ذلك أساسا إń الركيز 

التضخم و استقرار امستو  العام لأسعار، و الذي مثل اهدف امعلن عǼه من طرف السلطات الǼقدية مثلة 
ف القطاع فطبيعة ااقتصاد اŪزائري الريعية و ţل   ببǼك اŪزائر دون ااهتمام Şفز أو دعم الǼمو ااقتصادي.

و غياب ااستقالية  ، فضا عن ţلف القطاع البǼكيأثر السياسة الǼقدية نتقااتا اūقيقي امستوعب
 ؛ارس السياسة الǼقدية لدورها كما ابمأن التامة للبǼك امركزي حال دون 

  ـى أن ااختبـارات القياسـية أعلـى الـرغم مـن كـون مرونة السياسـة اماليةǼقدية معǼكبـر مـن مرونة السياسـة ال
أكر من أثر السياسة  يالŖ تǼص على أن أثر السياسة امالية على الǼمو ااقتصاد كـدت فرضـية البحـثأ

                                                           
ϭ مو ااقتصادي في الجزائرمد كرم قروف، أǼامؤمر ي مداخلة ، تقدير فعالية سياسة اإنفاق العام في دعم الŅبرامج ااستثمارات  أثارتقييم   :الدو

 .ϭϭϮ، ص. 2013مارس ، جامعة سطيف ،2014-2001العامة و انعكاساها على التشغيل و ااستثمار  و الǼمو ااقتصادي خال الفرة 
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من حيث زيادة  بالشكل امطلوب الةأن السياسة امالية م تكن فع   يؤكد، لكـن صـغر هـذǽ امرونات الǼقدية
 ؛( ومǼه زيادة الǼمو ااقتصاديالعرض الكلي)احلي  اإنتاج

 فقات العامة امقرنة و امرتبطة بشدة بارتفاع ن إǼزائر ما هو إا نتيجة لتزايد الŪقدي ي اǼتزايد العرض ال
   اŪزائر تابعة للسياسة امالية.وبالتاŅ مكن القول أن السياسة الǼقدية ي أسعار الǼفط

أن مسامة السياسة الǼقدية و امالية ي عملية الǼمو ااقتصادي سواء على  ستخلص، من الǼتائج السابقة ني اأخر
امد  القصر أو الطويل تبقى هامشية و ضعيفة، اعتبارا أن قطاع احروقات مثل امساهم اأكر ي الǼمو ااقتصادي 

قتصادي ي اافساد ال محاربةدي ي اŪزائر، و ستصبح السياسة امالية أكثر فعالية ي التأثر على الǼمو ااقتصا
وفيما يلي سǼحاول الركيز  ستغال اأمثل.ااموارد امالية من اإسراف و عدم االبلد، و احافظة على امال العام و 

على نقاط ضعف كل من السياسة الǼقدية و امالية ي اŪزائر وŰاولة استعراض سبل تفعيلهما لتحفيز الǼمو 
Ūزائر. ااقتصادي ي ا 

 الǼمو ااقتصادي في الجزائر  تحفيزسبل تفعيل السياسة الǼقدية و المالية ل: المبحث الثالث

إń  للوصول تبř سياسات نقدية ومالية ناجحة وفعالة تعمان على خلق وإااد مǼاخ اقتصادي مائم إن         
ق ي ، وبالǼظر للǼمو ااقتصادي احق  ورفاهية اأفرادسن مستو  معيشة ، وبالتاŢ Ņمعدات مو اقتصادي مرتفعة

لتحفيز الǼمو فإنه من الضروري تفعيل كل من السياستن الǼقدية و امالية  ز باهشاشة و الضعف،اŪزائر والذي يتمي  
 .Ǽحاول الركيز عليه ي هذا الصددس هذا ماو ااقتصادي 

 واجهتها في الجزائرتحديات السياسة الǼقدية وسبل م :ولاأ مطلبال

 :ذكرالسياسة الǼقدية ي اŪزائر ن يات الŖ تواجههامن بن التحد  

- ūزائرياŪساسية امفرطة لاقتصاد ا   Ǽفطيقدية للتقل  والسياسة الǼدث على مستو  السوق الŢ Ŗوكذا ،بات ال
 بنديد الǼفطية )الدوار اأمريكي( إذ تǼتج عن ذلك عاقة دائرية سااضطرابات الŖ قد تشهدها عملية الت

، الشيء كملجأ ها لتمويل العجز اموازňالوضع اŬارجي للجزائر واŬزيǼة العمومية الš Ŗد اŪهاز الǼقدي  
عملة  ال اţاذ إجراء ţفيض قيمة ، كما أن  مسار السياسة الǼقدية ي اŪزائرالذي يكون له تأثر سلي على 
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سيكون غر ذي فعالية باعتبار اŪزائر تعتمد على مǼتج واحد وهو الǼفط  كسبيل لتحسن الوضع اŬارجي
 ؛ϭبشكل مبالغ فيه وا مكǼǼا التحكم ي سوقه

وأداة فعالة  لت دون جعلها مصدرا مويليا هاماوالŖ مكن إرجاعها لعدة عوائق حا ضعف الوساطة امالية -
مǼها ما هو متعلق بأنظمة و آليات عمل السوق وامتمثلة أساسا ي ظروف  ،ةت ااقتصاديمسايرة اإصاحا

، ومǼها ما يتعلق باحيط البورصي وامتمثلة ي ضعف اإطار ذǽ السوق وضعف البǼية ااقتصاديةنشأة ه
، وضعف Űدودية عرض اأوراق امالية، ضيق السوق التشريعي و التǼظيمي وضعف الكفاءة امعلوماتية،

 ؛Ϯاإفصاح و الشفافية

، ليبقى الثقة ي القطاع البǼكي امخوصص والǼاتج أساسا من قلة امل مع البǼوك اŬاصة ي اŪزائرضعف التع -
فبعد  .ϯلهذا اأخر على عملية التموي واضحة، وسيطرة اع البǼكي العامالتعامل مǼحصرا بشكل كبر ي القط

،م تتغر هذǽ الركيبة كثراً بعد عشر سـǼوات،  ϮϬϬϭسǼة  ϭϮواŬاصة  ϲأن كان عدد البǼوك العمومية 
بǼك  ϭϰبǼوك عمومية و  ϲحيث أصبحت  ،ϮϬϭϭهاية سǼة غاية هو عليه إلـى  وبقي الوضع على ما

العمومية مقارنة باŬاصة، فقد  وبالرغم من قلة عدد البǼوك  .ϮϬϭϱهاية الثاثي اأول من سǼة  يخاص 
ńكانت السيطرة وا تزال لأوϰ. سـبة  من حيثفǼحجم الودائع بϵϮ.ϵ%  ةǼسϮϬϬϲ،  وإن كانت

 ńاقصت بشكل تدراي لتصل إǼسبة قد تǼالϴϲ.ϲ  ةǼس %ϮϬϭϯ جم  إا أها بقيت مرتفعةū سبةǼبال
وإن كانت الǼسبة قد تǼاقصت بشكل تدراي تقريباً لتصل  ،ϮϬϬϲسـǼة  % ϲϳ.ϵϬ، وذلك بǼسـبة القروض

 ńإϴϲ.ϱ%  ةǼسϮϬϭϯ إا أها بقيت مرتفعةϱ.  وك العمومية على السوق وǼمن أجل وضع حد لسيطرة الب
ولـو جزئيـة للقطاع امصري العمومي ي اŪزائر، وذلك من أجل بعث  امصرفية اŪزائرية ابد من خوصصةٍ 

توازن بن تركيبة القطاعن العام واŬاص، وبالتاŅ بعث امǼافسة بيǼهما ما يفيد تطوير اŪهاز امصري ككل. 
دفع هذǽ العملية  وإذا كانت عملية اŬوصصـة تتعلـق بـالرامج ااقتصـادية للحكومة، فإن لبǼك اŪزائر دوراً ي

 ؛بااقراح أو بالتشاور مع اūكومة

                                                           
ϭ  .بن دمان عبد الفتاح، مرجع سابق، صϯϮϮ. 
Ϯ   ،نسيمة أوكيل ،ňللتجارة مقومات تطور بورصة الجزائر،رشيد بوكسا řلة العلوم التجارية، امعهد الوطů،  العددϬϲ ماي ،ϮϬϬϲ .ص ،ϯϴ. 
ϯ
 .ϯϬϮبن دمان عبد الفتاح، مرجع سابق، ص.   

ϰ  ،15. ص ،مرجع سابقسليمان ناصر، آدم حديدي. 
ϱ  .16امرجع نفسه، ص. 
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انتشار خدمات امصرفية االكرونية )الǼقود ي اŵفاض شديد و ، كروň ي اŪزائراإلضعف التعامل بالǼقد  -
سيكون له أثر على عدم سيطرة اŪهاز والذي ، ما اعل التعامل بالورق الǼقدي كبر اŪزائر االكرونية( ي

، بطاقة الدفع  اŪزائر حالياً وعلى نطاق Űليومن أهم البطاقات امستعملة ي .ϭعلى الكتلة الǼقدية امصري
والŖ صدرت عقب إنشاء شركة الǼقد اآŅ والعاقات التلقائية   CIB/ carte inter bancaireمابن البǼـوك 

 Société d’Automatisation des Transactions Interbancaire et de كبن البǼـو 

Monétique/SATIM ، من خال 1995 أفريـل  ي ňللدفع اإلكرو řإنشاء نظام وط ńوهدف الشركة إ
لإسراع ي  SATIM وبالرغم من تأسيس شركة .1997سـǼةإنشاء بطاقة مابن البǼوك، والŖ بدأ العمل ها 

يǼجح بالشكل م فع وتعمـيم الصـرفة االكرونية ي اŪزائر، إا أن ذلك امعلومـات والـد   نظـم عصرنةوترة 
شركات أجǼبية ي هذا اجال، هذا باإضافة إń أن بطاقة  ة مشـاريع شـراكة مـعنظراً لتأخر إųاز عد   وبلامط
ي اأساس كان من أجل تطوير فع مابن البǼوك بقيت للسحب فقط ومدة طويلة رغـم أن إنشاءها الد  

آليات الدفع االكروň ي اŪزائر، وهذا رغم šارب Űدودة استعماها لدفع بعض الفواتر وبشكل Űدود 
لتقليص حجم امبادات  مǼاصا و  .2جداً. هذا اأمر جعل معظم امعامات امالية ي اŪزائر تتم نقداً 

يل من حجم الكتلة الǼقدية امتداولـة علـى شكل نقود قانونية إا بتطوير الǼقدية ي ااقتصاد اŪزائري والتقل
 ؛خاصة بالشيكات والبطاقات االكرونية أنظمة الدفع

التأخر املحوظ ي مواكبة التطورات العاميـة فـي العمل من حالياً يعاň الǼظام امصري اŪزائري  كما أن   -
التأخر ، و أدائه، وبالǼتيجة التأثر سلباً على فعالية تأثرǽ ي ااقتصاد الوطřامصري، ما أثر سلباً ي فعالية 

العام قد  و خاصـة مǼهـا معاير بازل ي مواكبة امعاير ااحرازية العامية أو ما يعرف بقواعد اūيطة واūذر
ة اŬارجية وعمليات الركيز على مويل التجار وكذا  .ϯفـي تطبيق بازل  ϮϬϭϯشرع ومǼذ مطلع سـǼة 

و يتمثل دور بǼك اŪزائر ي معاŪة هذϯ،  ǽااستراد على حساب مويـل امشـاريع ااسـتثمارية امǼتجة
ي والكيفي، Şيث يضع نسبة مئوية كحد بǼوعيها الكم   امشكلة اأخرة باستعمال سياسة تأطر القروض

إمـاŅ مويات البǼك ي السǼة على شكل تعليمة،  ه للتجـارة اŬارجيـة مـنأقصى ūجم التمويل اموج  
وبتوقيف التمويل اموجه للعديد من السـلع  ،وبالتاŅ مكن تعديلها حسب الظروف ااقتصادية العامة للبلد

الكمالية وااكتفاء بالسلع اأساسية، وتوجيه ما يتوفر من أموال من وراء ذلك إń مويل ااستثمارات امǼتجة 
                                                           

ϭ  .بن دمان عبد الفتاح، مرجع سابق 
Ϯ .18-17ص.  سليمان ناصر، آدم حديدي، مرجع سابق، ص. 
ϯ ،14ص.  امرجع نفسه. 
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والŖ تساهم ي زيادة اإنتاج والدخل وهو السبيل الوحيد للحد من فاتورة ااستراد  ،ئة مǼاصب العملوامǼش  
 ؛امبالغ فيها  من سـǼة أخر 

 Ϭϯ( إثر صدور اأمر رقم ϵϬ/ϭϬ)بǼك اŪزائر( الŖ أقرها قانون الǼقد والقرض ) تراجع استقالية السلطة -
/ϭϭ قديǼقديةأن فعالية أداء السياسة الǼفيذية ة مرتبطة بااستقالية التامة للسلطة الǼما  عن السلطة الت

  بǼك اŪزائر. استقالية فيما خص إصاحات تطبيق لزاميةإيتطلب 

 تحديات السياسة المالية و سبل مواجهتها في الجزائر. الثاني:المطلب 

من التحديات الŖ تواجهها السياسة امالية ųد امبالغة ي طلب الوزارات و الدوائر اūكومية مخصصات  إن           
، إضافة إń عدم ص ي اموازنة لأولويات الوطǼيةاإنفاق نظرا لعدم ربطها بالǼتائج امستهدفة وعدم مراعاة التخصي

، وعدم ųاعة آليات زيادة عن تعقد اأنظمة الضريبية ،لية الكر ة عن امشاريع الرأماتوفر قاعدة بيانات شاملة وŰدث
، وقصور برامج تدريب العاملن ي اجالن اإداري ص الكفاءات البشرية امؤهلة لذلكرفع كفاءة التحصيل نتيجة نق

.Ņسى انتشار الفساد و اماǼدون أن ن ي ǽتظهر مظاهر Ŗفاض  و الŵصيص اموازنة، إţ فيض حجم اإنفاق يţ
فيطال الفساد مرحلة  .ϭي حجم اإيرادات الضريبية وتشو ǽ ي هيكلها؛ التأثر السلي على نوعية اŬدمات اūكومية

ساد فذلك الǼوع من الوهو  أو ي مرحلة تǼفيذها ) الفساد الكبر( إعداد اميزانية وهو ما يطلق عليه الفساد السياسي
 .شوǽ الǼظام ككلنظرا لت بشكل واضح على اجتمع رالذي مارسه الǼخب السياسية وااقتصادية والتشريعية و يؤث

 شمل الطبقتن الوسطىوي اإداري اŪهازف سبب ضعيوجد ب الذي)الفساد الصغر(  ويسمى بالفساد اإداري
اختاس اشوة، الر  يصǼيف الفساد وفقا أشكاله الŖ تتمثل ت مكنومن ناحية أخر   اإدارينوالدنيا من 
حيث أن الفساد يؤدي إń زيادة حجم اإنفاق  .Ϯواحاباة، والكسب غر امشروع اابتزاز واحسوبيةوااحتيال، 

اإيرادات فǼجد الفساد أما من جانب  العامة فضا عن تأثرǽ ي خيارات توزيع اإنفاق على البǼود امختلفة للموازنة.
 يظهر أكثر ي شق جباية الضرائب حيث أن اŵفاض اūصيلة الضريبية من شأنه أن خفض كفاءة اإنفاق العام،

                                                           
   ظمة الشفافية العاميةحسب الفساد  فيعرǼم (2008Transparency, International T)  صب عام لتحقيق مكسبǼعلى أنه سوء استغال م

 .وامشرعون للحصول على مكاسب شخصيةن شفافية العامية للفساد ميع اأنشطة الŖ مارسها السياسيون واإداريو مة الن تعريف مǼظ  ضمويت خاص.
ϭ   ،مية ااقتصادية دراسة حالةأوكيل ميدةǼجامعة بومرداس ، أطروحة دكتوراةالجزائر دور الموارد المالية العمومية في تحقيق الت ،ϮϬϭϱ-ϮϬϭϲ ،

 .Ϯϲϭص.
Ϯ  ،مية والسياسات ااقتصادية، اجلد السادس عشر ية ااقتصادية والسياسية على الفساد في الدول العربية، أثر الحر  عزة حجازيǼملة التů-  العدد

ň41امعهد العري للتخطيط، ص.  ، 2014يوليو ،الثا. 
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ق إدارة سياسة اموازنة و السياسة الǼقدية يعو   فالفساد .ϭوظهور عجز ماŅ ما يؤثر سلبا على الǼمو ااقتصادي
إصاحات مس كل من جانب  تبřالǼهاية بالǼمو ما يستوجب اإسراع ي ي  ضر  يويضعف اإشراف اماŅ، و 

 اإيرادات وجانب اإنفاق العام.

Ūج من الدعم زئي امتدر  ففي جانب اإنفاق العام اب القيام برشيد اإنفاق العام وتقليصه من خال التخلص ا
وŰاولة تقليص تدخات القطاع العام الذي مكن أن ، الذي تتحمله اūكومة بتشجيع القطاع اŬاص ااقتصادي

، العمل على القضاء على الرشوة والفساد ة لاقتصاد الوطřتقتصر فقط باجاات اŬاصة باجاات اإسراتيجي
مع إلزامية مراقبة الǼفقات )الǼفقات اŪارية للدولة( الŢ Ŗفز الطلب الكلي والركيز على الǼفقات  ،Ϯااقتصادي

، كما ابد من تقليل اإنفاق اūكومي غر لي وزيادة مستو  اإنتاج اūقيقيااستثمارية الŢ Ŗفز العرض الك
خارجية على  بالǼظر لتأثرǽ متغرات لعدة قطاعات اقتصادية عدم كفاءتهه ثبت اإنفاق العام اموج  أحيث أنه  .ϯامǼتج

ومن جانب اإيرادات فيجب العمل قدر امستطاع على  ية امرůة.رغم ضخامة الرامج التǼمو غرار قطاع احروقات 
من إماŅ اإيرادات،  %ϳϬتقليص ااعتماد امفرط للموازنة العامة على اإيرادات البرولية الŖ يشكل ما يقارب 

 Ŗاولة جعل  ،يز بعدم الثبات و ااستقرارمتتوالŰباية العادية كأهم مصدرإيوŪمن خال توسيع اأوعية  رادات ا
ب ، وتقليص Űاوات الغش و التهر  ردودية امالية وŢفيز ااستثمارالضريبية وţفيض امعدات ما يعمل على زيادة ام

 الضريي.
 الǼمو ااقتصادي في الجزائر و هشاشة الثالث: العوامل اأخرى المساهمة في ضعفمطلب ال

Ŗ تواجه ااقتصاد اŪزائري و الŖ تساهم ي ضعف معدات الǼمو إن من أهم التحديات و العراقيل ال
 نالبلدا اŪزائر كغرها من تشهدحيث  ،هي طبيعته الريعية بالدرجة اأوń ااقتصادي احققة خال طول فرة الدراسة

وكثرا مـا ترجم هذǽ التقلبات إń أداء  ،ي اإيرادات والǼفقات اūكومية بات كبرةرة للǼفط تقل  العربيـة امǼتجة وامصد  
 :ϰعوامل أخر  مثل ųد وباإضافة إń ذلك ،ضعيف وأكثر تقلباً للǼمو مقارنة بالبلدان غر الغǼية باموارد

 ؛متجانس وغر فعال غرنسيج اقتصادي  -

                                                           
ϭ  Ņقد الدوǼدوق الǼمو و ااستقرار ااقتصادي -نشرة صǼمكافحة الفساد مطلب أساسي لتحقيق ال- ϭϭ  مايϮϬϭϲ .ص ،ϬϮ. 
Ϯ .أوكيل ميدة، مرجع سابق 
ϯ  براهيم بلقلة، تطورات(فط وانعكاساتها على الموازنة العامة للدول العربية للفترةǼأسعار الϮϬϬϬ-ϮϬϬϵ) لة الباحث، عددů ،ϭϮ ،ϮϬϭϯ ،

 .ϭϲص. 
ϰ  ،فيظūقدية في عالجه صدوقي عبد اǼأطروحة  ،1985-2012الفترة  خالالتضخم الركودي في الجزائر ومدى فعالية السياسة المالية وال

 .743. ص، 2015-2014، 3وعلوم التسير، جامعة اŪزائر ااقتصاديةمقدمة لǼيل شهادة دكتوراǽ ي العلوم 
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اهيكلة الصǼاعية، ر واضح لعملية إعادة ، وغياب تصو  مستقباعدم وجود للسياسة الصǼاعية وآفاق تǼميتها  -
 ؛وهذا ما أد  إń فشل عملية اŬوصصة ودخول اŪزائر ي حالة الاتصǼيع

 ؛ضعف شديد ي مرونة اŪهاز اإنتاجي -

ونقص  اإدارة، وغياب الكفاءة ي اإداريةصعوبة اūصول على التمويل امصري والعقار والصعوبات  -
اŪغراي  اانتشارعات الصغرة وامتوسطة الŖ كان يؤمل مǼها الصǼابالǼسبة  اأعمالالتجربة، والدراية مجال 

وهذا بقي هذا الǼمو من امؤسسات Űدودا من حيث  ،أكثر إنتاجية ůااتالقطاعي ليشمل  واانتشار
 ؛اŪغراي له اانتشارالعدد ومن حيث 

اأعمال يئة بŰيط اقتصادي تǼتشر فيه البروقراطية و الفساد ŝميع أنواعه يǼعكس أساسا ي تراجع مؤشرات  -
 ؛، وضعف تǼافسية ااقتصاد اŪزائريومؤشر جاذبية ااستثمار

 ضعف التطور التكǼولوجي ي űتلف القطاعات ااقتصادية لضمان مو اقتصادي. -

ص من تبعية الريع للتخل   ى السلطات ضرورة تبř سياسات التǼويع ااقتصاديومواجهة هذǽ التحديات استلزم عل
دي بدفع القيمة امضافة ، والŖ تركز أهدافها أساسا ي زيادة معدل الǼمو ااقتصاالبروŅ وتوسيع فرص ااستثمار

اعدة اأساسية لتحقيق الق ، الذي يعد  ϭمن خال تفعيل دور القطاع اŬاص ، وتوسيع قاعدة اإيراداتالقطاعية
كة للǼمو وهي ثة احر  غل ي القطاعات الثاخلق الثروة وتوفر مǼاصب الش  على نشاط اقتصادي حقيقي قائم 

، غر شرعي ي الǼشاط ااقتصادي ساً مǼاف . وŰاولة إزالة السوق اموازي الذي يعد  Ϯ، السياحة()الصǼاعة، الزراعة
الصغرة و امتوسطة والŖ تعد مدخا مهما للǼمو ااقتصادي لقدرها على خلق ń تǼمية امؤسسات إباإضافة 

وا مكن إغفال دور ااستثمار اأجǼي امباشر والذي مثل مصدر لتمويل امشاريع  ،ا Ţقيق الǼمومǼاصب العمل وكذ
 .ϯتǼمية الصادراتي  للمعرفة و التدريب ومساماً  للتكǼولوجيا اūديثة وناقاً  ااقتصادية وجالباً 

ملك كل مؤهات الǼجاح ي عام يسودǽ التǼافس الشديد، لكن لأسف  اŪزائري اأخر مكن القول أن   
إسراتيجية تǼموية تتاءم والواقع اموضوعي والظروف حقق امتوقع مǼه، وهذا راجع لعدم تبř م Ǽمو ااقتصادي ال

                                                           
ϭ   ،ňويع ااقتصادي في ناجي التوǼانية:  الوطن العربيملخص وقائع اجتماع الخبراء حول مسيرة التǼالجمهورية اللب(Ϯϱ-Ϯϳ  سبتمبرϮϬϬϭ ،)

 .ϲϬامعهد الغري للتخطيط، ص.  ϮϬϬϮيونيو  - Ϯالعدد  - ϰاجلد ůلة التǼمية و السياسات ااقتصادية، 
Ϯ  مرجع سابق، ص.ص. أوكيل ميدة ،Ϯϱϴ-Ϯϱϵ. 
ϯ  ميد، زرواط فاطمة الزهراءūفط على ااقتصاد الجزائري، بورواحة عبد اǼامؤمر اأول: السياسات ااستخدامية ي مداخلة ، أثر تقلبات أسعار ال

 .ϭϰ.ص  ϮϬϬϱللموارد الطاقوية بن متطلبات التǼمية القطرية وتأمن ااحتياجات الدولية، جامعة سطيف، 
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م تكن يوما هدف  الǼقدية أو امالية ميزت بالظرفيةالسياسات ف ،شعبال و آمالتتاءم  ŖالاŬاصة واموارد امتاحة و 
Ţ ńرد سياسات للمد  القصر ا تقوم على أسس اقتصادية قيقإů مية ااقتصادية أهاǼدقيقة الت. 

 .اصةخال 

 اŪزائر للفرة يثر السياسة الǼقدية و امالية على الǼمو ااقتصادي أاولة تقييم إŰ ńالدراسة ي هذا الفصل  سعت
(ϭϵϴϬ-ϮϬϭϱ)  قدية علىǼمو من خال اختبار موذج سانت لويس لقوة تأثر كل من السياسة امالية والǼال

القياسية  وخلصǼا من خال الدراسة ،(ARDL) موذج ااŴدار الذاي لإبطاء الزمř اموزعباستعمال  ااقتصادي
 :للǼماذج امدروسة إń الǼتائج التالية

و اختبار فيليب  عختبار السكون للمتغرات )ديكي فولر اموس  إي أن نتائج  من خال التحليل الكم  تبن   -
لوغاريتم العرض الǼقدي مستقرة عǼد امستو  أما امتغرات اأخر  لوغاريتم اإنفاق العام متغرة  ( أن  برون

 ات العامة و الǼاتج احلي اإماŅ اūقيقي مستقرة عǼد الفرق اأول.و اإيراد
بعد تقدير الǼموذج اأول حول أثر العرض الǼقدي واإنفاق العام على الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر ي إطار  -

 :تبن أنه (ARDL) ااŴدار الذاي لإبطاء الزمř اموزع موذج
اأجل الطويل بن اإنفاق العام و العرض الǼقدي و الǼمو ااقتصادي بالرغم توجد عاقة تكامل مشرك ي  -

 . Bounds testاūدود خال اختبار من ت ي امد  القصر، من وجود اختاا

اūقيقي و  اإماŅتقدير موذج تصحيح اŬطأ أن السياسة الǼقدية و امالية تسامان ي الǼاتج احلي أظهر  -
 ؛لكن بشكل ضعيف على امد  القصر

بن كل من العرض الǼقدي والǼمو ااقتصادي من ي امد  الطويل توجد عاقة موجبة )أي عاقة طردية(  -
 ؛جهة وبن اإنفاق العام و الǼمو ااقتصادي من جهة أخر  وهذا يتوافق مع الǼظرية ااقتصادية

العرض الǼقدي و اإنفاق العام ها تأثر اااي مع اختاف درجة  ةغر ومن خال Ţليل الǼتائج ųد أن مت -
لǼمو ااقتصادي بالǼسبة لإنفاق أكر من مرونة الǼمو التأثر على معدات الǼمو ااقتصادي حيث مرونة ا

ااقتصادي وكما تبقى مرونة الǼمو الŖ كانت ضعيفة مقارنة باأوń،  لعرض الǼقديااقتصادي بالǼسبة ل
 ؛امتوقع مǼها بالǼسبة لإنفاق العام ضعيفة وبعيدة عن اأثر

ي امد  الطويل معرفة اšاǽ السببية بن  Toda yamamatoار بار السببية عن طريق اختبوعǼد القيام باخت -
اقة سببية من ا توجد ع ه، توصلǼا إń أناإنفاق العام وكذا العرض الǼقديالǼاتج احلي اإماŅ اūقيقي و 
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وتوصلǼا فقط إń  ، وا من اإنفاق اūكومي Ŵو الǼمو ااقتصادي.لعرض الǼقدي Ŵو الǼمو ااقتصاديا
 العرض الǼقدي ي اŪزائر. يسببنتيجة أن اإنفاق العام 

بعد تقدير الǼموذج الثاň حول أثر العرض الǼقدي و اإيرادات العامة على الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر ي  -
 تبن أنه: (ARDL)إطار موذج 

و  ةالعام يراداتمن خال اختبار التكامل امشرك توجد عاقة تكامل مشرك ي اأجل الطويل بن اإ -
تقدير موذج ت ي امد  القصر، حيث أظهر م من وجود اختااالعرض الǼقدي و الǼمو ااقتصادي بالرغ

تصحيح اŬطأ أن السياسة الǼقدية و امالية تسامان ي الǼاتج احلي اإماŅ اūقيقي و لكن بشكل ضعيف 
 ؛على امد  القصر

الǼقدي  ن العرضبن كل مي امد  الطويل توجد عاقة موجبة )أي عاقة طردية( و معǼوية إحصائيا  -
 إا هو ما اŪزائر ي العامة اإيرادات ، وبن اإيرادات العامة و الǼمو ااقتصادي و تزايدوالǼمو ااقتصادي

حيث مرونة الǼمو ااقتصادي بالǼسبة ، الǼفط أسعار بارتفاع امقرن اإماŅ احلي الǼاتج ارتفاع نتيجة
لعرض الǼقدي الŖ كانت ضعيفة مقارنة باأوń دي بالǼسبة لكر من مرونة الǼمو ااقتصاألإيرادات العامة 

وهذا ما يعكس أساسا هدف السياسة الǼقدية امǼحصرة ي استهداف التضخم. وكما تبقى مرونة الǼمو 
 ؛ااقتصادي بالǼسبة لإيرادات العامة أيضا ضعيفة وبعيدة عن اأثر امتوقع مǼها

ي امد  الطويل معرفة اšاǽ السببية بن  Toda yamamatoار باختار السببية عن طريق بوعǼد القيام باخت -
ا توجد عاقة سببية  ه، توصلǼا إń أناإيرادات العامة وكذا العرض الǼقديالǼاتج احلي اإماŅ اūقيقي و 

فقط إń وتوصلǼا  Ŵو الǼمو ااقتصادي. اإيرادات العامة، وا من لعرض الǼقدي Ŵو الǼمو ااقتصاديمن ا
نتيجة أن اإيرادات العامة تسبب العرض الǼقدي ي اŪزائر و هذا ما يؤكد تبعية السياسة الǼقدية ي اŪزائر 

 للسياسة امالية.
ثر للسياسة الǼقدية و امالية أثر إااي على الǼمو ااقتصادي لكǼه يبقى ضعيف نسبيا، و مقارنة أيهما أك -

من أثر أكر لة باإنفاق واإيرادات العامة على الǼمو ااقتصادي مث  وجدنا أن أثر السياسة امالية  تأثر
 السياسة الǼقدية مثلة بالعرض الǼقدي مفهومه الواسع. 

فقد قادت اŬصوصية الريعية  ،اūديث عن السياسة الǼقدية وبالتحديد العرض الǼقدي ي اŪزائرإن  -
لاقتصاد اŪزائري إń جعل العرض الǼقدي أحد متغرات السياسة امالية بسبب اعتماد اإنفاق العام على 

مة بالدوار إń عملة Űلية من خال ( اإيرادات امقي  Ǽقيدإذ يتم Ţويل )ت ،يرادات البرولية وبǼسبة مرتفعةاإ
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Ūار اǼزائرزائري سعر صرف الديŪك اǼقدية ما هو إا امصدر من قبل بǼلذلك فإن تضخم الكتلة ال ،
و أن السياسة الǼقدية باتت  ،انعكاس لزيادة الطلب اūكومي على العملة الوطǼية لتغطية نفقاها الداخلية

 دة بالسياسة امالية من خال اإنفاق العام.مرتبطة أو مقي  

عملية الǼمو ااقتصادي سواء على امد  القصر أو الطويل تبقى  مسامة السياسة الǼقدية و امالية ي -
هامشية و ضعيفة، اعتبارا أن قطاع احروقات مثل امساهم اأكر ي الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر، و ستصبح 

اūرص وجود فساد اقتصادي ي البلد، و  أثر على الǼمو ااقتصادي مع عدمالسياسة امالية أكثر فعالية ي الت
 احافظة على امال العام و اموارد امالية من اإسراف و عدم ااستغال اأمثل.  على

م اŪيد ي استخدام الǼفقات العامة واإيرادات العامة معدات مو اقتصادي حقيقية يتطلب التحك   لبلوغ و -
فيجب أن تستهدف السياسة  .من قبل السياسة امالية والتحكم ي عرض الǼقد من قبل السياسة الǼقدية

التخلص من التبعية Űاولة  و .اموجودة باأدواتي مواجهة التضخم  ااستمرارالǼقدية مو وتǼويع الǼاتج مع 
  Ǽفط لتجǼي السوق الدولية.ب تبعات تقل  امفرطة لل ǽب سعر  

على صانعي السياسات السياسة الǼقدية و امالية من أهم التحديات الŖ اب  بنوتبقى مهمة التǼسيق  -
 أخذها بعن ااعتبار لتحقيق أفضل الǼتائج على مستو  الǼمو ااقتصادي ي اŪزائر.  
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لأية دولة على تحقيق الأهداف المحورية و المتمثلة أساسا في تحقيق الإستقرار  كليةتعمل السياسة الاقتصادية ال
و على الصعيد الخاربي نجد  ،سعار و تحقيق التغييل الكالل في لل موو اقتصاد  لوب لأفي المستوى العام ل

، هذا الأخير الذ  يسهم بدون النمو الاقتصاد  التركيز على هدف، و في دراستنا هذه تم سعر الصرف راستقرا
 مل السياسة الاقتصادية العالة على لزيج لتنوع لنتفتغ .ككل  تحسين لستوى لعيغة أفراد المجتمعشك في 

، سياسة الدخل و السياسة الابتماعية بالإضافة للسياسة السياسات فنجد السياسة التجارية، سياسة سعر الصرف
ثلة سوف نخص بالدراسة كل لن السياسة النقدية ممثلة في البنك المركز  و السياسة المالية مم النقدية و المالية و

 .بالسلطات و الهيئات العمولية

 و بالتحديدالدراسة النظرية على إلهار لدى تأثير السياستين النقدية و المالية على الجان  الحقيقي للاقتصاد ركزت 
كلاسيكي لرورا راء و أفكار مختلف المدارس الاقتصادية بداية لن المنهج الآ ، لن خلال سردالنمو الاقتصاد  على

نزية الجديدة. وتم والمدارس الحديثة بما فيها النظرية الكلاسيكية الجديدة و الكي، بالمدرسة الكينزية ثم المدرسة النقدوية
و الذ   IS-LM مووذجد  الكلي بداية لن ثر السياسة النقدية والمالية في لل مواذج التوازن الاقتصااستعراض كذلك أ

في لل اقتصاد لفتوح على الخارج و مووذج العرض  IS-LM-PB مووذج ثم، أسعار ثابتةو  اليلق اإقتصاد يفترض
 اقتصاد لفتوح. و الطل  الكلي في لل تيير الأسعار -الكلي  

 ، بإعتبار نظرة الكلاسيكان  الحقيقيالجالتيار الكلاسيكي فيما يخص تأثير السياستين النقدية و المالية على  بالنسبة
  ، و إقتصارد للسياسة النقدية أ  تأثير يذكر على النمو الاقتصادنجإلى النقود كوسيط للتبادل و دوره الحياد ، فلا 

عدم تدخلها في  انطلاقا لن لبدأ حيادية  الدولة وو سياسة المالية  ألا عن ال ،تأثيرها على المستوى العام للأسعار
ولع أواخر  لمس لهذه السياسة أ  تأثير على الجان  الحقيقي ممثلا في النمو الاقتصاد  .ن، فلا النغاط الاقتصاد 

 صاد الانجليز الاقتبزعالة ، و لهور على أنقاضه الفكر الكينز  الكساد العظيمأزلة القرن العغرين و إنفجار 

JM.Keynes ،ة نظرا للأفكار رو ، و ثالكلاسيكي الذ  كان سائدا قبلا الذ  كان بمثابة ثورة على أفكار التيار
و بالنسبة لهذا الأخير فإن للنقود دور فعال و نغيط على الجان  الحقيقي  ،تضمنتها النظرية الكينزيةالعلمية التي 

 تدخل الدولة في النغاط الاقتصاد  عن طريق سياسة  لالية لتفعيل الطل للإقتصاد. بالاضافة لمناداته بضرورة 
، و يتوقف أثر السياسة النقدية على دربة لرونة لنقدية المصاحبة للسياسة المالية، و لم ينكر فعالية السياسة االكلي

النسبة لسعر الفائدة لن الطل  على النقود لسعر الفائدة لن بهة و على دربة لرونة الكفاية الحدية لرأس المال ب
، إقترح   Milton Friedman الطرح النقدو  لأثر السياستين النقدية و المالية بزعالة ألا وبهة نظر  .بهة أخرى
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، و تجن  تدخل الدولة لن خلال السياسة المالية التي تمارس المثلى إتباع قاعدة نقدية بسيطة للقيام بالسياسة النقدية
ضخمية على ، و توليد ضيوط تطني ككلللقطاع الاستثمار  الخاص و الإضرار بالاقتصاد الو  أثر لزاحمة و استطراد
غير مجدية على المدى ن السياسة النقدية ديدة فإلن وبهة نظر المدرسة الكلاسيكية الجو  .المدى القصير و الطويل

فإن الطرح الكلاسيكي الجديد لا هو إلا ألا لا يخص السياسة المالية  ونفس الألر ينطبق على المدى الطويل. القصير
و أخيرا  .السياسة المالية وعدم فعاليتها على المديين القصير و الطويل يةنقدو  الذ  يؤكد على حيادالتحليل لالتداد ل

ي في لل جمود الأسعار و فالسياسة النقدية و المالية تحققان الأثر على الجان  الحقيقالنيوكينز  حس  الطرح 
ولنه  ، لا يتيح للسياستين إلكانية التأثير الإيجابي على الناتجون عقود العمل لدتها طويلة نسبيابغرط أن تك ،الأبور

 على النمو الاقتصاد .

 -هيكس لن مووذجتم استعراض اثر السياسة النقدية والمالية في لل مواذج التوازن الاقتصاد  الكلي بداية 
يرى أن السياسة النقدية التوسعية تؤد  إلى ارتفاع الناتج  ،ثبات الأسعار و اقتصاد ليلق لع( IS-LM) هانسن

الداخلي الخام )النمو الاقتصاد  ( في المدى القصير و على المدى البعيد سيقتصر تأثيرها على المستوى العام للأسعار 
شية فلها تأثير لعاكس. و لن بان  السياسة )و هذا لا يتوافق لع الطرح التقليد ( ألا السياسة النقدية الإنكما

في المدى القصير و نجدها حيادية في حالة   ار ايجابية  على النمو الاقتصاد المالية فإن كانت توسعية فسيكون لها أث
في لل أسعار ثابتة و اقتصاد لفتوح و يحدد كل لن عالل  IS-LM-BP مووذج ثم كون النفقات العالة غير لنتجة.

الألوال و نظام سعر الصرف فعالية السياسة النقدية و المالية المطبقتين فعندلا تتصف حركة رؤوس  حركة رؤوس
ثبات أو ، كما أن رؤوس الألوال تتدفق إلى الخارج  الألوال بالحرية التالة و استجابة للفروق في أسعار الفائدة فإن

، ففي حالة سعر الصرف الثابت فإن قدية و الماليةكل لن السياسة النيؤثر على فعالية   لرونة سعر الصرف المعتمد
، بإعتبار أن لسياسة النقدية تكون أكثر فعالية، ألا في حالة سعر الصرف المرن فالسياسة المالية تصبح أكثر فعاليةا

للجوء إلى استعمال احتياطي لرونة سعر الصرف لا تتطل  لن البنك المركز  في حالة عجز ليزان المدفوعات ا
مووذج العرض  استعراض اثر السياسة النقدية والمالية في لل. وأخيرا ، و العكس في حالة سعر الصرف الثابتالصرف

تخضع فعالية السياسة المالية والنقدية  ، حيثلفتوح لع أسعار غير ثابتة و اقتصاد (DA-OA) الكلي و الطل  الكلي
تكون  ، ففي نظام سعر الصرف المرن(Indexation)إلى نظام الصرف المطبق وإلى دربة ربط الأبور بالأسعار 

ألا في  السياسة المالية فعالة في حالة الربط التام، وغير فعالة في حالة انعدام الربط والعكس بالنسبة للسياسة النقدية.
 لل نظام الصرف الثابت، فتكون السياسة المالية فعالة لهما كانت دربة الربط. ألا هدف السياسة النقدية هو

 المحافظة على لستوى لعلن لسعر الصرف.
، لن خلال التحكم في تختص بإدارة النظام النقد  للبلد، يمكن القول أن السياسة النقدية و التي إذن بصفة إجمالية

المعروض النقد  لينتقل هذا الأثر إلى باقي المتييرات الإقتصادية الكلية و النمو الاقتصاد  ممثلا بالناتج الداخلي 
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ير على ، ففي لل سياسة نقدية توسعية يعمل البنك المركز  على زيادة العرض النقد  و بالتالي التأث(PIB) الخام
، و العكس في لل تالي زيادة الناتج الداخلي الخاملا يحفز الاستثمار على الزيادة و بال لعدلات الفائدة بالإنخفاض

لعدلات الفائدة و خفض  ، و بالتالي رفعى تقييد العرض النقد كز  يعمل علسياسة نقدية إنكماشية فإن البنك المر 
و لن بان   السياسة المالية الممثلة بأداتي  .و بالتالي ترابع النمو الاقتصاد خل للد   ، لا يسب  إنخفاضا  الاستثمار

أن يؤثر على النمو  العالة، فالإنفاق الحكولي بنوعيه الاستهلاكي و الاستثمار  لن شأنه تالإنفاق العام و الإيرادا
  .و كذا تؤثر الإيرادات العمولية على الناتج الداخلي الخام  ،الاقتصاد 

فإن أهم و لنه السياسة النقدية و المالية على النمو الاقتصاد  في الجزائر، إن اليرض لن هذه الدراسة هو إلهار أثر 
الفرضيات لن عدلها يمكننا عرضها على لستويين و النتائج المتوصل إليها لن خلال هذا البحث و لإثبات صحة 

 ذلك كما يلي:

 :على مستوى عرض واقع السياسة النقدية و المالية و النمو الاقتصادي في الجزائر

سيطرت الخزينة العمولية  (10/90) لن بان  السياسة النقدية فنجد أنه قبل صدور قانون النقد و القرض -
م تكن هنا سياسة نقدية فعالة على أرض الواقع، و لم تمارس  البنوك التجارية على البنك المركز  الجزائر ، فل

 (10/90) دورها بسب  كونها الممول فقط للمخططات التنموية آنذاك، و لع صدور قانون النقد و القرض
في استعادة السياسة النقدية لمكانتها، لن خلال تأسيس مجلس للنقد و ت و لا حمله لن إصلاحات ساهم

القرض لإدارتها و تسييرها و كذا تحديد العلاقة بين السلطة النقدية ممثلة ببنك الجزائر، و الخزينة العمولية 
وفق نصوص و قوانين كل هذا بعل السياسة النقدية تمارس وفق المعايير و المبادئ المتعارف عليها دوليا. 

الألر الذ  يؤكد رغبة  2010، 2003، 2001 تعديل سنة نذكر ليغهد هذا القانون عدد لن التعديلات
السلطات الحكولية في التكيف و التطورات النقدية و المالية الدولية. عرفت السياسة النقدية بداية لن 

المؤسسات المالية الدولية لن خلال طرف التسعينيات نوعا لن التقييد في إطار الإصلاحات المدعولة لن 
توسعا كنتيجة لتحسن الوضع النقد  و  2001 بداية لن سنةالتحكم في موو المعروض النقد ، لتغهد 

و كذا في لل برالج الإنعاش الاقتصاد  و لصاحبة  في الأسواق العالمية، النفطبرليل المالي براء ارتفاع سعر 
و هنا نجد أن البنك المركز  بدأ ( 2014-2001) العرض النقد  للزيادة في النفقات العالة خلال فترة

اسة استهداف التضخم و التي تعتبر لن الآليات المستحدثة لعمل السياسة النقدية و قد وفقت باستخدام سي
 .الفترة السابقة الذكرإلى حد لا في التحكم في لعدلات التضخم خلال 
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لات ( بنمو و ارتفاع لعد  1990-1970) نفاقية خلال الفترةزت السياسة المالية و بالتحديد السياسة الإتمي   -
ع نغاط الدولة. ألا عام بنوعيه نفقات التسيير و نفقات التجهيز، و يربع ذلك أساسا إلى توس  الإنفاق ال

ت بدورها خلال فترة التسعينيات و التي شهدت إصلاحات لدعولة لن قبل المؤسسات المالية الدولية، لس  
حيث شهد الإنفاق الحكولي  ،وسيلة لهمة لتحقيق الأهداف المرسولةأداة و  السياسة المالية ليرض بعلها

وهذا رابع أساسا لانخفاض ، 1992 ترابعا نظرا للوضعية المالية للخزينة التي كانت تعاني عجزا لستمرا لنذ
الإيرادات لقابل زيادة النفقات، وهذا الانخفاض في الإيرادات ناتج عن انخفاض الجباية البترولية المرتبطة 

بحلول الألفية الثالثة عرفت السياسة  و .1986 لية خاصة بعد أزلةبانخفاض أسعار النفط في السوق الدو 
في لل طفرة ( 2014-2001) عا لن خلال برالج الاستثمارات العمولية الممتدة على طول الفترةالمالية توس  

 أسعار النفط ووصولها لمستويات قياسية.
تعتمد بالدربة الأولى على الجباية عرفت الإيرادات العالة زيادات لستمرة خلال فترة الدراسة والتي   -

 بارتفاع المقترن الإجمالي المحلي الناتج لارتفاع نتيجة إلا هو لا الجزائر في العالة الإيرادات و تزايدالبترولية، 

ع  التحكم فيه بالنظر غير لستقر لن الص   رغم أهميتها لكنها تبقى لوردا  الجباية البترولية هذه ، النفط أسعار
، لذلك لا يرهن استكمال أ  سياسة تنموية على لدى توافر هذه المصادر ،بعوالل خاربيةلارتباطه 

حاولت الحكولة القيام بعدة إصلاحات وبالتحديد الإصلاح الجبائي و العمل على إيجاد سبل لإحلال 
وفي لل  2000 نةالجباية العادية محل الجباية البترولية نظرا لاستقرار الأولى لقارنة بالثانية،  وبداية لن س

قالت الدولة بإنغاء صندوق ضبط الموارد لاستيلال الفارق بين  ،ن أسعار النفط في السوق الدوليةتحس  
وكذا  ،وغرضه هو تمويل عجز الموازنة في حالة انخفاض سعر النفط المربعيفط والسعر السعر الحقيقي للن  

 المستقبلية.فطية الحالية للأبيال الحفاظ على بزء لن الثروات الن  

غياب التنسيق بين السياستين النقدية و المالية فنجاح السياسة الاقتصادية لأ  بلد يقتضي التنسيق بينهما  -
ولا حدث في الجزائر هو أن السياسة المالية ترتكز على الاستجابة الفورية و السريعة لحركة الإيرادات البترولية 

ولية، في حين أن البنك المركز  يعتمد في تطبيق سياسته النقدية و المرتبطة بسعر برليل النفط في السوق الد
على استهداف الاستقرار في المستوى العام للأسعار كمرحلة أولى. هذا الألر بعل كل سياسة تركز على 

 .مجال عمل مختلف عن السياسة الأخرى
بضعف فعالية لؤسسات لتذبذب و ضعيف نسبيا لرتبط أساسا بأنه الاقتصاد  في الجزائر يوصف النمو  -

و عدم لرونة الجهاز الإنتابي بالإضافة إلى طبيعة بنيته لن حيث لساهمة مختلف  ،القطاع الصناعي
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  في عدم لرونة العرض للزيادة المسجلة على طول فترة الدراسة للإنفاق العام لا القطاعات فيه، لا تسب  
 ة  لتلبية الطل  المحلي المتزايد.أدى إلى زيادة لفرطة للواردات خاصة في العغرية الأخير 

لا يتصف بالديمولة و الثبات فهو قائم على عوالل طارئة لا تلبث أن تزول و الاقتصاد  في الجزائر النمو  -
ر تحسن شبه كلي على النفط ولا يبرر  يزول لعها النمو الذ  حققته، إذ يعتمد الاقتصاد الجزائر  اعتمادا  

اتج المتأتي لن الإيرادات المالية للنفط، والألر المعاب في هذه الحالة هو ن  إلى تحسن لستوى ال ىالنمو يعز 
ن إيعـي لتذبـذب، فـخل الر  إذا كان النمو الاقتصاد  المـرتبط بالـد  ف دة بالزوال.التبعية المفرطة لهذه المادة المهد  

ساهم في ي أنقـادر علـى  الإنتاج الثـروة والنمـو الاقتصـاد  المـرتبط بالقيمـة الاقتصـادية الـذ  ينـتج عنـه خلـق 
  . ع لصادر الدخل بدلا  لن اعتماد الدولة على لصدر ريعي وحيدموو اقتصاد  لستقر وفي تنو  

شهد النمو الاقتصاد  في الجزائر و المعبر عنه بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعدلات موو ضئيلة و  -
هيكلية مختلة ساهم في للها الناتج النفطي بالقسط الأكبر، لذلك يمكن ناتجة في الوقت نفسه عن بنية 

بات أسعار القول أن قطاع النفط هو القطاع الحيو  في الاقتصاد الجزائر  لا يرهن النمو الاقتصاد  بتقل  
 الدولية.في السوق النفط 

 على مستوى الدراسة القياسية:

ن الناحية الإحصائية و الاقتصادية، و لقد ساهمت في توضيح لدى باءت نتائج الجان  القياسي للدراسة لقبولة ل
 تأثير السياسة النقدية و المالية و النمو الاقتصاد  في الجزائر ولقد باءت النتائج على النحو التالي:

)أ  علاقة طردية( بين كل لن العرض النقد  والنمو الاقتصاد  لن في الأبل الطويل توبد علاقة لوببة  -
يؤكد  و وبين الإنفاق العام و النمو الاقتصاد  لن بهة أخرى وهذا يتوافق لع النظرية الاقتصاديةبهة 

 .صحة الفرضية الأولى و الثانية لهذه الدراسة

ولن خلال تحليل النتائج نجد أن لتيير العرض النقد  و الإنفاق العام لها تأثير ايجابي لع اختلاف دربة  -
كبر لن لرونة النمو أحيث لرونة النمو الاقتصاد  بالنسبة للإنفاق  ،لاقتصاد التأثير على لعدلات النمو ا

د أن أثر السياسة المالية على و هذا لا يؤك   الاقتصاد  إلى العرض النقد  التي كانت ضعيفة لقارنة بالأولى
لرونة النمو  م كونرغ .النمو الاقتصاد  أكبر لن أثر السياسة النقدية لا يؤكد الفرضية الثالثة لهذه الدراسة

 وبعيدة عن الأثر المتوقع لنها. نسبيا الاقتصاد  بالنسبة للإنفاق العام ضعيفة
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بين  لمعرفة اتجاه السببية )تودا يالالوتو( رة بالنسبة للمدى الطويلالمطو  سببية قرانجر ار بعند القيام باخت -
لا يؤكد تبعية السياسة   العرض النقد  إلى نتيجة أن الإنفاق العام يسبر فقط توصلنا لتييرات الدراسة، 

 .و هذا لا يؤكد الفرضية الرابعة لن فرضيات الدراسة النقدية للسياسة المالية في الجزائر
توبد علاقة لوببة )أ  علاقة طردية( و لعنوية إحصائيا بين كل لن العرض النقد  والنمو الاقتصاد   -

حيث لرونة النمو ، رادات العالة و النمو الاقتصاد وهذا يتوافق لع النظرية الاقتصادية، وبين الإي
الاقتصاد  بالنسبة للإيرادات العالة اكبر لن لرونة النمو الاقتصاد  إلى العرض النقد  التي كانت ضعيفة 
لقارنة بالأولى. وكما تبقى لرونة النمو الاقتصاد  بالنسبة للإيرادات العالة أيضا ضعيفة وبعيدة عن الأثر 

 لنها.المتوقع 
لمعرفة اتجاه السببية توصلنا إلى  )تودا يالالوتو( رة بالنسبة للمدى الطويلالمطو  إختبار سببية قرانجر بعند القيام  -

نتيجة أن الإيرادات العالة تسب  العرض النقد  في الجزائر و هذا لا يؤكد تبعية السياسة النقدية في الجزائر 
 للسياسة المالية.

بغكل ايجابي لكن بقدر ضعيف في النمو الاقتصاد  سواء في الأبل القصير أو ر العرض النقد  قد أث   -
الأبل الطويل يمكن إرباع ذلك أساسا إلى التركيز الكلي للسياسة النقدية على هدف لكافحة التضخم و 
استقرار المستوى العام للأسعار، و الذ  يمثل الهدف المعلن عنه لن طرف السلطات النقدية ممثلة ببنك 

ف القطاع فطبيعة الاقتصاد الجزائر  الريعية و تخل   لجزائر دون الاهتمام بحفز أو دعم النمو الاقتصاد .ا
ف القطاع البنكي و غياب الاستقلالية الحقيقي المستوع  لانتقالات أثر السياسة النقدية، فضلا عن تخل  
 يج . التالة للبنك المركز  حال دون أن تمارس السياسة النقدية لدورها كما

الإنفاق العام قد أثر بغكل ايجابي و لكن بقدر ضعيف على النمو الاقتصاد  عكس لا هو لتوقع لن  -
ه الدولة في الاقتصاد سواء في الأبل القصير أو الطويل وهذا لا يدعم حجم الإنفاق المتزايد الذ  تضخ  

في الجزائر في نحو النمو الاقتصاد  وبهة نظر الكثير لن الدراسات التي تنفي وبود سببية لن الإنفاق العام 
ية الكينزية لن خلال تدخل الدولة في النغاط ب، أ  أن السياسة المالية التوسعية ذات الصر المدى الطويل
التزايد المتسارع للإنفاق الحكولي كوسيلة دفع للطل  الكلي ولنه الأثر على النمو الاقتصاد   والاقتصاد  

عاب الاقتصاد الوطني للإنفاق الحكولي يضعف قدرة إستبالنظر ل ، الجزائربغكل لضاعف لم تؤت ثمارها في
زا على الإيرادات لن لصادر لطبيعة هيكل الاقتصاد الجزائر  الذ  يعتمد اعتمادا لرك   و ،المتزايد المبالغ فيه

 لمحروقات في تمويل الإنفاق العام.ا
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لكنه يبقى ضعيف نسبيا، و  في المدى الطويل قتصاد للسياسة النقدية و المالية أثر إيجابي على النمو الا -
بمقارنة أيهما أكثر تأثير وبدنا أن أثر السياسة المالية ممثلة بالإنفاق والإيرادات العالة على النمو الاقتصاد  

 أكبر لن أثر السياسة النقدية ممثلة بالعرض النقد  بمفهوله الواسع. 

ملية النمو الاقتصاد  سواء على المدى القصير أو الطويل تبقى لساهمة السياسة النقدية و المالية في ع -
هالغية و ضعيفة، اعتبارا أن قطاع المحروقات يمثل المساهم الأكبر في النمو الاقتصاد  في الجزائر، و ستصبح 
السياسة المالية أكثر فعالية في التأثير على النمو الاقتصاد  لع عدم  وبود فساد اقتصاد  في البلد، و 

 المحافظة على المال العام و الموارد المالية لن الإسراف و عدم الاستيلال الألثل. 
الحديث عن السياسة النقدية وبالتحديد العرض النقد  في الجزائر فقد قادت الخصوصية الريعية للاقتصاد إن  -

يرادات العام على الإالجزائر  إلى بعل العرض النقد  أحد لتييرات السياسة المالية بسب  اعتماد الإنفاق 
د( الإيرادات المقيمة بالدولار إلى عملة محلية لن خلال سعر نقيإذ يتم تحويل )ت ،البترولية وبنسبة لرتفعة
، لذلك فإن تضخم الكتلة النقدية لا هو إلا انعكاس زائر  المصدر لن قبل بنك الجزائرصرف الدينار الج

و أن السياسة النقدية باتت لرتبطة أو  ،يطية نفقاتها الداخليةلزيادة الطل  الحكولي على العملة الوطنية لت
 لقيدة بالسياسة المالية لن خلال الإنفاق العام.

 التوصيات والاقتراحات:
 :نضع مجموعة لن التوصيات التالية ،ها في الجان  التحليلي و القياسيلن خلال النتائج المتوصل إلي

لحقيقي المنتج وعائدات تعمل على الفصل بين الاقتصاد اوضع سياسات اقتصادية كلية بعيدة المدى  -
الجزائر بلد لصدر للنفط فإن ارتفاع أسعاره في السوق العالمية سيؤثر بالإيجاب في المدى  المحروقات، باعتبار

  .القصير لكن ستؤول إلى السل  في المدى الطويل

بإعادة هيكلة القطاع تأتى ذلك إلا ، ولن يع صادرات الجزائر خارج المحروقاتضرورة العمل على تنوي -
، وإتباع لبادئ تسيير أكثر فعالية ولرونة لضمان الوصول إلى موو اقتصاد  الإنتابي، وترشيد الإنفاق العام

 فعلي وحقيقي.

  ة.النقدي للسياسة أكبر فعالية يعطيلا  الاستقلالية التالة للبنك المركز لنح ضرورة  -

 غير الأدوات على والتركيز النقدية للسياسة الأساسية الركائز أحد لن هباعتبار  عصرنة النظام المصرفي برلته -

 .المباشرة
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وإسناد لهمة السياسة النقدية  بات العصر،تماشى ولتطل  يا حديث تكوينا هوتكوينتأهيل العنصر البغر   -
 للكفاءات في الجان  النقد .

 وذلك المالية السوق وكذلك النقدية السياسة أدوات في التنويع طريق عن النقدية السوق تطويرو  توسيع -

 وبذلك المتدخلين لن محدودا عددا إلا الآن حد إلى تعرف لم ماهلن كل لأن الحديثة، التقنيات باستخدام

 . الوطني الاقتصاد لساندة يمكن

الجزائر، لن خلال ضرورة اهتمام الدولة بفعالية وكفاءة الإنفاق العام وتطبيق إصلاحات لالية لدعم النمو في  -
ضبط أوضاع المالية العالة لتثمين استخدام الموارد المحققة لن قطاع النفط، والعمل على التنويع الاقتصاد  

ضرورة توبيه الإنفاق العام نحو القطاعات و كذا  ،بدل الاعتماد على لصدر واحد ناض  وهو النفط
 المنتجة.

لع السياسة  بالتنسيقوبالتالي توليد سياسة لالية لستقرة تعمل  تقليل حساسة السياسة المالية لإيرادات النفط -
 النقدية لبلوغ الأهداف الاقتصادية الكلية ولنها النمو الاقتصاد 

، وتخفيض عجز الموازنة العالة عن باني الطل  الكلي و العرض الكلي توبيه السياسات المالية نحو دعم -
 ، وكذا تحسين وسائل وسبل الجباية.تحسين إنتابية الإنفاق الحكولية طريق ضبط الإنفاق العام لن خلال

الضروريات و ترشيد الإنفاق الحكولي و الاكتفاء ب و ية تعمل على خفض الأعباء الماليةإتباع وسائل إبرائ -
  وسياسات الاستيراد لن الخارج لسلع ل  إعادة النظر في هيكل الموازنة، وهو لا يتطات الأساسيةبالاحتيا
 .لستحقيهعم بغكل أفضل ليصل إلى ، والعمل على استخدام الد  مالية يمكن الاستيناء عنهاك

قضاء على الرشوة والفساد وال ب الضريبيلن خلال لكافحة التهر   دعم الطاقة الضريبية لزيادة الإيرادات -
إصلاحات ضريبية  ، وإدخالضريبية ودعم كفاءة التحصيل الجبائي، وإعادة النظر في الإعفاءات الالإدار 

 ل محاولة تحقيق العدالة الضريبية.تؤد  إلى توزيع الع ء على أكبر عدد لن القطاعات لن أب

وتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر ناض ، واستيلال عوائد النفط في  تنويع لصادر الدخل الوطني -
 .ولتألين لستقبل الأبيال القادلة لرحلة ارتفاع أسعار النفط لتطوير لصادر دخل بديلة

، وكذا الصناعة الموبهة للتصدير لن بان لابد لن إعادة النظر في إستراتيجية تصنيعية حديثة لركزة على  -
، بالإضافة إلى العمل على رفع إنتابية القطاع وتوبيهه نحو صناعة بزائرية لنافسةبوق الوطني تزويد الس

 .بالدربة الأولى تحقيق اليايات الاقتصادية
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 ،ضرورة فتح المجال للغراكة و تخصيص الألوال اللازلة لتطوير و تأهيل الاقتصاد وز القطاع الخاص تحفي -
 وبعله قادرا على المنافسة بدلا لن لنح لبالغ ضخمة في استثمارات عمولية غير لنتجة.

الاقتصادية ة أهمية في عملية التنميغجيع إنغاء المؤسسات الصييرة و المتوسطة لما لهذه المؤسسات لن ت -
البغرية لمواكبة لتطلبات ا إلى بان  قيام هذه المؤسسات بإعادة تأهيل و تنمية لوارده ،والتصاص البطالة

 ؛الاقتصاد الجزائر ر المؤسسات و تطو طور هذه الغرط الأساسي لتو هو التكنولوبيا الحديثة، 
المالية اتجاه هدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولنه النمو  إعادة النظر في أولويات السياسة النقدية و -

 الاقتصاد .

م الجيد في استخدام النفقات العالة والإيرادات العالة لن   التحك  لعدلات موو اقتصاد  حقيقية يتطل   لبلوغ -
  .قبل السياسة المالية والتحكم في عرض النقد لن قبل السياسة النقدية

المالية توفير قاعدة بيانات اقتصادية لتكاللة بالتعاون والتنسيق بين الهيئات ذات العلاقة كبنك الجزائر ووزارة  -
يتم عرضها على موط المنهجية الدولية لإضفاء المزيد لن المصداقية والدقة للدراسات التي تعنى بالاقتصاد 

 .الجزائر 
الية والعمل لن خلالهما على تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني، عدم إغفال التكالل بين السياسة النقدية و الم -

 ضرورة تعزيز آليات التنسيق بينهما.و واستيلال الموارد المتاحة لتحقيق النمو الاقتصاد  الايجابي 

و أخيرا لن المؤكد أن حل لغكلة النمو الاقتصاد  في الجزائر و كييرها لن الدول النالية ليست حلا اقتصاديا في 
قام الأول، بل أن الحل الاقتصاد  هو حل لرتبط و تابع لمتييرات أخرى لنها السياسي و الابتماعي و الثقافي و الم

 الحديث عن عملية البحث عن النمو. غيرها، و يمكن اعتبارها كغروط لسبقة للنمو و التي في حال غيابها يصع 
     آفاق الدراسة: 

 تحديد إلى وصوللل السياسة النقدية و المالية بالنمو الاقتصاد  اتلتيير  لربط محاولة مجرد الدراسة ذهه تبقى  يراأخ 

 يتم لم أخرى اتلتيير  إدخال طريق عن الموضوع في عتوس   هناك كوني أن الممكن لن حيث ،لدى تأثيرهما عليه

السلبي لتدخل الحكولة في فعالية المزيد لن الدراسات القياسية للأثر  و كذا ،الانفتاح التجار  لثل بالاعتبار اأخذه
  رة للنفط.السياسة النقدية في البلدان المصدر 
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  .1986بروت،  ،، الدار اŪامعيةمبادئ ااقتصاد، كمالبكري   -11

 .1ϵϵ1 ،الرياض ،جامعة امǼوفية ،التخطيط للتǼميةالبǼا Űمد،  -11

 .2002، الرياض، دار امريخ ،، ترمة: السيد أمد عبد اŬالقالǼقود والبǼوك واإقتصاد. وآخرونتوماس ماير.  -11
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اŪزائر،  ،دار أسامة للǼشراأوń،  الطبعة ،محلولة ومسائل تمارين معمبادئ التحليل ااقتصادي الكلي، تومي صاح،  -11
2004. 

11-  řالسعودية، ، دار امريخعبد الفتاح عبد الرمان :ترمة ااقتصاد الكلي, ااختيار العام و الخاص،، جيمسجوارتي  ،
1ϵϵϵ. 

دور السياسة المالية في تحقيق التǼمية ااجتماعية بين الǼظام المالي اإسامي و الǼظام المالي ، اŪمل هشام مصطفى -11
  .111ϲدرية، اإسكǼ ،دار الفكر اŪامعي -دراسة مقارنة-المعاصر

1ϲ-  ،وك المركزية في اقتصاد إساميحسن كمال فهميǼقدية التي تستخدمها البǼامملكة العربية  ، أدوات السياسة ال
 .Ş ،63ث رقم 2006البǼك اإسامي للتǼمية السعودية، 

1ϳ-  ،امعية ،مبادئ المالية العامة، و آخرونحامد عبد اجيد درازŪدرية،  ،الدار اǼ2003اإسك. 

1ϴ-  ،امعية ،السياسات الماليةحامد عبد اجيد درازŪدرية،  ،الدار اǼ2004اإسك. 

1ϵ- امعية، مصر،   ، الدارالمالية لسياساتدراز، ا عبد اجيد حامدŪ2000ا.  

 .1999عمان،  ،دار الصفاء المالية العامة،اūاج طارق،  -11

، الدار اŪامعية ،اإساميالسياسات المالية و الǼقدية دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي و الفكر مدي عبد العظيم،  -11
  .2007اإسكǼدرية، 

  .1984اإسكǼدرية،  ،مؤسسة الثقافة اŪامعية ،أصول المالية العامة ،كمالحشيش   -11

 .1992بروت، ، ، دار الǼهضة العربيةأساسيات المالية العامة حشيش عادل أمد، -11

) اإسكǼدرية: مؤسسة الثقافة  أصول المالية العامة )دراسة تحليلية لمقومات مالية ااقتصاد العام، عادل أمد شحشي -11
  .نشر( دون سǼة ،اŪامعية

 .1111، الطبعة الثالثة، ديوان امطبوعات اŪامعية، اŪزائر، مدخل التحليل الǼقدييدات Űمود، م -11

1ϲ-  قد الدولي، مع اإشارة لعاقته مع الجزائر،، اهاديخالديǼدوق الǼزائر،  المرأة الكاشفة لصŪ1دار هومة، اϵϲϵ. 

1ϳ- ،وك خريس مال. أمن أبوخضرǼقود والبǼ2002 ،نعما ،دار امسرة ،ال. 

1ϴ-  ،ومردŪبار اŪاهــج ،الطبعة اأولـى المقدمة في ااقتصاد الكليالدباغ أسامـة بشر، أثيل عبد اǼ2003 ،اأردن ،دار ام. 

1ϵ-  ،اهج السياسة ااقتصاديةالدباغ أسامة بشرǼظرية ومǼ2007 ،عمان، اأهلية، البطالة و التضخم المقوات ال. 

 صفاء للتوزيع، عمان، الطبعة اأوń، دار ،المالية اأوراق سوق وأداء والمالية الǼقدية السياسات كاظم، الدعمي عباس -11

2010. 

 .111ϵ، الطبعة اأوń، مǼشورات اūلي اūقوقية، لبǼان، إشكالية التǼمية ااقتصادية المتوازيةدخيل Űمد حسن،  -11

 .1989 ،القاهرة، مطابع الرجوى ،المالية العامةرياض الشيخ،  -11

 .1979، بروت ،دار الطليعة للǼشر والطباعة ،2ط ، لبلدان المتخلفةاالǼمو ااقتصادي و  ،هشام متوŅ :ترمة ،مورسي روي -11
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 .1ϵϵϵدار وائل للǼشر، عمان،  السياسات في الجهاز المالي،، ميلالزيدانن  -11

 .2001عمان،  ،التوزيع، الدار اأهلية للǼشر و ااقتصادساملسون بول أ و آخرون، ترمة: هشام عبد اه،  -11

1ϲ-  ،قدية،سامي خليلǼظريات و السياسات المالية و الǼشر الǼ1982الكويت،  ،كاظمة لل. 

1ϳ-  ،ناشد Ņديدة الوجيز في المالية العامة،سوزي عدŪامعة اŪ2000مصر،  ،الدار ا. 

1ϴ- قدية، وآخرونهيل عجمي سǼظرية الǼقود و المصارف و الǼال ،ńشردار وائل  ،الطبعة اأوǼ2009 ،عمان ،لل. 

1ϵ- فطية اأزمات داود، اه سعدǼشر، و للطباعة هومة دار الجزائر، في المالية السياسات و الǼزائر،  الŪ2013ا. 

 .1993 القاهرة، ،دار الǼهضة العربية ،1، ط دور السياسة المالية في تحقيق التǼمية ااقتصادية السيد عبد الواحد، -11

دار الǼهضة ، 1ط ااتجاهات الحديثة في العاقة بين السياسة المالية والǼقدية إشارة خاصة لمصر السيد عطية عبد الواحد، -11
 .2004العربية القاهرة، 

 . بدون طبعة اإسكǼدرية، ،الدار اŪامعية، قتصاد الǼقدي والمصرفياا، مصطفي رشديشيحة  -11

ماد الدين للǼشر ع ،ظل نظم الرقابة الǼقدية التقليديةعاقة البǼوك اإسامية بالبǼوك المركزية في زة اūاج، م شودار -11
    .2009عمان،  ،والتوزيع

 .2002، الدار اŪامعية اإسكǼدرية، اقتصاديات الǼقود والبǼوك واأسواق الماليةالشǼاوي إماعيل أمد، عبد الǼعيم مبارك،  -11

 .1ϵϵ1 العراق،، دار الكتب والطباعة، الǼقود و المصارف، ناظم Űمد نوريالشمري  -11

1ϲ- ňمو، ماعيلإ شعباǼمية و الǼمية: نظريات التǼشر، مقدمة في اقتصاد التǼزائر. ،دار هومة للŪا 

1ϳ- ولوجي، شرد فريديريك مǼباابتكار التك ǽمو ااقتصادي  وتأثرǼمكتبة العبيكان و عمشة،أب يترمة: عل نظرة جديدة لل ،
 .1111، السعودية

1ϴ- قود والسياسة ،صاح مفتاحǼقدية الǼشر و التوزيع،  ،الǼ2005القاهرة، دار الفجر لل. 

1ϵ- ي صاحūقدية والمالية، صاǼالسياسة الńشر والتوزيع ،، الطبعة اأوǼصورة،  ،دار الوفاء للطباعة والǼ2002ام. 

ϲ1-  ،زائر، التحليل ااقتصادي الكليصخري عمرŪامعية، اŪامسة، ديوان امطبوعات اŬ1111، الطبعة ا. 

ϲ1-  ان، مكتبة حسن العصرية ،1،طبعة سياسة الصرف كأداة لتسوية ااختاات في ميزان المدفوعات، أمنصيدǼ1111،لب. 

ϲ1-  و،يعلالطراحǼامية والمتحولة، غسان سǼمية البشرية في المجتمعات الǼالت ،ńهضة العربية،،الطبعة اأوǼ1111بروت، دار ال. 

ϲ1- بǼعوض اه زي،  ،Ņمد الفوŰ قدي والمصرفي أساسياتأسامةǼقوقيةااقتصاد الūلي اūشورات اǼدرية،، مǼ2003، اإسك. 

ϲ1- ،ب حسنǼشرمبادئ المالية العامة عوض اه زيǼ2003القاهرة،  ،، الفتح للطباعة وال.  

ϲ1- Ņمد الفوŰ ب حسن،  أسامةǼقود والمال ،عوض اه زيǼ1994بروت،  ،مطابع اأمل ،اقتصاديات ال. 

ϲϲ- ب، عوضǼاه زي ،Ņقدي ااقتصاد أساسيات أسامة الفوǼشورات ، والمصرفي الǼلي مūقوقية، بروت، اū2003 ا. 

ϲϳ-  ،عم السيد عليǼقود والمصارفعبد امǼالطبعة،  اقتصاديات ال ńشر، اأردناأوǼ1999، ، اأكادمية لل. 

ϲϴ-  مد حزي ،يلإماع الرمانعبدŰ 1999 وائل عمان،  دار ،ااقتصاد علم في أساسية فاهيممت، عريقا موسى. 
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ϲϵ-  ،مية ااقتصاديةعلي لطفيǼ1980 ،القاهرة ،مكتبة عن مس، الت. 

ϳ1- وي علǼامية و المتحولة، الطراح و غسان سǼمية البشرية في المجتمعات الǼالت ،ńهضة العربية، ،الطبعة اأوǼبروت دار ال، 
1111. 

ϳ1-  ،مية ااقتصاديةدور السياسة المالية في عطية عبد الواحدǼهضة ،تحقيق التǼ1993 ،القاهرة ،دار ال  . 

ϳ1- ،عم فوزيǼش ،المالية العامة و السياسة المالية عبد امǼدرية ،ة امعارفأمǼ1992، اإسك. 

ϳ1-  ،عم السد عليǼقود و المصارفعبد امǼ1 ،اأردنجامعة آل البيت، ، إقتصاديات الϵϵϴ. 

ϳ1-  شر، مفاهيم ونظم اقتصادية، حري عريقات،  إماعيلعبد الرمنǼ2004، اأردن ،دار وائل لل . 

ϳ1-  مد عبد القادرعطيةŰ مية، عبد القادرǼامعية، اتجاهات حديثة في التŪدرية،، الدار اǼ1111 اإسك. 

ϳϲ- ،مدي أمد ňاǼانية 1. طاقتصاديات المالية العامة ونظام السوق العǼ1992القاهرة،  ،الدار امصرية اللب. 

ϳϳ-  مد عبد العزيزŰ مية ااقتصادية: دراسات نظرية وتطبيقية إمان عطية ناصف، ،عجميةǼدرية،جامعة ، التǼ2000اإسك.  

ϳϴ-  ،زائر، دروس و تمارين في التحليل ااقتصادي الكليعاش أمدŪشر و التوزيع، اǼ2010، دار هومة لل. 

ϳϵ-  ،مد عبد العزيز ، عبد الرمن يسرىŰ مية عجميةǼامعية، اتهااقتصادية وااجتماعية ومشكاالتŪ1999، الدار ا. 

ϴ1-   ميدالعايبūان، ، مكتبة حسن العصريةاآثار ااقتصادية الكلية لسياسة اإنفاق الحكومي، وليد عبد اǼ2010،لب.  

ϴ1-  شر مبادئ ااقتصاد الكلي، نزار سعد الدينالعيسىǼ2002عمان،  ،والتوزيع، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة لل. 

ϴ1- مد حزي الرمان، عبد إماعيل عبدŰ 1999عمان،  ،وائل دار ،ااقتصاد علم في أساسية مفاهيم، عريقات موسى. 

ϴ1- ،2000اأردن،  ،، دار الصفاءمبادئ ااقتصاد الكلي العبادي ناصر. 

ϴ1-  ،مد عزتŰ قود والمصارف،غزانǼدرية،  اقتصاديات الǼهضة العربية، اإسكǼ1111دار ال. 

ϴ1- بيب،  فايزūمو ااقتصاديابراهيم اǼمية والǼ1985السعودية،  ،جامعة املك سعود ،نظريات الت.  

ϴϲ-  ،مية والتخطيط ااقتصاديفليح حسن خلفǼشر والتوزيع ، التǼ2006، اأردن ،دار الكتاب العامي لل.  

ϴϳ- قود اقتصاديات اه، نعمة رمضان تادرس، قريصة صبحيǼوك و الǼامعية الدار ،البŪشر، اǼ1990لل. 

ϴϴ- امعية ،دراسة تحليلية تقييمية :المدخل إلى السياسات ااقتصادية الكلية، يدقدي عبد اجŪزائر، ، ديوان امطبوعات اŪا
2003 . 

ϴϵ- مد نوري الكŰ قديةمريشاظمǼظرية الǼقود والمصارف والǼالطبعة، ، ال ńشر والتوزيعدار زهران ، اأوǼ1999 ،لل. 

ϵ1-  عانǼالمالية العامة و اإصاح المالي في سورية، عليكń2003دمشق،  ،دار الرضا ،، الطبعة اأو. 

ϵ1-  عانǼقدية،، عليكǼن، سورية،  اقتصاديات المال و السياستين المالية و الǼسūشورات اǼم ،ń1الطبعة اأوϵϵϳ. 

ϵ1-  هجية الميزانية العامة ، ماللعمارةǼزائر، للدولة في الجزائرمŪشر و التوزيع، اǼ1111، دار الفجر لل 

ϵ1-  ،فقة العامة في ااقتصاد اإساميلعمارة مالǼزائر عدد  ،مفهوم الŪلة البصرة ، اů1998. 

ϵ1-  وك،، الطاهرلطرشǼيات البǼامعية تقŪزائر،  ،ديوان امطبوعات اŪ1111ا. 
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ϵ1-  اعية في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحديد و الصلب ، ترمة الصديق السعديمال الدينلعويساتǼمية الصǼالت ،
(ϭϵϲϴ-ϭϵϳϴ) ،زائرŪامعية، اŪ1،  ديوان امطبوعات اϵϴϲ. 

ϵϲ- يد،  اموسويů وكضياءǼقود و البǼامعة مؤسسة، اقتصاديات الŪ2002اأردن،  ،شباب ا. 

ϵϳ- يدض اموسويů قدياا ،ياءǼزائر،  ،دار الفكر ،قتصاد الŪ1993ا. 

ϵϴ-  ،مد زكي الشافعيŰوكǼقود والبǼهضة العربية، ، مقدمة في الǼ1، القاهرةدار الϵϵ1. 

ϵϵ-  ،قدية السياسات، وآخرونمصطفى أمد فريدǼامعة شباب مؤسسة، لليورو الدولي والبعد الŪ2000 مصر،، ا. 

 .1111الǼفائس، اأردن، ، الطبعة اأوń، دار التحقيق ااقتصادي من مǼظور إسامي، بشر Űمدموفق  -111

 .  1989مصر، ،الدار امصرية اللبǼانية ،، الطبعة اأوńالǼظريات والسياسات الǼقدية معتوق سهر Űمود، -111

 .2013اŪزائر، ، مǼشورات كليك، الطبعة الثانية، ااقتصاد الكلي، دروس وتمارين، بشرمعيطب  -111

   . 1988،مصراللبǼانية،  امصرية الدار الǼقدي، التحليل في الحديثة ااتجاهات Űمود، معتوق سهر -111

 .1111 القاهرة،، العربيةدار الǼهضة  ،اأوń الطبعة، ، اقتصاديات الǼقود و المصارفŰمد عزت عزان -111

 .111ϵلبǼان،  ،مǼشورات اūلي اūقوقية، ، الطبعة اأوńإشكالية التǼمية ااقتصادية المتوازيةŰمد حسن دخيل،  -105

11ϲ- مد شيخيŰ ،الطبعة طرق ااقتصاد القياسي ńشر و التوزيع ،اأوǼامد للū1111اأردن،  ،دار ا.  

11ϳ-  مية ،مدحتالقريشيǼشر، ،ااقتصادية "نظريات وسياسات وموضوعات التǼ2007 ،اأردن دار وائل لل. 

11ϴ-  قدية الداخلية، وسامماكǼقود و السياسات الǼالňاǼهل اللبǼدار ام ،ń2000بروت، ، ، الطبعة اأو. 

11ϵ-  ،مو ااقتصادي،نامق صاح الدينǼ1965دار امعارف، مصر،  نظريات ال. 

  .1111 ،عمان ،دار صفاء للǼشر و التوزيع ،التحليل ااقتصادي الكليهوشيار معروف،  -111

 .1ϵϵϵديوان امطبوعات اŪامعية، اŪزائر، العملة و الǼقود، هř أمد،  -111

 .111ϳ، الطبعة اأوń، دار اميسرة، اأردن، ااقتصاد الكليالوادي Űمد حسن ، كاظم جاسم العيساوي،  -111

 ،عمان ،دار اميسرة للǼشر والتوزيع ،الǼظام المالي في اإسامو المالية العامةالوادي Űمود حسن ، زكرياء أمد عزام،  -111
2000. 

 .2007عمان، ، دار امسرة ،مبادئ المالية العامة ،Űمد حسنالوادي  -111

 .1998 مصر، الدار اŪامعية، ،تطور الفكر ااقتصادي ،عبد الرمانيسري  -111

11ϲ-  قدية، عبد الرمانيسريǼامعة، ،المدخل الرياضي للسياستين المالية و الŪ1111مصر،  دار شباب ا. 

 و اأطروحات: الرسائل - ب
 
، جامعة ، أطروحة دكتوراǽالتǼمية ااقتصادية دراسة حالة الجزائر دور الموارد المالية العمومية في تحقيقأوكيل ميدة،  -1

 .111ϲ-1111بومرداس 
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 دكتوراǽ غر مǼشورة، أطروحة ،، مقاربة قياسية لحالة الجزائرياسة ااقتصادية الدورية المغلقةفعالية قيادة السد űتار، ببن عا -1
 .1111جامعة تلمسان 

أطروحة دكتوراǽ، جامعة ، ϭϵϳϬ- ϮϬϭϭأثر السياسة الǼقدية و المالية على الǼمو ااقتصادي حالة الجزائر  بلواي Űمد، -1
 .1111-1111تلمسان 

دكتوراǽ ي العلوم اإقتصادية، أطروحة، آلية تأثير السياسة الǼقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية دراسة قياسية، أمهانبقبق  -1
 .1111-1111جامعة تلمسان، 

، أطروحة الدكتوراǽ ي إصاحات الǼظام المصرفي الجزائري و أثارها على تقǼية المدخرات، وتمويل التǼميةبطاهر علي،  -1
 .1111/111ϲالعلوم اإقتصادية، ţصص Ţليل إقتصادي، جامعة اŪزائر، 

ϲ- دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر قدور علي بن ،(ي العلوم، 2010-1970 ǽأطروحة دكتورا ،)
 .2013-2012تسير، جامعة تلمسان،  ţصص

ϳ- ،قدية في الجزائر بن لدغم فتحيǼجامعة تلمسان، ،ميكانيزمات انتقال السياسة ال ǽ2012-2011أطروحة دكتورا، 

ϴ-  ،قدية ومدى فعاليتها في إدارة الطلب الكلي دراسة حالبن عبد الفتاح دمانǼأطروحة ة ااقتصاد الجزائرالسياسة ال ،
 .1111 دكتوراǽ ، اŪزائر

ϵ- مد،  بنŰ هج بإتباع العام اإنفاق سياسة ترشيدعزةǼأطروحةباأهداف اإنضباط م ، ǽااقتصادية، جامعة  العلوم ي دكتورا
 .2015-2014تلمسان، 

أطروحة  أهداف السياسة ااقتصادية، ااقتصاد الجزائري اانتقال من الخطة إلى السوق و مدى تحققبلوناس عبد اه،  -11
 . 1111- 1111، جامعة اŪزائر، ااقتصاديةدكتوراǽ ي العلوم 

-2014، 3، أطروحة دكتوراة علوم اقتصادية، جامعة اŪزائر اإصاحات و اإنعاش ااقتصادي في الجزائرجǼيدي مـراد،  -11
2015. 

11-  ،ňمد خليل شكوكاŰ انǼمو ااقتصادي في اأردنأثر السياسة المالية حǼقدية على الǼرسالة ماجيستر ي ااقتصاد،  وال ،
 .2005كلية الدراسات العليا، اŪامعة اأردنية، 

مذكرة ماجيستار، جامعة ، أثر استقالية البǼك المركزي على فعالية السياسة الǼقدية دراسة حالة الجزائر حسيǼة ملول، -11
 .1111اŪزائر، 

ة حالة: ي: دراسة تحليلية  قياسات أسعار البترول لدى دول الميǼادراسة الǼمو  ااقتصادي في ظل تقلب، حاج بن زيدان -11
 .2013- 2012 ( جامعة تلمسان،2010-1970الجزائر والممكǼة العربية السعودية ومصر)

دكتوراة،  أطروحة، ϭϵϵϬ دراسة تحليلية نقدية للسياسة الميزانية في الجزائر في ظل اإصاحات ااقتصادية، مǼّهخالد  -11
 .1111-1111، 1جامعة اŪزائر 

1ϲ-  العلوم كلية أطروحة دكتوراة،، الجزائر حالة ااقتصادي التوازن تحقيق في ودورها المالية السياسة، مسعوددراوسي 

 . 2006-2005التسير جامعة اŪزائر،  وعلوم اإقتصادية
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1ϳ-  ،مد أدرويشŰ ňشورة، جامعة تلمسان، محاولة  تحليل إشكالية التشغيل في الجزائر:دماǼغر م ǽأطروحة دكتورا ،
1111-1111.  

1ϴ- ،دولة ي العلوم  أطروحة، و الفكر ااقتصادي المعاصر اإساميدراسة مقارنة بين الفكر ااقتصادي  رحيم حسن ǽدكتورا
 .2002-2001ااقتصادية، جامعة اŪزائر، 

1ϵ- مد مصطفىŰ مو ااقتصادي في اأردن ،السواعي خالدǼامعة مقيدات الŪأطروحة دكتوراة، كلية الدراسات العليا، ا ،
 .2011اأردنية، 

 – اآثار ااقتصادية الكلية للسياسة المالية والقدرة على استدامة تحمل العجز الموازني والدين العامشيي عبد الرحيم،  -11
 .2013- 2012دكتوراة غر مǼشورة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان  أطروحة –حالة اŪزائر 

، كلية العلوم ااقتصاديةأطروحة دكتوراǽ ي العلوم  ،الǼمو و التǼمية و التجارة الدولية في الدول الǼاميةصدر الدين، ليلي اصو  -11
 .111ϲ-1111اإقتصادية، جامعة اŪزائر. 

-ϭϵϵϰالتضخم كأسلوب حديث للسياسة الǼقدية دراسة حالة الجزائر للفترة سياسة استهداف طيبة عبد العزيز،  -11
ϮϬϬϯ ،1111/1111. مذكرة ماجيستار، جامعة الشلف . 

الفترة  خالالتضخم الركودي في الجزائر ومدى فعالية السياسة المالية والǼقدية في عالجه ، عبد اūفيظصدوقي  -11
 .2015-2014، 3وعلوم التسير، جامعة اŪزائر ااقتصاديةǽ ي العلوم أطروحة مقدمة لǼيل شهادة دكتورا ،2012-1985

، Şث لǼيل درجة الدكتوراǽ ي ااقتصاد اماŅ، دور السياسة المالية في تحقيق التوازن ااقتصادي في سورية، عفيف صدوق -11
  .2005جامعة دمشق، 

، رسالة ماجستر ي ااقتصاد و اإحصاء ϭϵϳϬ-ϮϬϬϲدراسة قياسية للǼفقات العمومية في الجزائر ، Ŭميسيقايدي  -11
 .111ϴالتطبيقي، امعهد الوطř للتخطيط و اإحصاء ، اŪزائر، 

1ϲ-  ،اميةأهمية ااستثمار اكرمة فرحيǼبي المباشر في الدول الǼمع دراسة مقارنة في الصين، تركيا، مصر و الجزائر أج ،
 .2013-2012العلوم ااقتصادية، جامعة اŪزائر، أطروحة مقدمة لǼيل شهادة الدكتوراǽ ي 

1ϳ-  ňمو ااقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية، سيدي أمدكبداǼي أثر ال ǽأطروحة دكتورا ،
 . 1111-1111العلوم ااقتصادية، جامعة تلمسان 

1ϴ-  ،عاوة Ņظور لعاǼهجية غير الهيكلية، حالة ااقتصاد الجزائريسياسات الضبط و ااستقرار حسب مǼأطروحة الم ،
 .111ϲ-111ϳدكتوراǽ غر مǼشورة جامعة اŪزائر، 

1ϵ- قدية في تحقيق التوازن ااقتصادي حلة ااقتصاد الجزائري قويدر يمعيزǼفعالية السياسة ال ،ϮϬϬϬ-111ϲ  أطروحة
 .111ϳ-111ϴدكتوراǽ غر مǼشورة، Ţليل اقتصادي،  جامعة اŪزائر 

 -حالة اقتصاد صغير مفتوح –السياسات الǼقدية و الجبائية لمواجهة انخفاض كبير في الصادرات  ،مǼصوري عبد اه -11
 .111ϲجامعة اŪزائر،  ،أطروحة دكتوراǽ ي العلوم ااقتصادية
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الفعالية الǼسبية للسياستين الǼقدية و المالية على الǼشاط ااقتصادي: دراسة مقارنة بين نورالدين إماعيل مغاوي أميǼة،  -11
، SVARنمــوذج متجــه اانحــدار الــذاتي الهيكلــي غيــر المقيــدباستخدام  2009-1980اأردن و الجزائر للفترة 

 .2011 ،جامعة مؤتةرسالة ماجيستر ي ااقتصاد، كلية الدراسات العليا، 

أطروحة  أسواق المحروقات العالمية و انعكاساتها على سياسة التǼمية و اإصاحات ااقتصادية في الجزائر، ،هاشم مال -11
 .1ϵϵϳ ،جامعة اŪزائر ،دكتوراǽ غر مǼشورة

، رسالة مقدمة استكمال متطلبات العام في تحقيق أهداف التحول ااقتصادي في مصر اإنفاقفاعلية واء ذياب،  -11
 .2013جامعة بǼها، قسم ااقتصاد، اūصول على اماجيستار، 

( 1ϵϵ1-1111، دراسة قياسية ūالة اŪزائر للفرة )، أثر السياسة الǼقدية في تفعيل الǼشاط ااقتصادييسعد عبد الرمن -11
 .1111-1111 ،قتصادية، جامعة الشلفأطروحة دكتوراǽ، كلية العلوم اا

 :و الدراسات المجات و الدوريات العلمية-ت

فاق جديدة، آ، ůلة المدخل الكمي آلية تأثير السياسة الǼقدية وقǼوات التأثير المقترحة تقييم ونقد، أمدالǼاقة  أبو الفتوح -1
 .1ϵϵ1أفريل  ،مصر

، ůلة (ϮϬϬϬ-ϮϬϬϵللدول العربية للفترة)أسعار الǼفط وانعكاساتها على الموازنة العامة تطورات ابراهيم، بلقلة  -1
 .1111، 11الباحث، عدد 

 .ů ،1ϴ/1111لة الباحث دور بǼك الجزائر في تسيير العمليات المالية المرتبطة بالخارج، هدىبوحǼيك  -1

امعهد الوط111ϲ  ř، ماي ů1ϲلة العلوم التجارية، العدد  مقومات تطور بورصة الجزائر،بوكساň رشيد، نسيمة أوكيل،  -1
 للتجارة.

، العدد ůلة العلوم اإنسانية، ر قطاع الصǼاعة في الجزائرية لتطو ياستثمار العوائد الǼفط عمارة، ى، نور اهدالسعيدة يكبر  -1
 .2015 ديسمر الرابع، جامعة أم البواقي 

ϲ-  اأكادمية  (2010 – 2000ااقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة )  اإنعاشدراسة تقييمية لسياسة ، نبيلبوفليح ،
 .2013، 9، العدد  اإنسانيةللدراسات ااجتماعية و 

ϳ-  نبيلبوفليح ،( دراسة تقييمية لسياسة اإنعاش ااقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترةϮϬϬϬ-ϮϬϭϬ)  اث اقتصاديةŞأ
 .1111و إدارية، العدد الثاň عشر، ديسمر 

ϴ- دوق ضبط المو ، بوفليح نبيلǼلة اقتصاديات مال ، أداة ضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائرارد في الجزائرصů ،
 إفريقيا، العدد اأول.

ϵ- قدية الجزائرية كأداة إعادة التمويل،، بن عبيد فريدǼاث اقتصادية و إدارية، جامعة امسيلة، العدد  تقييم السوق الŞ11أ 
 .1111شهر ديسمر 

، أŞاث اقتصادية أثر التغير في التداول الǼقدي على الǼاتج المحلي في ااقتصاد الجزائريبلعروس عبد اūق، دهان Űمد،  -11
 .111ϵجوان   1و إدارية، جامعة Űمد خيضر، بسكرة، العدد 
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-Ϯϱ)الجمهورية اللبǼانية:  ع اجتماع الخبراء حول مسيرة التǼويع ااقتصادي في الوطن العربيملخص وقائالتوň ناجي،  -11
Ϯϳ  سبتمبرϮϬϬϭ ،) ،مية و السياسات ااقتصادية امعهد الغري للتخطيطǼلة التů 1111يونيو  - 1العدد  - 1اجلد. 

عدد  -ůلة الباحث ، ى المǼظمة العالمية للتجارةميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لانضمام إل، اŪوزي ميلة -11
11  /2012. 

على ااقتصاد العراقي للمدة  louis.St مع تطبيق معادلة :نماذج السياسات الǼقدية والماليةاǼŪاي نبيل مهدي،  -11
 .الغري للعلوم ااقتصادية واإدارية، السǼة الثامǼة، العدد الثاň والعشرون ،2003-2011)

 .ůϳلة اقتصاديات مال إفريقيا، العدد ،اإصاحات و الǼمو ااقتصادي في شمال إفريقياحاكمي بوحفص،  -11

تحليل العاقة التوازنية طويلة اأجل باستعمال اختيارات جذر الوحدة حسن علي عبد الزهرة، عبد اللطيف حسن شومان،  -11
ůلة اإدارة و ااقتصاد بغداد العدد الرابع و الثاثون، اجلد اء، و أسلوب دمج الǼماذج المرتبطة ذاتيا، ونماذج توزيع اإبط

 .1111التاسع، 

1ϲ-  ،اصرǼمد الŰ موميداتوǼجامعة الوادينماذج ال( لة الدراسات ااقتصادية واماليةů ،-ة  -العدد السابعǼالس )ňاجلد الثا
 .2014السابعة 

1ϳ- وشان أمد، جونūالسعودي المالي الفائض كوالز، ا ǽالمحتملة، استخداماته وأوجه مصادر ǽالمالية السياسة في وآثار 
 .111ϵنوفمر  بروت، التǼمية، العربية، مǼتدى الوحدة دراسات مركز ،الحكومية

1ϴ-  مدŰ ňمودرويش، أدماǼو ااقتصادي ال ǽفانغر لقانون التجريبية اأدلة بعض: الجزائر في الحكومي اإنفاق اتجا 
، مǼشورات كلية ااقتصادية و التسير جامعة ů11لة ااقتصاد وامǼامǼت العدد  ،ARDL الحدود  مǼهج مقاربة باستعمال

 .1111أبو بكر بلقايد تلمسان، 

1ϵ- ،خالد الرفاعي أمد ňامية لويس للدول سانت نموذج ،الوزǼلة .اأردن حالة :الů ،ارةǼامفرق، اأردن،  .البيت آل جامعة ام
2 (1 )(1997)  . 

Şوث اقتصادية عربية،  (،2011-2000ر )في الجزائومحددات التضخم  Ǽقديةالسياسة ال تحدياترايس فضيل،  -11
 .2013، شتاء ربيع 26، 21العددان 

ůلة اقتصاديات مال ، تقييم عملية إحال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر ،رزيق كمال، مر عمور -11
 .2008جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف  5 عدد ،إفريقيا

 .2004، 1العدد 31، دراسات العلوم اإدارية، اجلد دالة الطلب على الǼقود في اأردنبشر، خالد السواعي، الزعي  -11

، امملكة اأردنية ϭϵϳϬ -ϮϬϭϭتقدير دالة الطلب على الǼقود و تحليلها حالة الجزائر ، Űمد موساوي، زيرار مية -11
 ، 1111 1العدد 1للعلوم ااقتصادية، اجلة 

اختيار العاقة السببية والتكامل المشترك بين اادخار و ااستثمار في ااقتصاد سامي أمد، Űمد شيخي،  -11
 .1111سǼة  ů11لة الباحث، عدد  (ϭϵϳϬ-ϮϬϭϭالجزائر)

ůلة التǼمية والسياسات ، ةلمالية بالجزائر: مقاربة تحليلية و قياسيسياسة افعالية ال، بطاهر مر، مشيبـي عبد الرحيـ -11
 ، العري للتخطيط ، امعهد1111يǼاير  - اأولالعدد  -الثاň عشر  ااقتصادية، اجلد

1ϲ- ي صاحūزية و  تأثر، صاǼظرية الكيǼمو ااقتصادي و ااندماج القطاعي بين الǼالبرامج ااستثمارية العامة على ال
، لسǼة ů13لة العلوم ااقتصادية و علوم التسير، جامعة سطيف العدد  (2014 – 2001) الǼمو غير المتوازن إستراتيجية

2013، 
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1ϳ-  ،قود في الجزائر للفترة صاري عليǼلة رؤى اقتصادية، العدد السابع ديسمر  ،2013-2000سياسة عرض الů2014. 

1ϴ-  ،قدية ضمن نموذج ماندلدور السياسة المالية والطويل هاء الدينǼ- ،جǼادي عشر،   فليمūاث إقتصادية و إدارية العدد اŞأ
 .2012جامعة بسكرة، جوان 

1ϵ- قدية السياسة كفاءة ،عوض بطالǼلة دراسات :1978-1992والمالية الů امعة اأردنية، اإنسانية، العلومŪ22عمان،  ا 
 .(1995)( 2)أ( )

ůلة  (،2012-.1990الǼقدية على إستقرار سعر الصرف اأجǼبي في العراق للمدة )أثر السياسة عيدان خليل كامل،  -11
  .2015سǼة  17الكويت للعلوم ااقتصادية و اإدارية، جامعة واسط، العدد 

11-  Ņلة  محددات الطلب على واردات المملكة العربية السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ، ،عابدالعبدů
 .111ϳجامعة اأزهر  11 كامل لاقتصاد اإسامي العدد مركز صاح

ůملة التǼمية والسياسات ااقتصادية، اجلد أثر الحرية ااقتصادية والسياسية على الفساد في الدول العربية، ، حجازي عزة -11
 .امعهد العري للتخطيط ، 2014يوليو ،العدد الثاň -السادس عشر 

ůلة معارف،  على ااقتصاد الجزائري و آليات التعامل الحكومي، ϮϬϭϱالصدمة البترولية لسǼة آثار ، عية عبد الرمان -11
 .111ϲجوان  11السǼة العاشرة العدد 

 جامعة، واإدارية ااقتصادية العلوم لةů ،لأسعار العام المستوى على الǼقدية الكميات تغير اثر، رمضان جاسم علي Űمد -11

 .) 1977، )بغداد10العدد 4اجلد  وااقتصاد اإدارة كلية بغداد

، اŪامعة اأردنية (ϭϵϳϬ-ϮϬϭϭتقدير دالة الطلب على الǼقود و تحليلها حالة الجزائر )Űمد، مية زيرار، موساوي  -11
 .1111-1العدد  1للعلوم ااقتصادية، اجلد

1ϲ- مود، رمعتوق سهŰ ك المركزيǼوك  ،إستقالية البǼاد بŢوك، إǼلة البů اير  27مصر، العددǼ2001فراير  –ي. 

1ϳ- قد والقرض  ،مدوخ ماجدةǼقدية بعد صدور قانون الǼأدوات السياسة الϵϬ/ϭϬ،  لة العلوم اإنسانيةů– مدŰ جامعة
 .1111نوفمر  11خيضر بسكرة، العدد 

1ϴ- ااقتصادية وبرامج  محددات ااستقرار ااقتصادي الكلي في الجزائر في ظل اإصاحات، بركان يوسف، ميهوب مسعود
، العدد جامعة امسيلةůلة العلوم ااقتصادية و علوم التسير و العلوم التجارية  ϭϵϵϬ-ϮϬϭϰاإنعاش ااقتصادي للفترة 

1ϲ/111ϲ. 

1ϵ-  ،قدية و مؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل الموسعمصيطفى عبد اللطيفǼلة الوضعية الů ،
 .111ϴ، جامعة ورقلة، ϲالعدد الباحث، 

 .ů02 .2003لة الباحث، عدد  اإصاحات الضريبية، مراد ناصر، -11

؟ أي دور لبǼك الجزائر تأهيل الǼظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهǼة،ناصر سليمان، آدم حديدي،  -11
 .2015جوان  12اجلة اŪزائرية للتǼمية اإقتصادية، عدد 

 للعلوم اأنبار جامعة لةů ،اإقتصادي الǼمو في والمالية الǼقدية السياسات دور ،الدين فخر أوس أيوب حسن، أمد اهيي -11

  .2012 العراق،  ،8دالعد ،4 اجلد اإدارية، و اإقتصادية

. ST) سنموذج سانت لوي باستخدامقياس فعالية السياسة الǼقدية و المالية ، اأصفر فرج ، يوسفيوسف خلف مسعود -11
Louise) لة(، 2012-1985) دراسة تطبيقية على ااقتصاد الليبي للفترةů امعة،  ااقتصادية للعلوم بغداد كليةŪا

 . 2015 واأربعون اŬامس العدد
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ااقتصادية و ، ůلة الكويت للعلوم لفكر الكيǼزي و أثرǽ في التحليل ااقتصادي الحديثعبد اه سلمان، ا أمد الوائلي -11
 .ϲالعدد  1111اإدارية، سǼة 

 و المؤتمرات:الملتقيات  - ت
مداخلة ي امؤمر العلمي الدوŅ ، استقالية البǼك المركزي في ظل اإصاحات المصرفية الحديثة ، قياسعليبن عـزوز بل -1

 ، 2008مـارس  12 – 11الثاň حول: إصاح الǼظام امصري اŪزائري ي ظل التطورات العامية الراهǼة 

، مداخلة ي املتقى ر ما بعد البترولئجزا 2014غاية  إلى – 90خلفية السياسة ااتفاقية في الجزائر مǼد  بلحاج فراجي، -1
 .2014نوفمر  25-24جامعة تلمسان،  ،و التǼويع ااقتصادي اإصاحالوطř حول البǼية امؤسساتية، سياسات 

، سي لإقاع ااقتصادي في الجزائرللǼفقات العامة شرط أسا اأمثلالتخصيص ، عبد القادر سونة، حكيمبن جطو  -1
، الملتقى الدولي الثاني حول: متطلبات تحقيق اإقاع ااقتصادي في الدول الǼفطية في ظل انهيار أسعار المحروقات

 .111ϲنوفمر  11و  1ϵجامعة البويرة يومي 

 لعوائد الطاقوية مدخل لتجǼب الصدمات الǼفطية الدورية نموذج الجزائر،حوكمة ا، بلعورة هجرة، Űمد ميسيبن رجم  -1
املتقى الدوŅ الثاň حول: متطلبات Ţقيق اإقاع ااقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار أسعار احروقات، جامعة البويرة، 

 .111ϲنوفمر  11و  1ϵيومي 

ملتقى  ، تحليلي قياسية دراسة – الجزائر حالة - الكلي ااقتصاد ضبط في والǼقدية المالية السياسة دور، عليبودال  -1
 .2015نوفمر  18-17يومي ، جامعة الشلفدوŅ: فعالية السياسة الǼقدية ي الدول الǼامية šارب اماضي وŢديات امستقبل

ϲ-  صوربن عمارةǼقيق  أهمية الجباية العادية في ظل تقلبات أسعار المحروقات،، مŢ حول: متطلبات ňالثا Ņاملتقى الدو
  .2016نوفمر  30-29احروقات، جامعة البويرة  أسعاراقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار  إقاع

ϳ-  فوظبصريŰ ،قدية و الماليةǼاديق السيادية في ضبط ااختاات الǼقيق دور الصŢ حول: متطلبات ňالثا Ņاملتقى الدو ،
 .2016نوفمر  30و  29ع ااقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار أسعار احروقات، جامعة البويرة، يومي اإقا

ϴ-  فط في الجزائر بين وهم الجائزة و حقيقة الجزاء،، عيسىجدياتǼقيق اإقاع  الŢ حول: متطلبات ňالثا Ņاملتقى الدو
 .111ϲنوفمر  11و  1ϵاحروقات، جامعة البويرة يومي ااقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار أسعار 

ϵ- مو ااقتصادي دراسة نظرية، حاكمي بوحفصǼاأول حول:  ،ال Ņمو  املتقى الدوǼقيق  الŢ ي امباشر يǼدور ااستثمار اأج
 .2013 أفريل 10 09-جامعة عباس لغرور خǼشلة يومي  دراسة حالة اŪزائر – ااقتصادي

، امؤمر اأول: السياسات أثر تقلبات أسعار الǼفط على ااقتصاد الجزائري، بورواحة عبد اūميد، الزهراءفاطمة زرواط  -11
 . 1111ااستخدامية للموارد الطاقوية بن متطلبات التǼمية القطرية وتأمن ااحتياجات الدولية، جامعة سطيف، 

11- ű ،ي ناجيةūصاǼمية  اإنعاشبرنامج دعم اثر  ،اش فتيحةǼمو و برنامج التǼااقتصادي و البرنامج التكميلي لدعم ال
مداخلة  ،نحو تحديات آفاق الǼمو ااقتصادي الفعلي و المستديم (2014-2001الخماسي على الǼمو ااقتصادي )

مو ااقتصادي خال الفرة برامج ااستثمارات العامة و انعكاساها على التشغيل و ااستثمار  و الǼ أثارتقييم   :امؤمر الدوŅي 
 .2013مارس  11/12جامعة سطيف  2001-2014
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اإصاحات ااقتصادية في مالية على الǼمو ااقتصادي في ظل أثر السياستين الǼقدية و ال، عمار شايو طيار أحسن  -11
 جامعة  سكيكدة ،اماليةاملتقى الدوŅ حول السياسات الǼقدية و امؤسسات مداخلة مقدمة ضمن ، الجزائر: دراسة قياسية

 .2010نوفمر  10- 09يومي:

مداخلة مقدمة ي املتقى الدوŅ الثاň  لعǼة الموارد الطبيعية كأهم معوقات اإقاع ااقتصادي في الجزائر، رياضالعيǼوس  -11
 .111ϲنوفمر  1ϵ/11حول متطلبات اإقاع ااقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار أسعار الǼفط، جامعة البويرة، 

مداخلة ضمن أŞاث امؤمر  ،آثار ااستثمارات العمومية على اأداء ااقتصادي في الجزائر، Űمادي وليد، عمارعماري  -11
-2001لدوŅ: لقيم آثار برامج ااستثمارات العامة وانعكاساها على امستقبل وااستثمار والǼمو ااقتصادي خال الفرة ا

 .2013مارس  12-11، جامعة سطيف 2014

واقع ااقتصاد الجزائري في ظل تغيرات أسعار الǼفط، ودور الدراسات ااستشرافية في العمري علي، بورداش شهرزاد،  -11
املتقى الدوŅ الثاň حول: متطلبات Ţقيق اإقاع ااقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار أسعار عالمه المستقبلية، وضع م

 .111ϲنوفمر  11و  1ϵاحروقات، جامعة البويرة، يومي 

1ϲ- وان مداخلة البشر، الكرم عبدǼقدية امالية السياسة أثر: " بعǼمو على والǼزائر ي وااستخدام الŪلتقىام ،"ا Ņلحو  الدو 
 .اŪزائر الشلف، التسير، وعلوم ااقتصادية العلوم كلية بوعلي، بن حسيبة جامعة ااقتصادية، السياسة

1ϳ- ظام الجبائي الجزائري ،عبد اجيددي قǼي حول ااقتصاد الجزائري و تحديات الǼفي األفية  األفية الثالثة، الملتقى الوط
 .2002 ماي 22، 21، البليدة الثالثة

1ϴ- مو ااقتصادي في الجزائر، مد كرمأروف قǼي مداخلة ، تقدير فعالية سياسة اإنفاق العام في دعم الŅتقييم   :امؤمر الدو
 2014 -2001برامج ااستثمارات العامة و انعكاساها على التشغيل و ااستثمار  و الǼمو ااقتصادي خال الفرة  ثارآ

 .2013مارس  11/12 جامعة سطيف

1ϵ-  انمرادǼهǼفطية ي الجزائر، إماعيل، صاري تǼويع ااقتصادي كخيار امثل للتخفيف من حدة الصدمات الǼسياسة الت ،
 ااقتصادي ي الدول الǼفطية ي ظل اهيار اسعار احروقات، جامعة البويرة، اإقاعاملتقى الدوŅ الثاň حول: متطلبات Ţقيق 

 .2016نوفمر  30-29 يومي

، امؤمر العملي الدوŅ حول اأداء امتميز أداء الǼظام المصرفي من قبل اإستقال إلى فترة اإصاحات، صاحمفتاح  -11
 .،1111مارس  1ϴ-1ϵ، ، جامعة ورقلةللمǼظمات و اūكومات

املتقى الوطř حول امǼظومة امصرفية اŪزائرية  ،و أثرها على فعالية السياسة الǼقدية البǼوك المركزيةإستقالية  مǼصوري الزين، -11
 .1111، ديسمر جامعة الشلف و التحوات ااقتصادية

ؤمر ، امفعالية صǼدوق ضبط الموارد كأداة لتوظيف مداخيل الثروة البترولية في الجزائرنبيل بوفليح، لعاطف عبد القادر،   -11
 .111ϴافريل  1ϳ/1ϴأيام جامعة سطيف العلمي الدوŅ، التǼمية امستدامة والكفاءة ااستخدامية للموارد امتاحة، 

/29-30
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، دور السياسة الجبائية في تعزيز القدرة التǼافسية للمؤسسة في ظل التحوات المشاركةوهي بوعام، عجان العياشي،   -11
  07-03من  فوالدور اŪديد للدولة كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة سطياملتقي الدوŅ اقتصاديات اŬوصصة  

 .2004أكتوبر 

 :التقارير -ث

 
 .1111اجلس الوطř ااقتصادي و ااجتماعي، مشروع التقرير حول الظرف ااقتصادي و ااجتماعي  -1

  .2015وجهات لسǼة وآخر الت 2014بǼك اŪزائر، التطورات ااقتصادية والǼقدية لسǼة  -1

 .1111التقرير السǼوي للتطور ااقتصادي و الǼقدي ي اŪزائري، بǼك اŪزائر،  -1

تدخل Űافظ بǼك اŪزائر أمام اجلس  2015وآخر التوجهات لسǼة  2014التطورات ااقتصادية والǼقدية لسǼة  بǼك اŪزائر، -1
  .2015الشعي الوطř ديسمر

 .1111، نوفمر 1111السداسي اأول من سǼة تقرير الوضع بǼك اŪزائر،  -1

ϲ- زائرŪك اǼزائري  ،بŪقدي ي اǼوي للتطور ااقتصادي و الǼ2014، نوفمر 1111التقرير الس ، 

ϳ- مد لكساŰة ي،صǼقدية في الجزائر سǼ2012 التطور ااقتصادية وال ،řزائر أمام اجلس الشعي الوطŪك اǼافظ بŰ تدخل ،
 .2013مارس 

ϴ-  ةǼقدية لسǼزائر، التطورات ااقتصادية والŪك اǼة  2014بǼزائر أمام اجلس 2015وآخر التوجهات لسŪك اǼافظ بŰ تدخل ،
 . 2015الشعي الوطř، ديسمر 

ϵ-  ،مد لكصاسيŰ قدية لعامǼتطورات ااقتصادية و الϮϬϭϬ  ، ةǼاصر التوجه للسداسي اأول من سǼمداخلة 1111و ع ،
 .1111أكتوبر  1ϲلشعي الوطř يوم أمام اجلس ا

 .1ϵϲ1 -1111اūسابات ااقتصادية.  ،الديوان الوطř لإحصائيات -11

    1111 -1111اجلس الوطř ااقتصادي وااجتماعي، مشروع تقرير الظرف ااقتصادي وااجتماعي لسǼة  -11

  (.2008مداخلة أمام اجلس الشعي الوطř )أكتوبر  تطورات الوضعية الǼقدية والمالية في الجزائرŰمد، لكصاسي  -11

 نشريات و ساسل عمل محاضرات و  -ج
، مطبوعة  غر مǼشورة كلية العلوم ااقتصادية محاضرات في الǼقود والتضخم والǼظريات والسياسات الǼقدية، Űمدبوجال  -1

 .2006وعلوم التسير، جامعة فرحات عباس سطيف، مارس 

 .1994إŢاد امصاريف العربية،  ،إستقالية البǼوك المركزية بين التأييد والمعارضة، نبيلحشاد  -1

 .1998، معهد صǼدوق الǼقد الدوŅ، سياسة المالية العامة و إدارة ااقتصاد الكلي، مرخوري  -1

كلية ااقتصاد والعلوم السياسية، قسم ااقتصاد، سلسلة    ،في مصر السياسة الǼقدية واستقالية البǼك المركزي، أمدالغǼدور  -1
 .2000، ماي 10أوراق Şثية العدد 
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 للتخطيط العري امعهد اŬراء سلسلة تǼمويا؟ً متقدمة إلى بلدان الǼامية البلدان أغلب تتحول لم لماذا، أمد الكواز -1

 .2011، ديسمر 44بالكويت، العدد 

ϲ- مد، ي سلكصاŰ قدية في الجزائرالوضعيةǼقدية وسير السياسة الǼوي السابع العشرون  الǼااجتماع الس ńدراسة قدمت إ
 .2004، أبو ظي ،صǼدوق الǼقد العريجلس Űافظي البǼوك امركزية و مؤسسات الǼقد العربية،  

ϳ- بلǼمية المستدامة، عبد العزيز بن عبد اه السǼظمات العربية في التǼمية واأمن ي الوطن ، ، دور المǼمؤمر الت ńورقة عمل مقدمة إ

 . 1111، الرياض، العري، أكادمية نايف العربية للعلوم اأمǼية

ϴ- Ņقد الدوǼدوق الǼمو و ااستقرار ااقتصادي -نشرة صǼ111ماي  11 -مكافحة الفساد مطلب أساسي لتحقيق الϲ 

ϵ- زائرŪك اǼشرة اإحصائية الثاثية: رقم  ،بǼ2014مارس  21ال. 

 2011سبتمر  ،الǼشرة ااقتصادية الثاثية ،بǼك اŪزائر -11

 القوانين  -ح

 .1ϵϵ1لسǼة  1ϲامتعلق بالǼقد و القرض، ج ر عدد  1ϵϵ1أفريل  11امؤرخ ي  ϵ1/11قانون ال -1

 .امتعلق بقوانن امالية ϳ-ϳ-1ϵϴ1امؤرخ ي  ϴ1-1ϳالقانون  -1

، 1ϵϲ1أفريل  11مؤرخة ي  11عن رئاسة اŪمهورية،ج ر عدد  1ϵϲ1أفريل  11" مضي ي ϲ1-111القانون " -1
 وامتضمن إنشاء العملة الǼقدية الوطǼية.

امتضمن قانون امالية لسǼة  1ϵϲϴديسمر  11لـ  ϲϴ-ϲ11امتمم لأمر رقم  1ϵϲϵيǼاير  1ϳلـ  ϲϵ/11القانون رقم  -1
1ϵϲϵ  1ج ر عدد 

 ،11ج ر عدد  1ϵϴ1يتضمن قانون امالية لسǼة ديسمر،  11امؤرخ لـ  ϳϵ/1ϳالقانون رقم  -1

ϲ-  القانون رقمϳϳ/11  ة  11مؤرخ لـǼ1ديسمر، يتضمن قانون امالية لسϵϳϴ  1/ 11ج ر عددϵϳϳ، 

ϳ- " القانون رقمϴ1/11ϲ 11/11/1" مؤرخ لـϵϴ1  ديد قانون اأساسي، ج رŢمية الريفية وǼك الفاحة والتǼامتضمن إنشاء ب
 11/1ϵϴ1. عدد 

ϴ-  ن رقم "القانوϴ1/ϴ1 1أفريل  11" امؤرخ لـϵϴ1  ديد قانونه اأساسي، ج ر عددŢ مية احلية وǼك التǼيتضمن إنشاء ب
1ϵ/1ϵϴ1، 

ϵ- " القانونϴϲ-11 1" امؤرخ يϵ  1أوتϵϴϲ  وك و القروض جريدة الرميةǼظام البǼامتعلق بϵ1  1لعامϵϴϲ 

 11جريدة رمية عدد  1ϵϲ1ر ديسم11لـ  ϲ1-111القانون اأساسي للبǼك امركزي رقم  -11

 اأوامر  -خ

 .111، ج ر عدد 1ϵϳ1يتضمن قانون امالية لسǼة  1ϵϲϵديسمر  11امؤرخ ي  ϵϲ-11ϳاأمر رقم  -1

 .11ϴ، ج ر عدد 1ϵϳ1يتضمن قانون امالية لسǼة  1ϵϳ1ديسمر  11"مؤرخ لـ ϳ1-ϴϲاأمر رقم " -1

 .1ϵϳ1لـ  1ϲالصǼدوق اŪزائري للتǼمية ج ر عدد يتضمن تغير إسم  1ϵϳ1امؤرخ لـ ϳ1-1ϲاأمر رقم   -1
 11جريدة رمية عدد  ϵ1/11، امعدل وامتمم للقانون الǼقد و القرض 1111فيفري  1ϳامؤرخ ي  11/11اأمر رقم  -4

 . 11جريدة رمية  عدد  1111أوت  1ϲامؤرخ ي  11/11اأمر  -5



 ...................................المراجع.......................................................................قائمة 

 

- 379 - 

 

امتعلق بالǼقد و  1111غشت  1ϲلـ  11/11اأمر رقم يعدل و يتمم  1111غشت  1ϲامؤرخ ي  11/11اأمر رقم  -6
 .11القرض، جريدة رمية عدد 

 و التعليمات:اأنظمة  -د

 11امتعلق بعمليات السياسة الǼقدية و أدواها جريدة رمية عدد  111ϵماي  1ϲامؤرخ ي  1ϵ/11الǼظام رقم  -1

 ،1ϳاūد اأدŇ لاحتياطي اإلزامي، ج ر عدد Ţديد شروط تكوين  1111مارس  1امؤرخ ي  Ǽ11-11ظام رقم ال -1

 امتعلقة بامتصاص أو اسرجاع السيولة ي السوق الǼقدية. 1111افريل  11الصادرة ي  11/1111التعليمة رقم  -1
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التدابير المعتمدة  فيما يخص السياسة النقدية و إصاح النظام المالي و البنكي ضمن برنامج تسهيل  (1الملحق رقم:)
 1998-1995التمويل الموسع و آجال تنفيذها في الجزائر خال الفترة 

 
 .(2010بǼان: مكتبة حسن العصرية، ، ) لالحكومياآثار ااقتصادية الكلية لسياسة اإنفاق وليد عبد اūميد العايب، بتصرف:  المصدر:

فيما يخص المالية العامة ضمن برنامج تسهيل التمويل الموسع و آجال تنفيذها في  التدابير المعتمدة(: 2الملحق رقم ) 
 1998-1995الجزائر خال الفترة 

 
 .(2010بǼان: مكتبة حسن العصرية، ، ) لاإنفاق الحكومي اآثار ااقتصادية الكلية لسياسةوليد عبد اūميد العايب، بتصرف:  المصدر:
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 1990-1962تطور الكتلة النقدية  :(3الملحق رقم )
 )الوحدة: مليار د ج(

 السǼوات  

 
 البيان

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

 الكتلة الǼقدية

M2 

4.10 4.00 4.72 5.25 5.78 7.51 10.16 11.6 13 13.5 18.1 

 16.7 12.9 11.6 10.52 9.32 7.02 5.55 5.13 4.64 3.92 3.96 الǼقود
 7.05 2.72 4.74 4.16 3.70 3.23 2.81 2.76 2.58 2.31 2.26 نقود أنتمائية
 9.7 7.25 6.88 6.36 5.62 3.79 2.71 2.37 2.06 1.61 1.7 نقود كتابية

 1.39 0.97 1.45 1.11 0.84 0.49 0.23 0.12 0.08 0.08 0.14 أشباǽ الǼقود
 M2 - -2.4 +18 +11.2 +10.09نسبة التغر 

 
+29.9 +35.2 +14.3 12.6 6.49 30.2 

 السǼوات  

 
 البيان

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

 الكتلة الǼقدية

M2 

20.3 25.7 33.7 43.6 51.9 67.4 79.6 93.5 109.1 137.8 165.9 

 152.7 125.3 97.9 84.4 72.2 62.2 48.5 41.08 31.9 24.2 18.9 الǼقود
10.4 8.82 نقود ائتمانية

5 
12.7 17.2 20.5 27.3 35.4 42.3 48.06 49.16 60.02 

13.7 10.1 نقود كتابية
5 

19.23 23.77 27.93 34.8 36.73 41.0
5 

49.87 76.14 92.67 

 13.1 12.59 11.23 9.1 7.48 5.25 3.40 2.53 1.77 1.52 1.44 أشباǽ الǼقود
 M2 1.2 26.5 30.9 29.1 19.1 29.8 18.1 17.3 16.7 26.3 20.3نسبة التغر 

 السǼوات  

 
 البيان

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

 الكتلة الǼقدية

M2 

149.7 223.8 227.01
8 

257.89 292.963 308.14 343.005 

204.81 202.2 180.4 الǼقود
9 

223.906 252.205 250.012 270.082 

 134.941 119.8 109.754 96.865 89.36 76.6 67.4 نقود أنتمائية
 135.141 130.142 142.451 127.041 115.46 125.55 112.82 نقود كتابية

 72.923 58.134 40.758 33.99 22.199 21.6 14.2 أشباǽ الǼقود
 M2 17.3 14.9 1.4 13.6 13.6 5.18 11.3نسبة التغر 

Source:  Office Nationale des statistique ONS Rétrospective statistique 1962-2011, 13
eme

 

chapitre :Monnaie et crédit,  p. p 216-218 
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 .1990-1962تطور اأجزاء المقابلة للكتلة النقدية في الجزائر  :(4الملحق رقم )
 )الوحدة: مليار د ج(

 
 السǼوات  

 
 البيان

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

 18.8 16.5 12.3 11.0 9.0 9.8 6.4 7.1 4.5 2.2 اموجودات اŬارجية
 13.9 34.1 11.8 22.2 8.2 53.1 9.8- 57.5 104.5 46.6 %نسبة التغر 

 25.1 33 26.6 24.8 14.3 8.8 7.3 3.6 5.1 5.2 قروض للخزيǼة
 24 - 7 73 73 62.5 20.5 102.7 29- 1.9- 11.8- %نسبة التغر 

 88.5 86.5 60 51.7 40.1 37.3 29.0 21.8 15.9 13.6 اقتصادلالقروض 
 29.1 14.1 16 28.9 7.5 28.6 33 37.1 16.9 67.9 %نسبة التغر 

 ů 18.14 20.36 25.77 33.75 43.6 15.95 67.46 79.69 93.5 109.1موع مقابات
 السǼوات  

 
 البيان

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

 6.535 6.52 9.28 9.15 9.32 14.8 9.3 11.3 13.9 اموجودات اŬارجية
 0.23 29.7- 1.4 1.82- 37- 59 7.6- 18.7- 26.0- %نسبة التغر 

 167.044 157.2 147.2 123.1 101 76.6 67.7 52.6 36.1 قروض للخزيǼة
 6.26 6.79 19.53 21.96 31.9 13.1 28.7 45.7 43.8 %نسبة التغر 

 246.978 209.3 191.9 180.6 176.9 174.6 156 133 112.8 اقتصادلالقروض 
 18.001 9.06 6.25 2.08 1.31 11.9 17.2 17.9 27.4 %نسبة التغر 

 ů 137.8 165.9 194.7 223.8 227 257.9 292.9 308.1 343موع مقابات

 
Source : Office Nationale des statistique ONS Rétrospective statistique 1962-2011 Op. Cit.  p. 

p 216-218 

 

 السǼوات  

 
 البيان

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

 1.5 1.5 2.3 2.4 2.0 1.2 07 0.8 1.1 0.9 اموجودات اŬارجية
 0 34.7- 4.1- 20 66.6 71 12.5- 27- 22 - %نسبة التغر 

 5.9 5.9 3.8 3.3 2.5 2.1 2.1 1.8 0.6 0.4 قروض للخزيǼة
 00 55 15 32 19 00 16 200 50 - %نسبة التغر 

 8.1 6.5 6.5 4.4 2.7 2.3 3.1 2.4 2.1 2.6 اقتصادلالقروض 
 24.6 0 47.7 62.9 17.3 25.8- 29 14.2 19- - %نسبة التغر 

 ů 4.1 4 4.72 5.25 5.78 7.51 10.16 11.62 13.08 13.93موع مقابات
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 1989 – 1962خال الفترة  اإسمي تطور الكتلة النقدية مقارنة للناتج الداخلي الخام :(5الملحق رقم )

 ϭϵϲϮ ϭϵϲϯ ϭϵϲϰ ϭϵϲϱ ϭϵϲϲ ϭϵϲϳ ϭϵϲϴ ϭϵϲϵ ϭϵϳϬ ϭϵϳϭ السǼوات    

M2 )ج مليار د( ϰ.ϭ ϰ ϰ.ϳϮ ϱ.Ϯϱ ϱ.ϳϴ ϳ.ϱϭ ϭϬ.ϭϲ ϭϭ.ϲ ϭϯ ϭϯ.ϵ 

PIB )ج مليار د( - ϭϯ.ϭ ϭϰ.ϭ ϭϱ.Ϯ ϭϰ.ϳ ϭϲ.Ϯ ϭϴ.ϳ ϮϬ.ϱ ϮϮ.ϵ Ϯϯ.ϱ 
V - ϯ.Ϯϳ Ϯ.ϵϴ Ϯ.ϴϵ Ϯ.ϱϰ Ϯ.ϭϱ ϭ.ϴϰ ϭ.ϳϲ ϭ.ϳϱ ϭ.ϲϴ 
L - Ϭ.ϯϬ Ϭ.ϯϯ Ϭ.ϯϰ Ϭ.ϯϵ Ϭ.ϰϲ Ϭ.ϱϰ Ϭ.ϱϲ Ϭ.ϱϳ Ϭ.ϱϵ 

M2 % - -Ϯ.ϰϯ ϭϴ ϭϭ.ϮϮ ϭϬ.Ϭمعدل مو سǼوي لـ
ϵ 

Ϯϵ.ϵ ϯϱ.Ϯ ϭϰ.ϭϳ ϭϮ.Ϭϲ ϲ.ϵϮ 

 PIB % - - ϳ.ϲ ϴ ϯ.Ϯ ϭϬ.Ϯ ϭϱ.ϰϯ ϵ.ϲϮ ϭϭ.ϳ Ϯ.ϲϮمعدل مو سǼوي 
B - - Ϯ.ϯϲ ϭ.ϰ ϯ.ϭϱ Ϯ.ϵϯ Ϯ.Ϯϴ ϭ.ϰϳ ϭ.Ϭϯ Ϯ.ϲϰ 

 السǼوات    

 
 البيان   

ϭϵϳϮ ϭϵϳϯ ϭϵϳϰ ϭϵϳϱ ϭϵϳϲ ϭϵϳϳ ϭϵϳϴ ϭϵϳϵ ϭϵϴϬ ϭϵϴϭ 

M2 ج مليار د ϭϴ.ϭ ϮϬ.ϯ Ϯϱ.ϳ ϯϯ.ϳ ϰϯ.ϲ ϱϭ.ϵ ϲϳ.ϰ ϳϵ.ϲ ϵϯ.ϱ ϭϬϵ.ϭ 

PIB ج مليار د Ϯϳ.ϰ ϯϮ.ϭ ϰϴ.ϲ ϱϲ.ϯ ϲϴ.ϴ ϴϮ ϭϬϰ.ϴ ϭϮϴ.Ϯ ϭϲϮ.ϱ ϭϵϭ.ϱ 
V ϭ.ϱ ϭ.ϱϳ ϭ.ϵϮ ϭ.ϲϵ ϭ.ϱϴ ϭ.ϱϴ ϭ.ϱϱ ϭ.ϲϬ ϭ.ϳϯ ϭ.ϳϱ 
L Ϭ.ϲϲ Ϭ.ϲϯ Ϭ.ϱϮ Ϭ.ϱϵ Ϭ.ϲϯ Ϭ.ϲϯ Ϭ.ϲϰ Ϭ.ϲϮ Ϭ.ϱϳ Ϭ.ϱϲ 

 M2 % ϯϬ.ϮϮ ϭϮ.ϭϱ Ϯϲ.ϱϳ ϯϭ.ϭ Ϯϵ.ϯϳ ϭϵ.Ϭϯ Ϯϵ.ϴϱ ϭϴ.ϭϮ ϭϳ.ϰϲ ϭϲ.ϲϴمعدل مو سǼوي لـ
 PIB % ϭϲ.ϱ ϭϳ ϱϭ.ϰ ϭϱ.ϴ Ϯϭ.ϴ ϭϵ.ϱ Ϯϳ.ϴ ϮϮ.ϯ Ϯϲ.ϳ ϭϳ.ϴϰمعدل مو سǼوي 

B ϭ.ϴϯ Ϭ.ϳϭ Ϭ.ϱϭ ϭ.ϵϲ ϭ.ϯϰ Ϭ.ϵϳ ϭ.Ϭϳ Ϭ.ϴϭ Ϭ.ϲϱ ϰ.ϲϰ 

 

Source : Office Nationale des statistique ONS, Rétrospective statistique 1962-2011 Op. Cit.  

p. p 216-218 

 السǼوات    

 
 البيان   

ϭϵϴϮ ϭϵϴϯ ϭϵϴϰ ϭϵϴϱ ϭϵϴϲ ϭϵϴϳ ϭϵϴϴ ϭϵϴϵ 

M2 ج مليار د ϭϯϳ.ϴ ϭϲϱ.ϵ ϭϵϰ.ϳ ϮϮϯ.ϴ ϮϮϳ.Ϭ Ϯϱϳ.ϵ ϮϵϮ.ϵ ϯϬϴ.ϭ 
PIB ج مليار د ϮϬϴ.ϳ Ϯϯϯ.ϴ Ϯϲϯ.ϴ Ϯϵϭ.ϲ Ϯϵϲ.ϲ ϯϭϮ.ϳ ϯϰϳ.ϳ ϰϮϮ 

V ϭ.ϱϬ ϭ.ϰϬ ϭ.ϭ ϭ.ϯϬ ϭ.ϯϬ ϭ.Ϯϭ ϭ.ϭϵ ϭ.ϯϲ 
L Ϭ.ϲϲ Ϭ.ϳϬ Ϭ.ϵϬ Ϭ.ϳϲ Ϭ.ϳϲ Ϭ.ϴϮ Ϭ.ϴϰ Ϭ.ϳϯ 

سǼوي المعدل الǼمو 
 % M2لـ

Ϯϲ.ϯϯ ϮϬ.ϯϯ ϭϳ.ϯϱ ϭϰ.ϲ ϭ.ϰ ϭϯ.ϲ ϭϯ.ϲϬ ϱ.ϭϴ 

سǼوي المعدل الǼمو 
PIB % 

ϴ.ϵ ϭϮ -Ϭ.Ϭϳ ϯϰ.ϴ ϭ.ϳ ϱ.ϰ ϭϭ.ϭ Ϯϭ.Ϯ 

B ϲ.ϱϴ ϯ.ϲϯ ϰ.Ϯϯ Ϯ.ϴϴ ϭ.Ϭϵ Ϯ.ϱ ϭ.ϳϱ Ϭ.Ϯ 
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و كذا معدات الǼمو السǼوية لكل من العرض الǼقدي   Bو معامل ااستقرار الǼقدي  Lو سيولة ااقتصاد Vم حساب كل من سرعة دوران الǼقود  -
M2   اتج احلي اإماي ااميǼو الPIB. 

 2015-1990تطور الكتلة النقدية خال الفترة  :(6الملحق رقم )
 ج( : مليار د)الوحدة

 السǼوات             

 
 البيان   

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 الكتلة الǼقدية

M2 
343.005 415.270 515.902 627.427 723.514 799.562 915.58 1081.5 

 671.6 595.2 519.1 475.9 446.9 370.37 325.93 271.04 الǼقود
 337.6 290.6 249.8 223 211.3 184.9 157.2 135.3 الǼقود الكتابية

 409.9 324.4 280.5 247.7 180.5 152 90.3 72.9 أشباǽ الǼقود
 M2 % 11.3 21.07 24.2 21.6 15.3 10.5 15 18.2التغر  

 

 

Source :  
-www.bank-of-algeria.dz/indication.htm  
-  Bulletin statistique trimestriel N° 25 mars 2014 p.p 10-26. 
- Bulletin statistique trimestriel N°29 : Mars 2015 p.p 10-26. 

 السǼوات              

 
 البيان   

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 الكتلة الǼقدية

M2 
1592.46 1789.35 2022.5 2473.5 2901.5 3299.5 3644.3 

4070.4 
4933.7 

 3167.6 2437.5 2165.6 1643.5 1416.3 1238.5 1048.18 885.5 813.7 الǼقود
 1081.4 1516.5 1291.3 862.1 751.6 661.3 563.7 439.5 390.8 الǼقود الكتابية

 1766.1 1632.9 1478.7 1656.0 1485.2 1235.0 974.35 577.9 474.2 أشباǽ الǼقود
 M2 % 47.2 12.36 13 22.3 17.3 15.6 11.4 10.9 18.9التغر  

 السǼوات            

 
 البيان   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

2015 

 الكتلة الǼقدية

M2 
5994.6 6955.9 7173.1 8280.7 9929.2 11015.135 11945.8 

13 677. 100 13731.000 

 

 136 261 9 300 595 9 900 249 8 600 681 7 7141.7 5756.4 6944.2 4964.9 4233.6 الǼقود

 000 659 3 000 659 3 100 204 3 400 952 2 2571.5 2098.6 1829.4 1540.0 1284.5 الǼقود الكتابية

  800 081 4 700 691 3 600 333 3 2787.5 2524.3 2228.9 1991.0 1761.0 أشباǽ الǼقود

 M2 % 21.5 16 3.20 15.44 ϭϳ.ϴϵ 10.93 8.44 ϭϰ.ϰ 0.13التغر  
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بǼك اŪزائر أمام اجلس الشعي الوطي، ، تدخل Űافظ 2015وآخر التوجهات لسǼة  2014بǼك اŪزائر، التطورات ااقتصادية والǼقدية لسǼة  -
 .2015ديسمر 

 2015-1990تطور مقابات الكتلة النقدية خال الفترة  :(7) مالملحق رق
 )الوحدة: مليار دج(

 السǼوات    

 
 البيان   

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 280.71 350.309 133.94 26.298 60.399 19.618 22.641 24.286 6.335 اموجودات اŬارجية

 723.65 423.54 280.54 407.58 468.53 527.83 226.93 158.97 167.043 القروض للخزيǼة

 908.18 741.28 776.84 565.644 305.843 220.249 412.31 325.84 246.97 القروض لاقتصاد

 السǼوات    

 
 البيان   

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 7415.5 5515 4179.7 3119.2 2342.6 1755.7 1310.7 755.9 169.62 اموجودات اŬارجية

 2193.1- 1304.1- 933.2- 20.6- 423.4 578.6 569.7 847.89 677.5 القروض للخزيǼة

 2205.2 1905.4 1779.8 1535.0 1380.2 1266.8 1078.4 993.7 1150.73 القروض لاقتصاد

 

 السǼوات    

 
 البيان   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 15222 15734.9 15241.2 14940.4 13922.4 11996.5 10885.7 10246.9 اموجودات اŬارجية
 القروض للخزيǼة

3627.3- 3488.9- 
-

3510.9 
3406.6- -3334 -3235.4 -3008.4 -1490 

 ϵ.ϲ ϱϭϬ  7651 4902.5 4297.4 3726.5 3268.1 3086.5 2615.5 القروض لاقتصاد
Source :  

- www.bank-of-algeria.dz/indication.htm 

- Bulletin statistique trimestriel N° 25 mars 2014 p.p 10-26. 
- Bulletin statistique trimestriel N°29 : Mars 2015 p.p 10-26. 

، تدخل Űافظ بǼك اŪزائر أمام اجلس 2015وآخر التوجهات لسǼة  2014بǼك اŪزائر، التطورات ااقتصادية والǼقدية لسǼة  -
 .2015الشعي الوطي، ديسمر 

 

 

 

 

 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/indication.htm
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 . 2015-1990تطور الكتلة النقدية مقارنة بالناتج المحلي اإجمالي خال الفترة ( 8الملحق رقم )
 السنوات    

 
 البيان   

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

M2 1592.4 1081.5 915.05 799.5 723.5 627.4 515.9 415.2 343.0 مليار دج 
PIB 1422.7 1055.46 945.35 734.231 639.0 455.31 مليار دج 

2089.6
9 2620.8 2690.1 

L 0.62 049 0.49 0.49 .0.49 0.46 0.41 0.44 0.65 
V 1.62 2.03 2.03 1.85 2.03 2.18 2.47 2.25 1.53 

 M2% 11.3 21.07 24.2 21.62 15.31 10.51 14.44 18.19 47.24معدل النمو 
 PIB% 41.9 51.7 24.2 10.8 26.5 18.7 24.4 7.7 0.49معدل النمو 

B 0.26 0.4 1.1 2 0.57 0.56 0.59 2.36 10.5 

 السنوات    

 
 البيان   

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

M2 5994.6 4933.7 4070.4 3644.3 3299.5 2901.5 2473.5 2022.5 1789.3 مليار دج 
PIB مليار دج 

3152.71 4109.49 4048.32 4458.54 5026.5 5903.15 7526.4

9 
8299.4 9019.06 

L 0.63 0.49 0.61 0.65 0.64 0.61 0.54 0.59 0.66 
V 1.58 2.03 1.63 1.53 1.54 1.61 1.84 1.68 1.50 

 M2  % 12.36 13 22.3 17.3 15.6 11.4 10.9 18.9 21.5معدل النمو 

 PIB 15.58 30.34 -1.48 10.13 12.73 17.44 27.49 10.26 8.67%معدل النمو 

B 3.86 0.58 -15.06 2.42 1.1 0.62 0.44 1.48 2.12 

 التالية:: من إعداد الباحث من امصادر المصدر
-  Office Nationale des statistique ONS Rétrospective statistique 1962-2011, 13

eme
 

chapitre :Monnaie et crédit,  p. p 216-218 

- Rapport sur le développement en Afrique 1999  

 السنوات    

 
 البيان   

2008 2009 2010 2011 2012 2013   

M2 مليار دج 
6955.9 7173.1 8280.7 9929.2 11015.135 11945.819 

13663,900 

 
13731.000 

PIB مليار دج 
10532.14 9432.44 1156.65 13826.46 14434.56 16951.567 17205.1 

 

ϭϲϲϯϴ.ϴϲ 

L 0.66 0.76 0.71 0.72 0.76 0.70 Ϭ.ϳϵ Ϭ.ϴϮ 

V 1.51 1.31 1.39 1.39 1.31 1.41 ϭ.Ϯϱ ϭ.Ϯϭ 

 M2% 16 3.20 15.44 19.90 10.93 8.44 ϭϰ.ϯϴ Ϭ.ϱمعدل النمو 

 PIB% 16.77 -10.44 22.58 19.75 4.39 17.44 ϭ.ϰϵ -ϯ.Ϯϵمعدل النمو 

B 0.89 -0.31 0.65 0.87 0.96 Ϭ.ϰϴ ϵ.ϲϱ -Ϭ.ϭϱ 
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-Rapport 2001 ,Evolution économique et monétaire en Algérie ( donnée statistique N 322 de 

1998-1999)  
- Bulletin statistique trimestriel N° 25 mars 2014 p.p 10-26  

، تدخل Űافظ بǼك اŪزائر أمام اجلس 2015وآخر التوجهات لسǼة  2014بǼك اŪزائر، التطورات ااقتصادية والǼقدية لسǼة  -
 .2015الشعي الوطي، ديسمر 

و كذا معدات الǼمو السǼوية لكل من العرض الǼقدي   Bو معامل ااستقرار الǼقدي  Lو سيولة ااقتصاد Vم حساب كل من سرعة دوران الǼقود  -
M2   اتج احلي اإماي ااميǼو الPIB. 

 1969-1963تطور اإيرادات العامة في الجزائر للفترة  (9الملحق رقم )

 دج(                                                   610الوحدة:  )                                                                          

 السǼوات
اإيرادات 

 جباية الدولة العامة
اŪباية 
 اŪباية العادية البرولية

 ج البرولية

 ج الكلية 
 % 

   ج العادية
 ةالكليج 

% 

1963 2187.3 2017.3 257 1760.3 11.9 88.1 

1964 2374.8 2271.2 295 1976.2 11.4 88.6 

1965 2259.6 2144.4 377 1767.4 13.7 86.3 

1966 3500 3006 631 2375 20.9 79.1 

1967 4019 3377 880 2497 26.1 73.9 

1968 4568 3953 1134 2819 28.7 71.3 

1969 5688 4734 1320 3414 27.9 72.1 

 : من إعداد الباحث من امصادر التالية:المصدر

- International fund of statistics (ifc). 

- World developement indicator (wdi). 

- IMF Statistical appendix, staff contry reports (1998/2004/2005/2006/2009/2012). 

- BP Statistical review of world energy juine 2006 (www.bp.com). 

- ONS Office national des statistiques  

- rétrospective des comptes économiques de (1963-2011). Collections statistique N° 

111/2003. (www.ons.dz). 

 

 

 

 

http://www.bp.com/
http://www.ons.dz/
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 (1991-1970تطور اإيرادات العامة في الجزائر )(: 10الملحق رقم )
 دج(                                                   610الوحدة:  )                                                                          

 ج البرولية  اŪباية العادية البروليةاŪباية  جباية الدولة اإيرادات العامة السǼوات
 %ج الكلية 

  %ج العادية
 ج الكلية 

سعر 
 البرول

ϭϵϳϬ ϲϯϬϲ ϱϰϲϲ ϭϯϱϬ ϰϭϬϲ Ϯϰ.ϳ ϳϱ.ϯ 1,35 

ϭϵϳϭ ϵϲϭϵ ϱϵϴϮ ϭϲϰϴ ϰϯϯϰ Ϯϳ.ϱ ϳϮ.ϱ 2,1 

ϭϵϳϮ ϵϭϳϴ ϴϰϯϰ ϯϮϳϴ ϱϭϱϲ ϯϴ.ϵ ϲϭ.ϭ 2,4 

ϭϵϳϯ ϭϭϬϲϳ ϵϵϱϲ ϰϭϭϰ ϱϮϰϮ ϰϭ.ϯ ϴϱ.ϳ 3,4 

ϭϵϳϰ Ϯϯϰϯϴ Ϯϭϯϵϵ ϭϯϵϵϵ ϴϬϬϬ ϲϮ.ϲ ϯϳ.ϰ 11,2 

ϭϵϳϱ ϮϱϬϱϮ Ϯϯϭϵϰ ϭϯϰϲϮ ϵϳϯϮ ϱϴ ϰϮ 11,0 

ϭϵϳϲ ϮϴϬϭϴ Ϯϰϵϳϲ ϭϰϮϯϳ ϭϬϳϯϵ ϱϳ ϰϯ 11,9 

ϭϵϳϳ ϯϯϰϳϵ ϯϭϮϳϵ ϭϴϬϭϵ ϭϯϮϲϬ ϱϳ.ϳ ϰϮ.ϰ 12,9 

ϭϵϳϴ ϯϲϳϳϯ ϯϱϯϳϵ ϭϳϯϲϱ ϭϴϬϭϰ ϰϵ.ϭ ϱϬ.ϭ 12,9 

ϭϵϳϵ ϰϲϰϮϵ ϰϰϴϰϰ Ϯϲϱϭϲ ϭϴϯϮϴ ϱϵ.ϭ ϰϬ.ϵ 19,0 

ϭϵϴϬ ϱϵϯϰϰ ϱϳϳϳϬ ϯϳϲϱϴ ϮϬϭϭϮ ϲϱ.ϭ ϯϰ.ϵ 31,5 

ϭϵϴϭ ϳϵϬϴϱ ϳϲϳϭϰ ϱϬϵϱϰ ϮϱϳϲϬ ϲϲ.ϰ ϯϯ.ϲ 34,0 

ϭϵϴϮ ϳϱϯϭϯ ϳϬϲϯϳ ϰϭϰϱϴ Ϯϵϭϳϵ ϱϴ.ϲ ϰϭ.ϰ 35,0 

ϭϵϴϯ ϴϬϵϱϳ ϳϱϭϲϱ ϯϳϳϭϭ ϯϳϰϱϰ ϱϬ.ϰ ϰϵ.ϲ 29,0 

ϭϵϴϰ ϭϬϱϳϴϮ ϭϭϳϱϰϴ ϱϲϳϳϲ ϲϬϳϳϮ ϰϴ.ϯ ϱϭ.ϳ 29,0 

ϭϵϴϱ ϭϬϳϯϬϳ ϵϮϵϭϭ ϰϲϯϲϯ ϰϲϱϰϴ ϰϵ.ϵ ϱϬ.ϭ 28,0 

ϭϵϴϲ ϵϬϳϰϰ ϳϮϴϱϰ ϮϭϬϱϱ ϱϭϳϵϵ Ϯϴ.ϵ ϳϭ.ϭ 19,5 

ϭϵϴϳ ϴϴϴϬϴ ϳϱϳϲϵ ϭϵϳϬϬ ϱϲϬϲϵ Ϯϲ ϳϰ 19,85 

ϭϵϴϴ ϵϯϱϬϬ ϴϭϴϴϯ ϮϯϵϵϮ ϱϳϴϵϭ Ϯϵ.ϯ ϳϬ.ϳ 12,7 

ϭϵϴϵ ϭϭϲϰϴϰ ϭϭϬϬϬϬ ϰϱϱϰϬ ϲϰϰϲϬ ϰϭ.ϰ ϱϴ.ϲ 17,6 

ϭϵϵϬ ϭϱϮϱϬϬ ϭϰϳϯϬϬ ϳϲϭϱϰ ϳϭϭϰϲ ϱϭ.ϳ ϰϴ.ϯ 24,3 

ϭϵϵϭ ϮϰϴϵϬϬ ϮϰϰϮϬϬ ϭϲϭϱϬϬ ϴϮϳϬϬ ϲϲ.ϭϯ ϯϯ.ϵ 20,5 

 : من إعداد الباحث من امصادر التالية:المصدر

- International fund of statistics (ifc). 

- World developement indicator (wdi). 

- IMF Statistical appendix, staff contry reports (1998/2004/2005/2006/2009/2012à). 

- BP Statistical review of world energy june 2006 (www.bp.com). 

- ONS Office national des statistiques  

- rétrospective des comptes économiques de (1963-2001). Collections statistique N° 

111/2003. (www.ons.dz). 

http://www.bp.com/
http://www.ons.dz/
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 1987-1963تطور النفقات العامة في الجزائر خال الفترة (: 11الملحق رقم )
 دج(                                                   610الوحدة:  )                                                                          

الǼفقات  السǼوات
 العامة

نفقات 
 التسير

نفقات 
 التجهيز

 ن. تسير
G 

 ن šهيز
G 

ϭϵϲϯ ϮϲϳϬ ϮϮϯϳ ϰϯϯ ϴϯ.ϭϴ ϭϲ.Ϯϭ 

ϭϵϲϰ Ϯϴϭϭ ϮϬϳϬ ϳϰϭ ϳϯ.ϲϯ Ϯϲ.ϯϲ 

ϭϵϲϱ ϯϮϰϴ Ϯϳϱϳ ϰϵϭ ϴϰ.ϴϴ ϭϱ.ϭϭ 

ϭϵϲϲ ϯϳϵϵ Ϯϴϰϱ ϵϱϰ ϳϰ.ϴϴ Ϯϱ.ϭϭ 

ϭϵϲϳ ϰϮϭϳ ϯϯϵϴ ϴϭϵ ϴϬ.ϱϳ ϭϵ.ϰϮ 

ϭϵϲϴ ϱϵϵϬ ϯϰϬϰ ϭϮϰϳ ϱϲ.ϴϮ ϮϬ.ϴϭ 

ϭϵϲϵ ϱϲϲϱ ϯϱϳϲ ϭϵϳϲ ϲϯ.ϭϮ ϯϰ.ϴϴ 

ϭϵϳϬ ϲϬϭϰ Ϯϰϱϯ ϭϲϮϯ ϰϬ.ϳϴ Ϯϲ.ϵϴ 

ϭϵϳϭ ϲϳϵϲ ϰϲϴϳ ϮϮϱϰ ϲϴ.ϵϲ ϯϯ.ϭϲ 

ϭϵϳϮ ϳϳϮϵ ϱϯϲϱ ϮϴϯϮ ϲϵ.ϰϭ ϯϲ.ϲϰ 

ϭϵϳϯ ϵϵϭϯ ϲϮϳϬ ϯϳϭϱ ϲϯ.Ϯϱ ϯϳ.ϰϳ 

ϭϵϳϰ ϭϮϰϵϱ ϵϰϵϲ ϰϬϬϮ ϳϱ.ϵϵ ϯϮ.ϬϮ 

ϭϵϳϱ ϭϳϳϱϲ ϭϮϯϰϰ ϱϰϭϮ ϲϵ.ϱϮ ϯϬ.ϰϳ 

ϭϵϳϲ ϮϬϭϳϳ ϭϯϭϳϬ ϲϵϰϳ ϲϱ.Ϯϳ ϯϰ.ϰϯ 

ϭϵϳϳ ϮϱϰϳϮ ϭϱϮϴϭ ϭϬϭϵϭ ϱϵ.ϵϵ ϰϬ.ϬϬ 

ϭϵϳϴ ϯϬϭϬϲ ϭϳϱϳϱ ϭϮϱϯϭ ϱϴ.ϯϳ ϰϭ.ϲϮ 
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ϭϵϳϵ ϯϯϱϭϱ ϮϬϬϵϬ ϭϯϰϮϱ ϱϵ.ϵϰ ϰϬ.Ϭϱ 

ϭϵϴϬ ϰϰϬϭϲ Ϯϲϳϴϵ ϭϳϮϮϳ ϲϬ.ϴϲ ϯϵ.ϭϮ 

ϭϵϴϭ ϱϭϲϱϰ ϯϰϮϬϰ ϮϯϰϱϬ ϱϵ.ϯϮ ϰϬ.ϲϳ 

ϭϵϴϮ ϳϮϰϰϯ ϯϳϵϵϰ ϰϲϬϮϲ ϱϮ.ϰϰ ϰϳ.ϱϱ 

ϭϵϴϯ ϴϲϯϮ ϰϰϯϴϬ ϰϭϮϱϮ ϱϭ.ϴϮ ϰϴ.ϭϳ 

ϭϵϴϰ ϭϭϱϳϯϱ ϲϵϳϬϵ ϰϬϵϮϰ ϲϬ.Ϯϯ ϯϵ.ϳϲ 

ϭϵϴϱ ϭϯϱϱϬϭ ϱϯϬϳϬ ϰϰϲϭϰ ϯϵ.ϮϮ ϯϮ.ϵ 

ϭϵϴϲ ϭϮϱϰϰϭ ϲϮϴϲϴ ϰϰϲϭϰ ϱϬ.ϭϭ ϯϮ.ϲϮ 

ϭϵϴϳ ϭϭϭϯϮϯ ϲϮϴϱϯ ϯϲϱϴϲ ϱϲ.ϰϲ ϯϮ.ϴϲ 

 من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر:

- International fund of statistics (IFS) 

- world development indicator (WDI) 

- IMF ; Statical appendix staff country report (1998). www.IMF.org 

- ONS. (office national des statistique « rétrospection des comptes économique de 1963 à 2001, 

collection statistique N° 111/2003. (www.ONS.DZ)  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

http://www.imf.org/
http://www.ons.dz/
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 1999-1992تطور اإيرادات العامة في الجزائر (: 12الملحق رقم )
 ( ديǼار جزائري610الوحدة: )

ج العادية /  سعر البرول
 ج الكلية

ج البرولية / 
 ج الكلية

 السǼوات اإيرادات العامة جباية الدولة اŪباية البرولية اŪباية العادية

20.03 ϯϱ.ϵ ϲϰ.Ϭϯ ϭϬϴϴϲϰ ϭϵϯϴϬϬ ϯϬϮϲϲϰ ϯϭϭϴϲϰ ϭϵϵϮ 

17.50 ϰϭ.ϰϳ ϱϴ.ϱϮ ϭϮϲϵϵϯ ϭϳϵϮϭϴ ϯϬϲϮϭϭ ϯϭϯϵϰϵ ϭϵϵϯ 

16.19 ϰϯ.ϵϬ ϱϲ.Ϭϲ ϭϳϯϵϬϲ ϮϮϮϭϳϲ ϯϵϲϬϴϮ ϰϳϳϭϴϭ ϭϵϵϰ 

17.40 ϰϮ.Ϯϰ ϱϳ.ϳϱ Ϯϰϱϴϯϳ ϯϯϲϭϰϴ ϱϴϭϵϴϱ ϲϭϭϳϯϭ ϭϵϵϱ 

21.33 ϯϲ.ϲϬ ϲϯ.ϯϵ ϮϵϯϮϰϱ ϱϬϳϴϯϳ ϴϬϭϬϴϮ ϱϮϴϭϱϳ ϭϵϵϲ 

19.62 ϯϱ.ϳϭ ϲϰ.Ϯϵ ϯϭϰϬϰϴ ϱϳϬϴϯϳ ϴϴϳϴϭϯ ϴϮϵϱϬϬ ϭϵϵϳ 

13.02 ϰϳ.ϱϰ ϱϮ.ϰϱ ϯϰϯϮϰϭ ϯϳϴϱϭϳ ϳϮϭϵϱϲ ϳϳϰϱϬϬ ϭϵϵϴ 

18.12 ϯϳ.ϵϱ ϲϮ.Ϭϰ ϯϰϮϲϯϮ ϱϲϬϭϮϬ ϵϬϮϳϱϮ ϵϳϮϴϬϬ ϭϵϵϵ 

  من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر: -
- IMF. Statical Appendix, staff country report (1998,2004/2005/2006/2009/2012). 

www.IMF.Org 

- CNES (Consiel National Economique et Social) 

Rapport  sur la conjoncture économique et social (1995-2004).  

 على الرابط: OPECللبرول امصدرة الدول مǼظمة تقارير -

http://www.opec.org/opec_web/en/publications/337.htm 2016-12-22: تاريخ زيارة اموقع. 

 Ǽسب Űسوبة من قبل الباحث  ال -

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.imf.org/
http://www.opec.org/opec_web/en/publications/337.htm
http://www.opec.org/opec_web/en/publications/337.htm
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 .2015 – 2000تطور اإيرادات العامة في الجزائر خال الفترة (: 13الملحق رقم )
 الوحدة: مليون ديǼار جزائري                          

 
 ج البرولية اŪباية العادية اŪباية البرولية إيرادات عامة

ج الكلية % 
ج عادية
 % ج كلية

 سعر البرول

2000 1138900 720000 366559 66.26 33.73 28,59 

2001 1395800 840600 444449 65.41 34.58 24,90 

2002 1570300 916400 489901 65.16 34.48 25,31 

2003 1947600 836100 494600 72.01 31.71 29,03 

2004 2215200 862200 644100 73 29.93 38,63 
2005 3082700 899000 730000 76.31 23.68 54.33 
2006 3639900 916000 840800 76.89 23.09 66,06 

2007 3887900 973000 890900 75.83 24.17 74,66 
2008 5190600 1715400 1101900 78.76 21.22 98,96 

2009 3672900 1927000 1259700 65.68 34.29 62,3 

2010 4382500 1501700 1477400 66.28 33.71 80,2 
2011 5703400 1529400 1960400 50.8 49.19 112,9 
2012 3804030 1519000 2284900 66 34 111 
2013 3 895 315 1 615 900 2 279 415 41.48 38.3 109.5 

2014 3 927 748 1 577 730 2 350 018 59,2 40.8 99.68 
2015 4 480 205 1 722 940 2 757 265 38.45 61.54 59 

  من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر:

- IMF. Statical Appendix, staff country report (1998,2004/2005/2006/2009/2012). 

www.IMF.Org 

- CNES (Consiel National Economique et Social) 

Rapport  sur la conjoncture économique et social (1995-2004).  

- RAPPORT 2014 EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE ,Bank of Algeria, Juillet 

2015 sur le site : http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba_2014/rapportannuel_ba2014.pdf 

- Direction Générale De la prévision et des politiques (www.dgpp-mf.gov-dz) 

 على الرابط: OPECللبرول امصدرة الدول مǼظمة تقارير -

http://www.opec.org/opec_web/en/publications/337.htm 2016-12-22: تاريخ زيارة اموقع. 

   الǼسب Űسوبة من قبل الباحث -

 

 

http://www.imf.org/
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba_2014/rapportannuel_ba2014.pdf
http://www.opec.org/opec_web/en/publications/337.htm
http://www.opec.org/opec_web/en/publications/337.htm
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 .1999-1988تطور اإنفاق العام في الجزائر بين (: 14الملحق رقم )

 الوحدة: مليون ديǼار جزائري 

الǼفقات  السǼوات
 G  العامة

 ن تسير نفقات التجهيز نفقات التسير
G 

 ن šهيز
G 

1988 119700 37672 66230 31.47 55.32 
1989 124500 37294 67484 29.95 54.20 
1990 136500 41296 77024 30.25 56.42 
1991 212100 153800 58300 72.71 27.48 
1992 420131 276131 144000 65.72 34.27 
1993 476624 291417 185210 61.14 38.85 
1994 566329 330463 235926 58.34 41.65 
1995 759617 473694 285923 62.35 37.64 
1996 724507 550596 174013 75.98 24.01 
1997 914100 643600 201500 70.40 22.04 
1998 976721 771700 208500 79.00 21.34 
1999 1078800 817692 263000 75.79 24.37 

  المصدر: 

 211ص.  2011 -1962إحصائية  لإحصائيات حوصلة الوطي الديوان -

- IMF; " Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix " ; IMF Staff Country Report No. 

98/87; September1998; p. 36 

- IMF; " Algeria : Statistical Appendix " ; IMF Country Report No.01/163 ; September 2001; 

p. 4 

- Direction Générale De la prévision et des politiques (www.dgpp-mf.gov-dz) 

   .Ǽسب Űسوبة من قبل الباحثال -
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 .2015 – 2000تطور النفقات العامة خال الفترة (: 15الملحق رقم )
 الوحدة: مليون ديǼار جزائري                                                   

 الǼفقات  
 Gالعامة 

G ن تسير نفقات التجهيز نفقات التسير % 
G ن šهيز % 

 

2000 1160400 856200 321900 73.78 27.74 
2001 1519300 963600 357400 63.42 23.52 

2002 1540900 

 

1050000 510000 68.14 33.09 

2003 1786800 

 

1173800 612900 65.69 34.30 

2004 1891800 1245400 646300 65.83 34.16 

2005 2052000 1241400 810600 60.49 39.50 
2006 2452700 1435200 1019200 58.81 41.55 
2007 3108500 

 

1672000 1442300 53.68 46.39 

2008 4144000 

 

2218000 1973300 52.92 47.08 

2009 4224800 

 

2259500 1925800 53.98 46.01 

2010 4512800 

 

2694500 1807900 59.84 40.15 

2011 5731407 
 

3879800 

 

1974400 

 

51.84 34.45 

2012 7058173 
 

4782600 2275000 67.76 37,96 

2013  

6024000 

4 131 536 1 892 595 68.58 31.41 

2014 6995769 4 494 327 2 501 442 64.24 35.76 

2015 7 656 331 4 617 009 3 039 322 60.30 39.70 

 من إعداد الباحث انطاقا من امصادر التالية: المصدر:

- IMF . statistical appendix,st offcountry report (1998 /2004/2005/2006/2009/2012) 

www.IMF.org-Bp statistical Review of world Energy juine 2006 

www.bp.com/statisticalreview). 

- CNES (conseil National Economique et social)  

- Direction Générale De la prévision et des politiques (www.dgpp-mf.gov-dz) 

 

http://www.imf.org-bp/
http://www.bp.com/statisticalreview
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 .2015-2000تطور وضعية صندوق ضبط الموارد خال الفترة (: 16الملحق رقم )
 ) مليون د ج( الوحدة:                                                                                                                                                    

Εاϭالسن ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ 
 ΔيΎالجب

البترϭليΔ قΎنϭن 
ΔليΎالم 

ϳϮϬϬϬϬ ϴϰϬϲϬϬ ϵϭϲϰϬϬ ϴϯϲϬϲϬ ϴϲϮϮϬϬ ϴϵϵϬ
ϬϬ ϵϭϲϬϬϬ ϵϳϯϬϬϬ ϭϳϭϱϰϬ

Ϭ ϭϵϮϳϬϬϬ 

رصيد 
الصندϭق في 
 Δالسن ΔيΎϬن

ΔϘبΎالس 

Ϭ 232 137 171 534 27 978 320 892 721 

688 
1 842 

686 2 
2 931 

045 3 
3 215 

531 
4 280 

072 

 Δئض قيمΎف
 ΔيΎالجب
Δليϭالبتر 

ϰϱϯϮϯϳ ϭϮϯϴϲϰ ϮϲϱϬϰ ϰϰϴϵϭϰ ϲϮϯϰϵϵ ϭϯϲϴ
ϴϯϲ 

ϭϳϵϴϬϬ
Ϭ 

ϭϳϯϴϴϰ
ϴ 

ϮϮϴϴϭϱ
ϵ ϰϬϬϲϳϱ 

 ϙبن ΕΎϘتسبي
 الجزائر

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ 

المتΎحΕΎ قبل 
ΕΎعΎااقتط ϰϯϱϮϯϳ ϯϱϲϬϬϭ ϭϵϴϬϯϴ ϰϳϲϴϵϮ ϵϰϰϯϵϭ ϮϬϵϬ

ϱϮϰ 
ϯϲϰϬϲϴ

ϲ 
ϰϲϲϵϴϵ

ϯ 
ϱϱϬϯϲϵ

Ϭ ϰϲϴϬϳϰϳ 

 Δنيϭأصل المدي
 Δميϭالعم
ΔتطعϘالم 

ϮϮϭϭϬϬ ϭϴϰϰϲϳ ϭϳϬϬϲϬ ϭϱϲϬϬϬ ϮϮϮϳϬϯ Ϯϰϳϴ
ϯϴ ϲϭϴϭϭϭ ϯϭϰϰϱϱ ϰϲϱϰϯϳ Ϭ 

 ϙبن ΕΎϘتسبي
 الجزائر

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϲϬϳϵϱϲ Ϭ Ϭ 

المديϭنيΔ  أصل
 Δميϭالعم
ΔتطعϘالم 

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ 

 ΕΎعΎااقتط ϮϮϭϭϬϬ ϭϴϰϰϲϳ ϭϳϬϬϲϬ ϭϱϲϬϬϬ ϮϮϮϳϬϯ Ϯϰϳϴ
ϯϴ ϳϬϵϲϰϭ ϭϰϱϰϯϲ

ϯ 
ϭϮϮϯϲϭ

ϳ ϯϲϰϮϴϮ 

تمϭيل عجز 
 Δالميزاني 

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϵϭϱ,ϯϬ ϱϯϭ,ϵϱϮ ϳϱϴ,ϭϴϬ ϯϲϰ,ϮϴϮ 

الرصيد بعد 
ΕΎعΎااقتط ϮϯϮϭϯϳ ϭϳϭϱϯϰ Ϯϳϵϳϴ ϯϮϬϴϵϮ ϳϮϭϲϴϴ ϭϴϰϮ

ϲϴϲ 
ϮϵϯϭϬϰ

ϱ 
ϯϮϭϱϱϯ

Ϭ 
ϰϮϴϬϬϳ

ϯ ϰϯϭϲϲϰϱ 

 

Εاϭالسن 
 

ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ 

 
ϮϬϭϱ 

. ΔϘبΎالس Δق في السنϭرصيد الصند 
4 316 465  4 842 837 

5 5 381 702 5 633 751 5 563 511 4 408 464 

 ΔليΎن المϭنΎق Ώحس Δليϭالبتر ΔيΎالجب 
1 501 700 1 529 400 

1 1 519 040 1 615 900 1 577 730 ϭϳϮϮϵϰϬ 

 Εفي التحصياΎص 
1 318 310 2 300 320 

2 
2 535 309 

2 2062231 1 810 625 ϱϱϮϭϵϬ 

ϭضعيΔ صندϭق ضبط المϭارد قبل 
 ΕΎعΎااقتط 

5 634 775 7 143 157 7 917 011 7695982 7 374 136 ϰϵϲϬϯϱϬ 

 Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ اقتطΎعΕΎ الدين العΎم 
 Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ تسديد تسبيΕΎϘ بنϙ الجزائر 

Δيل عجز الميزانيϭتم 
791 938 1 1761455 

2 283 260 

2 
2 132 471 2 965 672 

ϮϴϴϲϱϭϬ 

 ΕΎعΎع ااقتطϭمجم 
791 938 1 1761455 2 

2 283 260 

2 
2 132 471 2 965 672 

ϮϴϴϲϱϭϬ 

رصيد صندϭق ضبط المϭارد بعد 
 ΕΎعΎ464 408 4 511 563 5 751 633 5 5381702 837 842 4 ااقتط 

ϮϬϳϯϴϰϬ 

 -  Source 
-Direction Générale De la prévision et des politiques (www.dgpp-mf.gov-dz) 

Ministère de Finances Algérien , Direction de recueil des information (2012) -    
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ةبالقيم اللوغاريتمي بالقيم الرقمية و اسة القياسيةالدر  متغيرات (: بيانات17الملحق رقم )   

 
 

 
وحدة قياس الǼفقات العامة و اإيرادات العامة و العرض الǼقدي  القيم الرقمية بااعتماد على اماحق السابقة الذكر - المصدر: 

ŢصلǼا على معطياته من بيانات 1980 أسعار دج مليارأما الǼاتج احلي اإماي اūقيقي وحدة قياسه  .بامليون ديǼار جزائري
 2016-12-22 تاريخ زيارة اموقع: http://data.albankaldawli.org/indicator   على الرابط: البǼك الدوي

 Eviews 9برنامج  ة منمستخرج ةلقيم اللوغاريتميا -

 

http://data.albankaldawli.org/indicator
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 اختبار باستخدام عند المستوى LPIBRستقرارية السلسلة الزمنية إ اختبار (: 18الملحق رقم ) 

Augmented Dickey-Fuller  testو اختبار  P. P 
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  عند الفرق اأول  باستخدام LPIBRستقرارية السلسلة الزمنية إ (: اختبار 19الملحق رقم ) 
Augmented ickey-Fuller  testو اختبار  P. P 

 

 

 Eviews 9: من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر
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 Augmentedباستخدام عند المستوى  LDEP رية السلسلة الزمنية إستقرااختبار (: 20الملحق رقم ) 

Dickey-Fuller  testو اختبار  P. P 
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 Augmentedباستخدام  عند الفرق اأول LDEP رية السلسلة الزمنية إستقرا(: اختبار 21الملحق رقم ) 

Dickey-Fuller  testو اختبار  P. P 

 

 

 

 Eviews 9: من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر 



 .........الماحق......................................................................................................................

- 409 - 

 

 Augmentedباستخدام عند المستوى  LM2ارية السلسلة الزمنية ر (: اختبار استق22الملحق رقم ) 

Dickey-Fuller  testو اختبار  P. P 

 

 

 Eviews 9: من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر
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 Augmented  باستخدامعند المستوى  LREPالسلسلة الزمنية استقرارية اختبار (: 23الملحق رقم ) 

Dickey-Fuller  testو اختبار  P. P 

 

 
 Eviews 9: من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر
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 Augmented  اأول باستخدام عند الفرق LREPاختبار استقرارية السلسلة الزمنية (: 24الملحق رقم ) 

Dickey-Fuller  testو اختبار  P. P 

 

 

 Eviews 9: من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر   
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( 1الداخلة في تقدير النموذج ) غيرات اإبطاء المثلى للمتترات (: اختيار ف25الملحق رقم )   

 

 

Eviews 9 برنامج مΨرجات على بناء الباحث إعداΩ من: المصدر    

( 2ات الداخلة في تقدير النموذج ) ير ت اإبطاء المثلى للمتغا (: اختيار فتر  26الملحق رقم )   

 

 

Eviews 9 برنامج مΨرجات على بناء الباحث إعداΩ من: المصدر   
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( 1 ) النموذج(: نتائج اختبار اارتباط الخطي 27الملحق رقم )   

 

Eviews ű :9رجات برنامج المصدر   

(1(: نتائج اختبار عدم ثبات التباين النموذج ) 28الملحق رقم )   
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(2) (: نتائج اختبار اارتباط الخطي النموذج 29الملحق رقم )  

 

(2(: نتائج اختبار عدم ثبات التباين النموذج )30الملحق رقم )  

 

 Eviews 9: من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر 
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(1(: اختبار الحدود للنموذج  ) 31الملحق رقم )  

 

Eviews   9 : من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر 

(2لنموذج )ل(: اختبار الحدود  32الملحق رقم )   

 

Eviews   9 : من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر 
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 (1لنموذج )لبواسطة طريقة المربعات الصغرى  ARDL(: تقدير نموذج 33الملحق رقم ) 

 

Eviews 9: من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر    

 (2بواسطة طريقة المربعات الصغرى النموذج ) ARDL(: تقدير نموذج  34الملحق رقم ) 

 

Eviews   ű 9رجات برنامج : من إعداد الباحث بǼاء علىالمصدر 
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(1: نموذج تصحيح الخطأ والعاقة قصيرة اأجل وشكل العاقة طويلة اأجل لنموذج )(35) الملحق رقم  

 

Eviews   9 : من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر 
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 (2لنموذج ): نموذج تصحيح الخطأ والعاقة قصيرة اأجل وشكل العاقة طويلة اأجل (36) الملحق رقم

 

Eviews   9 : من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر 
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  (1) للنموذج ياماموتو تودا على طريقة للسببية قرانجر اربختإ: (37) الملحق رقم

 

Eviews 9: من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر    

  (2) للنموذج ياماموتو تودا على طريقة للسببية قرانجر اربختإ: (38) الملحق رقم

 

Eviews 9: من إعداد الباحث بǼاء على űرجات برنامجالمصدر    



 

 

 

 

 

 

 


